5-5 صد عد 
سس )| سے ۴ سیم 
5 س مر من 8 ۱ 2 ¥ 
YY‏ 0 
٩‏ 
سم سر سس م اي محر 


كناك هت وه 


یہ کا یکی سل س ر ی ا ا 


با بكراهة جع اسم النبى صلی الله عليه وآ له وسل وكنيته' 
قال عمد : 0 إذا سمى الرجل مدا أن يكنى بأنى القاسم, للاثار 
الشهورة المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه و آله , وسل أنه قال تسموا 
باسیی و لا تکنوا بكنتى . و قال مالك ن أنس رحه الله : لا بأس لمن سمى 
مدا أن یکی ی القاسم ٠‏ و قد سبی مالك ابنا له مدا و کناه بأبى القاسم . 
مد قال : أخمرنا عمد بن أبان بن صالم عن حماد عن إراهم قال : 
(۱) قال الفاضل ابو الوفاء فى هامشه عنوان الكتاب» و الاب كان اق من الاصل 
فزدناه لآن مسائل الباب تدل عله ,و لعله سقط من هنا هذا العنوان وسقط معه ابو اب 
من اول الكتاب - والله اع . 
(۲) زيادة المنوان من الفاضل ای الوفاء - طال بقاه ٠‏ 
(۳) هذا كله اضافه الفاضل ابو الوفاء من الاصل المدنى و من النسخة الهنديةء ثم هو أ 
لعله قول من الامام عمد » و الا فق الدر امختار : و من كان اسمه محدا لا بأس بأن 
بکی ابا القاسم لآن قوله عليه السلام «سموا باسمى و لا تکنوا بكنيق قد نخ لآن 
عليا رض الله عنه كى ابنه عمد ابن الحنفية ابا القاسم - اه ۰ لعل وجهه وال علة حت 


كتاب الحجة كراهة جمع اسم النبى وكنيته عم 


انهی السابقة بوفاته علي الصلاة والسلام , تأمل - قاله ابنعابدين فى ج ه ص ۲۷۷ 
من رد الحتار» و حوه فى الهندية » و لم يذكر فها اختلاف اصحابنا .و مع هذا راجح 
اتفصیل فى ج ۲ ص ۳۹۵ من شرح معانى الآثار للطحاوى باب التکی بأنى القاسم 
هل يصح ام لا الى ص ۰۳۹۷ و قال الحافظ فى الفتح ج ٠١‏ ص ۱۷۳ : و احنج 
له ما اخرجه الخارى فى الآدب المفرد و او داود و ابن ماجه و صمحه الحام 
من حدیث على قال قلت : با رسول الله | ان ولد لى من بعدك و لد أسميه باسمك و أکنبه 
بكنيتك؟ قال : نعم ؛ و فى بعض طرقه « فممانى مدا و کنانی ابا القاسم » »!و كان رخصة 
من النى على اله عليه و سل لعلى بن الى طالب » روينا هذه الرخصة فى امالى الجوهرى 
و اخرجها ابن عسا كر فى الأرجمة النبوية من طريقه وسندها قوى ؛ قال الطبرى : فى 
اباحة ذلك لعلى ثم نكنية على ولده ابا القاسم اشارة الى التهی عن ذلك كات على 
الكراهة دون التحرع ۰ قال : و بويد ذلك انه لو كان على التحرحم لانکره الصحابة » 
و لا مكنوه أن یکنی ولده ابا القاسم اصلا فدل على انهم اعا فهموا من النهى التنزيه 
و تعقب بأنه لم بتحصر الا فيا قال فلعلهم عليوا الرخصة له دون غيره - کا فى بعض 
طرقه ‏ او فهموا تخصبص النهى بزمانه صل الله عليه و سلر .و هذا اقوى لآن بعض 
الصحابة سمى ابنه مدا و كاه ابا القاسم و هو طلحة بن عبيد اله و قد جزم الطبرانی 
ان النى صل الله عليه و سل هو الذى كناه و اخرج ذلك من طريق عيسى بن طلحة 
عن ظبر عمد بن طلحة .و كذا يقال لكنية كل من احمدن ابن اى بكر و ابن سعد 
و ابن جعفر بن انی طالب و ابن عبد الرحمن بن عوف و ابن حاطب ن الى بلنعة و ابن 
الاشعت بن قيس: ابو القاسم .و ان آباهم كنوم بذلك ؛ قال عاض : و به قال جمهور 
السلف و الخلف و فقهاء الامصار ؛ قال الحافظ : و فى الجلة اعدل الذاهب الذهب 
الفصل المحى اخيرا مع غرابته - فتح البارى ٠‏ 
۲ کان 


کتاب الحجة کراهة جع | سم النی و كنيته ج-۳ 


كان یکره ا سم النی صل الله عليه و آله و و سل و و کی ` یکنته 
يجمعان جمیعا , تعظم| ل انعا لقو ل ورا لاه 
يسمى باسمه و یکی بكنيته إذا لم جمعا" . 


عمد قال : أخبرنا إبراهي بن محد المدنى [ قال أخبرنا راهم بن عمد ] " 


(۱) كنذا فى الاصل ومعناه صحيح . و بعده د یکی » و هو أيضا يح » و قوله « كان 
یکره » ای فى زمن اتاب عبد الله بن مسعود » او فى زمن الصحاءة رضى الله عنهم ؛ 
و الأحادبث فى ذلك متعارضة ؛ و بين معناها و محاملها الطحاوى و الى و غيرهما ٠‏ 
(۲) كذا فى الاصل و ف الهندية  «‏ يجمعهيا » و ما فى الاصل راجح تدر . 
(۳) قال الفاضل ابو الوفاء :و لمله «عن ابراهم بن مد بن طلحة » ۰ قلت : ابراهم بن 
تمد بن طاحة هو ابن عبد الله التيمى ابو اححاق المدنى » و قبل : الكوف» روى عن عر 
ولم يدركه وعن سعيد بن زيد ولم يذكر سماعا و انی هربرة وعائشة و ان عمرو بن 
العاص و ابن عباس و غيرهم . و عنه ابن اخيه لامه عند الله بن حسن بن حسن و عبد الله 
ابن يمد بن عقيل وعبد الرحمن بن حميد بن عبد الر-من بن عوف و آخرون» من رجال 
الادب الفرد للخاری و مسل و الاربعة - کا فى ج ۱ ص ۱۵ من التهذيب» استعمله 
ابن الزیبر على خراج الكوفة و بق حى ادرك هشام بن عبد الملك » شرف نيل 
صارم. له عارضة و اقدام؛ ثقة صالم؛ ذكره ان حبان ف الثقات , مات سنة ۱۱۰ 
قتل ابوه بوم امل و امه حاءل به ؛ قال انمافظ : فكون مولده سنة ست و عشرین- 
كذا فى التهذيب ٠‏ فعلى هذا روابته عن ايه عد ن طلحة منقعمة فانه لم يدركه لكن 
قال الحافظ. فى ترجمة عمد ن طلحة م ن تعجل المنفعة ص ٣٠۹‏ : روی عنه ابنه ۱ راهم 
و عبد الرحمن بن ای لبلى و غيرهما ‏ اه ٠‏ و هو فى ج ١‏ ص ۲۳۷ من الاستساب 
فى رجمة مد » روى عنه ابنه ابراه بن مد بن طلحة و عبد الرحمن بن الى ليلى ‏ اه ٠‏ 
و الرواية هذه من طربقه فى الاستیعاب - و المم عند الله تعالى ۰ 
۳ 


کتاب الحجة كراهة جمع اسم النی و کنیته ج-۳ 
لالح 7 لت ار و ار ملكا سس 
ان طلحة عن أيه ۱ أنه ذهب به" إلى النی صل الله عليه و على آله و سل 


(۱) هو عمد من طلحة بن عبید الته التيمى العروف بالسجاد , له گحبة و رو اي و عنه ابنه 
ابراه وعد الرحمن بن انی لى و غيرهما »و لما ولد انى به انى صل الله عليه و سلم فسح 
رآسه و سماه مدا وکناه ابا القاسم ‏ حکاه ابن انی حاتم ٠‏ و اخرج البخارى فى ترجمته 
فى الصحابة من طريق هلال الوزان عن ابن الى لبل عن حمد .قال : سمانى الى صل الله 
عليه ول مدا ؛ و قتل بوم ادل مع أيه سنة ست و ثلائين ‏ قاله الحافظ فى التعجيل » 
و قال البخاری فى ج ١‏ ص ۱ من تاريخه : عمد بن طلحة بن عبد الله القرشى التذعى 
قال : سمانى النى صلى الله عليه و سل مدا ؛ قاله لى الصلت بن عمد عن انى عوانة عن 
هلال الوزان عن ان الى لیب » و قال لى اسمعيل بن الى اويس : كنيته او القاسم - 
اه ٠‏ و تمد ن طلحة و عیبی بن طلحة و عمر بن طلحة و عمران بن طلحة و اماق 
ان طلحة و بحي بن طلحة و موسى بن طلحة اخوة لاب - کا فى كتب الرجال» 
و ابراهم بن عفد پروی عن اعامه عيسى و عمرانف و غيرهما - کا فى الاستیعاب 
و تار البخارى و غيرهما ۰ و ترجمة ابراه بن عمد بن طلحة فى ج ١‏ ص 5١1‏ من 
تارعخ الخارى ۰ قتل مع ايه طلحة بوم امل سنة ست و انين .و ابراهيم لم يدرك 
اباه ٠‏ قال فى الاستیعاب : عمد بن طلحة بن عبد الله القرشى التیمی المعروف بالسجاد » 
امه حمئة بنت جحش اخت زنب بنت جحش »انی به ابوه طلحة الى النى صلى الله عليه 
و سل فسح رأسه و سماه مدا و کناه بأنى القاسم »و قد قيل كنيته « ابو سلمان» 
و الصحبح « او القاسم » روی يزيد بن هارون عن الى شية ابراههم بن عنمان عن مد بن 
عد ال رحمن مولى لطلحة عن عيبى بن طلحة قال حدثتى ظر مد بن طلحة قالت :لما ولد 
عمد بن طلحة اتينا به الى صل الله عليه وسل فقال:ما عیتموه ؟ قلنا: مدا » فقال: هذا 
اسمى و كنيته « ابو القاسم » ؛ و من قال : كدنيته « ابو سلمان » احتج بما روى عن عمد 
این زيد بن المهاجر بن قنفذ قال :لا ولد تمد بن طلحة انی به ابوه طاحة الى رسول الله حت 


5 )۱( صلى الله 


كتاب الحجة كراهة جمع اسم النی و كنيته َك 
= صل الله عليه و سل » فقال : سمه مدا فقال: يا رسول الته ۱۱ كنيه ابا القاسم » ققال 
رسول الله صلى الله عليه وسل لا اجمعهیا له » هو «ابوسلمان » ؛ و روى عن عمد بن زيد 
ابن المهاجر بن قنقذ عن ابراهبم بن تمد بن طلحة قال: لما ولدت حمنة بت جحش عمد بن 
طلحة بن عید الله جاءت به الى رسول الله صل الله عليه و آله و سل ماه مدا وكناه 
با سلهان ‏ اتتهى ؛ فى الاول شبخ بزبد بن هارون ابراه بن عنان ابو شية العببى 
ضعف مذدكر الحديث » مروك ساقط - کا فى ج ١‏ ص ۱:6 من التهذيب ؛ و ظلثر 
عمد بن طلحة مجهولة لکن لا يضر فانها كوابية » و فى الثانى مع کون رجال اسناده 
ثفات انقطا ع ۰و قد اخرجه الطبرانى من طریق عيسى بن طلحة عن ظنر مد بن طلحة 
الحديث انه صلی الله عليه و سل سماه عحمد و کناه ابا القاسم - فتذه . 

٠ )۲(‏ ذهب به » مجهول؛ قوله « به » هو معمول و مفعول مالم يسم فاعله » اذهره ابوه طلدة 
ابن عبيد الله اله صلى الله عليه وسل و المسألة مختلف فها بن الصحابة و التابعين والامة من 
امجتهدين - کا فى ج ٠١‏ ص 44 من عمدة القاری و ج ۱۰ ص 4۷۱ من قح البازى. 
قال النووى : اختلف فى التتكى يأنى القاسم على ثلاثة مذاهب: الأول المنع مطلقا سواء 
كان اسمه مدا ام لاء ت ذلك عن الشافمى ؛ و الثانى : الجواز مطلقا و يختص النهى 
محیاه صل الله عليه و سل ؟و الثالث : لا يحوز لمن اجه مد و يحوز لغيره , قال الرافعى : 
شبه آن کون هذا هو الأصح لان الناس لم يزالوا يفعلونه فى بع الاعصار من غير 
انکار ؛ قال اللووی هذا مخالف لظاهر الحد ف .و اما اطباق الناس عليه ففيه تقوية 
اذهب الا ۰ و لان مستندمم ما وقع فى حديث أنس المشار اليه » قبل ٠‏ انه صل الله 
عليه و سل کات ف السوق فسمع رجلا بقول «يا ابا القاسم » فالنفت اليه فقال : 
م اعنك ؛ فقال : موا باعی و لا تکنوا بکنیی ؛ قال . ففهموا من النهى الاختصاص 
بحباته للسبب الذ كور و قد زال بعده صل الله عله و آله و سل - اتهی تلض : 
وحى الطری مذهبا رابعا و هو المنع من النسمية بمحمد مطلقا » و کذا النکنی س 


۵ 


كتاب الحجة کراهة جع امم النى و كنيته ج ۳ 
فماه مدا و قال : هذا « و سلمان» لا أجمع لد امن و کنیی" . 


= نی القاس مطلقا و حكى غيره مذهبا خامسا و هو النع مطلقا فى حیاته و التفصيل 


بعده بين من امه مد و احمد فيمتنع و إلا فجوز - كذا فى قح البارى 5 
(۱) قد عرفت أن الراجح رواية من رواه بأن رسول الله صلى الله عله و سل ماه 
:مهدا و کناه بای القاسم 2 م ور اوسا ما وبده و بقويه .و ذلك فا 
اخر جه احمد و ابو دلود وحسنه الترمذى و وجه امن حبان من طريق ایی اازیبر عن جابر 
رفعه : « من تسمى باسبی فلا یکتی بكنيتى ,و من اكتى بکنیی فلا يتسمى باسمی » ؛ 
و لفظ انی داود و امد من هشام الدستواتى عن الى اازسرء و افظ الرمذى و ابن 
حران منطر بق حسين بن و اقد عن الى الزيير: « اذا ميتم فى فلا تنكنوا فى و إذا کنیع بی 
فلا تسموا نی » قال ابو داود:و رواء الثورى عن ابن جر ممل روابة شام »و رواه 
معقل عن الى اازبير مثل رواية ابن سيرين عن أبى هريرة» و رواه مد بن تلان عن 
ايه عن الى هريرة مثل رواية الى الزیر ٠‏ قلت : و وصله ابخاری فى الآدب المفرد 
و ابو يعلى و لفظه «لا بجمعوا بين اى وكذتى » و الترمذى مر طربق الث عنه 
و لفظه : ان النى صل الله عليه وسلم نهى ان يحمع بين اسمه و كنيته و قال « انا ابو القاسم » 
الله بعطى و أنا اقم » ؛ قال ابو داود : و اختلف على عبد الرجن بن ابى عمرة و على 
ای زرعة بن عمرو وموسی بن يسار عن الى هربرة على الوجهين ٠‏ قلت : وحديث ان 
ای عيرة اخرجه احمد و ابن الى شية من طريقه عن عمه رفعه « لا يجمعوا بن اسمى 
وكنبتى » ؛ و اخر ج الطبرانى من حديث تمد بن فضالة قال : قدم رسول الله صلى الله 
عليه و سل المدينة و انا ان اسبوعين نی فى اله فسح على رأسى و قال « موه بای 
و لا تكنوه بكنتى » ؛ و رواية ای زرعة عند انى على بلفظ ٠‏ مر[ تسمى بای 
فلا سکتی بکنتی» ؟ و إذا قال الامام محمد : « الاحادیث فبه مشهورة معروفة» ٠‏ 
6 باب 


كتاب الحجة اقتاء اخصبان ج ۳ 


باب اقتناء الخصيان' 

و قال مد : لا بأس باقتناء الخصيانء و لا بأس بدخوطهم على النساء 
ما ۱ ببلغوا ات , فاذا بلغوا لا ينبغى أن يدخلوا على الحرائر و هن متكشفات' 
الرؤس ؛ و البلوغ عندنا إذا بلغ الخصى خمسة عشرة سنة فأمها لاه لا عتل 
فببلغ قله فاذا تمت له خمس عشرة سنة لم يدخل على النساء و هن منکشفات 
ارژس , ء فصل " ؛ و اقتناء الواحد و الكثير سواء فى هذا . 

و قال مالك بن انس : أ كره اقتناء الخصيان» لانه لو لا نقتنهم ‏ يمخصوا؛ 
0 عر هذا بعد ذلك ؛ قال : لا بأس باقتناء الخصى الواحد » ما 
اک من ذاك فهو مکروه :+ [قال د فان کات اما کره | کار من 
واحد لاتم إنما خصرن لانا نقتبهم فلو أن کل رجل من السلمین اتخذ 


(۱) هذا اباب تقدم بعد کتاب الصلاة فى ال جنار , و آخرجته نها م وضعته بعد ذلك » 
لک الفاضل ابا الوفاء ‏ صانه الله من العناء ‏ اخرجه من هناك و وضعه فى کتاب 
الک اهة حيث قال فى هامش اصله « كان عنوان الیاب ساقطا من الاصل و مسائله كانت 
فى آخر المئى مع الجنازة , و هذا من تصرفات النساخ فأدرجناه هنا لان هذا مقامه 
فتنیه . و زدنا عنوان الباب ليدل عل المسائل » فعلى هذا هو مكرر فى الکتاب - فتنيه ء 
(") فى الأمل « مكشفات» وهو خطأ . 
(ج) کذا فى الأصل. معناه : بعد عن النساء و عزل عنها و لا يدخل عليهن على غرة 
منها لاه اجنى .نها ٠‏ و قال الفاضل ابو الوفاء ‏ اطیل له البقاء : قوله «و فصل» ای 
مالك بن الكثير و القايل »لعل هذا كان بعد قوله ٠‏ بعد ذلك» و ترك فيكون على 
الهامش «أدرجه الناسخ فى غير مقامه ‏ و الله اعم أتهى ۰ فءندى الضمير فيه برجع 
إلى« الخصى » و عنده مود الى «مالك» . 
(4) زيادة نى فان القام يقتضى ذلك - كا لا يخن على الذک ٠‏ 

۷ 


کتاب الحجة ما یکره من خخل افر و ما لا یکره عم 
خصيا واحدا "و كان ذلك واسعا لم تخرج مالك بن آنس مما قال.لان 
اسلین کتر ما يحصى من المش ركين ؛ مان جاز لكل مسل أن بتخذ خصيا 
واحدا كانت الخال على ما کره مالك من ذلك . 

باب ما یکره من خل ار و ما لا كره 

محمد قال قال أنو حنيفة رضی الله عنه: لا بأس بر یکون لال أن 
فة فیا الله أذ بطرح فيها الملم فيصير خلا وؤكل ذلك الخل أو بباع . 
و قال أهل المدينة : لا يحل هذا و لا بحل بعه ولا أكله . 

و قال محمد : وما بأس هذا . أليس جلد الميتة يدبغ وهو للسل فحل 
الانتفاع به وقد حرم الله الميتة کا حرم الخر؟ أرأيتم إن كانت لصرانی 
فد ها غعلها خلا أترون بسا للسلم أن شتریها ذا كلها ؟ قالوا : فان قلنا 
دهذا لا باس به» ها تقولون ؟ قبل لمم : فاعا أراد امسلل حين كانت عب 
حراما أن بخرجها من الحرام إلى الحلال كأنكم ترون الجر حلالا للكافر 
و الجر حرام للسلم والكافر' و على جع الناس ! عليهم أن يحرموا ما حرم 


(۱) يعى هم ان يقتنوا | كثر من واحد.و لا ضیق عليهم و لاحر ج لکن على ااتنزل 


قاتا لكل و احد منهم باقتناء الواحد ۰ و فى موطاً مالك عن نافع عن عبد الله بن عبر أنه 
كان يكره الاخصاء و يقول فيه تام الحلق او ماء الخلق ‏ ام من السنة فى الشعرء 
و راجع ج ٤‏ ص 156 من شرح الزرقانى؛ و لم اجد مسائل اقتناء الخصراتف 
فى الموطأ الاما اشرت اليه ما وقم فى باب السذة فى الشعر ء فعليك الطلب من مظان الم - 
(۲) تأمل فى العبارة و إلا فق الهداية : قال : و أهل الذمة فى البياعات كالم لين لقوله 
عليه السلام فى ذلك الحديث الهم ان هم ما للسلبين و عایهم ما على المسلدين » 
و لانهم مكلفون محتاجون كالمسلمين؛ قال: الا فى الجر و الخنزير خاصة فان عقدم کے 


۸ )۲( القرآن 


کتاب الحجة ما یکره من خل الفر و ما لا یکره ج ۲ 
القرآن و أن يحلوا ما أحل القرآن . قالوا : إنا نزعم أن الجر لا بملكها 
امل فذلك ' لا حل له إصلاحها . قبل لهم : أرأيم مسلا له عصير فصار 
خمرا من لك هذه الجر ؟ ينبغى فى قولک أن تزعموا أنه لا مالك ما فان 
قلتم ذلك فلا بأس أن بأخذ امسلل شيئا لا مالك له فيصلحه فجعله حلالا ؛ 
أدأيم شاة مبتة ألقاها أهلها فأغذ رجل جلدها فدینه 'فصيره شيشا 
[ حلالا ]۲ أترون به بأسا بالاتتفاع به؟ قالوا : لا ۰ قبل لهم : فاجعلوا الجر 
كأ لا مالك لحا أخذها الذنی كان العصير له جلها خلا فرجعت إلى آس 
حلال کا رجع جلد الميتة إلى مس حلال ؛ 

و قد بلغنا" عن على بن أنى طالب رض الله عنه أنه اصطبغ مخل خمر'؛ 
ح على افر كعقد السل على العصير و عقدم على الختزير كعقد السل على الشاة لا نها 
اموال فى اعتقادهم و نحن امنا بت نتركهم و ما يعتقدون» دل عليه قول عبر : 
ولومم بیعهیا و خذوا العشر من اءانها - انتهی اخرجه عد الرزاق فى مصنفه و ابو عبید 
فى کتاب الاموال . 
(۱) كذافى الأصلءو ف الهندية « کذاك » و الصواب عندى « فکذلك » و الله اعل ۰ 
( ۲-۲) ف الاصل « فصيره » و الهندية « فصيره شيئاء و زاد العلامة الفی 
حفظه الله بعد قوله « شیثا » « حلالا» ليتضح الكلام ۰ لذا جعله بين المربعين ٠‏ 
(۳) وصله ابن حزم فى ج ۷ ص ۵۱۷ من انح بةوله : رونا من طریق ان ان 
شيدة عن اسمعيل بن علية عن العيمى عن ام خداش انها رأت على بن اى طالب يصطبغ 
مخل خر - اه . , 
(4-4) ف الاصل «اصطبغ على خر » وهو تصحف « اصطیغ مخل خمر» 
و الاصلاح من أنحلى الا انه فيه « يصطبغ » مكان « اصطبغ » ۰ و رواه النيهق ایضا 
فى العرفة - کا فى ج ۸ ص ۳ه من كنز المال ٠‏ 

۳ ۹ 


کتاب الحجة نا كن قن اف شا کم ج- ۲ 
و بلغنا' ذلك عن ان عباس ؛ و بلغنا" عن آی الدرداء أنه قال :لا بأس 
بخل الجر ؛ فا فرق بين أهل الذمة و عمل السلیین فى ذلك . ۱ 

مد قال : أخمرنا [ خالد ] " بن عبد الله عن عبد الله بن أبى سلمان * عن 
عطاء بن أنى رباح فى رجل ورث خمرا قال: يهريقها ؛ قال : قلت : أرأيت 
لو صب فیها ماء فتحولت خلا ؟ قال : إن حولت فلا باس به , إن شاء باعه . 
(۱) لم اجده ء اخفاه ععى قدور نظری ‏ فانك تعلم آن بلاغاته مسندة ٠‏ و فى الياب 
عن عائشة رواه ابن ای شبية ‏ کا فى امحل عن حميد بن عبد الرحمن عن أيه عن 
حول الدع انه الك AE BN E‏ وروی 
لا باس به هو ادام ؛ و من طريق وكيع عن عبد الله بن نافع عن ابيه عن ابن عر انه 
كان لا بری بأسا با کل ما كان خرا فضار خلا؛ ومن طريق حماد بن زيد عن بجی بن 
دتيق عن أبن یر بن قال : لا باس بل الجر ؛ وهو قول الحسن وسعيد بن جبير - انتهی ٠‏ 
(۲) اسنده أن الى شبية عن عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالم عن الى الزأهرية 
عن جبير بن تفير قال : اختلف اثنان من اععاب معاذ فسألا ايا الدرداء ققال: لا بأس 
به - كذا فى انبل » و الله اع ۰ 
(۳) فى الاصل «أخبرنا ان عبد الله » و فى هاءشه « لعله ابو عبد الّه» و عندی سقط 
لفظ « خالد » من الابتداء ؛ و خالد بن عبد الله من شیو خ الامام حمدء و قد تتكرر 
في الکتاب - کا مر مرارا ؛ و خالد بن عبد الله بن مير من اماب عبد الملك من 
الى سلمان » و الا لا ادری من هو ء فعليك الطلب . ۱ 
)٤(‏ كذا فى الاصل «عبد الله بن ای سلمان» ات مح فهو : عبد الله بن ایی سلمان 
الاعوی» موی عنهانء ابو ابوب » و قال : اسه سلہان » من رجال الى داود و الأدب 
الفرد لبخاری» شيخ »ذ کره أبن حبان ف الثقات ‏ کا فى ج ه ص ۲۸۰ من التهذيب ؛ 
و هل روی عن أبن ای ریاح ؟ فيه تردد » و ف التهذیب عبد الله بن سلمان اربعة = 


۰ ۱ مد 


کتاب الحجدة ما یکره من خل ار و ما لا یکره لخ -؟ 


عمد قال: آخبرنا عبد الله [ بن البرك ] ۱ عن سعيد بن عبد العزیز التنوخى' 


= اخر لکن قلی يأنى ان يكون هنا واحد منهم » و الذى یل اليه قلى هو ان فى 
السند « عبد الملك بن أ سلبان » وه بروی عن عطاه وغه خالد بن عيد الله الواسطى » 
كا هو فى باب الموآقيت و غیزهنا: من هذا التکتاب نمكذا»: اخبرنا خالد بن عبد الله 
عن عبد الملك بن بى سلمان» و هو العزرى » و هو فى ج ٩‏ ض ۳۹۰ من التهذيب » 
و قد مرت تراجم اثلائة فى مواقيت الصلاة » وفع التصحيف فى الأسماء من الكاتيين 
و لذا صار السند مجهول الأسماء ‏ فتنبه ٠‏ هذا ما عندى فى الحال فى هذا المقام » لعل 
الله حدث بعد ذلك اما . 

(۱) و كان ف الاصل « اخبرنا سعيد بن عبد العزيز » و فى الهندية « اخبرنا عبد الله بن 
سعيد بن عبد العزیز » و الصواب «عبد الله بن البارك عن سعید » سقط من الاصل 
د عبد الله بن المبارك » وسقط من الهندية «ين البارك » و مخف « عن » فصار « من » 
و دايل سقوط ما فى الاصل أن الامام مدا لابروى عن سعید بن عبد العزيز پل روى 
عنه شیوخسه : شعبة و الثورى و ان المبارك فا فى الهندية اقرب الى الصواب , 
و «عبد الله» الفی فيها : ابن المبارك » لذا زيد لفظ « بن المبارلك» بين المربعين » و صف 
د عن » فصار « بن » فصححناه ؛ و لا يخن أن الامام مدا ,ړوی عن عبد الله بن الميارك , 
و ان المارك روى عن سعيد بن عبد العزيز .و أما عبد الله بن سعید التتوخى فلا بوجد 
فى الرجال - ف ٠‏ 

(۲) هو ابن الى بحي التتوخى» ابو تمد ء و يقال : او عبد العريز» الدمشق؛ من رجال ‏ 
سل و اربمة و الدب المفرد لیخازی . قرأ القرآن على ابن عاص و يزيد بن ای مالك 
و سأل عطاء بن ای رباح »و روى عن عبد العزيز بن صهيب و.الزهرى و ريعة 
آلدشقی و بلال بن سعد و سلبان بن موسى و عطية بن قبس و مكحول و الى الزبير 
و جاع ومنه الثورى و شعبة و هما من أقرانه و ان المبارك و بشر التنیسی و بقية سح 


۱ 


کتات الحجة ما یکره من خل الجر و ما لا یکره ج ۲ 


سمسسسست 


عن عطية بن قيس الكلانى' عن رجل" عن حم أو مولى الحم" قال: سالت 


حدوو كيع و يحى بن سعید القطان و خلق كثيرون-؟ فى ج > ص ۵4 من التهذيب ؛ 
فة ثبت حجة فاضل دن ورع» مفتی اهل دمشق و من عباد اهل الشام ؛ و كان هم 
يالك لاهل الدیة فى التقدم و الفضل و الفقه و الآمانة و الانفان» ولد سنة ٩۰‏ 
و مات سنة ۱۹۷ أو سنة ۱۹۸ كان قد اختلط قبل مزل اود ای مكحول - 
کا فى التهذيب» و له ترجمه طويلة فيه فراجعه ٠‏ 
(۱) و يقال: الکلاعی أو ی الخصى .و يقال : الده‌شق » من رجال «سل و الآربعة - 
كا فى Ve‏ ص ۲۲۸ من التهذيب » روی عن ایی بن كعب و معاوية و النمان بن 
بشير و الى الدرداء وعبد الله بن عرو و ابن عبر و عبد الرحمن بن غم و قزعة بن بجي 
و ای ادريس المولاتى وغيرم .وعنه ابنه سعد وسعيد بن عبد العزيز و عبد الله بن يزيد 
الدمشق و عبد الر هن بن بزید بن بزة و غيره » معروف ۰ تابعى » صاخ الحديث.ذكره 
ان حبان فى الثقات ‏ مولده نة ۷ فى حياة النى صلى الله عليه و سل .و مات سنة مائة 
وعشرة وهو ان ع۱۰سنة أو مات منة ۱۱۲ او نة ۱۲۱ اتوال .و راجع التهذيب٠‏ 
(۲) لا ادرى من هو ؟ و لعله زيادة مس الكاتبء ولا كان عطية بروی عن ألى 
الدرداء و ای لوب الأنصارى و غيرهما من الصحابة من غير واسطة فلا حاجة الى 
الرواية عن الرجل الجهول و هو كان قاری الجند الزی غزا مع ای وب الانصارى 
مع کونه مولودا فى حياته صلی الله عليه و سلم - تدبر ؛ و لا بعد فى ان کون عن رجل 
يقال له : الك ء او : موی امک قال : سألت - الحديث ٠‏ 
(۳) کذا فى الاصل . و لم اقدر على تشخيصه مع اتفحص ابالغ , و امک كثيرون 
ول اجد واحدا مهم روى عن الى الدرداء ۳ عنه ؛ و فى: ج ۲ ص 440 
من التهذيب : حكي بن جبير الأاسدی» و يقال و امک بن الى العاص اثقق الکوق» 
روى عن الى جحفة و اى الطفيل وعلقمة و موسی بن طلحة و الى وال و راهم = 


ب (r)‏ أ 


كان ا ما یکره من خل الخر و ما لا یکره ج-۳ 
أا الدرداء عن الخل النی مجعل من الخر [ بالشمس ]۲ و اللملح و الحيتان 
فقال أبو الدرداء : غتر خمرها' المح و الشمس و الحيتان ؛ فهذا أحرى أن 
يكون "من خل الخرء و هذا أيضا عندنا لا بأس به لانه قد حول عن 


= التخعى و غيرم . من رجال الأربعة » لك لا ذكر لآنى الدرداء فى ترجنه , 
وهو متأخر قطعا من الذى سأل ابا الدرداء رض الله عنه ؛ و راجع باب الک من 
تاريخ البخارى ج ١‏ ق ۲ ص ۳۲۰ الى ص ۳2۳ منه» و العلل عند الله تصالی .وک 
من وضع فى كتاب الحجة مع الفحص و اد و الجهد البالسغ لم اصل الى کته : 
و کذا رجال فيه لم افد رعلى تشخصهم وتعينهم, فعلیک ایها اناظرون ! اصلاحه وتعيينهم » 
وك الله تعالى خير ابر اه ٠‏ 
(۱) ما بين امن ل يذكر فى الأصول > و زيد لتصحيح العبارة ٠‏ 
(۲) قلت : و كان فى الاصل «عين خمرهاء و «عين» تصحيف « غير » و فى الهندية 
«يحب» مكان « غير » وهو ایضا تصحیف, وجعله العلامة المفى «ذعتها » و انا جعله 
«غير خمرهاء و هو الصواب ف ٠‏ قال العلامة الفتی زاد الله فضله : اصل العبارة 
« يحب خمرها الملح و الشمس و الیتان» و لم افهمها ؛ و الحديث رواه الطجاوى فى 
ج ۽ ص ۳۰۵ من مشكل الآثار : حدثنا بونس حدثنا یی بن حسان ثنا هشیم حدثنا 
داود بن عمرو الأودى عن بسر بن عبيد اله الحضرى عن الى ادريس الخولانى ان 
ابا الدرداء كان یا کل المرى - يعنى فيه ( كذا ) اللذر - و يقول: ذحته الشمس و الملح - 
اتمى * و بالجملة لم اهتد اليه و لا الى تشخيص الراويين ٠‏ قلت : و الصواب ما فى 
اللأصل الا انه صحف ف . 
(۳) سقط شىء من الاصل حسب ما بقتضیه السياق و السباق» وظى انه لفظ « احرم » 
اعی : احرم من خل الخر ؛ لکن لم اجزم به ؛ فوالله ال ای لفظ سقط من 
الاصول هاهنا ٠‏ 

۳ 


کتاب الحجة ما یکره من خل اخخر و ما لا یکره ع 
حال الجر إلى أ صار مربا ۱ . فكذلك الخلء بل الخل أحلها لانه 
لم خلطه شیء آخر ۱ 


(۱) ف الأاصل« مرا »و ف الهندية و امحل «مریا» وسبق من الشکل : كان بأ کل المرى؛ 
و راجع ناه المغرب و الفائق مرتی و مرى ٠‏ 
تكملة للاب 

اعم ان الآئمة اتفقوا على ان الجر اذا تخللت بنفسها بدون علاج من خارج - بطول 
المكث مثلا - يحل و جوز الاتفاع به مطلقا . لا خلاف ينهم فى ذلك »و اما اختلفوا 
فى تخليطها بشیه من الخارج كالملح و غيره » فالامام ابو حنيفة و ابو وسف و تمد 
و الأوزاعى و اليك و غيرم قالوا : انها بطهر و يحل الانتفاع به كالأول ؛ و به قال 
عطاء بن أنى رباح » و هو موی عن على بن ایی طالب و ابن عباس و الى الدرداء 
رضى الله عنهم »و معهم فى خل ار عائشة و ابن عمر رضی الله عنهم - کا عرفت ؛ 
وقال مالك مرة: لا مجوز .و ان فعل عصى . وطهرت ؛وقال مرة: لا يجوز و لا تطهرء 
و به قال الشافعی و احمد ؛و قال مرة : جوز و تطهر ٠‏ قال الحافظ فى الفتح : فى كيفية 
يسع رة للخمر ثلاثة اقوال »الى ان قال : و الثالك ان يكون خال الذر و باعهاء 
و کان عبر بستقد ان ذلك لا يحلها کا هو قول اكثر العلماء و اعتقد سمرة الجواز کا 
تأوله غيره انه يحل التخايل .و لا ينحصر الحل فى تخايلها بنفسها - اه : فالمسألة حتاف 
ها بن الصحابة و التابعين و الأئمة الجتهدين » و ابو حنيفة م يتفرد بذلك بل هو مسبوق 
به من الصحابة و التابعين » فالعجب من ان الى شيبة فى كتاب الرد فى المسألة الثلاثين 
منه كيف خص بذلك الامام ابا حنيفة رحمه الله حيث قال : حدثنا و كيع عن سفيان 
عن السدی عن يحى ن عباد عن انس بن مالك ان. ايتاما ورثوا خمرا فسأل ابو طلحة 
النى صل اله عليه و سل ان عله خلاء قال : لا ؛ و ذكر ان ابا حنيفة قال : لا بأس 
به - اتهى ٠‏ لا خصوصية فيه لآنى حنيفة بل على و عائشة و ابن عمر و ابن عباس حت 


15 و او 


کتاب الحجة ما یکره من خل ار و ما لا یکره ج-۳ 
= و ابو الدرداه و سعرة رضی الله عنهم وعطاء بن الى رباح أيضا قالوا: لا بأس بهء 
و «اصتانى کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » و الحديث الذکور ليس حک فى الحرم 
وعدم الحل بل مول على أن ذلك كان فى ابتداء حرم الجر و وقت التشديد فيه حين 
كان تشق الزقاق فما يكن فيه الاهراق جرد ااتشديد و غرس التفر عنها فى النفوس . 
و فلع الألفة عنها . و لم يكن ذاك اتحرع التخليل .و ايحاب شق الزقاق كرمة الانتفاع 
بالدباء و الحم و المزفت و المقير ٠‏ ثم اجاز الشرع بذلك ۰ قال القارى فى ال قاء : 
اما الجواب من توله صل الله عليه و سلم «لاء أن الجر كانت نفوسهم الفة بها فنهى 
عن افثر'نها بالكلية نهى تنزيه اثلا يتخذوا التخليل وسيلة اليهاء اما بعد طول عهد 
النحرح فا بق السبب و لا بخشى ميلهم اليها »و يؤيده خبر «نعم الادام الخل» ‏ اه ٠‏ 
و قد فصله الطحاوى فى مشكل الآثار فى اربءة اوراق من ال جره الرابع » ثم راجع 
ج ۱ ص ۱۷۹ من معتصر المختصر جحد شفاء لصدرك و ثلجا له ؛ و المحدث الكبير تقل 
تفصيل جواب الطحاوی فى ج ۽ ص ۳۱۱ من نصب الراية بأنه مول عل التذايظ 
و التدديد لانه كان فى ابتداء الاسلام . کا ورد ذلك فى سور الکلب » بدلیل أنه ورد 
فى بعض طرقه الاس بکسر الدنان و تقطيع الزقاق» رواه الطبر ابى فى معجمه : ا 
معاذ بن المثثى ثنا مسدد ثنا معتمر ثنا ليث عن بح بن عباد عن انس عن الى طلحة قال : 
قلت : با رسول اقه ! انی اشتریت خمرا لایتام فى حجری؟ فقال : اهرق الجر وكسر 
الدنان ؛ و رواء الدارقطی ایا ؟ و روی احد فى مسنده : حدثنا الحكم بن نافع شا 
ابو بكر بن انى مرحم عن رة ن حبیب عن أبن عبر أن النى صل الله عليه و سل 
شق زقاق الخر بيده فى اسواق المديئة ؛ و هذا صرب ف التفایظ لآن فيه اتلاف مال 
الفيي ء و قد كان يكن اراقة الدنان و الرقاق و تطهيرها و لكن قصد باتلافها التشديد 
ایکون ابلغ فى الردع »و قد ورد عن عبر انه احرق پیت نمار - کا رواه ان سعد 
فى الطبقات ؛ و قد ورد فى حديث عن ججابر أن البي صلى الله عليه و سل عوض حت 
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کتاب الحجة "ما یکره من خل الثر و ما لا بکره ج-۳ 
= الا تام عن خمرم مالا کا رواه ابو يعلى الموصلى فى مسنده : حدانا جعفر بن حميد 
الكوف ثنا يعقوب العمى عن عيسى بن جارية عن جارية - فذکره ؟ وفيه : قال : اذا اتانا 
مال البحرين فأتنا نعوض ایتامك ماهم - انتهی ٠‏ فثبت أن قول الامام و من معه من 
الصحابة و غيرهم لا مخالف الحديث الذکور بل الحديث بثمائله و تکرمه حجة على 
ان ای شبية لاله . فالفر اذا صارت خلا ينينى ان حل لوجود صفة الحل و انتفاء 
صفة الجر عنها كان ذلك من ذاتها او من فعل احد فيها . وكذلك جلود ال سواء 
دبغ او ترك حى اجهتها الشمس و اسفت علیها الریاح حى اذمت وضر الميتة عنها؛ 
٠‏ ألاترى ارت التخلیل بزیل الوصف المفسد و شيت صفة الصلاح لعو الاصلاح مباح 
لا يمنعه الشرع بل فى بعض الأاوقات بو جیه » كاصلاح مال ال » «و الله بعل المفسد 
من المصلح » » وكذا الصالم للصاخ .راح قياسا بالتخلل بنفسه » و بالدباغ و التخليل 
اول من الاراقة لا فه من احراز مال يصير حلالا-فى ثانى الحال فيختاره من ابل 
به » کا اذا ورثها مثلا ۰ وحديث ٠‏ نعم الادام الل » رواه الامام ابو حنيفة عن 
محارب ن دثار عن جابر أنه دخ_.ل عليه وما قوم فقرب ايهم خيزأ و خلا ثم قال : 
ان رسول الله صلی الله عایبه و سل نهانا عن التكلفت »و لو لا ذلك لتكلفت لی 
فاتى سمعت رسول الله صل الله عايه و سل يقول : نعم الادام الخل ‏ کذا رواه الحارق 
فى مسنده من طريق سامان بن أنى كريمة عن الامام ؛ و روأه طلحة العدل من طريق 
سلمان بن أنى كرعة عن أبى حنيفة و مسعر بن كدام ؛ و اخرجه أبن خسرو أيضا فى 
مسنده من طريقه و زاد : عن سليان بن أنى كرعة الشاعى عن الامام أنى حنيفة ومسعر 
ان كدام ‏ کا فى ج ۲ ص ۳۰۱ من جامع المسانيد ٠‏ و رواه الحارنى و طاحة اضا 
من طريق خاقان بن الحجاج عن الامام ای حنيفة ‏ کا فى ج ۲ ص ٩۱‏ من عقود 
الجواهر و زاد فقال : و اخرجه احمد و مسل و الآربعة من طرق عن جابر »و مسل 
أيضا و الترمذى فى السئن و الشمائل عن عائشة ؛ و قد جع الامام او مد ا 
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ساب الحجة ما یکره من خل الفر و ما لا یکره ۳ ۱ 


حت جرا فى طرفه و اتتقيته و زدته وضوحا . و اد لله على ذلك - انتهی ۰ و قال فى 
اختیار الولاية ج »۽ ص ۱۹۵ مریدا عليه : و الحديث اخرجه مسل من طريق طلحة 
ابن نافع عن جابر » و الاريمة من طریق مارب بن دثار عنه » و کلهم عنه مم‌فوعا » 
و اخرجه اليه فى الشعب من وجه آخر عن جابر فيه قصة , و أخرجه الترمذى من 
حديث عائشة و کصحه - و اخرجه مسل ايضا ء و اخرجه الحا م من حديث ام بمانی» 
فى قصة مرفوعا « نعم الادام الخل با ام هانی"! لا يفقر بيت فيه خل» ؛ و اخرجه 
اليهق فى شعبه من حدیث اين فى قصة مرفوعا به . لکن هذه التون غير ضريحة فى 
المقصود مع أن العموم يكوت ظنیا عند الخصوم ؛ و بعد النظر يعم انه لا اهوم 
و لا اطلاق و اعا هو محل السكوت عن خصو ص مادة مانعة لعروض عارض فلا برفعه 
عوم هذا الاطلاق و لا اطلاق هذا العدوم » كا يقال : لحم الم حلال؛ فلا بشمل 
عوم حله أن يحل به ما اذا فسد الحم و ائتن؛ و لا أن بحل به لحم ذکره و خصیتیه, 
بل الاظهر فى القام ما اخرجه الدارقطی فى قصة عن ام سلبة مرفوعا فى اهاب شاة 
ميتة ان دباغها يحله کا يحل حل الجر ء و فى لفظ : يحل دباغها کا يحل خل الخخر ؟ 
لکن فى سن ه الفرج بن فضالة . قال الدارقطی : تفرد به فرج بن فضالة عن يحى وهو 
ضعيف ؛ مع ان اصل الكلام فا تخلل بعلاج و هذا يمكن ات براد به ما صار 
خلا بطول الک لكن فى تاريخ الخطيب : قال ابو زكريا : فر ج بن فضالة صالح , 
و قال ابن الدیی: هو وسط و ليس بالقوى .و قال أحمد : هو اثقة ‏ أه؛ و روى عنه 
شعبة و وكيع وغيرهماء و اخرج له او داود و الترمذى و ان ماجه ؛ فهو تاف 
فيه و لا ينزل حديثه عن درجة الحسن. فقوم حجة » و الجتهد قد بترجح عنده رواية 
مثله اذا احتفت بقران ‏ ومثل هذا كثير فى جامع الترمذی» فلا يرد ؛ و لو سل عومه 
فهو ظلی عندهم ,و لو سل انه قطمی الدلالة يحاب بأنه بخص تو فيا بين الآدلة ؛ و دليل 
الحرمة خير صحيح مسل و هو اصح فان مدار ذلك على الجتهد الماهر فى الفن فانه س 
۷ 


کتاب الحجة ما یکره من خل الثر و ما لا یکره ۱ ج - ۳ 


= بعلم انه قطمی الدلالة ام لا و انه راجح على ما بظن به انه حميح: او اصح و هنا 
كذلك پژیده حديث اخرجه البيهق فى المعرفة عن الفيرة بن زياد عن الى الزبير عن 
جابر ذوعا «خير خلك خل خمرك» قال البیهق : تفرد به المغيرة و ليس بالقوی . 
و أن صح يحمل على ما تخلل بنفسه و عليه ايضا حمل حديث فر ج بن فضالة - اه ؛ 
لکن ف الا صول رك المطلق على اطلاقه ؛ و لا ید الا پدلیل قوی صرخ و الا لا . 
و المغيرة من رجال الآربعة »وثقه وكيم و ابن معين » و قال ابو داود : صاخ . و قال 
النسانی : ليس به بأس > و قال العجلى و ان عار و يعقوب : ثقة »و نقل الاجماع على 
تركه م‌دود - کا فى ج ٠١‏ ص وه؟ من التهذيب ؛ فلا يعد انف يتمسك الجتهد 
برواية مثله فبا بعد به عز ضرر يلحق بأموال السلم لا سيا بمال اليتبم و لذا عو ض 
النى صل الله عليه و سل مالا عن اهراق خر الایتام ف عق 

نوزم اساد يث حجة لما ذهبوا اليه من جواز التخليل .و الكلام فيها مدفوع - کا عرفت» 
و لا تتزل عن القياس فهى مقدءة عليه » و الاحادیت الى ظاهرها خلاف ما ذهيوا 
البه غير #ولة على التحرعم بل على الكراهة لا مطلقا بل على كراهة هذا الفسل 
لا على كراهة امحل ١‏ ای تناوله و اكله و شربهء او هو نهى تمزیه » او واقع على المبالغة 
و التغايظ و التشديد فىاوائل حال الحرمة کا و قم فى امس الكلاب . وهو كذلك 
اذا راعيت جع طرق احاديث ترم الجر و التشدید فيه ايقنت بما قلت ٠‏ فاندفع 
ما قال ابن الى شيبة و ثبت ما قال ابو حنيفة و من معهء فانه لم يتفرد به كما عرفت ٠‏ 
هذا ايضاح ما قلت به فى كدانى « الأجوبة المنيفة » بزيادة و نقصان و تغمير ترتيب فى ذلك 
الاب و هو ما عندی الآن ؛ و قد اجاد العلامة الكوثرى رحمه الله فى ص ٩۰‏ من اللکت 
الطريفة فنليك بمطااءتها بحد فيها شفاء صد رك » و مشکل الآثار للطحاو ى و اليناية» وعمدة 
القاری للحافظ العيى »و معتصر الختصر »و البدائع »و نصب ااراية وغيرها من الكتب ٠‏ 
و لا يذهب عنك ان ما قال الامام مد فى هذا الیاب من كتاب الحجة هو كاف = 


۱۸ آخر 


کتاب الحجة کتاب المضارية ج-۳ 
کتاب الک اهة و الاستحسان" و أول : 
kkk ۱ ۱‏ 
کتاب. الضاربة 


ح شاف عما اورده ان الى شيية من الاعتراض فى کتاب الرد » و ما قال اصاینا 
فى كتبهم هو توضیح و تشرخ لما قاله الامام تمد .كا علست -و الله تعالی اع بالصو اب 
وعنده عل الكتاب ۰ و الاطالة ان كانت مفيدة لا تکون علة للا “ذهان . 
ود و وه 

(۱) قد سبق ان ف الاصل قبل باب المضاربة « آخر کتاب البيوع و الجد لله 
رب الامين» وسائل الكراية فى آخر الیو ع بدون غنوان الکتاب فأخرجناء من 
هنا و وضعناه قبل الکراهة » و زاد الفاضل ابو الوفاء فى نسخته من الاصل عنوان ۱ 
كاب الكراهة فوضعناه اوله و آخره. و قال ایضا : لعله سقط بعد هذا بعض عن 
البيوع و اول بحث الكراهية لآنها الى ختم « باب ما يكره من خل الجر » من مسائل 
الكراهية »و الله اع - اه ٠‏ و هو کا قال فى الكتاب سقطات كثيرة م اقلام 
الناضين و اانافلین . 
(۲) قال الفاضل ابو الوفاء : سقط من الأاصل لفظ « الکتاب » و لا بد منه هنا يدل 
عليه فى خم الکتاب « آخر کتاب المضاربة » فلذا زدناه - اه ٠‏ و فى هذا اباب اغلاط 
و سقطات كثيرة و تصحیفات کا ستعرف» و کذا ترتیب الآبواب خلاف ما فى موط 
مالك , و اهل المحجاز يسمونه «القراض» و اهل العراق يسمونه « المضارية » 
و لا يةولون قراضا البته ؛ و لا خلاف فى جوازه ٠‏ كان فى الجاهلية فأقر فى الاسلام 
وحمل به صل الله عليه و سل لخديحة قبل البعثة » و نقلته الكافة عن الكافة - كذا 
5 شرح الزرقانى . ش 

۱۹ 


کتاب الحجة المضاربة بالعروض ج ۳ 


سم الله الرحمن الرحم 
باب المضارية بالعروض 


مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه : لا ينبغى أن تكون الضاربة 
بالعروض . و لا تکون المضاربة إلا بالدرام و الدنانير ,فان أخذ عروضا 
مضاربة وجهل ذلك حى عمل فى ذلك فرح أو وضع فذلك كله لصاحب 
العرض' و عليه الوضيعة, و للعامل أجر مثله فما عمل على صاحب العرض' 
ربح أو وضع إلى يوم بتفاصلان" ف المضاربة فيأخذ" صاحب الال ماله . 
و قال أهل المدينة :لا بنتی لاحد أن يقارض * أحدا [ إلا فى الععن لانه 
لا تنبغى المقارضة فى العروض لان المقارضة فى العروض إنما تکون على 
أحد وجهین: إما أن بقول له صاحب العرض «خذ هذا العرض فیعه فا خرج 
من عنه فاشتر به و بع على وجه القراض » فقد اشترط صاحب الال فضلا 
لنفسه من بيع سلعته و ما يكفيه من مؤنتها. أو يقول «اشتر بهذه السلعة 
و بع فاذا فرعت فابتع لى مشل عرضى الذى دفعت إليك فان فضل شىء 
فهو بیی و بينك» و لعل صاحب العرض اث دفعه إلى العامل فى زمان 
هو فه نافق كثير ان ثم رده العامل حين رده و قد رخص فشتريه بثات 
ثمنه أو أقل من ذلك فيكون العامل قد رح نصف ما نقص من من العرض 
فى حصته من الرح أو يأخذ العرض ف زمان تمه فيه قليل فعمل فه حى 
)١(‏ كذافى الاصول بالافراد . 
(۲) فى الاصول « يتفاضلان » بالضاد المعجمة ٠‏ 
(۳) كذافى الاصول. و لعل الصواب «و بأخذ » بالواو . 
(4) فى الا صول « يمارض» صحیف ۰ 


(o) ۳۰‏ بکثر 


كتاب الحجة المضاربة بالعروض ج-۳ 


2 5 ا و ا 
يكثر المال فى يديه ثم يغلو ذلك العرض فيرتفع منه حين برده فيشتريه بكل 
ما فى يديه فذهب عمله و علاجه باطلا فهذا غرر لا يصلح] ' فان جهسل 
ذلك حى يمضى " نظر إلى قدر أجر الذى ' دفع إلبه القراض ‏ فى بعه إياه 
وعلاجه! فعطاه ثم کون الال قراضا من بوم نض الال * و اجتمم" 
عينا و برد إلى قراض مثله ۰ و قال محمد : كان أوله فاسدا و ۸ يكن 
مضاربة و لا قراضا". و إنما كان أجيرا ثم صار بعد ذلك مقارضا فى قوم 
شين اسر أحدث هیا ؛ أرأيتم العرض حين أخذه العامل يببعه فعمل به 
أليس كان له أجيرا؟ قالوا : بلى > قبل لهم : فكيف تحول مقارضا فا الام 
على الااصل" ؟ فان كان أجيرا لم يتحول عن أجرته إلى المضاربة » و ن 
كان مضاربا لم يتحول إلى غير ذلك ؛ رام حين دفع العرض قراضا أى 


(۱) فى الأصول « لعرض من العروض او لعرض المضاربة » و هو کا ترى » و ليس 
هذا فى موطأ مالك و لذا نقلت عبارة الموطأ بیامها ليظهر لك صحة العمارة و خطأما 
و هی بن المربعين ٠‏ 
(۲-۲) ف الاصول « نظر الى اجر قدر النی» و هو حرف . 
(۳) فى الأول « بالعرض » و هو تصحیف ۰ 
(؛) فى الاصول «ق یعه اباه و اقتضاء مله » وهو خطأ . 
(ه) كذا ف الموطأء و كان فى الاصول «فراضا افریض» و هو خطأ . 
(د) کذا فى الوطاً .و فى الاصول دو اجمعء و هو غطأ . 
(۷) كذا فى الاصول »و هما بمعنى واحد - کا عرفت »و لعله عطف تفسبر اظهارا 
لغة العراق و احجاز - تدير . 
(۸) ف الا صول « فا الاصل على الاصل »و ف الهندية نسخة « فا الأ » و هو ااراجح 
عندى . ای : فليس هذا الح منیا على الاصل . 

۳۱ 


کتاب الحجة الشرط فى الضاربة ج ۳ 
شىء كان رأس الال فه ؟ قالوا : كان رأس الال عرضا فلذاك " آفسدنا 
القراض ٠‏ آرأیتم حين اشتری به و باع فتض" فى يده و اجتمع عينا 
أ يتحول القراض فيكون رأس الال ؟ قالوا: نعم ۰ قبل لهم : فان كان الذى 
نض أقل من قيمة العرض أو كان قيمته أكثر من المال الذى نض فى مده 
ییا تجعلون رأس الال الذى نض ! ةد نض س قيمة العرض " فقس 
الرج بعد ذلك فحصل للقارض رخ قبل E)‏ إا 
ماله] * وقد أجمع أهل العم جميعا أنه لا ريح فی.مضارة حى بستوفى 
رأس الال ! ! 
باب الشرط ف المضارية 

عحد قال : قال أبو حنيفة : من دفع إلى رجبل مالا و اشترط عليه 
ان لا يشترى [عالى ] ' إلا سلعة كذا وكذا لثىء ببق فى أيدى الناس 
أو لابق فذلك جائ » وهو على ما اشترطا. ولاينغى له أن شتری 
غير ما آمره به . و قال أهل المدينة: من اشترط عل الضارب" أن لاشتری 
(۲) نضيض الماء خروجه مر الحجر و وه قليلا فايلا . من باب ضرب › ومنه : 
خذ ما نض لك من دينك . ای تيسر وحصل - مغرب ٠‏ 
(۳) لى فى العبارة قلق . فلعل شيا .نها سقط فانه ذ كر فى الاجمال شيئين و فى التفصيل 
شيئا واحدا ء يدل عليه قوله «ايهها - الخ » تدر . 
(4) سقط من الآصول فزدته حسب اقتضاء السياق ٠‏ 
(ه) سقط من الاصول .و هو فى موطأ مالك ٠‏ 
(د) فى موطأ مالك «على من قارض» . 


۲۲ إلاساعة 


كتاب الحجة الشرط فى المضار بة ج-۳ 
إلا سلعة كذا وكذا' فان كانت تلك السلعة ما ببق فى أيدى الناس كثل 

الحيوان و نحوه فقال « لا تشثر' إلا الحيوان»" أو قال « لا تشتر" إلا اليزء* 
فان هذا جائز لا بأس بهءو إن قال « لا تشر“ إلا سلعة كذا وكذاء لسلعة 
كن فى أيدى الناس و تلف فى شتاء أو صف فان ذلك مكروه 
لا شنی . و قال حمد: إنما المضارب منزلة الو كل إن شاء رد الضاربة 
و إن شاء قبلها.و ليس ذلك بأمى لازمء يؤخذ به إن شاء و إن أبى فلا بأس 
بهذا. إن شاء اشترى و إن شاء تركء و ن شاء رد المضاربة إذا فات ذلك 
اج و إن شاء لم برد , وكذا صاحب المال ليس الضاربة بأم لازم 
[ عليه ] " إن شاء أخذها ما لم شتر بها صاحبها و إن شاء ترکها فاذا كان 


(۱) فى الوطاً مکذا : قال مالك فى رجل دفع الى رجل مالا قراضا وشرط عليه ان 
لا شترى مالي الا سلعمة كدذا وكذا او تنهاه أن يشترى سلعة باسمها ,قال مالك : من 
اشترط على من قارض ان لا شتری حيوانا او سلمة باسمها فلا بأس بذلك »و من 
اشترط على من قارض أن لا يشتّرى الا سلمة كذا وكذا فان ذلك مكروه › الا ان 
تكو ن السلعة التى امه ان لا يشترى غيرها كثيرة موجودة لا حتاف فى شتاء و لا صيف 
فلا بأس بذلك - انتهی ٠‏ 
62 فى الاصل « لا تشرى» ٠‏ 
(۳) کذا فى الاصول بالاستثناء و التعريف , وف الموطأ « ان لا شتری حیوانا 
او سلعة باسها » کا عرفت ٠‏ 
(؛) فى الاصول « لا تشترى» بااننى و القام یقتضی انهى کا لا يخنى ٠‏ 
(م) کذا فى الاصول بالاستثناء و التعريفف »و هو مثل الأول ٠‏ 
(د) فى الوطاً : لا ختلف فى شتاء و لا صيف ٠‏ 
(۷) سقط لفظ « عليه » من الاصول و القام يقتضيه فزدته ٠‏ 

وف 


كتاب اجه الرجل شترى مضار به ۰ الساف ف المضارية 6 ۳ 


59 


خذها لیس یام لازم لم یکر فه شىء من هذا إن وجد ما أمره به 
اشتراه و از فيه. و إن لم يحد رد المال على صاحه ., إن أراد إمساك 
الملل حى بجده فیشتریه كان لصاحب الال أن يأخذ الال . فاذا كان لا يحب 
بفوت ذلك الثىء إمساك لم بفسد فوته شيئا . 
باب الرجل يشترى من مضارية 

تمد قال: قال أبو حنيفة رضى الله عنه : لا بأس بأن شتری رب المال 
من مضاربه بعض*ما اشترى من السلع إذا كان حا على غير شرط . 
وكذلك قال أهل المدينة. و قال بعض حاب أنى حنيفة ' : لا جوز ذلك 
لانه ما اشتراه بماله فلا یکون ذلك شراء و هو على الضاربة على حاله . 

و قال حمد : القول ما قال أبو حنيفة و أهل المدينة . 

باب السلف ف المضارية 

تمد قال : قال أبو حنيفة فى رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فأخبره 
العامل أن الملل قد اجتمع عنده , سأله أن بسلفه إباه' قعل : إن ذلك 
جائر . و قال أهل المدية : لا ,صلع " أن بسلفه إباه حى يقبض صاحب 
الملل ماله ثم سلفه باه إن شاء [ أو مسك ] * . 

قال مد : و ما باس بهذا إذا أسلفه إياه فد خرج مر المضاربة 
وصار سلفا مضمونا و صار ره للعامل و وضعته عله. فأى شىء کرهتم 
6 و هو زفر ن اذيل الامام الیل »اة الحافظ . 
(۲) ف الموطأ : ان يكتبه عليه سلفا ۰ 
(۳) كذا ف الهندية »و فى الاصل «لا يصح » و ف الموطأ « لا احب ذلك حتى قيض 
منه ماله » ٠‏ 
(؛) سقط ما ببن المر بعين من الأأصول و إمما زدناه من موطأ مالك . 


۲ 6 من 


كتاب الحجة الدين فى الضاربة ج-۳ 
من هذا ؟! ریم رجلا أودع رجلا ماله فسأله أن سلفه ا أما يجوز 
ذلك أو حى يقبضه رب الال ثم سلفه إياه ؟ ! هذا جائز . فكذلك 
المضاربة إذا صارت فى يد المضارب مالا عبنا . کا لو دفعت إليه وهی فى 
بده عنزلة الوديعة إذا أسلفها إياه جاز ذلك وصارت قرضا مضمونا على 
المضارب و خرج الال من المضارية . 
باب الدين فى الضارية 
ند قال:قالآپر حنغة-رضی اقه عها هو دفع ال رجل داق 
مضاربة فاشتری به لعة ثم باع السلعة بدين و ريح ف الال ثم هلك [ الذی 
أخذ المال] ' قبل أن بقبض المال: إن القاضی إذا رفع ذلك إليه جعل 
للبت وصيا رضیا " لقبض؛ الال فيدفع إلى صاحب الال رأس ماله وحصته .| 
من الرح و يدفع إلى ورثة الميت حصتهم من الرج.و ات كان الميت . 
أوصى إلى إنسان فهو الذی بتقاضی" المال . و قال أهل المديئة :إن شاه" ورثة 
العامل " أن قتضوا المال" وم على شرط أببهم” من الرخ [ فذلك لهم ] " 


(۱) كذا ف اللأصل .و ف الهندية «مالا» ٠‏ 
(۲) سقط ما بين المربعين من الأاصول؛ و زيد من الموطأ ٠‏ 
(۳) فى الاصول: «رضا» تصحیفت ٠‏ 
(ء) کذا فى الهندية و فى الاصل « بقبض الال » و لعل الصواب « ليةبض» ۰ 
(ه) كذا فى الاصول »و لعل الصواب « يقتضى » ٠‏ 
(د) فى الموطأ « ان اراد» ٠‏ ۱ 
(۷-۱۷) کذا فى الأصول» و ف الوطاً « أن يقيضوا ذلك الال» . 
(۸) فى الاصول «و هو على ثىء طابيهم » و هو تصحیف - کا لا یختی ٠‏ 
(ه) سقط ما بين المربعين من الاصول ٠‏ 
Yo‏ 


کتاب اللیجة الدين فى المضاربة ج-۳ 


إذا كانوا أمناء على ذلك , وان کرهوا أن بتقاضوه" [و خلوا بن 
" صاحب الال و بينه ۸ یکلفوا أن بقتضوه » و لاثیه علهم ] " و لاثىء 
الحم فيه“ [ذا سلوة * إل رب الال »و ان" اقتضره فا فه من الشرط 
[و الفقة] " مثل النی کات لأيهم" [فى ذلك م فيه منزلة أيهم ]۳ 
۱ "ذا کانوا أمناء*. فان لم یکونوا أمناء [على ذلك ]۳ فان علهم" أن يأتوا 
" ذلك [ الال فاذا اقتضی جميع الال و جميع الربح کانوا ۳ 
۱ أيهم ] ۱ و إن م يفعلوا '' و خلوا" بن صاحب الال و بن اقتضاه المال كله 


(۱) ف الموطأ «فاذاء . 

(۲) كذا فى الأصول؛ و فى الموطأ «بتضوء» وهو ااصواب . 

(۳) ما بين المربعين ساقط من الأاصولء و زيد من الموطأ ٠‏ 

۱ ۱ . (ع) ۸ تذكر کلة «فيه» فى الموطاً‎ ٠ 

(ه) فى الموطأ «اسلوهء . 

(5) ف الموطأ «فان» بالفاء . 

(۷) فى الموطأ « مثل ما كان لآبيهم » . 

(۸-۸) قوله «إذا كانوا امناء» لم يذكر فى الموطأ فى هذا المقام . 

(و) فى الموطأ + طم » . 

(۱۰) کذا ف الاصول و ف الوطاً ‏ فعتضی » . 

(۱۱) هذا كله ساقط من الاصول» و زید من الوطاً . 

(۱۲) هذا تکرار ۰ فاته نی قوله «و ان کرهوا ان يقتضوه ‏ اء الار قله ٠‏ 
(۱۳) ف ال صول ٠‏ وحالواء وهوخطأء والصحيح « وخلوا » من التخلية لا من الحباولة . 
۳۹ ارخ 


کا" الددن فى المضاربة جم 


الرخ وغيره فذلك جائز [ ولا شیء علهم ] ' و لاشیء لهم فيه . 

و قال تمد : و کیف حولت حصتهم من الرخ لصاحب المال وقد 
وجب لبهم قبل موته و وجب طم ميراثا بعد موت أيهم أوهيوا' ذلك 
فليس هذا هة أو استجاره الورئة فليس هذا باجارة" لحمء وهذا حق ‏ 
لا يبطله إن اقتضاه صاحب المال أر غيره .و لكن إن تشاحوا على اقتضائه 
أجبر الورئة [ على ] " أن يقيموا وصيا لليت رضيا* برضی به الفريقان 
جیعا يتقاضى” و برفع " ذلك إلى القاضى 'فيكون هو الذى بل :فان يحدوه 
إلا بأجر فأجره فى مال المت لآن الميت لو كان حا أجير على تقاضيه* , 
ون كره ذلك فكذلك صار أجره فى ماله بعد موته , نأما* أن يكون 
فى مال من الرح وجب للضارب قبل موته ثم تحول إلى غيره » فليس هذا 
56 آرم لو کارت راس المال ألف درم فرح المضارب قبل موته 
لف درم و كانت المضارية على التصف أ ليس قد وجب للضارب من الرج 
()مطهاين امین ارقو ردن ا ۱ 

(۲) و ف الأصول « أو وهبوا» و الصواب «أوهبواء ‏ ف . 
(۳) کذا فى الاصل .و ل اهندية « باجازة» بال ای ۰ 
(ع) سقط ما بين المربعين من الاصول» کا لا يخنى ٠‏ 
(ه) فى الاصول «رضی » و الصواب «رضیا» . 

(+) كذا فا صول «يتقاضى» بعد قوله»للي» فأخرته. وقوله «تقاضی » می يقتعني . 
(۷) فى الآصول «یدفع » بالدال و هو خطاً ٠‏ 00 ۱ 
(۸) كذا فى الّصول .و لمله بمعنى الاقتضاء - كا فى الباب ٠‏ 
() كذا فى الأصولء و و القام مقام الواو ای «و اما » . 

۳۷ 


کتاب الحجة ‏ الرجل يدفع إليه مالامضارية فبييع بالدين ج-م 


خسائة درم قبل موته بعمله ' و بعه و شرائه!؟ فيصير هذا الال بعد أن 
وجب الضارب |ذا مات لورثته لا تقاضاه رب الال بقول ورثة الضارب" 
فابتاع " مالا خر ج من ملك رجل بغير يع و لا هبة و لا صدقة و لا إجارةء 
و لکن التقاضی على البت بعد موته فى ماله کا إن عليه فى حياته بستأجر 
عليه من مال المت رجل أمين تقاضاه حى يخرج فيستوفى رب المال 
رأس ماله و يكون “ما بق من الرع“ بن رب الال و المضارب المت ' 
إن كان عليه دن فقضی منه و إلا كان ميراثا لورثته . 

باب الرجل بدفع له مالا مضاربة فبييع بالدین 

مد قال : قال أبو حنيفة ‏ رضى الله عنهما : من دفع ماله مضاربة فاع 
بالدن فسعه جائز , ولا يضمن إلا أن کون قد نهى عن الدىن , ء إن كان 
۳ ضن ذلك . و قال أهل المدينة : إن باع بالدن ن و هو لازم 
له ' ء إن باع بالدين [ فد ضنه ]۸ ۰ 

وقال مح : إذا دقع اه الال مضاربة فلم بأ بثيء و هه 
(۱) كذا فى الهندية و هو الصواب »و فى الاصل « جمله » تصحيف لايناسب المقام ٠‏ 
(۲) كذا فى الاصل » و ف الهندية « لا يتقاضاه» بعد قوله « الضارب » قبل قوله 
« فابتاع » و لم يذكر فى الاصل - ف ۰ ۱ 
(۳) تأمل فى العبارة »و لى نها قلق ٠‏ 
(:- 4؛) فى الأصول «ها بق رح » و هو غطأ سقط منه حرف «من» . 
() كذا فى الهندية و هو الصواب »و فى الاصل ٠لليت» ٠‏ 
() فى الموطأ ما باع به عن دين فهو ضامن » . 
(۷) فى الموطأ دان ذلك لازم له» ٠‏ 
(۸) ما بين المر بعين ساقط من الاصول و زيد من الموطأ ٠‏ 

۳۸ )00 قله 


کتاب الحجة امحاسبة ۰ الر جل بدفع مالا مضارية عن 


له أن يصنع فه ما يصنع النجار فى آموالهم من الیسم بالتقد و النسيئة ؛ 
وهل برب الناس عامة أرباجهم إلا فى النسيئة !؟ ألا ترى أن الضارب 
إذا دفع له الملل مضاربة و لم سم له ما بشتری كان له أن يشترى جميع 
التجارات ! فكذلك له أن يشترى و بیع بالنقد و النسيثة حى نهی عن ذلك. 
باب امحاسبة ف المضارية 

تمد قال : قال آبو حنيفة رضی الله عنه : لا جوز للضارب ورب 
الال آن تفاصلا ' و الال غاثب عنهبا حى بحضر الال فيستوفى رب الال 
زاس ماله , ثم يقسمانف الرح على شرطهبا . و کذلك قال أهل المدينة . 
و هو قول مد - رضی الله عنه . 

باب الرجل يدفع إلى رجل مالا مضارية ثم جاءه ال" 
فقال هذا" حصتك من الرج 

مد قال : قال أبو حنفة رضی الله عنه : فى رجل دفع إلى رجل 
مالا مضاربة ثم جاءه فقال «هذه حصتك من ار وقد أخذت لنفسى مثله 
و رأس مالك عندى وافر ما وفر إنى*» لا أحب ذلك و لايكون قسمته حى 
يحضر الال كله و يحاسبه " و بعلم أنه. وافر و يصل له [ ثم يقتسمان الرع 
(۱) فى الأأصول بااضاد المعجمة و هو خلأ . 
(؟) كذاق اهن ية . و لفظ « بال » ساقط من اللاصل ‏ ف . 
(۳) كذا فى الأصول. و ف الموطأ «هذه» و هو الأرجم . 
(4) فى الاصول ٠‏ وافر ما اقرانی » بالقاف تصحيف و ريف › 
ما وفر أفى» بالفاء على زنة فاعل بمعنى : کامل لا من الاقرار . 
(ه) كذا فى الامول دو يحاسيه» » و الصواب < فيحاسيه» بالقاء . 


و الصواب , و افر 


۳۹ 


كتاب الحجة الرجل يدفع له المال فيشترى منه جارية ا 
ينها ] ۱ ثم إن شاء رده على مضاربته و إن شاه أمسكة . و قال أهل المدينة 
أيضا: لا يستحب" ذلك حى يحضر المال كله فحاسبه" [ حى يحصل رأس 
المال] * و يعم أنه وافر و يصل له [ ثم بقتمات ار بينهها] ' 
عم إن شاء رده عليه على قراضه و إن شاء أمسكه " . و هذا كله قول مد 
و قول" غير ألى حنفة كله من [ أهل] " العراق : لايضره أن لا يقبض 
الملل منه إذا حضر و اقتسما الريح . و قول أنى حنيفة أحب إليناء لا بکون 
لما ري حى "یستوفی رأس الال“ -؛ الله أعلم . 
باب الرجل يدفع إليه المال مضاربة فيشترى منه جارية 
فيطأها 3 يدعى الحبل 
مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى رجل دفع إلى رجل 
مالا مضاربة فعمل فيه فرح ثم اشترى من ريم الال جارية فوطئها ملت 
(۱) سقط ما بين المر بعين من الصول و زيد من الموطأ - راجم ص ۲۹۱ منه - ف ۰ 
(۲) فى الموطأ « قال : لا احب ذلك» ٠‏ 
(۳) كذا فى ااوطاً و فى الأصول «و يحاسيه ؛ بالواو ۰ 
(:) سقط ما بين الم بعين من الأصول و زيد من الموطأ ٠‏ 
(ه) فى الموطأ : ثم برد اليه المال او محبسه ٠‏ 
() کذا فى الاصول و الصواب «و قال» ٠‏ 
(۷) سقط ما بين المربعين من الأاصل و لايد منه ٠‏ 
(۸-۸) و ف الاصل « يستوف فى رأس المال» و «و من سهو قلم الناسخ »و الصواب 


منه فادعی ال و قص المال:إنه بنظر فى الجارية وم حلت و ادعى 
الولد فان كان فها فضل عن رأس الملل كانت أم ولده و غرم رأس الال 
حى يوفه رب المال وحصته من ااربح وحوسب محصته من الرح إن كان 
ف الملل رح . و إن لم يكن فها فضل رأس الملل يوم ءطنها لم تكن 
أع ولاه از تا و استر ف رت امال امن ماله . و لم يحز ما صنع المضارب 
من ذلك . و قال أهل المدينة : إن اشترى' جارية من رخ الملل [ أو من 
جمله ] ' فوطثها حملت منه و نقص " الال فان كان له مال أخذت قمة 
الجارية من ماله *فأوفى بها امال“ *فا كان بعد وفاء الال" فهو بينهما على 
شروطها ۲ ۰و إق | بکر. له مال " یعت ابارية حی بوق " انال 
من غنها . 

و قال مد : إن كان عتق منها شیء بحملها منه فليس ینبغی أن تباع 
الجارية كان له مال [ آو لم يكن له مال]* ؛ و ان ۸ يكن جری فها عتق 
بحملها منه فلتبع كان له مال أو ۸ يكن له مال. فأما ما قال أهل المديئة 


(۱) ف الموطأ « ثم اشترى » . 
(۲) سقط ما بين المربعين من الاضول و زيد من الموطأ ٠‏ 
(۳) كذا فى الآصول «و نقص» بالواو »و ف ااوطاً « ثم نقص» . 
(4-4) فى الموطأ « فجر به المال» . 
(--0) كذا ف الاصول , و ف الموطأ « فان كان فضل بعد وفاء المال» ٠‏ 
(3) ف الموطأ : على القراض الأول . 
(۷) ف الموطأ «وفاء» مكان «مال» . 
(۸) ق الموطأ : حى بر . 
(9) سقط ما بين المر بعين من الاصول »و لابد منه ٠‏ 
۳۱ 


كتاب الحجة الرجل بدفع مالا مضارية و يأمره أن يعمل رأيه ج-۳ 


فليس له وجه ؛ أرأيم الجارية هل جرى فها عتق بدعوته ما فى بطنها ؟ 
أو هل صار شىء متها عنزلة أم الولد لا تباع آم الولد آو هی أمة على 
حالها ؟ لا بد من حد هزین الامرن:لما [ آن] ' یکون جری فيها ما جری 
فى أم الولد أو جری [عتق]' فى شىء منها . ء ما أن تکون أمة تباع 
لم بحر فها ثىء من ذلك .فان کان شىء من ذلك جرى فيها فلس تی 
أن تباع موسرا کان أو معسرا :فان ESS‏ لى بحر فها شىء من 
ذلك فلا اس بیمها موسرا كان الضارب أو معسرا . 
باب الرجل يدقع إلى رجل مالا مضاربة و يأمره 
آن یعمل فه راه 

مد قال : قال أبو حنفة رضى الله عنه فى رجسل دفع إلى رجل 
مالا مضاربة و آمره أن يعمل فيه برأيه فاشتری سلمة و زد ثمنها من عنده: . 
إن المضارب شريك صاحب الال فى الرع و النقصان تحساب ما زاد فيها من 
عنده . و قال أهل المدينة :إن دفع له مالا قراضا فتعدى فاشترى به ' سلعة 
وزاد فى ۷۶ مم عنده فصاحب الال بالخيار إن بعت سلعته ' رح 
أو نقضان © اول تبع ؛ إن شاه * آن بأخذ اال و قضاه ما زاد من عنده 
فها" .و إن أنى كان المقارض شرك له [ بحصته من الأن ] " فى الماء 
(۱) سقط ما بن الم بمين من الأمول » يدل عليه ما قبله وما بعده من التقسيم ۰ 
(۲) فى الاصول «بها » و «و خطا ٠‏ 
(م) و فى الهاذية «ساعة» تصحف ۰ 
(و) فى ااوطأ دار وضيعة» ۰ 
(ه-ه) كرا فى الاصول. و فى الموطأ « أن أخذ السلعة آخذها » و هو الصواب ٠‏ 
(د) فى الموطأ : ما اسلفه فيها ٠‏ 
(۷) سقط ما بين المر يمين من الاصول و زيد من الموطأ ٠‏ 

۳۲ )۸( و النقان 


كتاب الحجة الرجل يدفع المال مضاربة و لم يأمره أن يعمل برآیه ج-۳ 


و النقصان محساب ما زاد [ العامل ] ۲ فها من عنده . 

و قال مد : كيف صار هذا هکذا! آما للضارب أن شتری مال ' 
المضاربة إلا سلعة كاملة ؛ أرأيتم لو اشتری بعض سلعة بال المضارية نصفا 
أو ثلثا أما کان ذلك جانزا وفاذا كان ذلك جوز و اشتری به و مال من 
ماله سلعة فلم بتعد فى شىء , إنما هذا رجل اشتری من مال الضاربة بعض 
هذه السلعة فم السلعة النقصان " و الماء على قدر مالا .و لا کون 
هذا فى تمان » و ليس لصاحب الال أن بأخذ السلعة كلها * إنما اشترى له 
من ماله حصة منها* - و الله آعل ۱ 

باب الرجل یدفع المال' مضاربة "ولم يأمره أن يعمل 
فى ذلك برأیه 

مد قال : قال أبو حنيفة رضی الله عنه فى رجسل دفع إلى رجل 
مالا مضاربة ولم يأمره أن يعمل رأيه فى ذلك ولم يأذن أن يدفعه مضاربة 
فدفعه الضارب إلى رجل آخر مضاربة فرح آو وضع : إن الضارب الأول 
ضامن ارأس الملل لرب الال إن كان فيه ربح أو وضيعة » و يأخذ الضارب 
الارل من المضارب الثانى راس امال فان كان فيه نقصان فعلى المضارب 


(۱) سقط ما بين المربعين من الاصول و زید من الموطأ ٠‏ 

(۲) فى الاصول « بالال » و هو خطأ . 

(۲) كذا فى الا صول » و لعل الصواب « على النقصان » فسقط حرف «عل » .نها؛ 
والله اعم - ف ٠‏ 

(ء) کذا فى الهندية »و فى الاصل «منها» تصحف . 

(ه) کذا فى الأصولء و لعل قوله « إلى الرجل » سقط منها ؟ و الله اعل ف . 
(1-3) توله «و لم بأمره أن يعمل فى ذلك برأيه » کذا فى الهندية وهو السواب.و فى 
الأأصل «فاستسلف منه العامل » مکان دو م يأمره ‏ الم و هو من تصرفات الناسخ ٠‏ 
۳۳ 


الأول ,و إن كان فى ذلك ري کات بن الضارب الأول و المضارب 
الآخر على ما اشترطاء و ينبغى للضارب الأول أن يتصدق بحصته و لا يأ كله 
لاه رح ما خالفه و ضمنه. و لا شیء ارب الملل من ريع المال» و لو شاء رب 
الملل ضمن رأس الال للضارب الاخر و للضارب الاخر على الضارب الأول 
ما ضمن من ذلك لانه غرّه منه لرب الال ۰ [ و قال أهل المديئة فى رجل 
أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن 
صاحبه : إنه ضامن لمال . إن نقص فعله النقصان ] ' . و إن دج فلرب الال " 
" شرطه من الرح ۲ ثم يكون للذى عمل شرطه " ما بق [من الريح] ' ۰ 
و قال حمد : کف يكون القارض" الأول ضامنا للال ارب الال ؟! 
فان کان فى الال رح كان شرطه* لرب الالء إذا وجب الضان ارب 
الملل على القارض بطل رب الال و لا يجتمع لرب المال مان رحه 
و ماله ؛ و بلغنا" عن رسول الله صل الله عليه و آله و سل أنه نهی عن ربح 
(۱) سقط ما بين المربمين من الاصول »و زيد مر موطاً الامام مالك راجع 
ص ۲۸۹ منه ١ ٠‏ 
(۲) فى الموطأ « فلصاحب المال» . 
(۳-۳) فى الاصول « شطر الرح » و هو خطأ . 
(:) فى الا صول « شطره » و هو خطأ . 
(ه) فى الا صول «التقارض » ۰ 
(د) کذا فى الال » و ف الهندية «للال» ٠‏ 
(۷) اسنده فى کتاب الآثار مر حدیث عتاب بن أسيد ؛ و اخرجه اصحاب السان 
الاربمة من حديث عمرو بن شعيب عن ابه عن جده عبد الله بن عبرو ن‌الماص حت 


۳۶ مأ 


کتاب الحجة الر جل يدفع المال مضاربة فاستسلف منه العامل ‏ ج م 


ما لم يضمن » فهذا الال فى ضان المقارض الأول ارب المال. و کف بكرن 
رعه أرب الال إنما یکون ريحه للذى يضمنه ! وقد اجتمعنا نحن و أهل 
المذينة اه لا مكو ها سل ا ۱2 بمنزلة المال السلف و لا يكون 
مقارضة , و هو مضمون لا يجتمع الضان و الرج . 

آخبرنا مد قال : أخيرنا خالد بن عبد الله عن المغيرة لضبي عن إبراهم 
التخى فى رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة و نهاه عر النسيئة فقال: 
إن شاه من و تصدق رعه ؛ فكذلك نقول" , إذا خالف فى شیء ما أمره 
به أو ثى. ما ناد عنه و من و كان له الرحء إلا أنه يعجبنا أن بتصدق 
به و لا با له . 
باب الرجل یدفع المال مضاربة فاستسلف منه العامل 

عمد قال : قال بو حنيفة رضی الله عنه فى رجل دفع إلى رجل مالا 
مضارية فاستسلف منه العامل مالا فاشتری به سلعة لنفسه بغير أمن صاحه: 
إن استسلافه باطل ,و ما اشترى من ذلك فهو على المضارية ء و إن رخ 
فالريح بينهها على ما اشترطا ,و الوضيعة على مال" المضاربة ٠‏ و قال أهل 
المدبنة : صاحب الال " بالخيار؛ إن.شياه شر كه فى السلعة على نحو قراضها؛ 


= رفعه ٠و‏ رواه الطبرانی مفو عا منحديث کے بن حزام ٠‏ وقد مر تخر یه فى کتاب 
اليو ع ص ۰۰ ص ۰۰ وحديث مرو بن شعيب رواه الامام ابو حنيفة رحمه الله م 
فى عقود الجواهر و نصب الراية ٠‏ و التفصيل قد سبق فى كتاب البيوع فراجعه . 
(۱) فى الاصول « يقول» بالغرة . 
(۲) فى الا صول «الال» و هو خطأ . 
(۳) لعل الصواب « إن صاحب المال » فسقط لفظ ١‏ إن» من الاصول - و اله اعل ٠‏ 
)٤(‏ فى الاصول « فراضهیا» و هو خطأ . 

م 


كتاب الحجة الكراء فى الضاره جاع 


و ان شاء خل بینه 5 أخذ [منه ]۱ رأس مالهء ئ ذلك شاء فعل ' . 
قال عمد ۰ إذا قال الضارب « نی استسلف هذا المال» بغير حضر 
من رب الال و لا رضاه أيحوز له ما قال من ذلك ؟ ما فوله ذلك وسكوته 
إلا سواء لان ذلك لا جوز على رب المال فاذا كان ذلك لا جوز على 
رب الال فكأنه لم يقله.و يكون ما اشترى من ذلك على المضاربة على 
حاله كأنه لم يتكلم بذلك؛ أ رأيتم رجلا دفع إلى رجل ألف درم وأمره 
أن شتری له جارية بها فقال له المأمور ٠‏ نعمء و أخذ المال على ذلك فلا 
خرج من عنده وجد جارية رخصة فقال ه اشهدوا أنى اشتريت هذه الجارية 
لنفضی مال فلان الامم النی "أمرنى بشراء ابارية "۰ ثم نقد مال فلان 
الآم و أخذ الجارية جوز هذا للأمور و تکون له الجارية ؟! ليس هذا 
بشىء و الجارية للام ١»‏ قول الأمور باطل. فکذاك المضاربة . 
اب الکراء" فی الضاربة 


عمد قال : قال آبو حنفة رضی الله عنه فى رجل دفع إلى رجل مالا 
مضارية فاشتری به سلعة ثم حلها إلى بلدة التجارة فارت" عليه و خاف 


(۱) سقط ما بين الر بعين من الاصول ٠‏ 

(۲) ليس ذلك فى الموطأ » بل فيه : و كذلك يفعل بكل ما تعدى ٠‏ 

(۳-۳ فى الآصول « ام من شراء الجارية» و هو خطأ ٠‏ 

(ع) فى الاصول «القضاء» و هو عنسدی تصحف .و الصواب « باب الكراء فى 
المضارية » لان مسائل ااراب منه ۰ و ف الوطاً ه الکراء فى الضاریة» ٠‏ 

(ه) قال فى الم ب: بارت السلمة كدت .من باب طلب - اه ۰ و ف الوطاً «بار» 
مذکرا . لان فبله «فاشتری به متاعا» ٠‏ 


(٩) ۳۹‏ اھان 


" کناب الحجة الکراء فى المضاربة ج ۳ 
النقصان إن باع ' فتکاری علیها" إلى ] " بلد * آخر فاع بنقصان فاغترق* 
الكراء أصل الال که : إن جميع ما اشری" مر ذلك الضارب فهو 
متطوع فه. و لا شىء له من تمن السلعة لانه حين اشترى بالال سلعة كان 
متطوعا حی اکتری علها لآن رب الال لم يأمره بذلك فیجوز على رب 
الال . ء لکنه لو اشترى السلعة بعض [ الال] " وبق من الال ما یکتری 
به غليها فهذا يحوز له أن برجم فا بق من الال , فأما إذا اشترى برآس 
الملل سلعة ثم اکتری من عنده فذلك شىء تطوع به لا برجم ق رأس 
الملل و لا فى رعه إن كان و لا على رب الال . و قال أهل المديئة : إذا 
اشترى بالمال سلعه * ثم حلها إلى بلد [التجارة]' فارت عليه وخاف 
لقصان إن باعها* فکاری علها ' إلى بلد آخر فاع بنقصان فاغترق* 
الكراء أصل الال كله: إنه إن کار فا باع. به وفاء بالكراء'' فسييل 
(۱) فى الموطأ « باعه » . 

(۲) فى الاصول «عله» و هو خطأ . 

(۳) سقط ما بين المربعين من الام ول »و زید من الوطاً . 

(4) فى الاصول «بلدا» بالصب . 

(0) فى الأصول «فاغيرف» و هو خطأ » و الاغتراق : الاستیعاب . 
(5) لى فيه قلق لمل ٠١‏ کتری» من الکراء - تأمل . 

(۷) سقط ما بين المربغين من الأاصول . 

(۸) فى الموطأ « متاعا» . 


() ف الأصول باع » و فى الموطأ «باعه» 4 و فى الأصول المرجع مؤنث . 
(۱۰) كذا فى الآصل »و ف الهندية «علهیا» بِتثة الضمير - تصحف . 
(۱۱) كذا فى الاصول و فى الوطاً « للکراء» 5 

۳۷ 


ذاك, و إن بق من الكراء شىء بعد ذلك ذهاب' أصل الال كان على 
العامل »و لم يكن على رب الال [منه] ' شىء يبع به . 

و قال محمد :إا آممه رب الال أن تجر فى ماله . فاذا اشترى ماله 
كله طعاما فلم ببق عنده من الال شىء ثم اکتری على الطمام فى حولة 
بدرام فانم ذلك عليه لانه ا كترى على ذلك بدرام و لس فى يده من 
المضاربة درام إِنما فى يده طعام فليس له أن يكترى على الضاربة " بغير 
ما فى ده فها فان فمل فذلك شىء تطوع به » آ ریت لو اشتری جارية 
بدراهم بريد أن تکون عل المضارية و الضارية قد تحولت فى بده أ كانت 
الجارية مر الضارية و قد اشتراها بير * ما فى بده من المضارية ؟ 
أفلا ترون 0 ثمن الجا ية فى ماله خاصة و لا بکون على المضارية و تكون 
الجارية له؟ فكذلك الكراء .لزمه فى ماله خاصة »و لا يكون على المضارية 
وهو متطوع فه لانه إنما أمره رب المال أن يتجر فى ماله ولم يأمره 
أن ستدين شتا و إذا اشترى بالال كله ثم استدان على المال الكراء 
وغيره ورب المال لم بأمه بذلك إما استدان على نفسه . انما ينبغى له 
إن أراد هذا أن ببق مر الال ما تكارى به ٠‏ فاذا م ببق ق شيئًا ' لسع 
بعض السلعة الى اشتراها ثم تكارى شمن ذلك حی لا يتكارى بدن إذا 
(۱) کذا فى الأصول» و ليس ف الموطأ لفظ «ذماب» ٠‏ 

(۲) سقط ما ببن المر بعين من الاصول و زيد من الموطأ ٠‏ 
(م) فى الاصول « المضارب» و هو ا ۲ 
(و) کذا فى الاصل . و ف الهندية « لفیر » ٠‏ 
(ه) کذا فى الأصول و هو الصحیح «و لم ببق » من الابقاء لا من البقاء فرع 
الثىء لا يصح ٠‏ 
۳۸ كان 


کتاب اجه اختلاف رب الال و الضارب فى الرح ج ۳ 
كان لم يأمره صاحب الال أن يستدين . ۱ 

باب اختلاف رب المال و المضارب فى الرح 

عمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى رجل دفع إلى رجل مالا 
مضاربة فعمل به فرح [ فيه ريحا] ' فقال العامل «عاملتك" على أن لى 
الثلثين» و قال رب " المال «[قارضتك ] * على أن لك النصفء * : إن 
القول قول رب الال و عليه فى ذلك البمن لان المال ماله و الرخ رع 
ف ماله فالقول قوله ۰ و قال أهل المدبنة : القول قول السامل و عله فى 
ذلك اليمين إذا كان ما قال [ شبه قراض ]' مشله و [ كان]' ذلك 
[ بحوا]' ما يتعامل ' عليه الناس و إن جاء بأمس مستنكر" و ليس عل 
مثله يتعامل' الناس فى قدر حال قراضهیا و شرطهیا " لم يصدق و رد إلى 
عل“ مله + 
و قال مد: كيف كان القول قول العامل فى ريح مال و هو مقر بأنه 


(۱) سقط ما بين ال بعين من الاصل و زيد من الموطأ ٠‏ 
(۲) فى الموطأ « فارضتك» . 
(۳) فى الموطأ «صاحب» ٠‏ 
)٤(‏ سقط ما بين المربعين من الاصول و زيد من الموطأ ص ۲۵۲ . 
(ه) ف الوط : ان لك الثلك . 
(ه) ف الوطا «بتقارض » ۰ 
(۷) فى الموطأ ٠‏ يستنكر » مضارعا ٠‏ 
(۸) ليست هذه العبارة فى الموطأ وعدمها لا يخل بالمقصود ٠‏ 
(9) فى الموطأ «قراض» . 
۳۹ 


٠‏ كتاب ال الرجل یدفع إلى رجل المال مضارية فاشيرى به السلعة ج- م 


رخ مال غيره ؟! آ ریت لو قال رب المال «ما دفعته مقارضة ما دفعته 
إلا بضاعة و ما شرطت له رحاء و قال الاخر «دفعته إلى مقارضة بالثلثين» 
أ كان يصدق عل ' هذا و قد أقر” أن المال ماله و الرح ريم ماله ليس 
يصدق على ثی» من هذا ؟ أ 2 لو قال رب المال « كنت أجيرا فى المال 
بعشرة دراثم كل شهرء و قال العامل « کل الال معى مضاربة و شرطت 
ل الثلثين من الرح» أ کان بصدق عل ذلك ؟!ما كاب نی أن شكل 
علک هذا ؛ إنما الال و رعه لرب الال » و القول قوله فا ذكر أنه شرط 
للعامل مع کته و على العامل البينه 8 
باب رجل يدفع إلى رجل المال مضاربة فاشتری " به 
السلعة فو جد الال قد سرق 

مد وال : قال أو حنفه رضی الله عنه ف رجل دیع إلى رجل ماللا 
الال قد سرق مد ما اشتری :إن المضارب برجم عل رب الال عثل ذلك 
الملل يدفعه الى البائع و يأخذ السلعة فكون على الضاربة . فان كان فى 
ذلك ريح gS‏ ما زيم التاق ی MEN‏ 
(۱) کذا ۴ الاصل . و کزا ف الوط ف الهندية دو عا عرفت 3 
(۳) كذا فى الاصل و لفظ « مضاربة » ساقط من اهندیةف . 
)4( سقط هنا من الا صل عباره كثيرة حى ذهب الاب كله وشىء من أول الاب 
الآنىء فا ذكر هاهنا كله من الهندية ‏ ف . 
(ه) فى الآصول ٠‏ أرادواء بالجمع و هو خطأ . 


3 (۱۰) الذى 


کتاب الحجة الرجل دقع إلى رجل المال مضارية فاشترى به ااسلعة ج52 


النى سرق [و الال الذى أعطاه ثانيا] ' الأول و الاخر. و لا رع لواحد 


ما ی وی رب الال المالين جمیما. فاذا استوفاها قسم ما بق و عو 
ال ع بينهها على ما اشترطا' فى أصل المضارية على الرح لانه لا رج فى 
هذه المضاربة حى ستوفى رب المال جمييع ماله ٠‏ و قال أهل المدينة " : يلزم 
العامل [ الشتری ] * أداء ثمنها إلى البائع و يقال لرب " المال: إن شنت أن 
تدفع " القن إلى القارض [و السلمة بینکا  ]‏ تكون السلعة قراضا [ على 
ما كانت عليه المائة الاول. و إن شنت ] ' فأبرأ من السلعة فان دفع امن" 
إلى العامل كانت“ قراضا على سنة القراض الأول ٠.‏ إن أنى كانت هه 


(۱) سقط ما بين المربعين من الاصول ١ء‏ كارن هنا بياض فى الاصول فزدته من 
عندى اصلاحا له و ان كان عة المعى بدون هذه الزيادة ايضا - کا لا بخن . 

(۲) فى الأصول «ما اشترط » بالافراد . 

(۳) عارة الموطأ هكذا : فى رجل اعطى رجلا مائة دنار قراضا فاشترى بها ساعة 
ثم ذهب لیدفع الى رب ااسلعة المائة الدینار فوحرها قد سرقت فقال رب الال « بع 
السلعة فان كان فيها فضل كان لى و أن كان فيها نقصان كن عليك لانك انت 
ضيعت » ففال المقارض : بل عليك وفاء حق هذا اما اشتريتها مالك الذى اعطتتى ؛ 
قال مالك يلزم العامل - الخ . 

() ها من المربعين زيد من الموطاً . 

(ه) ق الرطا « اصاحب» : 

(2) فى الموطأ: ان شى أد المائة الدیزار 

(۷) فى ااوطاً «المائة الدينار » مكان ٠‏ اش . 

(۸) كذاؤ الموطأ . و فى الاصول « فکانت 
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كتاب الحجة الرجل بدفع إلى رجل المال مضاربة فاشترى به السلعة ج ۳۰ 
للعامل و كان عليه ' عنها . 

و قال محمد : كيف تنكون [ السلعة ]۳ للعامل و قد اشتراها يوم اشتراها 
ارب الال عاله على المقارضة و رب المال النی آمره بالشراء فعليه أن 
تخلصها " فيا آمره ولم حدث الضارب حدشا بوجب" عليه أداء الهن 
من ماله إِنما اشتراه لرب الال و الال يؤمئذ له فعليه آداء عنها و یکون على 
المضارية ما اشتريت عليه أول مرة الا أن رأس الال فهیا الالان " جيعا 
لان رب الال نقد فى هذه الضاربة مالين فرأس ماله جميع ذلك, و لا دج 
حتى بستوفی جع المالين؛ أرأيتم الضارب إذا قال [له]' رب المال 
«لأعطيه " المن »؟ قالوا: إذن يكون ذلك على المضاربة ٠‏ قيل هم : أرأيم 
الضارب هل تعدى فیا“ أمره به ؟ [قالوا : لا]* هل رآ أحدا آم 
بشراء [شىء ] ' ' فان کان المأمور اشتراه على ما أمره [ أما]'' صار للآمى ؟! 


(۱) فى الاصول «١‏ له » و ف الموطأ د عليه » و هو الصحيح ٠‏ 
(۲) سقط ما بين المربعين من الاصول ‏ و زرد للنوضيح ٠‏ 
(۳) فى الاصول « خلصه » ٠‏ 
() فى الاصول ٠‏ يحب ان كان هذا یا » فلابد من زیاده كلة « به » کا لا یخی 
و لذا غيرته ب« یوجب » و هو أهون من السقوط 3 
(ه) فى الاصول «الالين» و هو خطأ . 
() سقط الظرف من الاصل و زد ليصح الکلام ٠‏ 
(۷) فى الأأصول «لا اعطه » تأمل فيه هل له معنى يح ام لا . 
(م) فى الأصول «ماء بدون « فى» ااظرفية ٠‏ 
)٩(‏ سقط من الاصول و لابد منه ٠‏ 
(۱۰) سقط افظ «ثی»» من الاصول ٠‏ 
(۱۱) سقط لفظ «اما» من الاصول » وعبارة الاصول هکذا : على ما امه صار للآص ۰ 
1۲ ۳ 


کتاب الحجة إذا تماما فق عند أحدهما شىء من المضارية ‏ ج ۳ 


سس سس 
ما ینعی أن يشكل هذا علي ؛ أرأيم رجلا دفع إلى المأمور مائة درم ۱ 
و امه أن بشتری له [ بها ]' جارية بعبنها [ فاشتراما] ' فضاع الال فهل 
[ لا ]۲ ینفذ ويحوز؛ للامر أن بلزم المأمور قلیل أو کثبر و ما کان له 
فها حاجة؟۱هذا ما لا ینبنی أن ,خن » إن هذا لا يلزم الأمور و لکن 
اللأمور بأخذ امن من الامر فيدفعه إلى الائم و قبض الجارية فیدنها 
إلى الام . 
باب إذا تفاعنا فق عند أحدهما شىء من المضارة ‏ 

تمد قال : قال أبو حذيفة رضى الله عنه فى المضاربين إذا تفاصلا فيق 
عند العمل" ' من الماع الذى عمل فيه' "خلق قربة " أو ثوب* أو أشاء 
ذلك' إن ذلك كله تاف كان أو غير تافه من مال '' المضاربة لا يترك 


(۱) فى الاصول « من درم » « من » تصحيف «مائة, . 
(۲) سقط ما بين الربعين من الآمول . 
(۳) فى الأصول « هل ينفذ جوز » و هو م ترى فزدت حرف « لاء قل ۰ 
(؛).زدت واو العطف قبله لیکون مدخول « هل » و الضمير فى توله «و ما کان لد 
راجع الى المأمور - تدر : 
(ها فى الموطأ : بيد العامل . 
(3-) كذا فى الوطاً و فى الاصول «من الماع ما الذی یعمل به » و هو کا تراه . 
(۷-۷) ف الآصول « حلف فرية » و هو تصحيف . و الخلق : البالى » و القربة بالقاف 
و الباء الموحدة ينيا راء مهملة مشهوز . 
(8) فى الأصول ٠‏ أو ثوباء؛ و فى لوط« خلق القربة او خلت الثوب» و لذا جررتها 
فى الصلب لیدخل تحت « خلق » . 
(9) و ف الموطأ : أو ما اشبه ذلك . 
(۱۰) ف الاصول « الال » و هو خط . 

و 


جه تم تارب .ر قال أمسل الب :إن كان ذلك انها لالب 
له فهو للعامل ٠‏ 

و قال مد : ما بن التافه و غير التافه فرق, لبن كان لاماءل التاق 
یکون له أيضا غير الافه ) فان كان له غير التافه فا الان " و غير التافه 
و ما حراهما فى الق إلا سواه و ما بطل حق امری مسل لو كان تافها 
إذا كانت له فيه [حاجة برد]" قله وكثيره ؛ أخذ أهل الدبنة فى هذا 
الحم المرف؟ وكرهوا أن ينظروا فى القلل و نظروا [فى الكثير]” 
ما ببن القليل و الكثير فى موضع الحق فزق و لاب" قليل أتفع ' لصاحبه 
إذا كان عتاجا إليه من كثير عند غيره لا حاجة به له ٠‏ 

باب الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضارية فاشترى به 
ية فقال رب الال بعها و قال الضارب لا 

عمد قال: قال أبو حنفة رضى الله عنه فى رجسل دفع إلى رجل مالا 
فار فاشتری به سلعة فقال رب الال « بعها» و قال الضارب هلا أرى 
ر ذا فى الوطا و فى الاصول «حظ » و هو خط ۰ 

(۲) وق الاصول «ماله لتافه » و الصواب «فا الثافة - الخ» ٠‏ 
(م) ما بن لین ؤدته اصلاحا لی تأ فيه و فى الأصول »اذا كانت له فيها » ٠‏ 
زو کذا فى الاصول »و تأمل فيه هل هو مصحف ام لاء و لى فيه قاق ' 
(o)‏ زدت ما بين الر بعين أتصحيح العيارة و إلا مختل العی ۰ 
(+) فى الاصول «امتع » و فى هامشه كان نس « انفع » نأدخثاه فى الآصل لانه 
اوضح و أن كان لامع ی صرح .وا« رب » حرف جر کا لا خی * 
(۷) جیع الباب يسبب السقطات محتل النظام - فالى الله المشتى ٠‏ 
55 )۱۱( وجهه 


كتاب الحجة دفع إلى رجل مالا فاشترى به سلعة فقال مها وقال المضار بلا ج - م 


وجهه ۰" و اختلفا " فى ذلك: إن الضارب تحبر على یعها رأى وجه یسم 
آو م بر, لان رب الال أن يأخذ ماله منه و لابدعه . و قال أهل المدينة : 
لا بنظر رف ] " ذلك إلى قرفیا" و لکنا نسأل " عن ذلك أهل المعرفة 
و البصر بتلك السلعة فان رأو | وجه الببع' يعت عليهما. و إن رأوا وجه 
اللاك :ا 

و قال حمد: و کف تملك * ورب الال بريد أخذ ماله ؟ آرآيم 
لولم رطا" وجه سع عشر سنين و كا ترك حی برى لها 
وجه بیع زمانا إذ1 آراد صاحب الال بيعها حى إذا رأى لها وجه بيع لم بره . 


آخر کتاب المضارية . و الجد لله رب المالین . 


عم تمس بش جر چم رای 
(۱) کذا ف الا صول. وف الوطاً «وجه یم » مکان «و جهه » . 

(۲) ف الموطأ « فاختلفا » بالفاء . 

(؟) زدت «ی» الظرفة الاصلاح کا تراء . 

(4) ف الموطأ « لا ينظر الى قول واحد منهیا و بسأل» بالفية . 

() كذا فى الاصول بالتکلم . 

(3) فى الوطاً : وجه بع ٠‏ 

(۷) ف الموطأ : و ات رأوا وجه اتظار اتتظر بها - اه ۰ قال الزرقای فى ج م 
ص ١155‏ من شرحه : قال الكو فيون و الشافعى : تباع السلعة فى الوقت . لآن لكل 
وأحد مها عنده تقض القراض عند العمل و بعده لانه عمد غير لازم اه . 

(۸) فى الاعول سك ». 

() ف الآصول ١‏ لو ل بریا !۰۸ . 

(۱۰) بزيادة الاستفهام حب اقتضاء المقام ٠‏ و قد بق كثير م مسائل لاضارية 
و ابوابها کا هو ظاهر و لعلهما سقطت من اقلام الناذين . كا يدرف من مو طا مالك . 


0 


كتاب الحجة الرجل يقول دارى حبس على فلان ج -5 
ار شرا عستت 


سم الله الرحمن الرحم 
أول 
كتاب الحجس 
ناب الرجل كول دازئ هناخ فلان 

عمد قال : قال أبو حنفة رضی الله عنه: إذا قال الرجل «دارى حبس 
على فلان و عقبه من ولده.لا ساع و لا بورث » فهذا باطل »و للذى جعلها 
حبسا أن برجم فها . و إن مات کات ميراثا لورثته ,و الحبس باطل ٠‏ 
وقال أهل المدبنة : هذا جائز, فان انقرض كل من جعلت له رجعت إلى أولى 
الناس بالنی جعلها حبسا عليهم على حالما ' لا باع و لا يوهب و لا ورث ٠‏ 

و قال حمد : و كيف جازت للذى حبسها علهم و کانوا قد ملکوها 
لورثتهم ' أولى بها من غيرم ! و لبن کانوا لم بمانكوها ما هم أن يبطاوا 
ميراث الذى حبسها بغير ملك صارت م وكيف صارت حبسا على غير 
من حبست عليه إذا انقرضوا ؟ لن كان إنما حبسها عليهم بسکناها إنه لينبنى 
إذا انقرضوا أن رجع ميراثها لورئة الذى حبسھا .ولا تکوت حبسا 
من" صبسها غايه؛ ریم رجلا قال «دارى هذه حبس » و لم يسم لمن حيسها 
عليه أيحوز ؟ قالوا : لا , وهی ميراث لو رثتة ٠‏ قيل لهم : فينغى إذا جملها 
(۱) فى الأصول «حاهم» ٠‏ 
(۲) اللام فيه مفتوحة و ليست بحارة - تدير ٠‏ 
(م) كذا فى الأصول » وعندی الصواب هعلى من» تدبر ٠‏ قلت : و لعل الصواب 
«ميراثها لمن لم بحبسها عليه » - ف ٠‏ 

11 حبسا 


کتاب الحجة الرجل يقول دارى حبس على فلان ج -۳ 
حبسا على إنسان و قيضها ذلك الانسان فصیرعوها " حبسا عليه و لم تملكوه؟ 
رفتها ثم مات الذى حبست عله آن بردها ميرانا لانها إا حست على 
نان سنه فاذا مات فكأنما حبسها " على إنسان بغير عینه فرجع * ميراثا 
لورئه الاول * . 


(۱) كذا فى الاصل و ف الهندية « فيصير» و لعل الصواب « قتصير» . 
(؟) كذا فى الآصول وهو الصواب, خطابا لأهل الدينة ومناسبا لقوله «فصيرتموهاء ؛ 
قال العلامة المفتى - حفظه الله : و الصواب «و لم ملک »-ف . 

" (*) كذاف الآصول وهو الصواب ؛ قال العلامة المفتى ؛ و الصواب « حبست »ف ٠‏ 
(4) فى الصول « فیرجم » بالغية . تصحیف ۰ 


(ه) ام ات الوقف عند الامام على قنسمين : احدهما لازم مؤبد خارج عن ملك 
الواقف و ان لم يح به جاک کالسجد و حوه و هو عنده بالف سائر الأوقاف , 
و الثانى وقف جائز غير لازم الا بأحد لامرن : اما ان يحم به القاضى او بخر جسه 
مخرج الوصية لان لفظه لا يني“ عن الاخراج عن ملکه بل عن الابقاء فيه اتحصل 
الغلة على ملک فيتصدق بها لاف قوله «جعلته مسجدا» فانه لابنی" عن ذلك ليحتاج 
الى القضاء بزواله » فاذا اذن بالصلاة فيه قضى العرف بزواله عن ملك غير متوقف 
على القضاء. ومن قال « لا يجوز الوقف عند انى حنيفة » فقد اخطأ , و الباب لا يخااف 
قولى هذا فقد قال فى الاسعاف : هو جائ عند علبائنا انى حنيفة و اصحابه و ۱۶۱ الخلاف 
بنهم فى الازوم وعدمه . فنده جوز جواز الاعارة تصرف منفعته الى جهة الوقف 
مع بقاء المين على حكم ملك الواقف ٠‏ و لو رجع عنه حال حياته جاز مع الکراهة. 
و يورث عنه »و لا يلرم الا بأحد الامرین :اما ان يحكم به القاضى او بخرجه عخر ج 
الوصية . وعندهما يلزم بدون ذلك وهو الصحيح وهو قول عامة العلیاء ؛ ثم ان 
ابا بوسف يقول : يصير وقفا بمجرد القول ؛ لانه بزل الاعتاق عنده وعليه الفتوى ‏ 
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"کتاب الحجة الرجل يقول دارى حبس على فلان ê‏ 


= وقال مد : لا الا بأربعة شروطء ستأنى ۰ والملك بزول عن الموقوف بأربعة شروط : 
بافراز مسجد فانه بلزم بلا قضاء , و بقضاء القاضى بلزومه أو خروجه عن ملسکه, 
و بالموات اذا علق الوقف به فانه وصية لازمة فلا جوز التصرف فيه ببیع و غيره بعد 
موته لما يلزم من ابطال الوصية وذا لا يحوزء و بقوله « وقفتها فى حبانی و بعد وفأنى» 
مؤبدا ٠‏ قال فى الدر الختار : فانه جاب عنده ‏ الكن عند الامام ما دام حيا هو نذر 
بااتصدق بالغلة فعليه الو فاء و له الرجو ع , و لول برجم حی مات جاز من الثلك ؛ 
قلت : فق هذين الاعرین ای فيا اذا علقه بالموت و فيا اذا قال « و قفتها فى حياق و بعد 
ماق » له الرجو ع ما دام حيا غنیا او فقيرا بأمى قاض او غيره - شرنبلالية ام ٠‏ و قد 
استوى الآمران من حيث انها يفيدان الفرو ج و اللزوم ٤وت‏ الواقف لاف 
الام الاول و الرابسع و هما ما اذا سک ۳ حا ار افرزه مسجدا فانهما يفيدان 
الخرو ج و اللزوم فى حباته بلا توقف عل .ونه - كم فى الشرنبلالية ؟ فاللزوم فيهما 
حالى و فى الاخرن مالى - كذا فى رد احتار .و راجع لذلك : الاسعاف و البحر 
الرائق و رد الحتار و الدر اختار و البدائع و غيرها من کتب افقه ٠‏ 

اذا عرفت هذا فاعلم ان الحافظ این الى شيبة قال فى المسألة. التاسعة عشر من کتاب الرد : 
حدنا ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عبر قال : اصاب عمر ارضا يخيير فأنى 
انی صل الله عليه و سل فسأله عنها فقال: اصبت ارضا بخيير لم اصب مالا قط عندى 
انفس .نه فا تأمرنى.؟ فقال : ان شئت حبست أصلها و تصدقت بها ؛ قال : فتصدق بها 
عير ؛ غير انه لا باع اصلها و لا وهب و لا ورث فتصدق بها فى الفقر ا» و القری 
و فى الرقاب و فى سيل الله و ابن السیل و الضيف , لا جناح على من وايها ان 
بأ کل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متول فيه ؛ حدثنا ابن عبينة عن ابن طاوس 
عن أبيه ألم تر ان حجرا المدرى اخبرنی أن فى صدقة النى صل الله عليه و سل يأ كل 
منها أهلها بالمعروف و غير المنكر ؛ و ذكر أن ابا حنيفة قال : جوز للورثة أن حت 


1۸ (؟1) ردوا 


کتاب الحجة الرجل بقول داری حبس على فلان ج-۳ 


= بردوا ذلك - انتهی ٠‏ قلت : قد علبت مذهب الامام مفصلا فنسبة ان الى شيبة 
اليه فى جواز رد جیع اقسام الوقف الى الورثة خطأ » وقف السجد لا برد .و اوقف 
النی حم بلزو مه الجا م لا جوز رده » و الوقف الذى مات عليه ااواقف لا جوز 
رده الى الورثة » و ایفاء الوصية لازم و انفاذها واجب .و اعا الکلام فى الوقف 
الذى لم يحم بلزومه الجا کر فالاطلاق و الارسال - کا صدر من ابن انى شيبة - غلط 
وقع ااناس فى الذلط و هو لا بلق شأن الم . 

الثانى : جواز الرد ليس عنده على الاطلاق بل صرحوا بأنه مکروه عنده و الكراهة 
ت یی - کا ثبت فى عله - فان الرد مخالف و مضاد لا قاله می األى وقفت داری 
وجعلتها حبسا لله حا وما » فهو نقض عهد الله تعالى وخديعة فورث الکراهة - 
کا لا خن . 

الثالث : أنه فى قسم واحد ایضا لم تفرد به بل معه زفر و القاضى شرح فله قائل به 
وهو قاض ف عهد عمر وعان وعلى - رضی الله عنهم ٠‏ قال الحافظ الطحاوى فى ج ۲ 
ص ۲۵۰ من باب الصدقات الموقوفات : ثم هذا شرح و هو قاضی عبر وعمان وع 
الخلفاء الراشدين الهدیین رضوان الله عليهم اجمعين ۰ قد روى عنه فى ذلك ايضا ما 
قد حدثنا سليان بن شعيب عن ابه عن انی وسف عن عطاء بن السائب قال : سألت 
شرعا عن رجل جعل داره حبسا على الاخر فالاخر من ولده فقال : اما اقضی ولست 
افی ‏ قال : فناشدنه فقال : لاحبس عن فرائض الله ؛ و هذا لا يسع القضاة جهله 
و لا يسع الآمة تقليد من يجهل مثله . ثم لا بنکر ذلك عليه منکر من اصماب رسول الله 
صل الله عليه و سل و لا من تابیهم رحمة الله علهم - انتهى ٠‏ و رواه ان الى شية 
ارضا فى اليبو ع من مصنفه من طريق وكيع و ابن الى زائدة عن مسعر بن کدام عن ای 
عون عن شرع قال : جاء عمد ببنیم احبس ؛ و أخرجه اليه و إسناده هذا على شرط 
الشيخين و رجاله رجال الصحيحين ؛ و ما سثل شرح غير مجروحة ؟ و أخرجه ايضا ‏ 

1۹ 


كتاب الحجة لرجل بقول دارى حبس عل فلان ج -5 


حتف مصنفه منطريق هشم عن أسمعيل بن انی خالد عن الشعیی قال قال على رضى الله عنه : 
لا حبس عن فرائض الا ما كان من لاح او کراع - اه ۰ وقد آخر جه الطحاوى 


و الدارقطى من حديث ابن عباس مر ذوعا : لا حبس عن فرائض الله ؛ و فى اسناده 
ضءف سير يشده الثثر المذكور عن على و شريح على اصول الخالفين » و قند سرد 
ااطحاوی طرقه ٠‏ ۱ 

الرابع : ان الحديث الذ كور لا يدل نصا على ما رامه أن اي شية من الرد على الامام » 
بیانه على ما فصله الامام العلحاوی بعد رواية حديث عير المذكور و خالفهم فى ذلك 
آخرون هنهم ابو حنيفة و زفر بن الهذيل رحمة الله علیهیا مقالوا : هذا كله ميراث 
لا خرج من ملك الذى أوقفه بهذا السبب ؛ وكات من الحجة لهم فى ذلك أن 
رول الله صلى الله عليه و سل لما شاوره عمر رضى الله عنه فى ذلك قال له « حبس 
اصلها و سبل مرها » فقد يحوز ان کون ما امره به من ذلك يخر ج به من ملکه» 
و يحوز ان يكون ذلك لا يخرجها من .لکه و لکنها تکون جارية على ما اجراها 
عليه من ذلك ما تر کها و يكون له فمخ ذلك می شاه. کر جل جعل لله عليه ان يتصدق 
بثمرة خله ما عاش فيقال له : انفذ ذلك . و لا يحبر عليه و لا بوخذ به شاء أو ان » 
و الکن ان انفذ ذلك خسن و أن منعه لم پیر عايه » و كذلك ورئته من بعده ان 
انفذوا ذلك على ما كان ابوهم اجر اه عليه خسن و ان منعوه كان ذلك هم .و ليس فى 
بقاء حبس عمر الى غایتنا هذه ما يدل على انه لم يكن لاحد من اهله نقضه .و اما الذی 
يدل على انه ليس م نقضه لو كانوا خخاصوا فيه بعد موته فنعوا عن ذلك و لو جاز 
لكان فيه لعمرى ما يدل على ان الأوقاف لا تباع و لكن اما جاءنا تركهسم لوقف 
عمر رضى له عنه يخرى على ما كان عمر اجراء عليه فى حاته . , لم بيلغنا ان احدا 
منهم عرض فيه بثىء ۰ و قد روى عن عبر ما يدل على أنه قد كان له ن#قضه : حدثنا 
ونس قال اخيرنا أن وهب أن مالکا اخيره عن زياد بن سعد عن أبن شهاب أن = 


.0 عمر 


کتاب الحجة الرجل يقول داری حبس على فلان ج ۳ 
= عر بن الخطاب قال : لو لا أنى ذ کرت صدقتی لرسول الله صلى اه عليه و سل 
او نحو هذا لرددتها ؛ فلا قال عمر هذا دل ذلك على ان نفس الابقاف للارض 
لم يكن يمنعه من الرجوع فيها و أنه اعا منعه من الرجوع فيها ان رسول الله صل الله 
عليه و سل امره فها بثىء و فارقه على الوفاء به فكره ان برجم عن ذلك کا کره 
عيد الله بن عمرو ان برجع بعد موت رسول الله صلى الله عليه و سم عن الصوم الذى 
كان فارقه عليه ان يفعله و قد كان له ان لا بصوم - انتهی ۰ فعلى هذا الحديث ليس 
بمخالف لما قاله ابر حنيفة و من مه بل هو عين مسلكم و مذهيه و الاحتال الناثى 
عن الدايل يطل الاستدلال » وقد علست أيضا أن جواز الرد مكروه عند الامام رحمه الله ٠‏ 
الخامس: انك قد عرفت مذهب الامام فى الوقف بأنه لازم اذا حك بلزومه الحا ك 
الشرعى .و الحديث المد كور عين مفاده قات عبر رضى الله عنه حبس أرضا تخیر » 
و رسول الله صل الله عليه و سل الشارع الحا كم القاضی ام عمر رضى الله عنه حين 
سأله عن ذلك و شاوره فيء بأن « حيس اصلها و سبل مرها » فقد ازم الوقف بأمره 
فلا يحوز للورئة بعده أن ينقضوه و بردوه الى ملکه بل عليهم أن روه على ما اجراه 
«ورثهم و هو عين ما قال الامام ابو حنيفة رحمه اله .و هذا الجواب على التتزل غير 
ما شرح الطحاوى فى معنى الحديث .و ليس فى الحديث الصورة التى قال الامام يحواز 
الرد فيها للواقف او لورئته. فا فى حديث عبر لا بنکره الامام بل يقول به » و ما قال 
الامام به مر جواز الرد لا بشمله الحديث و لا يدخل فيه , فكيف الرد به على 
أنى حنفة ؟! هذا . 

السادس : على سبیل التتزل ان ابا بو سف و مدا ومن معهیا ةن اهل المد نة واابصرةقا تون 
۱ بالحديث المذكور . و قول الصاحبين هو قول الامام ای حنيفة ؛ فقد نيت فى مله ان 
امحابه قالوا : ما قلنا فى مسألة ولا الا وهو روايتنا عن انى حنيفة ؛ فليس لحد قول 
خارج عن اقواله؛ ولذا قال فى الولوالجية من كتاب الجنايات - كا فى ج ۱ص ٤۸‏ = 


0١ 


كتاب الحجة الرجل يحبس داره على أصغر أولاده و على عقبه اج ۳ 


باب الرجل حبس داره على أصغر آولاده وعلى عقبه 
عمد قال : قال أبو حنيفة رضی الله عنله فى رجل حبس دارا له على 
أصغر أولاده وعلى عقبه من بعده لابباع و لايوهب و ذلك فى مرضه 
فل يز الورثة [ ذلك ] ' : إن هذا باطل . و هی ميراث بن ورثة ' الميت ۰ 
و قال أهل المدينة : تکون حبسا على جیع ورثته من الثلث على قدر 
موأريثهم .و من هلك من الورثة قبل هلاك الان الاصغر الذى جعلت 


= من رد أنحتار : قال او وسف :ما قلت قولا خالفت فيه ابا حنيفة إلا تولا قد كان 
قاله ؛ و روى عن زف أنه قال : ما خالفت ابا حذفة فى شىء الا قد قاله ثم رجسع 
عنه ؛ فیذا اارة ال اهس ما عا طریق لوف بل قالوا ما الوا عن رأی 
و اجتهاد اتباعا لما قاله استاذهم ابو حنيفة ‏ اه ۰ و فى آخر الحاوى القدسی : و [ذا 
اخذ بقول واحد منهم بعلم قطما انه يكون به آخذا بقول الى حنيفة فاته روی عن 
جميع أصحابه من الكبار كأنى بوسف و عمد و زفر و الحسن انهم قالوا : ما قلنا قولا 
إلا وهو روايتنا عن ابى حنيفة؛ و اقسموا عليه اعانا غلاظا . فل بتحقق اذا فى الفقه 
جواب و لا مذهب الا له کف ما كان »و ما نسب الى غيره الا بط يق المجاز للوافقة - 
اه ٠‏ فثبت أن ما قال ابو وسف و مد فى مسألة الوقف هو قول انى حنيفة ‏ 
رحمهم الله تعالى ؛ فعلى هذا الحديث لا يكون مالفا لا ذهب اليه فانه ايضا قول له ٠‏ 
هذا ايضاح ما قلت فى الأجوبة المنيفة فى هذه المسألة » وعن غيرى احسن من هذاء 
و راجم ص ۰ من النكت الطريفة للعلامة الكوثرى رحمه الله فقد آفاد فيها و أجاد ' 
مختصرا فى الجواب عنه . 
(۱) سقط ما بين المربعين من الاصول - کا لا یخی ٠‏ 
(۲) كذا فى الاصل ‏ و ف الهندية «لورثة» . 

3 (۱۳( حبسا 


کتاب الحجة الرجل عبس داره على أصغر آولاده و عل عقبه ج-۳ 
حبسا على عقبه من بعده فکان " ورئته مکانه على قدر مواريثهمءفاذا انقرض 
ولد " الاصفر الذى حبست عليه فهی حس على عقب الاصغر الوسی 
له خاصة دون من بق من ورثة النی حبس [من ] " واده الآخرين الذين 
لم بحس ' على واحد منهم ' : 

قال مد : و كيف تصير " حبسا على جميعهم من الثلث و إتما حيسها 
على واحد منهم ؟! أراتم حين حسها عل واحد منهم و على عقبه اجاز 
ایس له ؟! فان كان جاز له لم يدخل معه واحد فى ذلك.و ان كان 
م يحر ذلك فقد بطل الحبس الذى حبس عليه ؟ فينغى أن برجم ذلك 
و يكون بمنزلة حس لم يم صاحبه من حبس ذلك عليه » إلا أن المسمى 
قد بطل الحبس له فصار بمنزلة حبس لم يسم صاحبه, و قد قلم :ذا يسم 
صاحب الحس حتی يموت الذى حبس بطل ا حبس ؛ فاذا سبی بطل الحبس 
النی می وصار مثل* مالم بحبس عليه على قدر مواريثهم فقد صيرتم 
ان انار في أن یطل هذا“ و برجم أصله إلى الميراث . 
(۱) کذا فى الاصول »و لعل الصواب «و کان » . 
(۲) فى الاصول «ولد» . 
(۳) فى الا صول «فهو » و الصواب «نهی» . 
(ع) فى الاصول « عقیب» . 
(ه) سقط ما بين المربعين من الاصول - کا لا يخق . 
(۰-) کزا فى الاصل .و فى الهندية « عليهم » ۲ 
(۷) فى الاصول « يصير» . 
(۸) فى الاصول «منه» وهو خطأ . 
(9) توله « هذا ۸۰ يذكر فى الاصول .و فها بعده « او برجم » و هو خطأ ٠‏ و مسائل 
هذه ال بواب توخذ مر الدونة الکیری - فراجع ج ۽ ص ۳:۱ الى ص ۲۵۱ 
من الدونة و هذا الباب فى ج ۽ ص ۳۳ و 4" متها .و سيأق ميد حك کے 

r 


كتاب اجه اليس على ولد الولد و لا ولد لولده يوم حيس اج" 


باب اخبس على ولد الولد و لا ولد لولده يوم حبس 

عمد قال : قال"أبو حنیفه ری الله عنه فى رجل حبس حبسا عند الموت 
على ولد ولده ولا ولد بومثذ لولده : فان هذا باطل » لان الوصية لا تقع 
لمن لم يخلق ولم يكن . و قال أهل الدينة : حبس الوصية م الثلت 
و يتتظر بها ولد الولد فان ولد لولده ذلك كان حبسا على ولد ولده على 
ما فة فاعة :و إن اس أن بكرن لولذة ولد رجت ارم ال 
الذى حبس أو ورثة ورثته إن كان له ورثة قد هلكواء و إن شاء الذى 
حبس أن برجع فها فى حياته قبل أن يولد له فعل . 

و قال محمد : كيف يجوز الحبس على من لم يخاق؟ إنما يجوز احبس 
إن جازت ' إذا كان فيمن حبس عليه إنسان معروف بض ما حبس 
عليه و على اصصابه , فأما إن يكون أصل الحبس وقع على من لا بقبض 
و علی من لم يخاق فکیف جوز هذا ؟! أ زو نه لانه وصية عند الموت ! 
فا تقولون فى رجل أوصى برقة الجبس " لولد ولده ملكا و لا ولد لولده 
أيكون ذلك وصية لهم بحس عليهم حى بولد ولد لولده فسکون ذلك 
هم [أر] ' فیطل الوصية و يكون میرائ؟ فان كان هذا الوقف عليهم 
= فى ذلك فى « باب الرجل حبس غلامه على رجل إلى أجل » حيث ذکر الامام فيه 
الآثار التي استدل بها إمامنا الاعظم فى حك اش قوس ضف انانب فى 
قبله فى الكلام مع الحافظ ابن الى شيبة - رحه الله ۰ 

(۱) كذا فى الهندية , و فى الاصل «اسرء تصحیف - ف . 

(۲) توله « ان جازت ۰ کذا فى الا صول .و تأٌ.ل فى معناه » لمله زائد زاده الکاتب سهوا. 
(۳) ای پذات الحبس و اصله » و الرقة : الذات و الاصل و الشخص و الغلام . 
(4) سقط حرف ااترديد من الاصول .و زید على حسب اقتضاء القام . 


0f‏ حی 


كتاب الحجة الرجل لا ولد اه و حبس داره على ولد ولده ج-م 
حى ينتظر أيكون له أم لا يكون ؟ فهذا آس من الآمور الى لم ينقلها' 
أحد من الفقهاء أن' يحوز وصية ان لم بخلق ؛ و إن" قلع : الحبس ليس 
بنزلة هذا , فن أبن جاز الحبس لمن لم يخلق و لم يكن ولا بدری ایکون 
أم لا يكون ولم یکن * معهم' من جوز ذلك له !! 
باب الرجل لا ولد له وحبس داره على ولد ولده 

عمد قال : قال أبو حنفة رضى الله عنه فى رجل لا ولد له حيس داره 
على ولد ولده: فان هذا باطل ولد له ولد أولم يولدء وكذلك إن ولد 
لولده ولد فهذا باطل . و قال أهل المدينة فى رجل لا ولد له حبس داره 
على ولد ولده: إن له أن برجم فى حببه قبل أن يولد له ولد , فاذا ولد 
له لم يكن له أن برجم وهو عل ما وضعه . 

و قال مجد رضی الله عنه : و كيف يكون له أن برجم مالم يولد له 
ولا یکون له أن برجع إذا ولد له و هو لم يحعل الحيس لولده (عا جعل 
ذلك لولد ولده فاذا لم يولد' لولد ولده ء يجوز ذلك الولد إلا على ولده 
(۱) كذا ف الاصول . و لعله «۸ لها » ٠‏ 

(۲) بان لام . کقوله تعالی « ونا: بناه أن ۷ |براهم » الآية . 

(۳) كذا فى. الاصول بالواو » و الاحسن عندی «فان » بالفاء ٠‏ 

(:) كذا فى الاصل .و ف اهندية «ولم بدخل » ٠‏ 

(ه) كذا فى الهندية ؛ و فى الاصل «یعهم » تصحیف ۰ 

(د) من ههنا الى قوله هو هو اعا جعل ‏ #۱ ص +ه س ۳ العبارة ختلة لا يتحصل 
ترکییها ومعناها و لم اصل الى مغزاها بعد الجهد البليغ و الجد الا كيد فعليك بالتحقيق 
و التتقير .وهى فى جمیع الأصول هكذا . فهل هاد يهديى الى سواء السيل ؛ و افى نقلت 
العبارة بياها کا هی » و عليك اصلاحها انى عاجز عنه . 
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كتاب الحجة 2 الرجل يحبس غلامه على رجل إلى أجل ١‏ ج-۳ 


و جوز ذلك ولد الولد؛و ما ان يقول [قائل] ' : جاز الحبس فليس له 
أن برجم فى ذلك . فاما ان يقول قائل له أن برجم ثم حين تكلم به 
مالم يولد " ؛ و هو إما جعل الحبس لولد الولد فهذا مما ليس له وجه عرف . 


باب الرجل حبس داره عل ولده و ولد ولده 

مد قال : قال أبو حنيفة رضنى الله عنه فى رجبل حبس دارا له على 
ولده و ولد ولده قال: لا يحوز ۰ و قال أهل المدبنة : جوز هذا , و لا يكون 
ولد البنات منه ثىء حى سمین . 

وقال عمد : وهذا أضا خطأ . فى قول من أجاز الحبس ينبغى إذا 
قال «داری هذه حبس عل ولدى و ولد ولدی» أن يكون ولد البنات 
من ولد ولده لآن الابنة من ولده فولدها من ولد ولده ! أدأيم الانة 
جعلونها من ولده ؟ قالوا: نعم . قيل لم : فنتها لا يقال ما بنت بنته ! لا بد 
لمن زعم أن الاشة من ولده أن بزعم أن بنت البنت من ولده ! و الا 
فلا ينغى أن تجمل الابنة من ولده - و الله أعل . 


باب الرجل حبس غلامه على رجل إلى أجل 
مد قال : قال 5 حذفة رضی الله عنه ف رجل حس غلامه على 
رجل إلى أجل و سلبه له بماله یعی بال العبد ثم بدا له أن يأخذ ماله 
أو لعل الغلام أن يركون اكتسب عند الحيس عله مالا فأراد سيد اليد 
أخذ ماله : إن لسيد العبد أن أخذ العبد و ماله ,و الحبس فى هذا باطل ؛ 
و کان حنفه رضی الله عنه لا بز شيا من لجس عل وجه من الوجوه 
)0 ما بن ار يوبن ساقط من الاصول » و زرد ایصح اساق 5 
)١(‏ تأمل فى المبارة الى هنا فانها ختلة - کا قلت سابقا - 
061 (:1) إلاف 
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إلا فى خصلة واحدة فى الوصة عند الوت يوصى تخدمة عبد أو بسكى 
داره أو ظهر داته أو بغلة أرضه ارجل بينه أو يوصى بالغلة للفقراء 
والمساكين فانه كان يحز هذا مر الثلث . فأما ما سوى ذلك فانه كان 
براه باطلا ٠‏ و قال أهل المدينة : يحوز [ حبس ] ' الغلام [بماله] ' للذى 
حبس عليه و ليس لسيده أن بأخذ ماله ما دام الغلام حياءو لا يكون 
ذلك ایس عله للخدمة . و إن هلاك العبد و ترك مالا لم يكن للحبس" 
عليه من الخدمة من الال شىء وكان ماله لسيدة الذى حبسه عليه . 

و قال تمد رضى الله عنه : و کف صار السيد لا يقدر على أخذ مال 
عبده و إنما حبس خدمته عل الحبس عليه فليس له من رقبته شىء ولا من 
ماله [ شىء ]۲ ؟ قالوا : لان العبد يتقوى* عاله, قبل لمم :و المال للعبد حى 
. یتقوی به ؟ قالوا : نعم ٠‏ قبل هم : ريت إن كان مال العبد كثيرا بعلل أنه 
يقويه " بعضه و لا يحتاج إلى كله أينبنى أن بعبس ماله" و إن كان آلف 
درم على تقوية سنة أو نحو ذلك ؟! ليس ينبغى أن يحبس مال العبد عن 
سده وإن جاز الجس :لان الحبس إنما جاز فى خدمة العبد" و ۵ يحز 


(۱) سقط ما بين المربعين من الاصل ٠‏ 

(۲) ما بين المربعين سقط عندى من الأآصول » کا هو فى ابتداء الاب ٠‏ 

(۳) قوله « للحبس » بالمبم كذا فى الهندية وهو الصواب »و فى الأصل «الحبس» تصحیف ٠‏ 
(4) قيل « بتقوت » ٠‏ 

(ه) قل الصواب « يقوته» ٠‏ 

(د) كذا ف الهندية » ومن قوله « ماله » الى قوله «ان بحس » ساقط من الاصل - قاله 
ابو الوفاء فى هامش الاصل ٠‏ 

(۷) و هذا كلام على طريق الا ازام - م لا بخن ٠‏ 


۷ 


كتاب. الحجة الرجل بحبس غلامه على رجل إلى أجل جم 
فى رقبته [ وماله] ' » وقد جاءت فى الحبس آثار كثيرة على ما قال 
أبو حنيفة رضى الله عنه ؛ و لا نعل أن لک فى الحبس أثرا واحدا ا قالوا : 
قد جاءت الاثار عن على وعمر و ان عبر وزيد بن ثابت رضى الله عنهسم 
أنهم حبسوا آراضیهم ۰ قيل لهم :ما كان حبس القوم صدقات لحم على 
الفقراء و المسا كين بتصدقون بغلتها فى حياتهم و بعد موتهم, و هذا عندنا 
اضا جاز, من جسل غة ار صدقة فى حانه وبعد رة وق فتاه 
و المساكين ]' آجزنا له ذلك بعد موته کا يجيزه غیرنا" , فأما' الحبس على 
الولد و ولد الولد و من لا مجوز له الوصية * فهاتوا فى ذلك حديثا واحدا 
أن أحدا ° من اصحاب عمد صلل الله عليه وآله و سل جعل أرضا له أو دارا 
له أو عبدا له حبسا على ولده و آولاد " ولده!! 


(۱) سقط ما بين المر بعئن من الاصول ء يدل عليه السياق ٠‏ 

(۲) سقط ما بين المربعين من الاصول . 

(۳) فى الأصول « کا يحيز غيره » او « کا تجيز غيره » ای غير ما ذكر من جعل الأارض 
صدقة فى حاته . 

(4) كذا فى الأأصل › و ف الهندية «وصية» . 

(ه) كذا فى الاصل ‏ وقوله «ان احداء ساقط من الهندية ٠‏ 

(1) فى الاصول .«و لارلاد» و الصواب «و آولاد» و من ههنا ظهر لك انب 
ما ورد فى الباب من الأحاديث و الآثار بلغ أ متنا وعندهم فرق بين الصدقة و الحبس 
على الآولاد و التصدق ثابت عندم وم قائلون به » و البس لم یثبت فل يجيزوه , 
و بهذا يمكن لك ان بحيب عما قال ابن حزم ق المحلى و أطال اللسان على الأأنمة يما هواه 
نفسه من زعمه براهين على ما امد عليه و الله يحاسبه و يحازيه عن حقوق ال 


0۸ أخيرنا 
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أخيرنا مد عن مسعر ی نكدام عن ای عون مد بن عبد الله الث ' 
(۱) كذا فى الأصول » و لعل واسطة «سفيان أن عيينة» سقطت من السند لآن 
أبن حزم رواه عن ابن عبينة عن مسعر و ان كان سفيان و مسعر كلاهما من شیوخ 
الامام جمد ۰ قال ابن حزم فى ج ٩‏ ص ۱۷۷ من انح روينا من طريق سفيان بن 
عيينة عن مسعر بن كدام عن الى عون هو عمد بن عبيد الله الثقى قال قال لی شرح : 
جاء مد باطلاق الحبس - انتهی ٠‏ و رواه ابن الى شية فى البيوع من مصنفه کا فى 
ج ۳ ص ۷۷) من نصب الراية : حدثنا وكيم و ابن ای زائدة عن مسعر عن ای 
عون عن.شرخ قال : جاء تمد بیع الحبس ‏ انتهی , و.أخرجه الیهق - اه ۰ ای فى 
ج ٩‏ صن ۱3۳ من السان من طریق جعفر بن عون عن مسعر به بلفظ : جاء مد . 
صل الله عليه و سل بنع الحيس ‏ اه ۰ ۱ 
(۲) هو ابن سعيد ابو عون الکوفی الاعور » من رجال الستة إلا ان ماجه - کا فى 
ج ٩‏ ص ۳۲۲ من ااتهذيب ؛ و روی عن أيه و أف الزبير و جابر بن سمرة و مد 
ابن حاطب المحى و الحارث بن عبر و ابن اخى المغيرة و سعيد بن جير و عبد الله ن 
شداد بن الهاد وعفان بن المغيرة بن شعبة وعبد الرحمن بن انى ايلى و أنى صالم ال حى 
و شرح القاضى و وراد كاتب المفيرة و غيرم » و روى عنه الاعش و أبو حايفة 
وسعر و جمد بن سوقة و المتغودى و العبناس بن درخ و مد بن قيس الاسدق 
وشعبة و الثورى و ونس بن الحارث الطائق و غيرم ؛ قال ابن معين و أبو زرعية 
و النسانی: ثقة ؛ و ذكره ابن حبان فى الثقات › و قال ان سعد : توفى فى ولاية خالد 
عل رزوی کن 9 العاد يع و قال ابن رو چ عن ميف مر | 
وقال ابن شاهين فى الثقات : هو وی من عبد الملك بن عمير !و قال ابن قانع وغيره : 
مات سنة ست عشرة و مائرة - انتهی ٠‏ و كآن ف الهندية بن « آنى عون » و بان « عمد 
ابن عبيد الله » ياص تر كه الناسخ عل الاشتباه لكته فى الأصل متصل لیس فية يياض» 
و أبو عون هو عمد بن عید الله الثقنى الكوفى الاعور لا غير . فترك البياض خطأ . 

۹ 
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عن شريح رضی الله عنه قال :كان عمد صلى الله عليه و آله وسلم بیع الحبس ١‏ . 

أخبرنا عمد قال آخبرنا يعقوب بن إراهم قال حدثنا عطاء بن السائب 
قال: سألنا ' شريارضى الله عنه عن رجل جعل داره حسا على الاخر فالاخر 
من ولده فقال : إنما أقضى و لست أقى ؛ فأعدت عليه المسألة فقال : لا حبس 
عن فرائض الله" . 

مد قال أخبرق الثقة " قال حدثی ان لمبعة قال حدثی أخى [عیسی 
(۱) قال ملك العلياء فى ج ٩‏ ص ۲۱۹ من البدائع : هذا منه رواية عن النى صل الله 
عليه و سل انه يحوز بيع الموقوف لان الحبيس هو الموقوف ؛ فعيل بمعى المفعول لآن 
الوقف حيس لغة فكان الموقوف محبوسا فيجوز بیعه و به تين أن الوقف لا يوجب 
زوال الرقية عن ملك الواقف - اه ۰ ای عند انى حنيفة و راجع البحر . 
(۲) كذا فى الاصل ‏ و ف ااهندية « سألت» ٠‏ 
(۳) رواه الطحاوی عن سلهان بن شعيب عن ابه عن انی يوسف به مثله - ج ۲ 
ص ۲۵۰ من الطحاوى . و أخرجه البيهق ج + ص ۱۹۲ من سننه من طريق یعقوب 
ان سفيان : ٹیا ابو بكر الجيدى ثنا سفيان ثنا عطاء بن السائب قال : أتيت شرب فى 
و بت قاض فقلت : يا ابا امیة1 افتی » فقال: يا ابن 
اخى ! انما انأ قاض و لست جفت ‏ قال فقلت : أنى و الله ! ما جئت ارید خصومة 
ان رجلا من الى جعل داره حبسا ء قال عطاء : فدخل من الياب الذى فى المسجد 
فى المقصورة فسمعته حين دخل و بت و هو يقوله لحبيب الذى دم الخصوم اليه! 
اخبر الرجل انه لا حبس عن فرائض اله عز و جل - اتتهى ٠‏ و هو من طريق سفیان 
رواه الامام عمد مفصلا سيأنى فى الكثاب و هو مروى فى الكتب من طرق ۰ 
(ع) تقسدم مشل هذا مراراء و هنا لعله اسد بن عبرو ابجل 5 رواه الطحاوی من 
طريقه : حدثنا الريسع المؤذن قال ثنا اسد قال ثنا ابن ليعة به حوه او رواه ايضاحت 

1 (۱۵) ان 
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= من طريق یحی بن عبد الله بن بکیر و عمرؤ بن خالد و ابن الى مریم و عبد الله بن 
يوسف الدمشق كلهم عن عبد الله بن لهيعة به » و عبد الله بن ليعة قد تقدم » و هو ليس 
من يترك حدیثه بالمرة » و لا بحتج بهء لا بزل حدیثه عن درجة الحسن ؛ و اسد بن 
عمرو بن عنام البجلى ابو المدذر الکوفی» قاضی واسط . قال احمد: صدوق صال 
الحديث؛» و قال الدارقطی : يعتير به وقال ابن عدى :لم ار له شیا منكرا و ارجو انه 
لا" باس بهو قال ابن سعد : عنده حديثكثير و هو ثقة ان شاء الله تعالى ؛ و عن عمد 
ابن عثهان عن ابن معين : لا بأس به .و قال عباس الدورى عن ابن معين : هو اوق 
من نوح بن دراج و لم یکل به بأس وقال ابن عدى :ما بأحاديثه بأس و ليس فى اعاب 
الرأى بعد انی حنيغة | كثر حديثا منه ‏ و. قال ابو داود : صاحب رأی, ليس به بأس ؛ 
ومن ضعفه لم يضعفه الا بکونه من اصصاب الرأى و من اصصاب الى حنيفة « و ما نقموا 
منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز اليد الذى له ملك السمدوات و الارض» ؛و الأتوال 
المذكورة فى التعجيل ٠‏ 

(۱) سقط ما بين المر بعين من الاضول »و هو فى آثار الطحاوی و سان الیهق و الحل 
و نصب الراية » و هو فى ج ۲ ص ۳۱۷ من ميزان الاعتدالء قال الدارقطی : 
ضعيف ٠‏ والذهي لم بزد عليه ٠‏ و ذ كره ابن حبان فى الثقات و ذ کر الحديث الذکور - 
کا فى ج ۽ ص ۰۳ من اللسان ٠‏ و ذ كره العقيل فى الضعفاء و اورد له احدیت 
امن كور عن روح بن الفرج عن عمرو بن خالد و يحى بن بكير قالا حدثنا ابن لطرعة 
به ٠‏ و قال : لا يتابع عليه ٠‏ و ذکره الطبري فى تهذيب الآثار و قال: لا تج به . 
و لعيسى هذا ولد أسمه ليغة ولى قضاء مصر وحدث عن عمه عبد الله بن طيعة , كذا 
فى لسان البزان » فهو مختلف فيه ,و اطلاق القول بالضعف فه لا جوز ؛ و كذا 
عبد الله بن لميعة ليس «تفقا عليه بل هو امام حجة صد وق صا و ليس فيه الا احتراق س 


۱ 
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يقول : لما أتزل الله سورة النساء و أتزل فها الفرائض قال رسول الله 
صل الله عليه و آله و سل : لا حبس فى الاسلام' . 

عمد قال آخبرنا هشم بن شیر" قال آخبرنا مطرف بن 
حت كتبه » راجع الميزان و التهذيب قد بسطا فى ترجمته ؛ و قد حسن الترمذی حدیثه 
بل صصحه . و مع هذا فقد شیده اثر شرح المذكور ٠‏ 

(۱) اخرجه الدارقطى فى سته فى الفرائض - کا فى نصب الراية ج ۳ ص ۷۷ 4 
و رواه ابن الى شيبة فى مصنفه موقوفا على على" .و يأنى بعد اثر فى الکتاب .وقد عرفت 
ان الطحاوی و الیهق و أبن حزم ايضا اخرجوه فى كتبهم ؛و روی الطبر نی ف معجمه : 
دنا :يحى بن عتهان بن صاخ ثنا حسان بن عبد الله الواسطى تنا ابن طيعة عن قيس بن 
الحجاج عن حنش عن فضالة بن عبيد عن رول اقه صل لقه عليه و لقال : لاحيس - اه ؛ 
فلا جوز الوقف الذى منم أعحاب الحقوق حقوقهم » و فرائضهم المقدرة فى الكتاب 
و الستة . ولذا رد صل الله علبه و سل لتاق سئة اعبد و اجاز یع المدير »و تصوهما 
من النظائر الشرعية ألاترى انه صل الله عله و سل تهی سعند .بن ابى:وقاصض 
رضى الله عنه عن تصدق جمیع الال او النصف جن شاو ره فيه الى ان استقر.الامس 
على الثلش مع قوله الثاث و الثلث كثير »و لم يكن له وقت الشورة و أاوصية الا ابئة 
واحدة »و ان تتبعت النظائر الجزئية فى كتب الخديث و اجوال الصحابة وجدت ما فيه 
شفاء لا فى الصدور ‏ هذا . 

(۲) فى الاصل «١‏ مشام عن بشر » و فى ااهندية « هشام عن ھشے بن بشير » کلاهما 
خطأ .و الصواب « أخيرنا هشم بن شیر » هو الواسطى ؛ و هو ان القاسم ب.ديئار 
السلى »ابو معاوية بن ابى حازم الواسطىءقيل : هو بخاری الاصل - ج ۱۱ ص و 
من التهذيب ۰ و قد نقدم فى بلب الاستسقاء وهناك ايا دهشام بن شير » و هو خطأ 
کا نهت هناك , و هشام لم برو قط عن مشي بن شیر الواسهلى کا جو ظامر من مت 
1 طريف 
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طرف ` عن القاسم بن عبد الرحمن ن عبد الله بن مسعود' قال قال عبد الله 


أبن مسعود رضی الله عنه : لا حبس فى سبيل الله الا ما اتف من كراع 
أو سلاح" . 


= بر جتها . و هشیم هذا فى باب القران عن عبد الرحن بن اذينة وعنه الامام عمد 
و الهم خطأ. و هو فى قصر الصلاة من کتاب الحجة عن جعفر بن اياس و عنه الامام 
د رجهم الله تعالى ۰ و الحديث مع وحدة السند و تن وقع مکررا فى الاصول وهو 
من الناقل ؛ و فيه ٠‏ لا حبس فى سيل الله الا من كراع او سلاح» ۰ 
(۱) و مطرف بن طريف مضى ف باب « الذى يواقغ اهله فى المج » عن عامی الشعی 
وعنه خلف » و هو الحارتى الكوفى -کا فى ج ٠١‏ ص ۱۷۲ من التهذيب ؛ وقد تقله 
ان حزم فى ج ٩‏ ص ۱۷ من امحل حيث قال : و اما أبن مسعود فرويناه من طريق 
سفيان بن عبينة عن مطرف بن طريف عن رجل عن القاسم و هو أبن عبد الرحمن.ین 
عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود انه قال : انه لا حبس الا فی سلاح او كراع ‏ له . 
وقيه وأسطة بين ۶ مظرف » و بين « القاسم » - تأمل ٠.‏ 
(؟) هو المسعودى » ابو عبد الر مر الکوق » القاضى ».روى عن أيه وحن جده 
مسلا » وعن ابن عمر وجابر بن سمرة ومسروق وحصين النغلى وحصین؛الفزاری » 
و ارسل عن انى ذر وغیرم ‏ وهو من رجال الستة الا مسل کا فى ج.۸ ص۳۲۱ 
من التهذيب ؛ روى عنه عبد الرحمن وغتية:ابنا عبد الله المسعوديان و اخوه معن بن 
عبد الرحمن بن عبد القه و السیمی و الشبياق و ابو حنيفة ومسعر بن كدام و عید الله بن 
محيريز وعطاء بن السائب و آخرون. ثقة كثير. الحديث » كان على قوناء الكوفية › 
و کان لا يأخذ على 'القضاء اجر رجلى صا کثیر السخاه طويل الصمت كثير امبلان ٠‏ 
مات سنة ست عثم ة أو سئة عشرين وامائة انى ؤلاية خالد بن عبد له هل المرا ۰ 
(۳) کذا ف الآصول : و فى لمحل الا ی کراع. او تلاح » م. 

۳ 


كتاب الحجة 0< الرجل يحبس غلامه على رجل إلى أجل ج-۳ 


يمد قال أخبرنا هشم ' عن ميل بن أنى خالد عن الشعی ثل" 
أخيرنا مد عن هشم عن الفيرة عن إراهم النخعى مثله . 
آخبرنا مد قال أخيرنا سفیان بن عبينة عن عطاء بن الساف قال : قلت لشريح : 
يا آبا أمية! أفتتى ؛ قال: يا ان أخى ! إنما آنا قاض و لست بمفت ؛ فقلت : إنى 
و الته! ما أريد خصومة, إن رجلا من المى جعل داره حبسا قال : فسمعته 
وقد دخل وهو يقول لرجل كان يقرب الخصوم إليه آخبر" الرجل ألا! 
لاحس عن فرائض الله . 
(۱) كذا فى الآصل › و فى الهندية « هشيم بن بشير بن بشار » و هو خطأ؛ و الصواب 
دهشم بن يشير بن القاسم بن دينار» کا فى ج ۱۱ ص وه من التهذيب ٠‏ 
(۲) و الشعبى عن على رواه أن ابى شية فى مصنفه فقال: حدثنا هشب عن اسمعيل بن 
انی خالد عن الشعى قال قال على : لا حبس عن فرائض الله الاما کان من سللاح 
او كراع - اه ٠‏ و لعله سقط من الآصولء و هذا سند صحيح لا شك فيه ؛ وفيه رد جلى 
على أبن حزم فى الحلى حيث انكر رواية على و قال : لا نعرفها بل نقطع على انها كذب 
على على اه ٠‏ و ل يفرق بين الحبس و الصدقة , ولذا جزم بكونه کذبا على على 
رضى الله عنه » و آفته من الفهم السقے ٠‏ 
(۳) فى الأصوله احبس »وهو خطأ . و الصحیح « اخبر » من الاخبار» و الاصلاح 
من سآن البيهق ٠‏ و قد ذكرته قبل » و عليك بمطالعة البحرالرائق كتاب الوقف ذيل 
قول صاحب الکنز :و الملك بزول بالقضاء لا الى مالك ال ؛ لا سا ج ه ص ۱۹6 
من البحر ؛ و أما وقف رول الله صل الله عليه و سل فاعا جاز لآن المانع من وقوعه 
حبسا عن فرائض الله عزو جل و وقفه صل اله عليه و سل لم یم حبسا عن فرائض 
لته تعالى لقوله صلى الله عليه و سل « إنا معاشر الانبياء لا نورث »ما تركناه صدقة » 
و أما اوقاف الصحابة فا كان منها فى زمن رسول الله صلى الله عليه و سل فاحتمل = 

4 (دا) 2 أخيرن 


كتاب الحجة 20 الرجل يحبس غلامه على رجل إلى أجل جم 


أخيرنا عمد قال أخير نا سلام بن سليم الحننى عن المغيرة عن إراهم 
قال: كان شَال': 013 حيس على سهام الله إلا العرس و السلاح ف سيل الله ؛ 
فهذا ما عليه الفقهاء و أهل العم پلادنا ", قد روته الفقهاء من كل وجه . 
و ال عمد : [عا جوز الحجس عندنا ما کون "برجم آخره إلى الفقراء ۲ 
و السا كين و ابن السيل و لا برجم“ آخره إلى الميراث أبداء فهذا يجوز 


لاه صدقه کصدقات عبر و عل * و أبن مر و زید بن ثابت رضی الله عنهم '. 


= انها كانت قبل نزول سورة النساء فلم تمع حبسا عن فرائض الله تعالى » وما كان 
بعد وفاته عليه السلام فاحتمل ات ورئتهم امضوها بالاجازة , و هذا هو الظاهر 
ولا كلام فيه »و انما جاز مضافا الى ما بعد الموت لانه لما اضافه الى ما بعد الموت فقد 
اخرجه مخرج الوصية فيجوز كسائر الوصايا - كذا فى ج > ص ۲۱٩‏ من البدائع ٠‏ 
و لى فى بعض اجزائه قلق لا جير المقام يانه ٠‏ 

(۱) كذا ف الهندية .و فى الاصل « کات مقول» وعندی الارجح ما فى الهندية 
« قال » ای فى زمن الصحابة و ا کار التابعين فان النخعی من التابعين » و فاعل « قال » 
ابراههم - تأمل . 

(۲) ای الكوفة و ابصرة و نحوهما من العراق؛ و هذا مثل ما يقوله مالك «علره 
وجدنا اهل بلدتنا » ای المديزة ٠‏ 

(۳-۳) فى الاصول « برجم آخر مال الفقراء» وهو خطأ . 

(4) فى الاصول «ما لا برجم » وهو خطأ . 

(ه) کذا فى الاصل .و فى اهندية «عل و عمرء . 

(1) و من هذه ظهر لك بطلان قول من قال : ان احادیت لحيس م‌فوعا وموقوفا ` 
م تبلغ أ ية الحناف ۰ و هی بمرأى هم ۰ لكن عندهم ها معان و عامل حسئة بآن 
ما برجم آخره الى الفقراء و المسا كين و ابناه السییل تأبيدا ۰و لایرجم الى الميراث ے 
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كتاب الحجة 2 الرجل بحبس غلامه على رجل إلى أجل ١‏ ج -۳ 
= فط » فهو جاءز كصدقات عبر و على وان عبر و زيد بن ثابت وغيرهم رض الله عنهم . 
سواه كانت قبل نزول النساء او بعدها » وما لابرجع الى الابيد كالحبيس على الولد 
او ولد الولد او غيرم من الاشخاص العینین فالحبس باطل » اذ ليس هو بوقف شرعى 
بل افادة الخير الى احد منهم دون غيره ؛و فى قول الامام مد هذا اشارة الى الجواب 
عما فى كتاب الرد لان انى شية » کا هو رد على ما فى الحلى لاءن حزم جملا ۰ و تفصيله 
عليك ۰ قال الحافظ الطحاوى فى ج ۲ ص ۲۵۰ من آثاره : اما و جه الباب من طريق 
انظر فان ابا حنيفة و ابا وسف و زفر و محدا رحمة الله عليهم وجميع الخالفين للم 
الان فد اعقرا عل ان الرجل اذا وف ارهق مرضه عل الففراه و الا کین 
ثم توفى فى مرضه ذلك ان ذلك جاتر من ثلث ماله و انها غير «وروثة عنه » فاعتيرنا 
ذلك هل يدل على احد القولين ؟ فكان اارجل اذا جعل شيا من ماله من دنانیر 
او درام صدقة فل یفذ ذلك حى مات . انه ميراث . وسواء جعل ذلك فى مرضه 
او فى ته . الا ان يجعل ذلك وصبة بعد موته فنفذ ذلك بعد مو ته من ثلث ماله کا 
ینفذ الوصايا » فأما اذا جعله فى مرضه و لم ينفذه للسا كين بعدفعه اياء الهم فهو کا 
جعله فى کته و كان جميع ما يفعله فى صحته ( يعتبر من جمیع ماله ) فینفذ من جميع 
ماله و لا يكون له عليه بعد ذلك ملك » مثل العناق و الهبات و الصدقات هو الذى 
ينفذ اذا فعله فى مضه من ثلث ماله . و كان الواقف اذا وقف فى مرضه داره 
ار ارضه وجعل آخرها فى سيل الله كان ذلك جانزا باتفاقهسم من ثلث ماله بعد وفاته 
لا سيل لوارئه عايه و ليس ذلك بداخل فى قول النې صل الله عليه و سل « لا حبس 
على ف, نض الله » ؛ فکان النظر عل ذلك ان يكون كذلك سيله اذا رقف ف الصحة 
فيكون نافذا من جميع المال و لا يكون له عايه سبيل بعد ذلك قياسا و نظرا على 
ما ذک نا . فالى هذا اذهب و به اقول من طريق النظر لا من طريق الأثار لان الاثار 
فى ذلك قد تقدم وصن فا و بان معانيها و كشف وجوهها ‏ اتتهى ۰ 


31 و أما 


كتاب الحجة من احق بالشفعة و ما بقع فيه الشفعة ج ۳ 


وأما ما كان حبيسا' على الولد أو ولد الولد لا برجع آخره إلى أن یکون صدقة 
ف الفقراء فهو باطل آخركتاب الحبس » وصل اقه على سيدنا تخد و آله وه وسل . 
أول: كتاب الشفعة' 

آخرنا مد قال : قال أبو حنفة : الشريك فى الدار أحق بالشفعة من 
غيره» و إن سل الشفعة أولم يكن فيها شريك فالشريك فى الطريق أحق 
بالشفعة من غيره بعد الشريك فى الدار ,فان سل أو ل يكن فها شريك 
فى الطريق فال جار اللاصق للدار أحق بالشفعة من غيره . و قال أبو حذفة: 
لا شفعة إلا فى أرض أو دار أو عقار: و لاشفعة فى شیء مر الحيوان 
و لاغيره . وقال أهل المدينة : الشفعة فا لم یشم" فاذا وقعت الدوه 
فلا شفعة . ۱ 

وقد روى أهل المدينة فها قالوا رواية ٠‏ وروى أمل العراق فما 
قالوا روايات كثيرة ۰ فقال أهل المدينة : إن رسول الله صلى الله عليه و آله 
(۱) كذا فى الأصل .و ف الهندية « حبسهاء تصحيف . 
(۲) كذا ف ال صول .و لعل عنوان « باب من أحق بالشفعة و ما بقع فيه الشفعة» 
بعد قوله « كتاب الشفعة» سقط مز الأأصول . 
() كذا فى الأصل .و ف الهندية « فما لا يقسم » و هو خطأو ما فى الأاصل لفظ 
الحديث الرسل فى الموطأ: ان رسول الله صلى الله عليه و سل قضى بالشفعة فيا لم يقسم 
بن الشركاء فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه اه ۰ لكن فى الوط : انما الشفعة 
فا يصلح أن ينقسم و تقع فيه الحدود من الأرضء فأما ما لا يصلم فيه القسم 


فلا شفعة فيه أم . 


1۷ 


كتاب الحجة من احق بالشفعة و م بشع فيه الشفعة 3 ۳ 


و سل ا الشفعة . و قال أهل العراق: إن رسول الله صل الله 
عليه و آله و سل قضى للجار بالشفعة ۰ فأى القولين أحق أن یخذ به؟ 
وان جوز عله الشهادة من قال : إن رسول الله صل الله عله و آله و سل 
لم يقض بكذا وكذا' أو" من قال: إن رسول الله صل الله عليه و آله سل 
قضى بكذا و کذا"؟ وما أظن أن [یکون فى ذلك]* بن الناس 
خلاف" أن من شهد بکذا و کذا" فد کان أحق آن تقل شهادته من 
الذی ول ان کذا و کذا ۸ يكن" . 

(۱) کذا فى الاصل › و فى اهندية «هكذا هكذاء و هو الأرجح عندی ۰ 

(۲) كذافى الاصل .و فى الهندية « ومن » بالواو و السیاق یقتضی ان یکون « و » . 
(۳) كذا فى الاصل .و ف الهندية « هکذا و كذاء و عله بهاش الاصسل تعایق 
ادخله الناسخ فى الاصل و لم يذكر ف الهندية » و هو ٠:‏ فيه الاشارة الى ان بیته اولى 
من بينة الق مطلفا و فيه تفصیل ذکرناه فى حديثه الاشارة  »‏ کذا . 

(ع) سقط ما بين المربعين من الا صول يدل عليه رفع « خلاف » و الا لكان « خلافا» 
لانه اسم « ان » ۱ 
(o)‏ و قبل ه خلافا » بع ادا لم ترد العبارة الذ کورة ,و الا« خلاف» بالرفع سح - 
(1) قال الامام مد فى باب الشفعة ص ۳4 من مو طبه : أخير نا مالك اخيرنا مد بن 
عمارة اخيرنى ابو بكر بن مد بن عمرو بن حزم ان ععان بن عفان رضی الله تعاللى عنه 
قال : اذا وقعت الحدود فى ارض فلا شفعة فيها . و لا شفعة فى بر و لا فى مغل تخل 
اخبر نا مالك اخيرنا ابن شهاب عن ای سلة بن عيد الرحمن ان رسول الله صل الله 
عليه و سل قضی بالشفعة فبا لم يقسم » فاذا وقعت الح دود فلا شفعة فيه ؛ قال عمد : 
قد جاءت فى هذا احادث ختلفة » فالشريك احق بالشفعة من ال جار »و الجار احق = 


۸ ۱۷ ومن 


کتاب الحجة من احق بالشفعة و ما بقع فيه الشفعة ج ۳ 


ومن آثار أهل العراق : آخبرنا عمد قال أخيرنا أبو حنيفة عن 
عبد الكرم' عن المسور بن مخرمة " عن انى رافع" قال :عرض على سعد* 
= من غيره ؛ بلغنا ذلك عن اي صلى الله عليه و سل : اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن يعلى الثققى اخيرتى عمرو بن الشرید عر ايه الشريد بن سويد ,قال قال 
رسول اه صل اله عليه و سل : الجار احق بصقبه» و بهذا تأخذ ,و هو قول أنى حنيفة 
و العامة من فقهائنا ‏ ام ٠‏ و قال فى كتاب الانار ص ۱۳۷ باب العقار و الشفعة : 
مد قال اخيرنا أبوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن شرح قال : الشفعة من قبل الابواب ؛ 
و لسنا تأخذ بهذا ء الشفعة للجيران المتلازقين؛ و هو قول ای حنيفة ؟ مجد قال : أخيرنا 
ابو حنيفة قال حدثنا ماد عن ابراهيم قال : لا شفعة الا فى ارض او دار ؛ و به نأخذ 
و هو قول ايى حنيفة ؛ مد قال : اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا عبد الکرعم عن السور 
ابن مخرمة عن انی رافع : قال عرض على" سعد بيتا له فقال : خذه فانی قد اعطت به 
| كثر ما تعطيى به و لكنك احق به فانی سمعت رسول الله صل الله عليه و سل يقول: 
الجار احق بسقبه ؛ قال عمد : و به نأخذ و هو قول ای حنيفة ‏ اتهی ٠‏ و فى حديث 
المسور بن مخرمة اغلاط » و قلب فى السند و التن كثيرة . يبنتها مفصلا فى تعليق على 
کتاب الآثار وسیأنی بعض منها فى هذا الكتاب ايضا فانتظره . 
(۱) هو ابن انی المخارق ‏ کا فى ج ۲ ص 51 من عقود الجوأهر اطنيفة و اج 
ص ١ه‏ خن جامع السانید . و قد سبق فى قوله فى الناسك مى بقطع اثلية » و هو فى 
ج 7 ص ۲۷۰ من التهذیب ٠‏ 
(۲) هو ابن نوفل بن اهيب بن عب مناف بن زهرة بن كلاب الزهرى» ابو عبد الرحمن» 
له و لاه حبه » من رجال الستة - کا فى ج ٠١‏ ص ۱۵۱ من اتهذیب » و امه الشغا 
بنني عوف أحنت عبد الرحمن بن عوف . روی عن النې عل الله عليه و سلم وعن أيه 
وخاله عبد الرمن ین عوف و ای بكر و عمر و عثمان .و على و عمرو بن عوف کے 
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کتاب الحجة من احق بالشفعة و ما يقع فيه الشفعة ج-۳ 
= و معاوية و المغيرة و عمد بن مسلية و أنى هريرة و أبن عباس و جماعة. و عنه ابنته 
ام بكر و مرواف وعوف بن الطفيل رضیع عائشة و ابو اماءة سهيل بن حنیف 
و ان المسيب و عبد الله بن حنين و ان اى مليكة و على بن الحسين وعروة بن 
اازبير و عمرو بن دينار وغيرم » ولد بمسكة بعد الهجرة بسنتين فقدم به المديئة فى عقب 
ذى الحجة سنة مان » ومات سنة اربع وستين » اصابه المنجنيق و هو يصلى فى الحجر 
فكث خسة أيام و هو أبن ثلاث و سدين؛ كان من اهل الفضل و الددن» و كان یازم 
عمر بن الخطاب ‏ کذا فى التهذيب » و فيه زيادة على ذلك فراجعه : و الححديث فى 
كتاب الاثار , و ذكره فى الام تباحثا . و الطحاوى و البخارى . 

(۳) فى الآصول «عن رافع »و هو تحريف..و الصواب «عن الى رافع » کا فى ج ١‏ 
ص ۳۰۰ من صحيح البخارى و ج ۲ ص ۲۹۷ من آثار الطحاوى و غيرهما . و الحديثك 
قد وقع فى سنده و متنه اغاليط كثيرة . بينها ابو محد البخارى فى مسنده » نقله فی ج ۲ 
ص ١ه‏ الى ص ۵1 من جامع المسانيد ؛ ومنه نقله فى عةود الجواهر ٠و‏ ابو رافع 
هو الةبطى مولى رسول الله صل الله عليه و سل » مر رجال الستة - کا فى ج ۱۲ 
ص ٩۲‏ من التهذيب ؛ و فى أسمه اقوال » روى عن انبى صلی الله عليه و سل و عن ابن 
مسعود وعنه اولاده : الحسن و رافع و عبيد الله و العتمر - و يقال الفيرة - وسللى» 
و أحفاده: الحسن وصا و عبید الله اء لاد على بن الى رافع و على بن الحسين بن على 
و ابو سعید القبری و سلبان بن يسار و عطاء بن يساز و عمرو بن الشرید بن سويد 
الثقئى و ابو غطفان المرى و آخرون ؛ قال الواقدى : مات بالمديئة بعد قتل عنیان موقیل : 
مات فى خلافة على » يقال : أنه كان للعباس فوهيه لني صل الله عليه و سل و أعتقه 
ل بشر باسلام المپاس » و کان اسلامه قبل بدر و لم يشهدها . وشهد احدا و ما بعدها » 
و قال الزبيرى : كان عبدا لأنى احيحة. سعید بن العاص فأعتق بنوه نصيبهم منه الا خالد 
ابن سعید فوهیب تابه رسول الله صل الله عليه و سل فأعتقه . فکان ابو راشع = 

.۷ یقول 


كتاب الحجة من احق بالشفعة و ما بقع فيه الشفعة ج 
= قول انا مولى رول اه صل الله عليه و سم - كذا ف الهذیب ٠‏ 

(ء) فى الأصول « معد » تصحيف » و الصحيح «سعد » و هو سعد بن انى وقاص 
رض الله عنه المشترى ابیت ای رافع . و قد مضى فى نقض الوضوء بمس الذكر 
و فى الخطأ و النسان و فيا يفعله الحرم فتذكره؛ و هو مجرور برف « على » و ليس 
اجرور ضير التکلم 6 هم . و الرفو ع فى «عرض» والمجرور فى قوله « بيتاله » 
راجم الى ایی رافع لا ال سعد بن ایی وفاص رضى الله عنه ؛ و وله « ققال» ای 
ابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه و سل -کا فى ابخاری ۰ قال ابو مد البخاری 
ق ج ۲ ص 4ه من جامع المسانید و الزبيدى فى ج ۲ ص 1۷ من عقود الج اهر بعد 
ما اورد اسانيد الكل : اصح ما روى فى هذا الپاب ما ذكره زيد بن ی و عمد بن 
قدامة عن يحى بن موسی عن #د ن ای زكريا و ای مطيم عن الى حنيفة عن 
عبد اللكرجم عن السور بن خرمة عن أنى رافع » و كل من رواه عن رافع بن خدج 
او رافع مولى سعد فهو خطأ على أنى حنيفة لان ابا حذيفة رواه عن انی راضع فظنه 
من وهم رافما وسكت عليه » و زاد بعضهم فى الوم فظن انه رافع بن خدیج» و ظنه 
بعضهم رافعا مولی سعد ؛ وشك بعضهم فأسقط رافعا وجعل الخير عن السور بن مخرمة 
عن و عن برعل اذل ا ر لط عبن 
دون أنى حنيفة لا عن الى حنيفة. بين ذلك عمد بن ای ذكريا و ابو مطيع وحفظاه . 
و كان ابو مطيع حافظا متفنا . و الدليل عايه ما حدثنا عبد الصمد بن الفضل و اسمعيل 
ان بشر قالا اخبرنا کی بن ابراهیم عن ابن جرج » قال البخارى » و اخيرنا عبد الله 
ابن مد بن على عن تمد بن أبان عن روح بن عبادة عن ابن جرج و زكريا بن اسحاق 
قالا اخبرنا ابراهيم بن ميسرة ان عمرو بن الشمزيد قال : وقفت على سعد نن ابى وقاص اء 
المسور فوضع يده على «مكبى اذ جاء ابو رافع مولى رسول الله صل الله عليه و سل = 

۷۱ 


کتاب ال من احق بالشفعة و ما بقع فيه الشفعة ج-۳ 


يتا له فقال : خذه فانن قد أعطيت أكثر ما تعطينى به و لکنك أحق به لى 
سمحت رسول الله صل الله عليه و آله و سل يقول: الجار أحق بالشفعة . 
أخيرنا مد قال أخيرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعم ' 
= فذكر الحديث ؛ قال البخاری: اخيرنا عبد الله بن عمد بن نصر و ابراهيم بن اسمعيل 
الا اخيرنا الحيدى اخيرنا سفيان عن ابراه بن ميسرة - الحديث ؛ قال : وقد 
روى عن وجوه أن الكلام كان بين الى رافع وسعد و المسور بن مخرمة» فعلینا آن 
الصحیح ابو رافسع موی رسول الله صلی اله عليه و سم - اه ٠‏ و الحديث اخرجه 
اليخارى و الطحاوى و البيهق و غيرم . 
(1) ف الا صول « مالك »و هو خطأ؛ و ااصواب« كعب »و هو فى ج ه ص ۲۹۸ من 
التهذيب» ابو يعلى الثقى الطائنی .من رجال مسلم و آی داود و النسانى و ابن ماجه 
والادب المفرد للبخارى ؛ روى عن عرو بن الشريد بن سويد الثقق و عار بن 
عبد الله بن اوس و عرو ان شعیب وعطاء بن الى رباح وعيد ربه بن اج بن سفیان 
الثقنى و المطلب بن عبد الله بن حنطب و غيرم . و عنه الثورى ومعتمر بن سلهارت 
و مو أن بن معاوية وعبد الأعلى بن عبد الاعل و ابو خالد الأحر و وكيع و ان 
مهدى و قران بن عام اللاسدى و ان الميارك و ابو عاصم و ایو نع و غيرهم ؛ قال 
أبن معين : صاط و قال النساتى: یکتب حدیثه :و ذکره ابن حبان فى اثقات : و وثقه 
ابن الدیی » و قال ابن عدی: بروی عن عمرو بن شعیب احاديث مستقيمة و هو من 
يكتب حديثه .و قال الدارقطى : طائق يعتير به ٠‏ و قال العجلى : ثقة و قال ابن انى 
مریم عن ابن معين : ليس به بأس ؛ و قال ابو حاتم : ليس بقوى لين الحديث» و قال 
النسانی : ليس بذلك القوى »و قال عنمانت عن أبن معين ضعیف ‏ و قال البخاری . 
فيه نظر - اه ۰ 


۷۲ )۱۸ الق 
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الثقنى عن عمرو بن الشريد' عن أيه الشرید" بن سوبد" قال قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سل : الجار أحق بشفعته " , 


(۱) كذا فى الأصل »و ف الهندية «الثريد » وهو تصحيف . و الصواب بالشين المعجمة 
كا فى الترمذى و البخاری و النساتى و ان ماجه و الطحاوى و الموطأ و ابن حبان و ای 
يعلى - کا فى ج ۽ ص ۱۷۲ من نصب الراءة و التهذيب ؛ و هو من رجال الستة الا 
اترمذى ؛ ابو الوليد الث الطائنى » روى عن ايه و ای رافم وسعد بن الى وقاص 
و ابن عياس و المسور و آخرین. وعنه ابراهم بن ميسرة و عبد الله بن عبد الرحمن بن 
بعلى و يعلى بن عطاء و مد بن میمون ن مسيكة الطائفيون و بكير بن الاشج و عمرو 
ابن شعيب و صا بن ديئار و غيرهم ؛ قال العجلى : حجازى تابعى ثقة .و ذكره ان 
حبان فى الثقات - اله فى التهذيب . 

)۲( كذاق الأصل » و ف الهندية «الثريد » و هو خطأ کا عرفت وق ج ۽ ص ۳۳۲ 
من التهذيب: ( ع م د تم س ق) الشرید بن سويد الثقى له مبة ء و قيل : انه من 
حضرموت و عداده فى ثقیف . روى عن النى صل الله عليه و سل » وعنه أبنه عمرو 
و ابو سل بن عبد الرحن و عبرو بن نافع الثقنى و يعقوب بن عاصم ال بالشنك فى 
بعض الروايات ؛ قلت : قال ابو نعم : اردفه اي صل الله عليه و لر وراهه » وقيل : 
امه مالك .و وفد على النبى صل الله عليه و سل فسماه « الشريد » وشهد بعة الرضوان؛ 
و علق اابخاری له حدیثا فى كتاب القرض - اتتهى . 

(۳) فى الاصول « مرثد» وهو خطأ - کا عرفت الآن . 

(عء) فى موطأ يمد « بصقيه » ای بشفعته ٠‏ و فى حديث عمرو بن الشريد عند الدارقطى : 
قبل :ما السقب؟ قال : الجوار ۰ و فى نصب الراية ج ۽ ص ١90‏ : و فى معجم الطبرانى: 
قيل لعمرو بن الشريد: ما السقب؟ قال: الجوار ؛ و فى مسند الى يعلى الوصل : قال : 
الجار 


احق بسهمه بعی ا اه 3 قال اراھ اطری فى كتابه 3 ب الحديث :- 


۷۳ 
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آخبرنا عمد قال آخبرنا سفيارن ن عبينة عن عمرو بن دینار عن 
أبى بكر بن حفص عن شري قال : كتب إلى عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
= الصقب بالصاد ما قرب من الدارء و جوز أن يقال « سقب» فيكون السين عوض 
الصاد لان فى آخر الكلمة قاف » و كذا لو كان فى آخر الكلمة خاء أو غين او طاء 
فتقول « خر » و « ار » و «صدغ» و «سدغ» و «سطرء و «صطر» فان تقدمت 
هذه الجروف الاريعة السين لم بحر ذلك فلا يقال « خصر » و « خسر » و لا « قصب » 
و «قسب »و لا«غ س »و «غرص ۰ - اتتهى کلامه ۰ و راجع هاءش هذا ااوضع 
من نصب الرأية فانه مهم جدا لاسما للاديب الک ۰ قال القاری - کا فى تعلیق الموطأ : 
الحديث اخرجه ابو داود و البخارى و النسانی و ان ماجه و احمد - اه ؛ و الطحاوى 
و الدارقطى و النيهق و غيرهم » و قد عرفت ۰ و اخر ج البخارى فى صميحه عن عبرو 
ابن الشر ید عن انی رافع مولی الننى صلى الله عليه و سل انه سمع النی صل الله عليه و سل 
" قول : الجار احق سقبه ٠‏ 
(۱) فى الاصل « حصين » وهو تصحف » و الصحيح « حفص » - کا فى ج ۲ ص ۲۹۸ 
من آآثار الطحاوى و ج ه ص ۱۸۸و ج ۱۲ ص ۲ من التهذيب ؛ هو عبد الله ن حفص 
إن عمر بن سعد بن أنى وقاص الزهرى ٠‏ ابو بكر المدنى › .شهور بكايته » روى عن 
ايه و جده و ابن عبر و سالم بن عبد الله بن عر و انش و عبد الله بن حنين وعد الله 
ابن محيريز وعروة و الى سلية و سلان الاغر و عبد الله بن عام بن ريعة وحسن بن 
حسن بن على و الزهرى و غيرهم »و عنه ابن جرج و زيد بن ایی انيسة و اباف بن 
" عرد اله البجلى و بلال بن حى العسى و سعيد بن الى بردة و شعبة و مد بن سوقة 
و مسعر و جماعة ؛ قال الفساثی : ثقة . و ذكره ابن حبان فى الثقات و قال: كان راويا 
لعروة ؟ قلت : و قال المجل : ثقة» و قال ابن عبد البر : قبل : كان أسمه كنيته ؛ و كان 
من أهل العلل و ااثقة اجمعوا على ذلك - أتنهى ٠‏ من رجال الستة ٠‏ 

أن 


آخبرنا مد قال أخيرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك من آی سلعان 
عن عطاء بن أنى رباح عن جار ن عبد الله رضى الله عنها قال قال رسول اله 
صل الله عليه و آله و سل : ابثار ات شفعته " . ينتظر بها , و إن كان غائما 
إذا كان طريقهما واحد . 


)00 سقط ما بين المربعين من الااصول وهو فى ج ۲ ص ۲۹۸ من آثار الطحاوى . 
والحديث اخرجه الطحاوی : حرا ار قال ثنا يعقوب قال ثنا ابن عيينة عن عرو 
ان دیذار عن الى بكر بن حفص ان عر رضى الله عنه کت الى شرح أن بضی 
بالشفعة للجار الملازق _ ام . 

(۲) کذاق کتاب الام ج ۳ ص ۲۳۳ و فى سنن انی داود ج ۲ ص ۱۲۰ وأثار 
ااطحاوی ج ۲ ص ۲۰۵ « بشفعة جاره » ٠‏ و الحديرثك رواه ااب السئن الارردة 
و الطحاوى و البيهق و غيرمم عن عبد المنك بن الى سلهان عن عطاء بن ای دباح عن 
جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه و سل : انار احق بشفعة . جاره 
ينتظر بها و ان کان غائیا اذا كان طر مها و احدا - اه . قال مدق یت تین 
غریب و لا نعل احدا روى هذا المد يث غير عبد الملك بن ای سلهان عن عطاء عن 
جابر و قد تكلم شعبة فى عبر الملك من أجل هذا الحديث . و عبد الملك ثقة مأمون 
عند اهل :الد یت لا تمل احدا تكلم فيه غير شعبة مر أجل هذه الحديث ‏ ام . 
و قال المنذرى فى مختصره : قال الشافمى : ياف أن لا يكون عفوظاء و ابو دة 
حافظ و کذلك ابو الز بر . و لاسارض حديثههما حديث عبد الملك !و سئل: الامام 
امد عن هذا الحديث فقال : هو حد رث نکر ؟ و قال يجي : لم محدث به الا عبد الملك ؛ 
و قد انکره ااناس .عليه "و قال ار مذی : سألت ممد.بن اسمعيل اابخاری عن هذا کے 


Vo 


ح الحديث فقال : لا اعم احدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به »و روى عن 
جابر خلاف هذا - اه کلامه ؛ و قال صاحب التنقيح :و اعم ان حديث عبد الملك 
ابن ای سلمان حديث صحيح و لا منافاة بينه و بن رواية جار المشهورة » وهی : 
الشفعة فى كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة ؛ فان فى حديث عبد الملك اذا 
كان طريقهما واحدا وحديث جار المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط 
صرف الطرق فقول : اذا اشترك الجاراتف ف المنافع کالمر او السطح او الطریق 
فالجار احق بسقب جاره ؛ لحديث عبد الملك ؛ و اذا لم یشترکا فى شىء من المنافسع 
فلا شفعة ؛ لحديث جار المشهور ؛ و طعن شمبة فى عبد الملك بسیب هذا الحديث . 
لا يقدح فيه فانه ثقة . و شعبة لم يكن من الحذاق فى الفقه ايجمع بين الأحاديث اذا 
ظهر تعارضها اما كان حافظا . و غير شعبة انما طعر فيه تبعا لشعبة » و قد احتج 
بد املك مسل فى صميحه و اسنشهد به ابخاری . و شبه ان یکونا اما لم مخرجا حد یه 
هذا لتفرده به . و انکار الآنمه عليه فيه وجعله بعضهم رأيا لمطاء ادرجه عبد الملك فى 
الحديث. و وثقة احمد و النسانى و ابن معين و العجلى ؛ و قال الخطيب : لقد اساء شعبة 
حیث حدث عن مد بن عبيد الله العزرعى و ترك ااتحديث عن عبد الملك بن اى سلهان 
فان العزری لم يختلف اهل الآثر فى سقوط روايته : وعبد الملك ثناؤم عايه مستفیض - 
اتهی کلامه »كذا فى ج ۽ ص 17/4 من نصب اراية ٠‏ و فى ج ٩‏ ص ٠١4‏ من الجوهر النق : 
قلت : فى هذا الحديث زيادة وهی قوله « و صرفت الطرق» کا ذكره البيوق فى اباب 
السابق » فاتفاء اشفعة عجو ع الامرين . ففتضاه أنه اذا وتعت الحدود و كان 
الطريق مشبر کا شت الشفعة - كأ قده‌نا ؛ فثبت بذك أن الحديثين .تفةان لا ختلفان 
و قد اخر ج النساثى فى سنه عن مد بن عبد العزیز بن ابى رزمة عن الفضل بن موسی 
عن حرب بن الى العالية عن الى الزیبر عن ججابر أن انبی صل الله عايه و سل قضى 
بالشفعة بالجوارء وهذا سند صعيح ظهر به أن ابا الزير روى ما بوافق رواية = 
7 (19) عبد الملك 
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= عبد الملك لا رواية ای سلة کا ذكره الشافعى » و يويد هذا بعدة احاديث سنذکرها 
ان شاء الله تعالى ۰ و كتب الحديث مشحونة بأن شعبة روى عنه , و قال البترمذى : 
روى وكبع عن شعية عن عبد الملك هذا الحديث ؛ و ذكر صاحب الکال عن ان معين 
انه قال :لم يحدث به الا عيد الملك و قد انكر عليه ااناس و لکن عد اللك ثقة صدوق 
و لا برد على مثله » و ذكر ايضا عن الثورى ابن حنيل قالا : هو من الحفاظ » و كان 
الثورى يسميه « المزان » و عن احمد بن عرد الله : ثقة ثبت .و أخر ج له سل فى صميحه ؛ 
قال ال مل فة اون عند اهل الحديث لا نعل احدا تكلم فيه غير شعية من 
اجل هذا الدبف ؛ و ذثره ابن حبان فى الثقات و قال : انا يمد بن المنذر مععت 
ابا زرعة سمعت أحر ن حذل و ابن معين قو لان : عبد الملك ثقة ؛ قال ان حبان : 
روى عه الثورى وشغية و اهل العراق و كان من خار اهل الكو فة و حفاظهم 
و الاب على من بحدث من حفظه أن يهم و ليس من الانصاف ترك حدیث شيخ 
ثيت بأوهام يهم فى رواية» و لو سلكنا ذلك ازمنا ترك حديث الزهری و أن جرج 
و الثورى وشعة لانهم لم یکونوا معصومين ؛ و تأويل الشافعی «الجار بالشريك » 
برده ما اخرجه ابن ای شدة عن انی اسامة عن حسين المع عن عرو بن شعيب عن 
عمرو بن الشرید عن أيه قلت: با ردول الله ! ارض ليس لاحد ھا قسم و لا شريك 
الا الجوار؟ قال : الجار احق بسقبه ما كان ؛ و اخر ج الطحاوی هذا الحديث و لفظه : 
ليس لا حد نها قسم و لا شريك الا الجوار؛ و اخرجه ابن جرير الطبرى فى التهذيب 
و لفظه : ليس فيها لحد شرب و لا قم الا الجوار؛ فهذا تصرح بوجوبها لجوار 
لا شر كه فيه فسل على ان الجار الملازق تحب له الشفعة و ان لم يكن شريكا ؛ و قال 
أبن جریر : رواه عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عر الشريد بن سويد من 
حضرموت انسه عليه السلام قال : الجار و الشريك احق بالشفعة ما كان يأخذها 
او يتركها . فظاهر عطف « الشريك» على ٠‏ الجار» يقتضى ان الجار غير الشريك؛ < 
۷۷ 


کتاب الحجة من احق بالشفعة و ما يقع فيه الشفعة ج ۳ 
= و اخر ج ابن حبان فى صحيحه حديث «الجار احق بصقبه » من حديث انی رأفع 
و انس عن النى سل الله عليه و سل ؛ و اخرج ايضا عن انس أنه عليه السلام قال : 
جار الدار احق بالدار ؛ و اخرجه النسانى 576 الحسن عن مرة بن جندب 
عن النى صل الله عليه و سل قال : جار الدار احق بدار لجار - اخرجه ابو دأود 
و النسائی و الترمذى و قال: حسن صحیح ؛ و س.أنى ان شاء الله تعالى فى كتاب الطبة 
ان الام ذكر فى اثناء کتاب البيوع من الستدرك حدما من رو ايف الحسن عن رة 
ثم قال : قد احتج البخارى بسن عن معرة ؟ و فى مصنف ابن ای شية فى كتاب أقضيته 
عليه السلام : ثنا جر بر عن ٠نصور‏ عن الح عن عل و عبد الله قالا : قضى رسول الله 
صلى الله عليه و سل بالشفعة للجوار ؛ و فى التهذيب لان جرير الطبرى : روى ٠وس‏ تن 
عقية عن أسحاق بن حى عن عبادة بن الصامت ان الى صل الله عليه و سل قعنى أن 
الجار احق بصقب جاره ؛ و اخر ج ابن جرير اضا بسنده عن عكرمة عن ان عباس 
قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل : اذا اراد احدك أن يبيع عقاره فایمرض على 
جاره ؛ فظهر ,عجمو ع هذه الاحاديث ان للشفعة ثلاثئة اسباب : الشركة فى نفس اأبیم 
ثم فى الطریق ثم فى الجوار .و ظاهر قوله عايه السلام «٠‏ جار الدار احق بالدار» 
من أخذ الدار كلها و ليس ذلك الا الجار , و اما الشريك فانه يأخذ بعضها ؛ و لان 
الشفعة اما وجيت لجل التأذى الدائم و ذلك موجود للجار ايضاء و لو وجبت لاجل 
الشركة لوجبت فى سائر العروض فلا لم يجب الا فى العقار علينا ان سيب الوجوب 
هو اتأذى ؛ وحک الطبرى أن القول بشفعة الجوار هو قول الشمي و شرتح و ابن 
سيرين و الم و جاد و انس و طاوس و الثورى و الى حنفة و أصابه ؛ و فى 
الاستذ کار : روى أن عبينة عن عمرو بن دنار عن ای بكر بن حفص بن عبر بن 
سعد بن أنى وقاص ان عمر كتب الى شرح ان : اقض آن الشفعة للجار ؛ فكان يقضى 
بها » وسفيان عن ابراهيم بن ميسرة قال : كتب الينا عمر بن عبد العزبز : أذأ حدت کے 
۷۸ وقال 


وقال أبو حنيفة فيمن اشترى شقصا فى أرض مشتركة بثمن إلى أجل 
فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة : إنه إن نقد الم حالا كان له أن بأخذ 
باطوالة عليه قبل [له]' : امكث إلى أجلك فاذا حل فانقد الاجل وخذ 


ح الحدود فلا شفعة ؛ قال اراھ : فذ کرت ذلك لطاوس فقال: لا ۰ الجار احق - 
اكه ۰ و من الو انت تأویل البيهق فى قصة الى رافع المذكورة من قبل بأن سياتها 
بدل على أنه ورد فى غير الشفعة و انه احق بأن بعرض عليه !! قال فى الجوهر الق 
فلت : هذا منوع بل س.اقها يدل عل أنه ورد فى الشفعة » و كذا فهم منه البخارى 
و ابو داود وغيرهما و قد صرح بذلك فى قوله « احق بشفعة اخيه » و العرض مستحب , 
وظاهر فوله « احق » و قوله « بتظر به » الوجوب ؛و ايضا الاصل عدم تقدير العرض ؛ 
ثم حكى البيهق عن الشافی انه قال : ثبت انه لا شفعة فها قسم فدل على أن الشفعة 
لجار الذى لم يقاسم دون المقاسم ؛ قلت : قد ثبت انه لا شفعة فأ سم وصرفت فيه 
. الطرق - کا قدمنا ؟ ومال أنى رافع كان مفرزا بالقسمة و اما الطرق كانت مشتركة, 
فصرخ القصة يخالف تأويل الشافمى هذا و مذهبه » و قد جاه ذلك مصرحا فى قوله فى 
حديث جابر المذكور بعد « ال جار احق بشفعة اخيه اذا كانا طريقهما واحدا» - اتتهى. : 
و داجع ج ۲ ص ٩٩‏ من عقود الجواهر الى ص ٠‏ لا تجد فيه ازيد ما نقلت من : 
نصب الراية و الجوهر الق » وطالع مع هذا من ص ١‏ إلى ۽ من أختيار الولاية على ٠‏ 
اختبار ما فى الهداية من الجزء الرابع منها فانه مفيد و مهم جدا على طرز انيق و هو فى . 
جميع الباحث .تفرد فى طريق الاستدلال على دأب الرجال مع هذا و الله تعالى اعم . 
بحفقة الحال . 
(۱) وف الأصول «و اانى» و هو تحريف * انىء و الله اع . 
(؟) سقط ما بين المربعين من الاصول کا لا يخق فزدته . 


۷۹ 


۹ 


كتاب الحجة من احق بالشفعة و ما بقع فيه الشفعة اج -م 


بالشفعة . و قال أهل المديئة : إن كان الشريك ' ملا" فله الشفعة بذاك القن 

إلى ذلك الاجل, و ن كان مخوفا [ أن لا يؤدى القن إلى ذلك الاجل]" 
فادا " جاءم مل" ثقة مشل الذى اشتری" منه [ الشقص ف الارض 
المشتركة ] " فذلك له . 

و قال جمد : و کیف بر البائع و المشترى على أن تحولا عاما على 
غير من رضیا [ به] " و ان كان مليا؟! آما تعلمون [ أن ] " الرجل قد يكون 
مليا اليوم فلا جىء الاجل حى يفلس و يذهب ماله ! و البائع لم برض بأن 
کون ماله عليه ما رضى بغيره ! و هذا ظم إن أجر نموه على أن یکون 
ماله على غير من رضى به . قالوا : لآنه مثل الذى بابعه* . قبل طم : إنه لعله 
أن يكون اليوم ملا مثله فلا يكون غدا مثله » و البائع لم برض بأن يكون 
ماله على أحد إلى ذلك الاجل غير المشترى فكيف مره" على غيره ۱؟ 


(۱) و فى الأصول « الشفیع » تصحيف . و الصواب * الشر يك » و هو الشفيع مآ لا. 
(۲) کذا فى الاصل و كذا فى الموطأ » و فى الهندية «غائياء مکات « مليا» و هو 
تصحف ؛ و الضمير فى « كان » راجح الى « ااشر يك » المتقدم ٠‏ 

(۳) سقط ما بین المربعين من الاصول »و زيد من الموطأ ٠‏ 

(و) كذا فى اللأصول .و ف الموطأ «فان» . 

(ه) قوله « ملى » كذا فى الاصول» و ف الموطأ « محمیل ملى » ٠‏ 

(د) كذا فى اللأصل و کذا فى الموطأ » و ف الهندية « ايشترى» ٠‏ 

(۷) سقط ما بن المربعين من الاصول و لابد منه ٠‏ 

(م) کذا فی الاصول .و اراد مثل الذى اشتری فى كونه مليا غنيا ء و بایعه ای عامل 
ا ۱ 

(ه) فى الاصول د اجبره» ٠‏ 


كتاب الحجة شفعة الغائب Eê‏ 
إما يقال: إن شت فانقد و خذ بالشفعة و إلا كانت الدار' على حافا فى 
يد صاحبها حتى يحل الال ؛ فينقد. و بأخذهاء هذا الذى لاظل فيه على أحد 
منهبا إن شاء الله تعالى . ۱ 

أدأبتم لولم يكن الشفيع' ملا ولم يحد أحدا مليا يضمن عنه القن 
آتبطل الشفعة أم كيف الام فى ذلك؟ ينبنى فى قولک أن تبطل شفعته 
و ای ملل يضمن عن معسر مالا شرع به إلا قليلا من الناس ! فينبغى إن 
لم يعدو على هذا أن تطل شفعته, و لكن بطل القن عليه إلى ذلك الاجل 
و يكون المشترى لم بقبض ما اشترى فيرضى أن يحتال بالئن عليه إلى الاجل 
و يدفع له ما باع فيكون ذلك له فأما ما قم فليس بشىء . 

مد قال: قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى شفعة الغائب : هو على شفعته 
آبدا حتى بعل بالييع » فاذا عل به فان لم بقدم" لذلك * أولم يعث و کلا 
فلا شفعة» و الوقت فى ذلك قدر المسير مر حين عل بالشفعة' .و قال 
أهل المدينة : لا ينقطم " شفعة الغائب و إن طالت غيته [و] " ليس لذلك 


(1) ای مثلا .و الا ليس الدار مذكورا فا قبل بل وضع المسألة فى ارض مشتركة . 
(۲) ای الشريك المذكور ف العبارة الذى بصير شفيعا فى الاستقال و المآل ٠‏ 
(۳) فى الاصول ١لم‏ يقدر» وهو خطأ, و الصواب ١لم‏ يقدم » من القدوم - کا لايخنى. 
(؛) و ف الاصل «ذلك» . و ف الهندية « لذلك » و هو ااصواب . 
(ه) اى باليع الذى اوجب الشفعة او بالشفعة الى وجبت بالییم للشفيع ٠‏ 
(3) كذا فى الأصول » و ف الوطاً « و لا تقطع شفعة الغائب غیبته » و هو الارجح 
عندی ما فى الا صول ۰ قلت : قول اهل المدينة سقط من الاصل؛ مو جود ف الهندية ٠‏ ف 
(۷) سقطت الواو من البين - کا لا يخق . 

۸۱ 


[حد] " نقطع له الشفعة ' . 

و قال محد : رجل عل بشراء رجل و هو معسر لا يقدر على قليل 
و لا كثير وهو شفيع وهو غائب فكتب إله المشترى سأله أن يقدم 
أو ببعث وکلا بأخذ بالشفعة فلم فعل حتى طال زمانه و صار المشترى 
لا هدر على سیم لان الناس لا يكادون شبرون شيئا يؤخذ من آیدیهم 
بالشفعة حتى إذا طال الزمارنف "و اشتروا و صار" مالا [ م ]" آقبل 
يطلب الشفعة أ يكون له الشفعة ؟! ليس ينبغى أن يكون هذا أ السلمین 
وقد قال شرح وكان قاضا: الشفعة لمن وائها " . 
(۱) و لفظ «حدء ساقط من الاصول و زيد من الموطأ ٠‏ 
(۲) كذا ف الموطأ .و فى الأصول « ليس لذلك يقطع به الشفعة» ٠‏ 
(۳ -۳) فى الااصول «و اشتروا صار » بدون واو العطف ٠‏ 
(ء) سقط ما بين المربعين من الاصول و لا بد منه - 
(ه) كذا فى الاصل ء و ف الهندية «وثبها» و هو تصحيف› و فى ج ۲ ص ۲۳۹ 
من ا مغرب : قوله الشفعة لمن واثيهاء ای لمن طابها على وجه المسارعة و المبادرة ؛ 
مفاعلة من الوتوب على سبيل الاستعارة ‏ اه ۰ و الآثر اخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق 
فى مصلفه - کا ف ج ٤‏ ص ۱۷۹ من نصب الراية ؛ و كذلك ذكره القاسم بن ثابت 
آصرقسطی فى كتاب غریب الحديث فی کلام التابعين ‏ اه ٠‏ و فى الباب حديث م‌فوع 
اخررجه ان ماجه فى سنه عن عمد بن الحارث عن عمد بن عبد الرحمن ای عن أيه 
عن ابن عبر عن الننبى صل الله عليه و سل قال : الشفمة کل العقسال - اه ٠‏ و رواه 
یزار فى مسنده و من طريقه رواه ابن حزم فى انحل بلفظ آخر ؛ ؛ و روأه ان عدى 
ايضا فى_كامله . و الحديث ضیف - کا بين فى عله » و راجع لذلك اختيار الولاية 
على الهداية ج ۽ ص 5 منه ٠‏ 

AY‏ باب 


تمد قال : قال أبو حنفة رضى الله عنه فى الرجل ورث الارض 
'نقرا من ولده' فيكون ينهم ثم يولد لاحد الفر أولاد ثم يهلك 
الاب الثانى ' نیع أحد ولد الميت الثانى [حقه فى تلك الارض ]۳: إن 
جیع الشركاء فى الاارض شركاء فى الشفعة و لا بکون أحدم أحق بالشفعة 
من غيره لآنهم لم بقسموا و قال أهل المدينة : اخوة البائع " احق بالشفعة * 
من عمومته ' شركاء ايه . قال عمد : وكيف صار اخوته" احق بالشفعة 
قالوا : لانهم اقرب شركاء . قبل لهم: وكيف كانوا اقرب * شركاء و ليس 
من الدار قليل أو كثير إلا وم“ فيه شركاء؟ انما ييكون احق بالشفعة اذا 
كان اقرب شركاء فى الدار اذا كان بينه,ا من الدار شىء ليس للآخرين 


(۱-۱) كذا ف الموطأ ‏ وف الاصول « « النفر من الولد »و ما فى الموطأ ارجح عندى ۰ 
(۲) فى الآصول « الولد الباق » و هو تحريف. و التصحيح من الموطأ . 
(۳) سقط ما بين المربعين من الاصول و لا بد منه و زيد من الموطاً . 
)٤(‏ وف الموطأ « اخو البائع » 
(ه) فى الموطأ : بشفعته . 
(د) كذا فى الاصل .و ف الهندية « من عمومة » و هو خطأ ؛ و قوله « شركاء أيه » 
بدل من « عمومته » ۰ 
(۷) کذا فى الاصل ‏ و لعله «اخوه أو اخواه» . 
(۸) فى الهندية هنا یاض بين قوله « کانوا» و قوله « شركاء » فزدت لفظ « اقرب » 
بینها ۰ و سقط من الآاصل . 
)٩(‏ فى الاصل «الا لمم » فزید الواو لانه سقط حسب قاعدة النحو ۰ 
(۱۰) و کان فى الاصول «شيئاء و الصواب «شی»» م لا بخن عليك ٠‏ 
۸۳ 


كتاب الحجة الرجل يهلك فورث ارضه ورثته فى الشفعة ج - ۳ 


فيها' شرك فانه اقرب شركاء وكان احق بالشفعة من الآخرين , و أما إذا 
كان الدار بينهم ليس منها قليل و لا كثير الا وم فيه شركاء' فهم' فى 
الشفعة سواء. و لو كان ينغى لبعضهم “أن بأخذ حق بعض؛ كانت العمومة 
احق لانهم اكثر نصیا و لكن هذا كله سواءه قالوا : فانا تقول : اف 
هؤلاء ولد امالك الاخر توارئون فما بينهم' دون عمومتهم فلذلك جعل 
الشفعة هم دوت عومتهم ' و تین لنا انهم اقرب شركاء ۰ قبل لحم : ان 
الشفعة لا تؤخذ على المواريث » أَرأيتم رجلا توف و له ثلاثة نين : اثنان 
منهم لام واحدة وآخر من أم أخرى وترك الميت دارا أليست أثلاثا؟ 
قالوا : بل . قبل لحم : فان باع احد الآخرين الذن تجمعهما الام نصیه 
أيكون اخوة لابه و آمه أحق بالشفعة [من الأخ ] " لابه هذا ما لابقوله 
أحد لعليه؟ و لو مات احدهما لورثه صاحبه دون الآخرء و هذا لا منم الآخر 
النی لا برث من أن یکون شرا . أرأيتم لو کان البت زوجته هی أم 
آحدهما ‏ كان انها أحق بالشعفة فى نصیها من اخوانه * إن باعت نصیها؟ 
هذا لیس شیء و ليست الشفعة على المواريث و لکنهم اذا کانوا شرکاه 


(۱) کذا فى الاصول ‏ و الضمير للدار و إن كان الضمير لثی» فالصواب فيه ٠‏ 
(۲) کذا فى الاصل إلا ان الواو. ساقط قبل لفظ « م » فزید ٠‏ 
(۳) و ف الآصل دمم » تصحیف 4 و الصواب «فهم » ٠‏ 
(؛-ع) فى الاصل « أن بأخذون ببض » و لم افهمه » و الصواب ما آدرجته ٠‏ 
(ه) لفظ «فيا بینهم » زدته ليصح المعنى و لم يكن فى الاصول ٠‏ 
)٩(‏ من قوله « فلذلك يحمل » ساقط من الاصل » و زيد من الهندية ٠‏ 
(۷) سقط ما بين الربعین: من الاصل ۰ 
)۸( كذا فى الاصول و ف ابتداه المسألة.« اخوته » . 
٤ (۲۱) A“‏ 


كتاب الحجة الشفعة على الرؤس ج ۳ 


فى الدار جمبعا ليس منها شىء ' إلاوثم ' فيه شركاء شر كتهم فى الشفعة 
سواء ولم يكن بعضهم أحق بالشفعة من بعض . 
باب الشفعة على الرؤس 

مد قال قال أبو حنيفة رضى الله عنه : الشفعة على الرؤس و ليس على 
الأنصياء , صاحب النصيب القليل وصاحب الكثير فيها سواء . و قال أهل 
المدينة : الشفعة بن الشركاء على قدر حضصهم يأخذ كل إنسان منهم على 
قدر نصييه' إن كان قللا فقلیل " وإن كان كثيرا فکشر * ؛ وذلك 
إذا تشاحوا فيها* . 

آرآیتم ' لوكره القوم أن يأخذوا بالشفعة غير أقلهم نصيبا لیس 
كانت تحب له الشفعة كلها بنصييه ؟ فا قالوا : بل ٠‏ قبل لهم : فان كره 
القوم جمعا أن يأخذوا بالشفعة كلها أو يدع" ؟ قالوا : یل ۰ قبل لهم : أليس 
(۱ -۱) وف الآصرل «الام» و الصواب «إلاوم» ‏ ف . 


(۲) كذا فى الاصول ‏ و فى ااوطأ « بقدر نصیه » . 

(۳) كذا فى الااصول ,و ف الموطأ « فقليلا » و هو ايضا صمح لکنی تركته على حال 
و لم اغیره » وخذ ذلك من القامة الرابعة و العشرين القطيعية من القامات للحريرى بتا : 
فان وصلا الذ به فوصل و أن صرما فصرم کالطلاق 

و او ته اطرری فى ص ١54‏ من مقامانه فيه اربعة اوجه . 

(ء) فى الموطأ « فبقدره» . 

(ه) كذافى الاصول »و ف الموطأ « فيه » 5 

(+) سقط ابتداء قول الامام عمد من الآمول تو «و قال مد بن الحسن وكيف 
كان ذلك» . 

(۷) كذا ف الآصول وهو الصحيح » ای : أو يدع الشفعة من كان نصيبه اقل من القوم . 
قال فى الهداية : و اذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤسهم » و لا يعتبر = 


AQ 


كتاب الحجة الرجل شتری الارض فعمرها عدم 
كل واحد منهم كان مستحقا كلها بنصيبه ؟ فان قالوا: پل ٠‏ قبل لهم : فاذا 
طلوا جمعا أخذوا بالشفعة جيعا سواء لان صاحب النصيب القليل بستحق 
بنصيبه القليل ما يستحق الآخر بنصيبه الكثير . 
باب الرجل يشترى الارض فيغمرها 

عمد قال : قال أيوحنيفة رضى الله عنه فى الرجل يشترى الارض 'فيعمرها 
بأصل نصیه منها' ثم يأتى آحد" فدرك فها حقا ريد أن بأخذ بالشفعة : 
إن له أن يأخذ بالشفعة فيقال للعمر : اقلع ما غرست فها فاذهب به حيث 
شنت ؛ وكذلك ۲ البناء يقال له : اقلع بناءك ؛ بأخذ الشفيع الدار بالقّن إلا 
أن تراضى المشترى + الشفيع على أن يأخذ الشتری ذلك بالقيمة* 


ح اختلاف الاملاك لانهم استووا فى سبب الاستحقاق و هو الاتصال فیستوون 
فى الاستحقاق . ألا ری انه لو انفرد واحد منهم استحق كال الشفعة ! و هذا آية كال 
السبب » وكثرة الاتصال توذن بكثرة العلة؛ و الترجيح بيقع بقوة فى الدليل لا بکنر ته» 
و لاقوة ههنا لظهور الأخرى بمقابلته .و تملك ملك غيره لا حسل مرة من عرات 
ملک . خلاف الفرة و اشياهها ؛ و لو اسقط بعضهم حقه فهى لاباقين فى الكل على 
عددم لأف الاتتقاص للزاحمة مع كال السب فى حق كل منهسم و قد انقطمت ‏ 
و لو كان البعض غيبا یقضی بها بين الحضور على عددم لان الغائب لعله لا بطلب - اه ٠‏ 
و التفصيل فى ج ۱6 ص ٩۷‏ من البسوط للامام السرخسی ۰ 
)١ - ۱(‏ كذاف الاصول .و الصواب ه فيعمرها بالاصل بضعه نها » کا هو فى الموطأ . 
(۲) کذا فى الهنذية . و فى الاصل « ای احد» و فى الموطأ « يأنى رجل» ٠‏ 
(م) و فى الاصول ٠و‏ بذلك » تصحف ‏ و الصواب «و كذلك» ۰ 
() ای بالقيمة مقلوعا - يا فى الهداية و العناية و غيرهما من الکتب ٠‏ 

۸1 وقال 


کتاب الحجة الرجل بشبری الارض فعمرها ج ۳ 
و قال أهل المدبنة : من اشتری أرضا فعمرها ' [ بالاصل ]۲ ضعه" فها 
أو الب يحفرها* ثم يأتى رجل فيدرك فها حقا فيريد أن يأخذها " بالشفعة 
اه لا شفعة له فيها , إلا أن عطه" قيمة ما عبر ء فان أعطاه" كان أحق 
بالشفعة * و إلا فلا حق له فها . 

قال حمد : "و كيف كان هذا هكذا*! يشترى الرجل الارض بألف 
درم فبادر الشفيع و هو غائب مخافة أن يأخذها بالشفعة فغرس فها غرسا 
بعشرة آلاف درم فیلغ الشفیم فیادر الاخذ بالشفعة و لیس له من المال 
إلا آلف درم فجد قد غرس فها غرسا لا بقدر على ثمنه أتبطل الشفعة 
وقد كان الق وجب له قبل غرس هذا ؟ قالوا : فينبغى أن يعمد الشتری 
. إلى غرس قد غرس'' و أنفق عليه عشرة آلاف درم فقلعه فشنده . 
(۱) ف الموطأ : الرجل شتری الارض فعمرها . 
(۲) كذا فى الموطأ »سقط فوله بالأصل» من الاصول و فها بباض مکانه . 
(۳) کذا ق الاصل و کذا ف الوطاً و هو الصواب › و فى الهندية « بصنعة » من 
الصنع تصحیف ۰ 
() كذا فى للوطاً. و فى الاصول « خفرما» . 
(ه) کذا فى الوطاً ؛ و فى الاصول «ان بأخذ » بدون الضمیر ٠‏ 
(د) فى ااوطاً إن يعطى » . 
(۷) كذا فى اللأصول » و ف الموطأ « فان اعطاه قيمة ما عمر» ۰ 
(۸) كذافى الاصول . و فى الموطأ « شفعته» . 
لقح كلاق اندعو ادن وك ار 
(۱۰) كذا فى الاصول و الصواب « غرسه» ٠‏ 


AY 


كتاب الححة الرجل شبری الارض فعمرها ج-؟ 
قيل لهم : ليس للشفییح فى ذلك ذنب. المسرى عمل ذلك بنفسه و قد كانت 
الشفعة [فها] ' و ذلك للشفيع يوم وقع الشراءء فکان یننی للشتری أن 
لا قدم على هذا إلا بعلمه . قالوا: إن المشترى لم بعلل أن لهذا نصيبا بستحق 
به شفعة . قل هم :أرأتم إن عل فأقدم على عل ما تقولون " فى ذلك ؟! 
ما العلل و غير العم فى هذا إلا سواه و ما على الشفیم أن مكون المشترى 
فقمها تالا ود وجنت الشفعة للشفیع دو جه دون الشراء فلاس إشعى للشبری 
أن یطلها مها يحدث ما لا يقوى الشفيع على أخذ الشفعة پذلك » أرأيتم 
إن قال الشفیم وأنا آخذ ما غرس شممته» فقال الشتری «بل آنا آقلعه 
وا ۳ يرصع آخر 3 أ4 عق ده و ذلك لا دص الارض شتا ؟ 
فان قم : لاشترى قلعه . فکیف صارت شفعة الشفيع تبطل بتر كه إذا عل 
أن الشفسح لا موی على 0 ؟ و هو لو أن أن عطه الشفيسع كان له 

ذلك وكان احق 4 من لشفیع ١‏ !! 
قال ر من وجب له أخن ا شفعه فلس هدر المشترى على 


إبطال حقه حدثه لا بقدر الشفیع على أخذها لکانه . 


(۱) سقط ما بين المربعين من الاصول ٠‏ 
(۲) فى الأصول « تقول» و هو خطأ . 
(۳) فى الاصول « اخذه »و الصواب « اخذها » , و الضمير للارض او للشقعة ٠‏ 
(۽) کذا فى الأصول . و تأمل ف العيارة فى ان الشبری بکون احق به من الشفیم 
او الشفيع يكور احق به من الشتری ١‏ او الکلام على الالزام او الاستفهام " 
و راجمع لذلك باب ااشفعة فى الآرضين و الانهار من البسوط ج ١4‏ ص ۱۳۳ 
للامام السرخسی - ره الله تعالى ٠‏ 

(r) ۸۸‏ باب 


کتاب الحجة الرجل شبری شقصا فى ارض مشر کہ اج - ۳ 


باب الرجل بشتری شقصا فى ارض مشتركة 


مد قال قال ۳ اشتری شقصا فى أرض 


أن يختار المشترى : إن ۳ أن بأخذءا الشفعة لآن السع قد تم من قبل 
البائع ء و ما يصير الشركاء لا شفعة لهم إذا كان البائع بالخبار , فأما إذا 
کان الشمری بالخيار ولم يكن لبائع خيار فللشركاء الشفعة لآن الع قد تم 
من جهه البائع 9° قال أهل المد نه : اون للشركاء شفعه إن" كان المشترى 
بالخبار ولم يكن للبائع حبار حتى يأخذ الشتری » و يشت له البيع فاذا 
“وجب له لسع" فلهم الشفعة . 

د قال مد : إذا 2 لسع فلم و فيه إلا خبار اذشبری ومد و جت 
صفقة البيع للشفيع و صار للشبری إن شاه أخذ وإن شاء تر ك؛ أرايم ۱ 
لو آن رجلا اشترى أرضا أو دارا : برها أ یس كان با یار إذا راما 
آن شاه اها وان عام ا ! فان قال الشفيع : أنا آخذها بالشفعة 
۳ هذا 9 ا رت بار 1 ی شاه 3 


ا بالشفعة . و إن شاوًا تركو كوا و الله أعل 1 


. وف الوطأ «فهاء‎ )١( 

(۲) ای: يأخذوا ما باع شریکهم - کا فى الموطأ . 

(۳) فى الاصول «و ان» بالواو كرف . 

. وجب یمهم » و هو خطأ‎ «٠ كذا فى الموطأء وق الاصول‎ )٠-( 
(ه) کذا نی الاصول والصواب دو لم یق»‎ 


۸۹ 


كتاب الحجة الرجل بشمری العبد الخ . رجلان ينها بتر الخ ج د٣‏ 
باب الرجل يشترى العبد أو الدابة أو الثوب 
إنه لا شفعة فى ذلك 
قال عمد قال أبو حنيفة رضى الله عنه : لا شفعة عندنا فى عبد و لا 
ولدة ولا فى شىء من الحبوان و لاثوب . وكذلك قال أهل الدينة . 
وكذلك قول محمد رضی الله عنه.. 
باب الرجلين يكون بينهما ابر فيبيع احدهما 
نصيبه هل فها شفعة ۱ 
قال عمد : قال آبو حنيفة رضی الله عنه فى البتر ' یکون بين الرجلین 
لا ' بياض أرض معها أو ليس "له آرض" فاع أحدثما نصيبه من ذلك كله : 
إن شریکه أت يأخذ بالشفعة . و قال أهل المدينة فى البثر ' [ ليس] ' 
لها بياض :إن لا شفعة فيها . و قالوا: ما الشفعة فما يقم" و تق فيه 
[ الحدود ] * من الارض.فآما ما لا صلح" فيه القسمة " فلا شفعة فيها* 


(۱) فى الأصول «النهر» تصحیف .و التصحيح من الموطأ لاه فرض المسألة فى ابعر 
لا فى النهر » و اظن أن لفظ «البر» تصحيف «البر»-ف . 
(۲) کذا ق الأول تصحف ‏ و الصواب « ۰۱۸ ۰ 
(۳-۳) كذا فى الاصول »و الصواب « فا یاض » مکان « له ارض ؛ ٠‏ 
(4) سقط ما بين المربعين من الاصول ‏ و زيد من الموطأ ٠‏ 
(ه-ه) كذا فى الأصول؛ و ف الموطأ ٠‏ الشفعة فيا يصلح أن ينقسم » ٠‏ 
() كذا فى الموطأ» و فى الأأصول «لا,صح» ٠‏ 
(۷) كذا فى الأصول؛ وف الموطأ «القسم» ٠‏ 
(۸) كذا فى الاصول .و الصواب ما ف الموطأ «فيه» لا الضمير الفظ « ما » 
و يصح باعتبار المراد »و الله اع - ف . 
.۹ و قال 


» 


وقال تمد : آخرونا 9 رجل توف وترك أرضا صغيرة و ترك 
ولدا كثيرا إذا قسمت الارض بينهم لصغرها وكثرتهم لم يصب كل إنسان 
منهم شیتا ينتفع به فاع رجل نصيبه أما لحم أن بأخذوا بالشفعة ؟! أرأيتم 
حاما بين الرجلين باع أحدهما نصيبه وهذا لا بستقم قسمته أما لشریکه 
أن بخن بالشفعة ؟ أدأيم رجلين بینهیا جدار باصله ليس لها معه شیء 
غيره باع آحدهما نصيبه أما للآخر أن بأخذ الشفعة ؟! فهذا ما لا ستقم 
قسمته و لا بقع فه الحدود» ولوكان' من الأشیاء شىء بنبغى أن يكون 
قه الفقعة دون ما سواه لکان بنش آن تکون اشفعة فبا لا يقم قم 
نصيبه لقوله لا بدخل عله ى نصیه ضررء و النی يقدر على قسمته أقرب 
إل شفعة لار :الذي أبطلتم " من الذى لا يقدر على قسمته ! هذا كله مس 
و احد . ما قدر على قسمته و مالم هدر على قسمته فالشفعة فيه جایزة اة ؛ 
ولئن كان ما قد قم لاشفعة فيه کا زعتم إنه ينغى أن بكون ما يقم 
ما لا يقم يقرب إلى أن لا يكون فيه قسمة وبين الذى لا يقسم على 
حال" لان الذى لا يقسم لا بضره الاخذ بالشفعة لان نصيه بقسم فتفع 
به. و الذی لا سم لضر و رة لا تفع به نصیه , فنغی أن کون هذا 
أحق بالشفعة حى بکثر نصيبه ما يأخذ الشفعة فينتفع به . 

باب الرجل یشتری شقصا من دار فها شفعة 


عمد وال : قال ۳ حليقة رضی الله عنه من اشترى شقصا هر . دار 


(۱) كذاق الاصول والعبار ة مختلة النظم و الثر کیب فل أتحصلها فعليك عراجعة الکتب» 
(۳) ای الشفعة ٠‏ و فى العبارة خلل لا بد من دفعه و ل اقدر على دفمه . 
(۳) کذا فى اللأصول > و لم اقدر على تحصله . 
(4) فى الموطأ : من اشتری ارضا فها شفعة . فيكون فى الاصل: من ارض ؛ مکان 
«من دار » . 
۹۱ 


كان یهد ی فشا دا اة ج 


فها' شفعة لاس حضور فعلوا بالشفعة: فان لم يطلبوها حين عليوا فلا 
شفعة لم »و ليس على الشتری أن رفعهم ' إلى السلطان بالشفعة" . و قال 
أهل الدية ينبغى للشتری أن بکون هو الذى برفع الشركاء " إلى السلطان, 
فاما أن يستحقوه* و إما أن يسم له السلطان , فان ترکهم" فل ' برفع 
أمرمم إلى السلطان و قد علموا باشترائه فترکوا * ذلك حتى طال زمانه ثم جاؤا 
يطلبون شفعتهم فلا رى" ذلك هم . 

و" قال مد : . كر ذلك الطول' ' ؟ م يوقتون أسنة أم ستين أم عشر 
سنیں أو أكثر أو أقل ؟؟ و قولک أيضا «هو الذى رفع أمرم إلى السلطان» 
ما ذلك على المشترى . إتما الشفعة شفعتهم و إنما الحق م فعليهم أن رفعوا 
ذلك إلى السلطان فيطلبوا شفعتهم . فان ۸ يفعلوا فلآ شفعة م ؛ وكذلك 
(۱) كذا فى الاصل و ف الهندية «فيه» . 

(۲) و فى الاصول «برافعهم» خطأ . 

“*) كذا فى الهندية » و من قوله « مار لم يطلبوها ٠٠.٠‏ ساقط من الاصل ٠‏ 

(4) كذا فى الآصون » و الصواب عندى «الشفعاء» ٠‏ 

(ه) کذا فى الاصل .و فى اهندية « ستحتوا» . 

)۰( کذا فى الاصل » و فى الهندية «و أن ترکهم» و ليس بصواب ٠‏ 
(۷) و كان فى الأصول «و » و الصواب «ظ» ۰ 

(م) کذا ؤ. الاصل و کذا فى الوطاً . و فى الهندية « فشرکوا» و هو تصحف ۰ 
(4) كذا فى الاعول .و ف الوطاً «فلا اری» - ف ٠.‏ 

(۱۰) کذا فى الهندية . و الواو ساقط من الاصل ٠‏ 

(۱۱) قال الزرقانی فى ج ۳ ص ۱۷4 من شرحه : و الطول سنة و ما قاربها له حکها - 
. كا فى المدونة» و فيه انه الشهر او الشهران او ثلاثة اهر او اربع » خلاف - انتهی ٠‏ 

ا وه (۴؟) قال 


كتاب الحجة . الرجل يهب الشقص فى ارض مشتركة ١‏ جم 
اب الرجل يهب الشقص فى ارض مشتركة 
تمد قال : قال أبو حنيفه رضی الله عنه : من وهب شقصا فى [ دار أو]' 


(۱) وقد مضى تخريجه من نصب الراية و اامی من المغرب , و ذكره قاسم بن ثابت 
فى دلائله کا فى ج ۲ ص عد؟ مرن التلخيص البير و ان حزم ق ج ٩‏ ص ٩۱‏ 
من الحلى و قال : ما محضرنا الآن ذكر امنادها إلا انه جملة لا خير فيه اه ۰ لکن 
معناه ثابت من الرفو ع الذی اخرجه ان ماجه من حديث أبن عمر رفعه اشفعة کل 
العقال » و رواه یزار فى مسنده و ان حزم فى ج ٩‏ ص ٩۱‏ من انحل و زاد فيه : 
من مثل بمماوكة فيو حر وهو مولی الله , رسوله و الناس على شرء طهسم ما واققوا 
او اه ؛ و اخرجه أبن عدى فى كامله بلا زيادة الكن اعله بمحمد بن الحارث بن 
زياد البصری عر البخاری و النسانی و ابن معين و بشيخه ان البيذانى .و قال ابن 
القطان : و لم ار فيه احسن من قول البزارء رجل مشهور ليس به بأس؛ و روى 
الأجرى عن ای داود قال : بِلغى عن بندار ما فى قلى له شی» ؛ و ذکره ان بان 
ف الثقات ؛ و قان ابن شاهين فى ثقانه : قال القوارری : مه 4 فلم من هذا آن اليزار 
ليس بتفرد بتويقه بل هو أولى توثيقا فيه فهو مختلف فيه خديثه لا ينزل عن الحسن , 
نعم عمد بن عبد الرحمن نی ضعيف و الحديث معلوم به و لا اقل من انه يصلم 
شاهدا و معاضدا له و لانه حق ضیف بطل بالاعراض فلابد من الاشهاد و الطاب 
لعل بذلك رغبته فيه دون أعراضه عنه فكل واحد نها يكون .عاضدا لاخر فيصاح 
حجة . و ليس يد غيرنا لاسا ان حزم فى الحلى الا الاستصحاب او قباس فاسد 
و كل هنهها عندنا ضعيف او باطل ٠‏ و للتفصيل موضع آخر 

(۲) كذا ق الموطأ . و سقط ما بين المربعين من الاصول . 

۱ 


كتاب الحجة الرجل يهب اشقص فى ارض مشتركة ۳-۳ 
أرض مشتركة فأثابه' الموهوب له [ بها] ' بنقد" أو عرض ذاهبة باطلة» 
نها هة غير مقبوضة و لا يحوز الههة إلا مقسومة مقبوضة» و لاشفعة فى 
ذلك لأانها* فاسدة . و قان أهل المدينة : بأخذها الشركاء بالشفعة و يدفعون 
للوهوب له قيمة مثوبته " دنانير أو درام . 

و قال عمد : كيف يكون ذلك .و الهبة لا تجوز إلا مقسومة مقبوضة 
والههة: لى وقد قال" سينا أي بكر الصديق رضي الله عنه لسید تنا عائشة 


(۱) كذافى الأصول وكذا ف الموطأء إلا ان قطة الثاء سقطت منها » وعبارة ألاوطأ: 
فأثابه الموهوب له بها قدا او عرضا ٠‏ 

(+) كذا فى الموطأ .و سقط ما بين المربعين من الاصول ٠‏ 

(۳) و فى الأصول ٠‏ بعيد » و هو تصحيف « بنقذ ».و التصحيح من الط 

(:) کذا.ق الموطأ و هو الصواب لن الضمير لوف و فى الأأصول «للآنه» . 

(م) كذا فى الاصول.و ی الموطأ: فان الشر كاء بأخذو نها بالشفعة ان شاا و يدفءون 
الى الموهوب له قيمة مثوبته ٠‏ 

(د) هذا التعليق وصله الامام عمد فى موطّه ص ۳2۸ من بلب النحلى : اخبرنا مالك 
اخبرنا ان شهاب عن عروة عن عائشة.انها قالت.: ات ابا بکر كان عله جذاذ 
عشربن.وسقا من ماله بالغلية » غلبا حضرته الوفاة قالى : والله يا بنية ! ما من الناس احب 
الى غنى , بعدى منك و لا اعز على فقرا منك و انى كنت نحلتك من مالى جذاذ عشرين 
وسقاءفاوكنت جذذتبه و احيزتيه كان لك فاما هو اليوم.مال وارث و اما هو اخواك 
و اختاك فاقتسموه على كتاب الله عر و جل ؟ قالت : یا ابت و الله ! لو کار كذا 
وكذا لتركته. انما هى اسماه فن, الاخری ؟ قال :: ذويطن بنت خارجة اراها. جابريق؛ 
فولدت جارية ‏ انتهی ۰ و أخرجه مالك.ق.الوطاً .و رأجم ج.۳.ص ۲۳۲ 
من شرح الزرقانی ۰ 


۹4 رضی 


کتاب الحجة الرجل يهب الشقص فى ارض مشيركة ج-۳ 
رضی الله عنها حين حضرته الوفاة : با بتاه ! نی كنت نحلتك جذاذ ' عشرین 
وسقا من مال الغاية ولم تکوتی حزیته" و لا جددنبه " و [عا هو * الوم 
مال الوارث ° فز ر ذلك حى محوزه ' و قبضه؛ و قد بلغا " عن النى 


(۱) فى الاصول « جدار » تمحيف «٠‏ وجذاذ» بكسر الج و الذالين المعجمتين بينهما 
الف کا فى الموطأ و فى موطأ مالك , جاد عشرين بالجم بسدها الف ثم دال مهملة 
أى مقطو ع ۳۹ من مد منها ای فطع 1 
(۲) كذا فى الاصل .و ف الهندية ٠‏ حزتيه » بتقدم التاء على الياء و هو خطأ . و فى 
»و طا مالك « جددتيه » بالدالين المهليتين ای قطمتبه . و فى موطأ مد بالذالين المعجمتين. 
(۳) فى الاصول « جدتیه » تصحيف ۰ و ااصواب ه جددئيه» او « جذذتية » و فى موطاً 
مالك هنا «و أحيزتيه » بالحاء و الز ای‌السا كنتين من الافتعال. و فىاصولنا باليجرد «حدزبته». 
(؛). ف الاصول «و اما هذاء و الاصلاح من الموطين . 
(ه) فى الو طین «وارث » بالشكير . 
(3) من الحيازة بالحاء المهملة .و فى الآصل « جوز » من اطواز باجم و هو تصرف ؛ 
و فاعل «۸ بر » ابو بكر الصديق ۰ و الآثر رواه عبد ار زاق فى ءصنفه و الماحاوى 
و الیهق ايضا کا فى نصب الراية و اللخیص بير و اختبار الولا» ؛ و هو دليل على 
ان الهرة لا ملك الآ فض و ف زو الاک أن انی صلی الله عليه و سل اهدی 
الى النجاشى *م قال لام سلة : اى لاری النجائى قد مات و لا اری الهدية الى اهديت 
اليه الا سترد فاذا ردت الى فهى لك . فكان كذلك _ الحديث . قاله الحافظ فج ۲ 
ص ۲۹۰ من التاخيص الخبير ؛ هل من هذا انها لما لم تقيض لم بجر .و شهد له ما رواه 
او داود الطالسی ص ١55‏ فى الجزء الخاسس من مسنده : حدثنا ابو داود قال حر !نا 
هشام عن قتادة عن مطرف عن أبيه قال : :نيت عل انى صل اف عليه و سل + هو قرأ 
اک المکانر و هو ول : بقول ان آدم : مالى مالى . و هل لك من مالك ابن = 
40 


كتاب الحجة الرجل يهب الشقص فى ارض مشبركة ج-۳ 
صل الله عليه و آله و سل أنه نهى عن بيع الصدقة حتى تقبض ' . فقد أجاز 
أهل المدينة أخذها بالشفعه وهی غير عوزة و لامقبوضة . و الاخذ بالشفعة 
منزلة البيع لآن الشفيع كان مشتريا فيذغى لمن أجاز أخذ ذلك بالشفعة 
أن یز البيع فيجوز اليع و الأخذ بالشفعة فى الصدقة و الهية و الحلى 
قبل الحيازة بالقيض او هذا مما لا بنغی أن يجوز ؛ و قد بلغنا " عن عبد الله 


> آدم ! الا ما اكلت فأقیت او أبست فأبليت او تصدقت فأمضيت - اه ؛ فذكر 
الامضاء و هو الاقباض بعد التصدق برشدك الى القيض » و من هذه الطريق ذكره 
ابن حزم فى ج و ص ۱۲۱ من الحلى .و فى رواية شعية عن قتادة : او اعطیت 
فأمضيت - كا رواه ابن حزم من هذه الطريق ؛ و ابو مطرف هو عبد الله بن الشخير 
رض الله عنه » رواه الترمذى فى ج ۲ ص لاه من جامعه من هذه الط يق : حدثتبا 
مود بن غيلان نا وهب بن جرير نا شعبة عن قتادة به ٠‏ (۷) قد ثبت فى عله ان 
بلاغاته مسندة . و قصور انظارنا منعه عن علنا» فلم اطلع على البلاغ المذكور فى 
ای کتاب من كتب الحدبيث و من خرج» غير الامام مب رحمه الله تعالى . فعايك 
المراجعة الى كتب التخارب و الاحاديث ٠‏ 
(۱) فى الأصول حى ٠‏ قیض ».. 
(۲) قال الیهق فى ج + ص ۱۷۰ من سننه الکبری : و روينا عن عمان و أبن عبر 
و ان عباس رض الله عنهم انهم قالوا : لا جوز صدقة حى تقيض ؛ و عن معاذ بن 
جبل و شرح انهما کانا لا مجیزانها حى تقيض - اه ٠‏ و راجم ج ۸ص ۳۲۷ 
من كيز الال الطعة الآأولى ۰ و قال ابن حزم فى ج ٩‏ ص ۱۳۲ من انح : و من 
طریق ان وهب عن الحارث بن نان عن مد بن عبيد الله و هو العرزی عن گرو 
ان شعيب و ابن الى مليكة وعطاء بن انى رباح قال مرو عن سعيد بن السیب ثم لفق 
سعید و عطاء و ابن الى مليكة :ان ابا بكر و عمر و عثّمان و ابن عباس و ابن عر حت 
۹۹ (:۲) ان 


کتاب الحجة 2 الرجل يهب الشقص فى ارض مشتركة 0 ج - ۳ 


ان عباس رض الله عنهما قال : لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة ؛ و قد بلغنا ' 

ذلك عن عاص الشعى ؛ و بلغنا ' ذلك عن معاذ بن جبل و شرح رضی الله عنهم 

انها قالا:لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة ؛فاذا كان هذا غير جائز فلا شفعة فه. 
( آخر كتاب الشفعة ) 


= قالوا : لا جوز صدقة حى تقيض - ام ۰ و العرزى لا يأنى فى اسناد الى حنيفة 
و مد رضی الله عنه,اء فالكلام فيه لا يضرهما ‏ تدر ۰ قال الامام ابو يوسف فى 
ص وغ من کتاب اختلاف انى حنيفة و ان ای 5 حدثنا الحجاج ن ارطاة عن عطاء 
أبن انى رباح عن ابن عباس رضى الله عنهها قال : لا تجوز الصدقة الا مقبوضة ؛ حدثنا 
الاعش عن ابراه قال : الصدقة اذا علت جازت و الهة لا تجوز الا مقبوضة ؛ 
و كان ابو حايفة يأخز بقول ان عباس رض الله عنهبا فى إلصدقة ,و هو قول الى 
بوسف - اتتهى ۰ و بهذا السند هو فى ج ۷ ص ۱۰۵ فى باب الصدقة و ااهية من 
كتاب الام الشافعی رضى الله عنه .و لم يصل اليه صاحب كتاب اختیار ااولاية الا ما فى 
المسوط ‏ هذا. 

(۱) اسنده سعيد بن منصور فى سنه - كم فى انحل : نا هشیم انا مجالد عن الشعى ان 
شرا و مسروقا كانا لا بجحيزان صدفة الا مقبوضة » و كان الشعی بقضی بذلك ؛ 
قال هشیم : و اخبرنی مطرف و هو ابن طریف عن الشعى قال : الواهب احق بهته 
ما كانت فى بده . فاذا امضاها قيضت هی للو موب له - اه ٠‏ 

(؟) اسنده عيد الرزاق فى مصنفه - کا فى امحل - عن سفیان الثورى عن جابر امس 
عن القاسم بن عبد ۳ : كان معاذ بن جيل لا جيز الصدقة حى تقيض ؛ و رويتاه 
من طریق و کی عن سفمان باسناده ٠و‏ زاد فيه : الا الصى بين أبويه ‏ اه ۰ و فى 
ص ۱۱۳ من آثار الى وسف رقم 749 قال : حدثنا وسف عن أببه عن الى حنقة 
عن الیم عن شرح انه کارت لا جز الصدقة الا صدقة مقنوضة ؛ قال : <دثنا حك 

۹۷ 


كتاب الحجة المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة اللكاح ‏ ج-م 


کات النكاح 
باب المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح 

مد قال قال أبو حنيفة رضى الله عنه : لا بأس بأن تزوج المرأة أمتها 
أو عبدها ؛ و لا بأس بأن تأ عبدها فيزوج و زوج أمتهاء وكذلك الرجل 
لا بأس بأن يأص عبده فیزوج أو وچ أمته ٠‏ و قال أهل المدينة : لا زوج 
المرأة الآمة ولا العبدء فاذا أرادت المرأة أن تزوج خادمها استخلفت رجلا 
فزوجها و جاز زوه . 

وقال مد :و لا بأس بتزوج المرأة e‏ جاز ]۱ أن 
تستخلف' من بزوج فيجوز نكاحه جاز لما أن تلى ذلك .و لو لم بجز لما 
أن تزوج ما جاز لها أن تستخلف لان النكاح إنما جاز باستخلافها ! قالوا: 
لانه جاء أن النساء ليس إلبن مر عقدة النكاح شىء إنما ذلك إلى 
الأولياء . قبل هم: فالاستخلاف ما یم به عقدة النكاح » و لو لا الاستخلاف 


= بوسف عن أيه عن ای حنيفة عن حماد عن ابراهم انه قال : لا جيز الصدقة 
الا صدقة مةبوضة » قال : حدثنا بوسف عن ايه عن اى حنفة عن حماد عن ابراههم 
انه قال فى الهبة و الصدقة : لا تجوز الا مقبوضة معلومة .و قال : لا ادرى کان ابراهيم 
لا بحيز حى یمان الشهود القبض ام لا ؛ و قال اءن وهب : و اخيرنى رجال من اهل 
العم عن عبر بن الخطاب و عبر بن عبد العزيز و شرح و الزهرى و ريعة و بكبر بن 
الأشج مثل هذا اه ۰ و اخرج مالك ف الموطأ عن عبر بن الخطاب نحوه » و من 
طريقه الامام يمد فى موطته ‏ هذا ٠‏ و لا تلنفت الى ما قال ابن حزم فى امحل على دأبه 
فانه رفوع القلم !! و الله تعالى اع ٠‏ 
(۱) سقط ما ببن المر بعين من الأصول و لا بد منه ٠‏ 
(۲) فى الاصل « يستخلف» و هو خطأ ٠‏ 

۹۸ ما 


کتاب الحجة الرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح جم 


نكاحهم إلا رضی النساء. فللنساء فى العقدة نصيب لا بد من أن بستأمرن 
ف ذلك . 
قأل: و بلغنا' فى ذلك حديث عن" رسول الله صل الله عله و آله وسل 


أن خنساء بات خدام " زوجها أبوها فأتت البى صل الله عليه و آله و سل 


(۱) ابلاغ هذا اسنده بعدهء وقد اخرجه فى الموطأ من طريق مالك فى باب الب 
احق بنفسها من وأيها ص 4؛؟ : اخيرنا مالك اخبرنا عبد الرحمن ن القاسم عن اه 
عن عبد الرسمن و ممع أبى بزيد بن جاربة الانصارى عن خنساء اة خدام ان ابام 
زوجها وهی تیب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلی الله عليه وس فرد نکاحه - ام . 
وحديث خنساء رواه مالك فى الموطأ و عبد الرزاق فى مصنفه و الخارى و النساق 
و ان ماجه و الواقدی و مد ن اماق و البهق و غرم - 5 فى نصب الراية 
و الدراية و شرح اازرقانى و هتح الببارى و عمدة القارىٌ و غيرهم ۰ قال الامام فى 
الموطأ : لا ینمی اف تنكم الثبب و لا البكر اذا بافت إلا باذنها ء فأما اذن البكر 
فصمتها و اما اذن الثيب فرضاها بلسانها زو جها والدها أو غيره ؟ وهو قول الى حايفة 
و العامة من فقهائنا ‏ انتهى ۰ و بأنى له ميد فى اللاب . 

(0) كذا ف الاصل ٠و‏ ف ااهادية «حديث رسولالله ۰۰۰۰ دون «عن » 
و هو خطأ . 

(۳) قال الحافظ فى ج ۱۲ ص ۱۳ من التهذيب : خنساء بنت خدام الانصارية 
الاوسة > زوجة الى لبابة بن عيد النذر ؛ وهى ای انکها أبوها و هی كارهة فرد 
النى صل الله عليه و سلم نکاحها و عنها انها السائب بن الى ايابة و عبر ارجن و تمع 
ابی بزيد ن جارية و عبد الله بن يزيد بن وديعة بن خدام ؛ و روى محمد ن احاق عن 
حجاج ن السائب بن ای ابابة عن ابه عن جدته خنساء بات خدام عى جدة کے 


۹۵ 


كتاب الحجة المرأة زوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة التکاح اج - ۴ 


[ فقالت ] ۲ : اف آی زوجى وكنت أريد أن أتروج عم صبانى ؛ قال : 
قفرق رسول الله صل الله عليه و آله و سل ينها و آم‌ها أن تتزوج عم 
صيانها . قال عمد : فقد جعل [ رسول الله صل الله عليه و آله وسلم]' 
لها عقدة النكاح . ۱ 
مد قال : آخبرنا سفیان الثورى قال حدثنا أبو الحويرث' عن نافع بن 
جبر بن مطعم" قال: تأنمت ؟ خنساء بنت خدام رضى الله عنهیا فزوجها أبوها 


= حجاج - انتهی ٠‏ حاية معروفة » من بی عمرو بن عوف - كم فى ج ۳ ص ۱۸ 

من شر ح الزرقانى ۰ و خدام با ماه المعجمة المكسورة و الدال الهملة - کا فى الفتح 

و التقریب ؛و قال بعضهم بالذال العجمة . هو الصحایی . يقال : هو أبن وديعة »و يقال : 

ابن خالد ‏ و قال او نسم : یکی ابا وديعة - كم فى اازرقانی ؛ و راجع a‏ 

ص 1+4 و ج ۲ ص ۷۲4 من الاستيعاب للحافظ ابن عبد البر . 

(۱) ما بين المر بعين سقط من الاصول ٠‏ 

(۲) هو عيد اارحمن بن معاوية بن الهويرث الانصارى الزرق . ابو الحويرث الدی: 

من رجال ای داود و ابن ماجه ‏ کا فى ج ٩‏ ص ۲۷۲ من التهذيب ؛ ذكره ابن 

حبان فى الثقات » وثقه ابن معين ‏ کا قاله العقيل ؛ و لم يتكلم فيه ابخاری بشیه, 

و روى عبان الدارى و احمد بن سعيد عن يحى أنه ثقة » مات سنة ۱۲۸ او ۱۳۰ أو 

۳۲ روى عنه شعبة و الثورى و زياد بن سعد و عبد الرحمن بن اسحاق الدنی ومعن 

اش یی و غرف وق د ةيا ردن عد معيو یی دا ,رو 

عبد الرزاق فى مصنفه - کا فى ج ٩‏ ص ١18‏ من فتح الباری ٠‏ و له طرق - کا فى 

اش و ند 

(۳) مضی فى باب السل فتذکره ٠‏ 

(4) و فى الآصول « انت» وهو حرف فاحش » و الاصلاح من قح الباری = 
(o) ۱۰‏ فأتت 


كتاب الحجة المرأة زوج آمتها 1 عيدهأ و تعفد عقدة النکاح 3 0 


ح< ج ٩‏ ص ۱۹۸ و از رقانی ج ۳ ص ۱۸ ؛ و فى يح البخاری : ان اباها زوجها 
وهی ثيب ؛ قال الزرقانى : تأيمت من أنيس تن قتادة الانصارى حين قل عنها بوم 
احد ‏ کا رواه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن أن بكر بن عمد 
مسلا » و اخرجه الواقدى عر الخنساء نفسها .وا نيس بالتصفیر و سماه بعضهم 
« انس »و انکره ان عيد ال _ » و فى اابهیات للقطب 356 ان اسه « أسير » و اه 
مات ببدر ‏ اه ۰ و قال الحافظ : قوله « أن اباها زوجها وهی ثيب فكرهت ذلك » 
و وقع فى رءاية الثورى المذكورةه قالت : انکحی الى و انا كارهة و انا بكر »و الأول 
ارجح » فقد ذكر الحديث الاسمعيل من طريق شعبة عن يحي بن سعيد عن القاسم 
شال ق روايته «و انا اريد ان ازوج عم ولدی » و کذا آخر ج عبد الرزاق عن 
معمر عن سعيد بن عبد الرحمن المحى عن الى بكر بن حمد : ان راجلا من 00 
تزو ج خنساء بنت خدام فقتل عنها بوم احد فأنكيحها ابوها رجلا فأنت التى صل الله 
عليه و سل فقالت « ان ای انکحی وان عم ولدی احب الى » فهذا يدل على انها 
كانت ولدت من زوجها الأول » و استفدنا مر هذه الرواية نسة زوجها الأول 
و اه انیس ن قتادة . ماه او افدی فى رو اه من وجه آخر ع ن ختساه ؛ و وقع ف 
ا همات للقطب القسطلایی ان امه « اسیر » و انه استشهد در و لم پذکر له مستندا ؛ 
و اما الثانى الذنى کرهته فلم اقف على اسه الا ان الواقدی ذکر باسناد له انه من بی 
من نة .و وفع فى رواية أبن اسشاق عن الحجاج ن السائب بن الى لبابة عن أيه عنها 
أنه من بی عمرو ن عوف »و روى تيد الرزاق عن ابن جرج عن عطاء الخراساق 
عن ابن عباس أن خداما ابا وديعة انکح ابنته رجلا فقال له النى صل الله عليه وسل 
لا تكرهوهن ؛ كحت بعد ذلك ابالبابة و كانت یا » و روى الطبرانی باسناد آخر 
عن ان عباس فذكر نحو القصة و قال فيه : فزعها من زوجها و كانت ثيا فنکحت 
بعده أباليابة .و روى عبد الرزاق عن الثورى عن ای الحورث عن نافع بن جير حت 


۱۰۱ 


كتاب المجة المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح ج »م 


کڪ قال تأيمت خنساه فزو جها ابوها ‏ الحديث نحوه ؛ و فيه: فرد نكاحه و نکحت 
اباليابة نه اساد دَقوى بعضها يعض و كلها دالة على انها كانت ثيا » نعم ! اخرج 
النساتى من طریق الاوزاعى عن عطاء عن جابر ان رجلا زوج ابنته و هی بكر من 
غير امرها فأنت النی صلی الله عليه و سل فقرق بينهما .و هذا ند ظاهره الصحة ولکن 
له علة . اخرجه النساتى من وجه آخر عن الأوزاعی فأدخل ينه و بن عطاء ابراهم 
ابن مرة و فيه مقال .و ارسله فلم يذكر فى اسناده جابرا .و اخرج الفسانی ایضا 
و ان ماجه من طریق جرير بن حازم عن ابوب عن عکرمة عن ابن عباس ان جارية 
بكرا اتت النى صل الله عليه و سل فذكرت ان اباها زوحها وهى كارهة ۰ نفیرها , 
و رجاله ثقات لكن قال ابو حاتم و أبو زرعة : أنه:خطأ و ان الصواب ارساله ( ای 
دليل على ذلك ؟ ) ؛ و قد اخرجه الطبرانی و الدارقطی من وجه آخر عن يحى بن انى 
كثير عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ : ان رسول الله صل الله عليه و سل رد نکاح 
بكر وثيب انكحهها او هیا وهما كارهتان ؛ قال الدارقطى : تفرد به عبد الملك الذماری 
و فيه ضعف » و الصواب عن يحبى بن اى كثير عن المهاجر بن عكرمة مرسل ‏ اه ٠‏ 
قلت : جر بر بن حازم ثقة جليل » و قد زاد اارفع فلا يضره أرسال من ارسله » كيف 
و قد تابعه الثورى و زيد بن حبان فرو ياه عن ايوب كذلك مرفوعا ! كذا قال 
الدارقطى و ابن القطان .و اخر ج رواية زيد كذلك النساثی و ان ماجه فى سنایهیا 
من حديث معمر بن سلمان عن زيد عن ايوب ؟ و الرواية الى ذكرها الیهتی بعد هذا 
تشهد غذه الرواية بالصحة » و النمارى اخرج له الحا م فى المستدرك و ذكره ابن حبان 
فى الثقات » و ذ كر صاحب الكال عن عمرو بن غل الصوف انه ثقة - کا فى ج ب“ 
ص ۱۱۷ من الجوهر البق » و العجب من الحافظ كيف سكت على قول الدارقطی فى 
حق الذمارى بأنه فيه ضف و الحال ان الضعيف عبد الملك الشاعى لا الذمارى »و قد 
فرق ینهیا فى ج ٩‏ ص ۰۱ من التهذيب فقال : فلت : و الصواب التفريق ينها حت 
۱ ۰۲ فأما 


كات اة ار زوج أمنها أو عدها أو تعقد عقدة الاكاح ‏ ج ۳۰ 
= فأما ای هو الذى قال فيه اليخارى : متكر الحدیث » و تعه ابو زرعة »و قال 

فيه ابو حاتم : ليس «القوى . وضعفه عمرو بن على » و اما الذمارى فهو او هاشم 
هو الذی قال فيه ابو حاتم : شیخ »و لم بذک فيه البخارى فى التار يخ جرحا و لاتعدبلا: 
و ذكره ان حران فى الثقات . و ء له عرو بن على - اه ۰ و قاله قبيله : قال عرو بن 
على : کان ثقه » و قال فى موضع آخر : کان صدوقاء و ذكره أبن حبان فى الثقات» 
و قال "بو داود :كان قاضيا فقضی بةود فدخلت عليه الخوار ج فقتلته ‏ اه ۰ وما نقله 
من اقوال الجارحين كله فى حق عبد الملك الى العباس الشای فلا علة فيه کا زعم 
الحافظ فان فيه راتحة التعصب الذهی ؛ و لا استحالة فى ان بروی الحديث بالوجهين 
الارسال و الاتصال . و اذا کات کذاك و ااراوی َة فالرج<ان للاتصال على 
الارسال و القضاء له عليه . کا فى الاصول .و هو غير خن عن الفحول . فلا بضرنا 
ادخال اراهييم ن مرة بين الأوزاعي و بين عطاء و ابراههم ن مرة .قال اافسانی ‏ 
فيه : لبس به بأس. و اخر ج حديثه فى الستن الکبری » و ذكره ابن حبان فى الثقات - 
ذا له الحافظ نفسه فى ج ۱ ص :۱۰ من التهذيب » فكيف اطلق فيه الول وقال 
و فيه مقال موهما أنه لم يوثقه احد ! و لم يذكر فى المضعفين له غير اليم بن خارجة» 
و افره الوليد بن مسل على ذلك اه ۰ و لا كان الثيوبة علة الرد لا لا بحوز ان کون 
البكارة ايضا علة لرد النکاح » وهی ایضا مذكورة ف الحديث بل الظاهر الصواب الذى 
لا معدل عذه الى غيره ان علة !ارد هی كراهة المتكوحة - راجع لذلك ج ٩‏ ص ٤۲٤‏ 
من عمدة القاری للحافظ ادر العينى ٠‏ و قال الحافظ فى الفتح : و قال الیهق : ان ثبت 
الحديث فى ابکر حمل على انها زوجت بغير كفوء والله اعم ٠‏ قلت : و هذا او اب 
هو المعتمد فانها واقعة عين فلا يبت الک فيها تما »و اما الطعن فى اديت فلا 
»می له فار طرقه تقوى بعضها يعض ٠‏ و لقصة خنساء بنت خدام طريق اخرى 
اخرجها الدارقطی و الطبرانى من طريق هشام عن عمر بن ابى سلمة عن بيه عن ابى = 


۱۰ 


کنات الحجة المرأة زو ج آمتها أو عدها اوقت عقدة النكاح 8 ۳ 


فأتت النى صل الله عليه وآله.و سل فقالت:إن أب زوجى وم يستأمى 
وقد ملكت أمرى ؛ قال : فلا نكاح E‏ فانكجى مرس شنت ؛ قال : 
كحت أبا لباية ' 


= هريرة : ان خنساء بنت خدام زوجها ابوها وهی كارهة دنت ااننى صل الله عايه 
وسل فرد نكاحها و لم يقل فيء بكرا و لا ثيا ؛ قال الدارقطى : رواه ابو عوأنة عن عمر 
مرسلا لم يذكر ابا هر رة - أنتهى ما فى الفتح ٠‏ فالثيوية أو اليكأرة ليست بعلة الرد؛ بل 
الکر اهة وعدم اارضا وهی عام یقتضی التعميم ٠و‏ اليه اشار البخارى فى حه حيث 
قال « باب اذا زو ج اارجل ابته وهی كارهة فنکاحه مر‌دود »؛ قال الحافظ : هكذا 
اطلق فشمل البکر و الثيب لکن حديث اباب مصرح فيه بالثبوبة فكأنه اشار الى 
ما ورد ف تعض طرقه ؛ و قال فى ج۷ ص ۱۱۷ من الجوهر اانق : ثم ذکر البيهق 
الحديث من رواية عطاء عن جابر ثم قال : ااصواب عن عطاء مرسل »و أن صح فکانه 
كان وضعها فى غير كفوء نفيرها عليه السلام ؛ و على ذلك حل أيضا حديث عبد الله بن 
بريدة عن حائشة . ثم قال : مر‌سل ابن بريدة لم بسمع من عائشة ٠‏ قلت : اذا نقل الحم 
مع سببه فالظاهر تعلقه به و تعلقه بغيره محتاج الى دلیل؛ و قد نقل الحم و هو التخيير 
و ذكر السبب وهو كراهة الثيب و لم يذكر سبب آخر ؛ و ان بريدة ولد سنة خمس 
عشرة و سمع جماعة من الصحابة » و قد ذكر مسل فى مقدمة كتابه : ان المتفق عليه ان 
كان اللقاء و السماع يكن للاتصال ؛ و لاشك فى امكان ماع أن بريدة من عائشة 
فروايته عنها محولة على الاتصال . على أن صاحبالکال صر ح بسهاعه منها »و فى 
قولها ه اجزت ما صنع » دليل على أن النكاح يقف على الاجازة ؛ خلافا لليهق و احابه - 
انتهی ٠‏ فظهر لك من هذا كله انها حدشان مستقلان فى حادئتین أحدهما فى بكر 
و الاخر فى ثيب ٠‏ فلا يتنافيان لان حمل الاحادیت التضادة ظاهرا على و جد برفع 
اناد اولى؛ راجع ج ۱ ص ۱۷۹ من معتصر الختصر - فالرد لله عليه ٠‏ 

(۱) هو ابو ليابة بن عبد المنذر الانصاری الدق ؛ من رجال البخارى و مسل حت 

۱۰ (۲۹( يمد 


كتاب الحجة المرأة تزوج آمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح ۳ 
عمد قال : آخبرنا إسرائيل بن ونس بن أنى احاق قال : حدثنا 
عبد العزيز بن رفسع' عن أبى سلبة بن عبدالرهرن قال" : أرادت 
حت و الى داود و ابن ماجه , امه بشير بن عبد المنذر » و قيل : رفاعة و قيل : بشير - 
بضم الباء مصغرأ » وقيل : يسير » وقيل : مرو أن بن عبد المنذر ‏ وقيل : رفاعة ومبشر اخواه 
من بی عمرو بن عوف بن الاوس » روى عن النى صلى الله عليه و سل و عن عمر بن 
الخطاب . يقال شهد بدراء و يقال رده النى صل الله عليه و سلم حين خرج الى بدر 
من الروحاء و استعمله على المدينة و ضرب له بسهمه و اجره فكان كن شهدها . ثم 
شهد أحدا و ما بعدها .و كانت معه رأية بى عمرو بن عوف نوم الفتح .و كان احد 
النقياء » شهد العقية ؛ مات فى خلافة على » و يال : بهد الخنسين › و قال خليفة : مات 
بعد مقتل عثهان؛و روى عنه ولداه الساثب وعد الرحمن و ابن عمر و سالم بن عبد الله 
أن عمر و نافع و غيرهم - کا فى ج ۱۲ ص ۲۱ من التهذیب» و راجع الاستیعاب ٠‏ 
(۱) عبد العزيز بن رفسع مضى فى باب ما یکره من بيع الرقيق - فتذكره ٠‏ 
(۲) مرسل وقد رواه الدارقطی و الطبرانی - کا فى ج ٩‏ ص 45 من عبدة القارى 
و الفتح ‏ من طريق هشیم عن عمر بن الى سلبة عن أيه عن:ابى هريرة موصولا : ان 
خنساء بنت خدام زوجها ابوها و هی كارهة فأنت النبى صل الله عليه وسل فرد نکاحها» 
ولم يقل فيه بكرا و لا ثيبا ؛ قال الدارقطى : رواه ابو عوابة عن عمر مسلا و لم يذكر 
ابا هريرة - اتتهى ۰ و الحديث رواه البيهق ايضا فى سننه اللكبرى و قال مثل ما قال 
الدارقطى ؛ قلت : لكن هشما احفظ من الى عوابة - کا فى ترجتهیا من التهذيب ۶ 
فرواية هش ارجح من الى عوانة و الوصل من الثقه زيادة ققبل.و ترجح على رواية 
ای عوانة ؛ و روى الیهق من طريق الوليد بن مسلم ثنا شیبان عن حى بن الى كثير 
عن الى سلية عن الى هريرة ان زجلا على عهد ر سول الله صلی الله عليه و سل انكح 
ابئة له تيا كانت عند رجل فكرهت ذلك فأتت الى صل الله عليه و سلم فذكرت = 


۱۰۵ 


كتاب الحجة المرأة زوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح ج - م 

امرأة' أن تزمج ' عم بنها" فزوجها أبوها غیره" . فأخير رسول الله 
= ذلك له فرد نکاحها ء و رواه عر ن انى سلية عن ايه و سى المرأة : خنساء شت 
خدام - فذكره مرسلا ؟ وقد قيل عنه : موصولا و المرسل له أصح .و فأ مضى من 
اوصول كفاية ‏ اتتهى ٠‏ و قوله اصح افعل التفضيل بدل ء على أن الموصول ايضا 
حرم . ثم رواه من طريق عبد الصمد : ثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن الى سللة 
ان امرأة انت البي صل الله عليه سل فقالت : ان ای زوج و انا كارهة و انا اريد 
ان اتزوج عم ولدى ؛ قال : فرد انى صل الله عليه و سل نكاحه ؛ هذا هو الصحيح 
م‌سل عن یی سلبة - اه ٠‏ و التفنن فى العيارة بالاصح ثم بالصحيح موم بأن الموصول 
لس سبحي + امن اس کذلك . كيف وقد رواه الیهق من وجه آخر من طريق 
عرد الله ن البارك عن أبى حنيفة عن عيد العزيز بن رفييع عن مجاهد عن ابن عاس 
لها منه ولد تقطبها عم ولدها الى والدها فقال له زو-نها فى 
نی صل الله عليه و سل فذكرت له ذلك » فأرسل 


ان امرأة توفى زوجها و 
فز و جها قو كن وی ا م۱۳ 
اليه النی صل الله عایه و سل فقال: أزوجتها غير عم و لدها ؟ قال : زو جتها من هو خير 
لما من عم وادها ۰ ففرق ببنهما و زوجها عم ولدها - اه ج ۷ ص ۱۲۰وهذا سند میج ٠‏ 
(۱) کذا فى الاصل و فى الهندية « امة» و هو من سهو الناسخ ٠‏ و هی خنساء بنت 
خدام يا فى رواية عبر بن الى سلیة عن أيه و قد تقدمت ؛ و فى رد نكاح البكر 
حديث جار بن عبد الله وحديث أبن عير وحديث الى هريرة سبقت »وهی فى ج ٩‏ 
ص 41۱ من انحل » قال ان حزم : و قد جاءت بهذا آ ار صصاح ؛ ثم سردها بآساندها 
ثم قال : الآثار ههنا كثيرة ؛ ثم قال : و قد جاء فى رد انكاح الاب ابه الثيب بغير 
اذنها حديث خنساء بنت خدام ٠‏ 

69 كذا فى الأصل »و ف الهندية « أن تزوج» ٠‏ 

(۳) فى الاصول «عم بتهاء و فى رواية اخرى « عم صبياق» و فی أخرى «عم = 


۱۰۹ صل الله 


كتاب الحجة المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة اللكاح ج - ۳ 
[ صل الله عليه و آله و سل ] ' عن الجر فأرسل إلى أيها فقال: زوجتها وهی 


= ولدى» و اراد من كلها الان؛ کا هو مصرح فى بعض طرق الحديث و کا فى 


الاستيعاب و عمدة القارى و قح البارى و غيرها ٠‏ (ع) قد تقدم ان الحاظ قال : 
لم اققفف على اسمه , الا ان الواقدی ذكر باسناد له انه من بی مرينة » و وفع فى رواية 
ان اسحاق عن ا لمجا ج بن السائب بن الى ابابة عن ابه عنها أنه من بی عمرو بن عوف - اه ۰ 
(۱) سقط ما بين المربعين من الااصل و كان ف الأصل «و لم يأل عن الجر فأرسل » 
و ق الهندية « فأخير رسول الله عن الخبر» ٠‏ و قال البخاری فى حه : جردا اماق 
اخبرنا يزيد اخبرنا بجی ان القساسم بن مد حدئه أن عبد الرحن بن يزيد و جمع بن 
يزيد حدثاه : أن رجلا يدعى خداما اتكح ابنة له - نحوه ٠‏ ساق احمد لفظه عن يزيد 
ان هارون بهذا الاسناد : ان رجلا منهم یدعی خداما انكح .ابنته فكرهت نكاح 
ابيها فأتت انی صلی الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح ابيها فتزوجت ابا 
لبابة بن عبد الماذر ؛ فذکر يحى بن سعيد أنه بلغه انها كانت ثبيا » و هذا يوافق ما تقدم» 
وكذا اخرجه ابن ماجه عن الى بكر بن انى شيبة عن بزید بن هارون ؛ و اخرجه 
الاسمعيل من طرق عن يزيد كذلك ؛ و اخرجه الطبرانی و الاسمعيل من طریق عمد بن 
فضيل عن يحى ن سعيد نجوه ؛ و اخرجه الطبرانى مر طريق عسی ن بونس عن 
يحى كذلك ؛ و اخرجه احمد عن نی معاوية عن حى كذلك لكن اقتصر على ذكر 
بجمع بن يزيد »و الذى بلغ حى ذلك يحتمل ان يكون عبد الرحن بن القاسم یی فى 
ترك الیل من طريق ان عيينة عن بحي بن سعيد عن القاسم : ان امرأة من ولد جعفر 
تخوفت ان پزوجها وایها و هى كارهة فأرسلت الى شيخين من الانصار عبد الرحن 
و ممع أبى جارية قالا: فلا خشین فان خنساء بنت خدام انكحها ابوها وهىكارهة فرد 
النى صل الله عليه وسل ذلك ؛ قال سفیان : و اما عبد الرحمن بن القاس فسمعته يقول عن 
ايه : أن خنساء - الحديث ؛ انتهى ۰ و قد اخرجه الطبرانی من وجه آخر عن سفیان سے 
۱۰۷ 


کتاب الحجة المرأة زوج آمتها أ عدها أو عفد عفدة النکاح ج - ۳ 


كارهة ' ؟ قال : نعم ؛ قال : لا نکاح لك . اذهى فتزوجى من شتت" ۰ 


ح ان عيبنة عن عبد الرحمن عن أيه عن خنساء موصولا و المرأة التى من ولد جعفر 
في ام جر بت امین جد بن نعو انه بن عر ۵ اعا ۶ هی عم 
ابيها معاوية بن عبد الله بن جعفر » اخرجه الستغفری من طريق بزید بن الهاد عن ريعة 
باسناده : انها تأيمت من زوجها حمزة بن عبد الله بن الزبير فأرسلت الى القاسم بن عمد 
و الى عيد الرحمن بن يزيد فقالت : الى لا آمن معاوية انف يضعى حيث لا بوافقى ؛ 
فقال ها عبد الرحمن : ليس له ذلك و لو صنع ذلك لم يحز . فذكر الحديث» الا انه 
لم ضبط أسم والد خنساء و لاسعی بنته . کا قدءته - قاله الحافظ فى قح الباری . 
و اقتصر الحافظ العبی فى باب : اذا زوج الرجل بنته وهی كارهة ج ٩‏ ص ۲ على 
ذكر رواية احمد المذكورة الآن ۰ و أنت تقول : ای فائدة فى هذه الاطالة المملة فى 
تصحیح كتاب الحجة وعندى ايضاح ما فى موطأ مد ايضا بأن للحديث طرقا و هو 
کالتواتر وكلها عند اعتتا وحديث کاب الحجة معروف مشهور دار بين الأأمة !1 
و للناس فيا يعشقون مذاهب مناقب قوم عند قوم معائب 

(۱) العلة فى رد انكاح الاب الكراهة فقط لا الثيوبة و لا البكارة » وعقدة النكاح 
بيد المرأة البالفة لا الولى ؛ و ان كات ابا او جدا برشدك قوله صلى الله عليه و سل 
«زوجتها و هی كارهة ؟ قال : نعم » الى ما قلت من ان جواز النكاح موقوف على 
اجازتها و بیدها عقدته ٠‏ و الولى بمبزلة الوكيل و السفير لكيلا تنسب الى الوقاحة الى 
تشين الحسب و النسب و القبيله - کا لايق : 

(۲) فى رواية « انکحی من شنت » حكم عام فی انها مستبدة فى حق نفسها و لا دخل 
فها لولها » فاذا تروجت جاز النكاح .و التزوج بعبارتها و هو منطوق قوله صل الله 
عليه و سل « الم احق بنفسها من وايهاء؛ و هو يرشدك الى ان ولاية الولى على 
الالغة ليست ولاية اجبار حیث ينفذ النکاح عليها بدون رضاها » وحاصل قوله = 

۰۸ )۷( صلى الله 


كتاب الحجة الرأة زوج آمتها آو عدها أو تعقد عقدة النکاح ج - ۳ 
= صل الله عليه و سل لا نكاح الا بولى» ليس الا انه لا يكوت الا شهوده 
وحضوره و رضاه و اذنه و اجازته . و لا یدل الحديث و جه من الوجوه على أنه 
لا اهلية فيهن الانکاح و لا انعقاد له بمبارتین » و من قال بذلك فقد افتری على 
رسول الله صلى الله عليه و سم ؛ و لبه برشد حديث «ايما امرأة نکحت بغير اذن 
ولیها فنكاحها باطل باطل باطل » ليس فيه الا الاذنء فن تزوجت بعيارتها باذن الولى 
جاز النكاح سابقا كان الاذن او لاحقا فانه صرح فى اذن ااولى لا فى عبارته » بل 
و لا تعلق له يمسألة الأهلية وعبارة الولی و ليس فى تکرار الباطل غير الممالغة فى :أ كد 
مطلوية الاذن ٠‏ و لا ینقضی عى انهم كيف استدلوا بهذا الحديث على انه لا اهلية فى 
النساء للانكاح و التزوج ببارتها و لا مساس له بهذه المسألة قط . 
ومن ههنا يظهر لك دقة مدارك الامام انى حنيفة فى الاستدلال بالنضوص و تفريع 
المسائل عليها » و الاذن عنده ليس حقا للولى » بل نظرا الى النساء لنقصان عقلهن وسوء 
فكرهن فكثير | ما لا يهتدين الى المصلحة و رعا رغبن فى غير الكفوء فکون ذلك عارا 
على قومها ٠‏ قال حکم الهند فى د حجة الله الرالغة »: اعلم انه لا جوز ان 5 فى انكاح 
النساء خاصة تقصان عقلهن وسوء فكرهن فكثيرا ما لا پتدن الى الصلحة و لعدم حماية 
الحسب متهن غالبا فر ما رغین فى غير الکفوء و فى ذلك عار على قومها فوجب للاولاء 
شىء من هذا اراب اتنمد المفسدة ؛ و ايضا الستة الفاشية فى الاس من قبل ضرورة 
جياية ان يكون الرجال قو"مین على النساء و يكو رب يدم الل و العقد و عليهم 
التفقات . و اما النساء عوان بآیدیهم .و هو قوله تعالى « الرجال قواءون على النساء 
با فضل الله بعضهم على بعض » ؟و فى اشتراط الولی فى النكاح تنو يه مه »و استيداد 
النساء بالنكاح و قاحة منهن » منشأها قلة المماء و اقتضاب عل الآ لياء و عدم ١‏ کتراث 
هم ؛ و ايضا يحب أن یز النکاح من السفاح بالتشهير » و احق التشهير ان يحضر 
اولیاوها .و قال صل الله عليه و سلر : ٠‏ لا تنکح ااثیب حى تستأم ,و لا ابکر ب 


۱۹ 


كتاب الحجة الراة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح ج-۳ 
و قال عمد : و قد زوجت عائشة' رضى الله عنها حفصة بنت عبد الرجن 
ان أنى بكر' المنذر بن الزير" وعبد الرحن” غائب [ بالشام ] " فلا قدم 
کے متام و اذها یرتم رات « البكر يستأذنها ابوهاء ؛ اقول : 
لا مجوز ايضا ان يحك الأولاء فقط فانهم لا يعرفون ما تعرف المرأة مرن نفسها ء 
و لان حار العقد و قاره راجع اليها ؛ و الاستمار طلب ان تکون هی الامرة صريحاء 
و الاستتذان طلب ان تأذن و لا منع و ادناه السکوت ؛ و اما المراد استتذان البكر 
البالغة دون الصغيرة ۰ كيف و لا رأى لها ! و قد زوج او بكر الصديق عائشة من 
رسول الله صل الله عليه وسلم و هی بنت ست سنین - اه و يأنى له مزيد بحث فاتنظره ٠‏ 
(۱) بنت ابن الصديق » من ثقات التابعات» روی لها مسل و الثلاثة ‏ قاله الزرقانى 
فى شرح الموطأ . و امها قرية - مكبرا و مصغرا - بنت الى امية بن المغيرة الخزومية 
الصحادة اخت ام سلية » زوجة المنذر بن الزبير؛ روت عن ایها وعتها عائشة و ام سلية ؛ 
و عنهسا عراك بن مالك و عبد الرحمن بن سابط و يوسف بن ماهك و عوت بن 
عباس , قال العجلى : تابعية ثقة ؛ و ذكرها ابن حبان فى الثقات - قاله الحافظ فى ج ۱۲ 
ص ۱۰ من التهذيب ٠‏ 
(۲) هو ان الزبير بن العوام الأسدى . ابو عثمان ؛ شقيق عبد الله > و روى عن آیه ؛ 
وعنه ابنه تمد و فليح بن عمد بن المنذرء ذكره أبن حتّان فى ثقات التابمين» و ذكر ابن 
عائذ فى المغازى أن المنذر غزا القسطنطينية فذکر له قصة مع حك بن حزام هناك و أن 
عکیا ای عليه » و ذكر مصعب الزبيرى أن المنذر غاضب اخاء عبد اله گر ج من مكة 
الا فأجازه جائرة عظيمة و اقطمه ارضا بالبصرة ؛ و روى مالك فى الموطأ عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن ايه ان عائشة رضى الله عنها زوجت حفصة بنت عبد الر من 
ان ای بكر المنذر بن الزبير و عبد الرحمن غائب فلا قدم انكر ذلك ثم اقره . و ذکر 
الز ببری ان الماذر فارقها و تزوجها الحسن بن على رضى اله عنهما فاحتال النذر حت 
۱1۱۰ قال 


كتاب الحجة المرأة زوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النکاح ج-۳ 
قال: و مش [ يصنع به هذ! و]' مات" عله فى بنانه ‏ !! فقالت عاشة 
لنذر: لتملكن عبد الرحمن أمرها؛ فقال : ما لى“ رغبة [عنه] ” و لكن مثل 

لا نقتات عليه فى بناته . 

عمد قال : أخبرنا مالك بن أنس قال أخرنا عبد الرحن بن القاسم عن 
ا لوي الا ۱2۱0 
= عليه حتى طلقها فتزرجها عاصم بن عبر فاحتال عليه الماذر حى طلقها فأعادها 
المنذرء و ان المنذر بن الزبير كان عند عبيد الله بن زياد لما امتنع عيد الله بن الزبير 
من بيعة يزيد فكتب بزید الى عبيد الله ان يقبض على المنذر فلغ المنذر فهرب الى مكة ء 
فقتل المنذر فى الحصار الأول بعد وقعة الهرة سنة اربع و ستين ‏ قاله الحافظ فى 
ص 4١١‏ من تعجيل المنفعة »و نحوه فى ج٣‏ ص ۳۹ من شر ح الزرقای ۰ 
9 أبن ابىبكر الصديق رضی الله عنه » قد مضی ذكره فى عمرة عائشة من التتعبي ٠‏ 
(ع) سقط مأ بين المربعين من الأصول, و زید من الموطأ ٠‏ 
(۱) سقط ما بان المربعين ۳ الأصول. و زيد من الموطين و آثار الطحاوى وغيرها 
من كتب الحديث ۰ 
(۲) من الاقتبات » المأخوذ من القوت »اى يستيد برأيه 
(۳) فى الحديث الانی الذى فى المو طئين و آثار الطحاوى و سئن اللبهق و غيرها «ببناته » . 
(4) وف الاصول «ما بى رغة» بالياء؛ و الصواب «مالى» . 
(ه) سقط ما بن المربعين من الأصول ۰ الحديث رواه الطحاوى و مالك فى باب 
ما لا ین من المليك من ااوطاً ٠و‏ الامام مد فى باب اارجل مجعل امرها ادها 
او غیرها مرس اا رطا و لز و رم » راجم نصب ار اية و الدراية لاان حجر 
رهه ا الخبير ٠‏ 
(1) هذا الاسناد مضى فى طيب الحرم ؛ و القاسم هو القاسم بن مد بن الى بكر الصدیق - 
رض الله عنهم . 

۱۱۱ 


كتاب الحجة المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح ج - ٣‏ 


المنذر ن الزبير و عید ارہ غائب بالشام فليا ودم عبد الرجن قال : 
مثل ضع به هذا و هتات عليه بناته ۲ ! فكلمت عاشة النذر سن ال ببر 
و قالت : لماکنه آم‌ها ؛ تقال [ النذر ] أ : وان ذلك ديك عبد الر حمن ؛ فقال 
عبدالرحن : ما لى رغبة عنه رلک ليس مث يقتات عليه ببناته 
وها کت لارد أا قضيته ' ؛ ` ققرت ام أنه ته“ وم نکن ذلك 


طلاقا . قال مد : فهذه عائشة رضی الله عنها قد زوجت " النذر بن الزیر 


(۱) موضع استفهام »و وقع فى آثار الطحاوی « أ مثل » باظهار همزة الاستفهام ٠‏ 
(؟) سقط ما بين المربعين من الأصول ؛ ای النذر بن الزیر 

(۳) فى آثار الطحاوی « قضيتيه » و كلاهما صحيمم ؛ قال الزرقانی : بكسر الناء خطابا 
لاخته عائشة ‏ و فى نسخة صحيحة « قضیتیه » باثيات الياء لاشياع الکسرة - اه . 

٤(‏ - ع) قلت : و فى الاصل « فرت امرآنه عنه » و فى الهندية « خيرت ام أله عنه »؛ 
اما فرت » فتصحيف ۰ فقرت » و «عنه » تصحیف « ته » و اما خيرت » فل يقدر 
الناسخ أن يقرأ اللفظ فرفه شر محر یف » فلم يسقط شىء من الآصول و لکن صحفت 
الحروف و حرفت » و التصحيح من الوطتین و آثار الطداوى ۰ و فى الأصول « قال 
عمد ۰۰۰۰ » ثم يراض ثم بعد البياض « فرت : امرأته عنه و لم يكن ذلك طلاقا» . 
و فى آثار ااطحاوی ٠‏ فقرت حفصة عنده و لم يكن ذلك طلاقا » و فى موطأ مالك ٠‏ فقرت 
حفصة عند الماذر و لم يكن ذلك طلاقا ».و يظهر لك من هذا أن ما فى الاصول «قال عمد » 
ليس فى مقامه لان ما بعده ليس بمقولة عمد ء فلعله كان من تروك الأاصل على الهامش 
فأدر جه الناسخ فى غير مقامه . و مقامه قبل قوله « فهذه عائشة» فأدرجناه فى مقامه 
فاستقام الكلام و.السیاق , و اابياض ايضا ٠ن‏ سرو اناسخ و لم يسقط هاهنا ثىء انما 
هو تصحيف و تقد و تأخير من الناسخ ٠‏ و الله جل شاأنه ام - ف ٠‏ 

(ه) و التأويل بأنه اريد به انها مهدت تزوجها ثم تولى عقد اانكاح غيرها فأضيف سے 


كتاب الحجة المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة الذكاح ج ۳۰ 


ابنة عبد الرجن و رأت ذلك جانزا مستقما ' , وقد زعبتم أن النساء ليس 
نة ع ۱ 


الموج اليهاء ما صدر من الیهق فى السئن رده فى الجو هر الق بةوله 5 هذا مع 
بعده و مخالفته للظاهر يظهر منه ان الولی الاقرب ان غاب تتفل الولاءة الى الولى 
الا بعد » و الصحيح عند الشافعية خلافه - انتهی ٠‏ و قول عائشة : المرأة لا تل عقدة 
النكاح 3 رواه اليه فى سته ؛ فى سنده ااشافعی عن الثقّة . و هذا ليس عجة على 
ما عرف »و افده الطحاری فى اختلاف العلیاء بأمرين : احدهما ان ان حنل قال 
ان جرخ قول : اخبرت عن عيد ا رحمن بن القاس .فصار من بینه و ان عيد اارهن 
بجهولا ٠‏ و الآخر أن ان أدرس برويه عن ان جرج عن عبد الرهن بن القاس عن 
عائشة مسلا لا یذ کر فيه « عن أده » - قاله فى الجوهر النق ج ۷ ص ۱۱۲ ۰و المرسل 
و التقطع و ما فيء المجهول ليس حجة عند - هذا . 

)0( تقد نبهت عائشة رض الله عنها بقعلها هذا على أن الحديث الذى روته عنه صل الله 
عليه و سم «ايما امرأة نکحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل » او حديث 
«لا نكاح الا بولى» لا تعلق له بانكاح النساء البالغات انفسهن بعبارتهن و هن احق 
بانفسهن من اوليائهن > وان ولایتهم عايهن نظرية لا جيرية ولذا زوجت حفصة 
بات عبد الرحمن المنذر بن الزبير ؛ نعم ! الحديث دليل على ان اذن الولى ضرورى 
لا عبارته ‏ و أن اللکاح ینفذ اذا سبقه او قه الاجازة و الاذن .و سواء صدر اللکاح 
بعبارة الولی او بعبارة المولية ؛ وعندنا ایضا دخل لاذن الول فى بعض الصور » مثلا 
لو نكحت فى غير الكفوء بغير اذن الولی فنكاحها باطل فى رواية الحسن بن زياد 
عن اى حنفة و فى ظاهر الرواية له حق الفسخ بالمرافعة الى القاضى . و رضا الولة 
مقدم على رضا ااولى عند تعارض الرضائين ولذا رد نکاح خنساء الثيب و المرأة انکر 
التين انكجهئما انواصما و هما کارهتان کا عرفت من قبل ٠‏ و الحديث المذكور مى 
على العرف و العادة فان عقدة اانكاح لا تکون الا فى مجامع الرجال.و الرأة فى س 

۱۱۳ 


کتاب الحجة المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح ج م 


إلمن من النكاح شىء' فا بال العبيد إذا أمى العبد سيده بالنکاح لم بجز 


= مثل هذه الخحالة لا تشهدها عرفا وعادة من ای قوم و جماعة كانت بشرط ان تکون 
مسلة » و انصرام الآءور فى امثال ذلك یکوت مفوضا الى الآولياء و الوكلاء . 
و الا تنسب الى الوقاحة الشنرعة ! و باملة ان عائشة رضى الله عنها اشارت بفعلها الى ان 
الحديث المذكور لم برد فى ان النکاح لا ينعقد الا بلسان الرجال و عبارتهم . بل ورد 
فى الاذن و الاجازة فانهم يعرفون احوال ااناس و عاداتهم و اخلاقهم بالورود 
و الصدور ولذا حث الشرع على تفوض امورها اليهم لا سما النکاح فان بسده تتولد 
امور تشين القوم ار نزينهم . كيف و قد اضاف الله تعالى الانکاح الهن فى توله 
د حى کح زوجا غیره » و توله « فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن » و غير ذلك 
من الابات ؛ و من تسب الى عائشة نسپار الحديث فقد سعى فى رفع الامن عن 
الاحادث و الاثار ٠‏ و عليك المراجعة الى فتح القدير و البناية و شرح معانى الانار 
للطحاوی و الجوهر انق و البدائسع و نصب الرایف و معتصر الختصر فان فیها شفاء 
لا فى الصدور . 

(۱) فکف انکحت عائشة حفصة ؟ و کیف زوجت خنساء نفسها يمن تهواه بعد رده 
صل الله عليه و سل انکاح ايها ؟ و کیف قال صلى الله عليه و سل « الاسم احق نفسها 
من وليها و البكر تستأذن »1 قال فى التاقيح - کا فى ج ۳ ص ۱٩۳‏ من نصب الراية : 
لا دلالة فى هذا الحديث على ان البكر ليست احق بنفسها الا من جهة المفهوم .و الحنفية 
لا يقولون به. ثم على تقدير القول به -کا هو. انصحیح - لا حجة فيه على اجيار كل 
بكر لآن المفهوم لا وم له فيمكن حمله على من هی دون البلوغ ؛ ثم ان هذا الفهوم 
قد خالفه منولوفه و هو قوله و البکر تستأذن» و الاستتذان مناف للاجیار » و اما 
التفريق فى الحديث بن الثيب و البكر لان الثيب تخطب الى نفسها فتأص الولى بتزويجهاء 
و البكر خطب الى ولها فيستأذنها . و لهذا فرق ببنهما فى كون الثيبء اذنها الكلام = 


1 أن 


"كان اد المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح ج ۳ 


أن زوج نفسه أو زوج مولاه و قد وكله مولاه بذلك ؟ فل لا بحوز ذلك و قد 
05 هذا الحديث' و قد جاءت الآثار فى تروع المرأة نفسها و غيرها من غير 
واحد من اب رسول الله صلی الله عليه و آله و سل عن على و غيره ؟! 
= و البكر اذنها الصمات . لان البكر لما كانت تستحی أن تتکلم ی امس نکاحها 
لم خطب ال نفسها ٠‏ و الشب طب ب الى نفسها ازوال حياء الک ر عها شكلم باانکاح 
و تأ وايها ان بزو جها ٠‏ فم يع التفريق فى الحديث بين الثيب و البكر لاجل الاجار 
و عدمه - اه ٠‏ و قال الامام ممد فى باب البكر تستأمم فى نفسها ص 768 من الموطأ : 
اخبرنا مالك اخبرنا عبد اله بن الفضل عن نافع بن جمير عن ابن عباس أن رول الله 
صل الله عليه و سل قال : الم احق بنفسها من وايهنا . و البكر تستأم فى نفسها 
و اذنها صاتها ؛ قال تمد :و بهذا نأَخذ . و هو قول الى حذفة ؛ و ذات الاب و غير 
الاب ف ذلك سواء ‏ اخبرنا مالك اخبرنا قيس بن الريسع الأسدى عن عبد الکر عم 
الجزرى عن سعيد ن المسيب قال قال رسول الله صلی الله عله و سل : تستأذن الابكار 
فى انفسهن ذوأت الاب و غير الاب ؛ قال تمد : و بهذا تأخذ _ - انتهی . 
(۱) يشير الى ما اخرجسه الترمذى عن ابن جرج عن عبد الله بن مد بن عقيل عن 
جابر بن عبد اه قال قال رسول الله صل الله عليه و سل : ليما عبد زوج بغير اذن 
مواليه فهو عاهر - اه؛ قال : حديث حسن صحيح ٠‏ و رواه الحا كر فى المستدرك و قال : 
حديث صصح الاسناد و لم تخرجاه - اه ه ۰ و اخرجه الترمذى ايضا عن زهير بن يمد 
عن أبن عقيل عن جابر به و قال : : حدیث حسن | ه. هكذا وجدته فى عدة سخ » 
و شيخنا ابو الحجاج المزى لم ينقل عنه فى اطرافه الا التحسين فقط نابعا لان عسا كر فى 
اطر افه . وكذلك النذرى فى عتصره مقلدا الاطراف کا هو عادته ‏ فاعل ذلك ؛ قال 
البر مذی : وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمد بن عقيل عن ابن عر و لایصح 
نما هو من رواية عبد الله عن جابر ‏ اتتهى . و ف الباب عن ابن عمرعن نی صل الله حت 


۱۹ 


کتاب اجه المرأة زوج آمتها أو عدها أو قك عمدة النکاح 08 0 
عن القاس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود [ عن أيه ] ۲ رضی الله عنهم قال : 
دخل المسيب بن مه ' على قريعة بنت حبان " و هو ان عمها؟ و خالا و قال : 


= عليه و سل قال : اذا نكيم العيد بغير اذن مولاه فنكاحه باطل ؛ رواه او داود 
عن عبد الله بن عبر عن نافع عنه به . و قال : ضعيف و هو موقوف من قول أبن عمر - 
ام ٠‏ و رواه ان ماجه فى سانه من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : اذا تزوج 
العبد بغير اذن سيده كان عاهرا ‏ اه ۰ و الکلام فيه فى ج ۳ ص 7٠١6‏ من نصب 
الرأية فراجعه . ۱ 

(۱) ما بين المربعين سقط من الاصول و لا بد منه ؛ ومثل هذ! الاسناد قد مضى فبا قبل ٠‏ 
(۲) قال البخارى فى ج ۽ ص ۰۷ من تاريخه الكبير : مسييب بن مجبة عن حذيفة » 
قال لى عبد الله ن عمد : نا معاوية بن عبرو قال نا ابو احاق عن شريك عن ای اماق 
قال: سألت المسيب بن ية و عيد الله بن يزيد و سلمان بن صرد عن الجعل فقالوا : 
لا بأس به - اتتهى ٠‏ و >بة باون و الم و الراء الموحدة هو الصواب؛ وهو مخضرم . 
من رجال الترمذی - م فى الخلاصة ٠‏ و فى ج ۱۰ ص ۱۵4 من التهذیب : كوف » 
روی عن حذيفة و على (و ان مسعود) » وعنه ابو اتحاق السیعی و ابو ادریس الرهی ؛ 
قال ابن الى حاتم عن أيه يقال : أنه خرج مع سلمان بن صرد فى طلب دم الحسين بن 
على فقتلا سنة خمس و ستين . قلت : فى وقعة عين الوردة » تقدمت الاشارة الى ذلك 
فى ترجمة سلمان ؛ و قال أن سعد فى الطبقة الأولى من اهل الكوفة : المسيب بن ية 
ان رييمة بن رباح بن عوف بن هلال بن سمح بن فرارة؛ شهد القادسية و مشاهد على 
وقتل بوم عين الوردة مع ااتوأبين ؛ و قال العسکری : روى عن الى صلى الله عليه و سل 
مسلا و ليست له عة - أنتهى ٠‏ 

(م) كذاف الأصول بالقاف « قريعة بنت حيان » و لم احدها فى الاستيعاب و بجر ید = 

۱۹ (۲۹( بافر بعة 


کتاب الج المرأة زوج آمتها أو عیدها ار تقد عقدة النکاح عدم 
يا فربعة ! آشعرت أنه ولدت لى ججارية ؟ فقالت : بارك الله لك ؛ قال : فانی 
قد أنكحتها ابنك!؛ قالت : قبلت . ثم ليث ساعة فقال :ما كنت يعاد ' 
وما كنت إلا لاعبا, قالت : قد عرضت على التكاح و قد قبلت ! قال : بى 
و بينك عبد الله بن مسعود , فدخل عليه) عبد الله بن مسعود فليا قصا' عليه ' 
القصة قال : حدثت با مسيب بالنكام ؟ قال : نعم » قال فان النکاح جده و لعبه 
سواه 15 "اث الطللاق مود اه سرا ان ول رسد قلت 
و کانت فار أو غيف الت ۳ . 
= الصحابة و لا فى التهذيب و لاف المزان و اللسان و التعجيل» و فها الفريعة ٠‏ 
بالفاء لكن ليست ابنة حبان بل الفر بعة بنت مالك بن سنان الخدرية الانصارية زوجة 
الى سعید - کا فى ج ۱۲ ص ه44 من التهذيب ؟ و من أسمها « فريعة » بالفاء احدی 
عشرة نسوة فى ج ۱ ص ۳۱۳ مر بريد الصحابة للذهى و ليس فمن فريعة بنت 
حبان ٠‏ نعم فيه فريعة بنت الحباب بن رافع الأنصارية ذكرها ابن حبيب وکناها این 
سعد يأم الحباب ‏ ام ٠‏ ولعلها هى فى الكتاب ‏ و العلل عند الله تعالى ٠‏ و فى التجريد 
من أسعها « قر ية » خمسة نسوة فراجع الكتب ٠‏ (4) کذا فى الاصلء و ف الهندية 
« وهو ن عبها» ۰ ۱ 
(۱) فى الاصول «اجاد» و هو خطأ . 
(۲) فى الاصول « فلا قضی » بالصاد والاء و هو خطأ و ااصواب «فصنا» . 
(۳) تأمل فيه ؛ و ابن مسعود رضی الله عنه له ام أتان معروفتان إحداهما رائطة بنك 
عبد الله - كا فى التجريد و التعجيل ص ٠٦‏ ه٠‏ و الثانية زينب كا فى التجريد و التهذيب؛ 
ول ارف الكتب « فريعة امرأة عبد الله بن مسعود» فعليك الراجعة الى الکتب من 
مظان الع ؛ و الباب كثير الأغلاط کا عرفت و کا.ستعرف بعده »و ليس عندی 
كتب الرجال و الطبقات حى اراجع اليها الا ما ذكرت ۰ قات : و راجعت الاح 
۱۷ 


كتاب الحجة المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح ج »م 


جمد قال : أخبرنا يعقوب بن راهم ' قال أخبرق سلمان بن أنى سلمان 
الشييالى' عن آمه " عن كرب ابنه هانیء * آنها 1 مكحت نفسها القعقاع بن 


= اسد الغابة و الاصابة و طبقات ان سعد فلم اجد فيها « فريعة امرأة عبد الله » 
و لم يقيده الامام بان مسعود ؛ و وجدت قفيرة الهلاابة بالتصغير و يقال لها: ملكة - 
ذكرها فى اسد الذابة و الاصابة امرأة عبد الله بن ابى حدرد ‏ قالا : ذكرها مسل فى 
وحدان لم برو عنها الا الاعرج - راجع ج ه ص ۵۳۵ من سد الغابة و ج ۸ 
ص ۱۷۱ من الاصابة ؛و راجعت انا كتاب الوحدان سل فهى فيه ص ۷ طبع الهند 
فلعلها هى صحف أبعها ؛ و الله اعل ‏ ف . 

(۱) هو الامام ابو بوسف القاضى » صاحب الى حنيفة رحمهما الله تعالى» مر" مارا ٠‏ 
(۲) هو ابو اسحاق الشيبانى . ص مرارا . 

(۳) كذا ف الاصول و لم اقف عليها .و لعله زيادة م الناسفين » و الا فالشیانی 
رواه عن بحرية أو عن القعقاع أو عن ای قيس الاودی بدون واسطة أمه کا فى امحل 
و سان البيهق ؛ و العل فى اعناق العلياء امانة ٠‏ 

(؛) فى الأصول «عفرمة ابنة هانی"» بال و الخاء المعجمة بعدها راء مهملة ثم میم » 
و لم اجدها فى كتب عندى من الرجال بعد التفحص البالغ الشديد و الجهد لزید . ثم 
وجدتها فى ج ۷ ص ۱۱۲ من السئن الكبرى للبيهق « بحرية بنت های" بن قييصة > 
بالإاء الوحدة بعدها حاء مهملة ثم رله مهملة ثم باه تحتانية و هو الصواب , و ما فى 
الأأصول خطأ . و ليست هى ف الميزان و اللسان و التهذيب و التعجيل ؛ و قإل البيهق 
و تحرية مجهولة - اه . قال الیهق فى الستن من طريق سعيد بن منصور : ثنا هشم انبأ 
الشبيانى - فذكره ؛ و رواه ابو عوانة و ابن ادريس عن الشیبنی عن بحرية بنت هانى” 
ان قبيصة انها زوجت نفسها بالقعقاع بن شور و بات عندها ايلة وجاء ابو ها فاستعدى 
عليا فقال : أدخلت بها ؟ قال نعم ؛ فأجاز النكاح ‏ اه ۰ و رواء ان حزم فى = 


۱۸ شور 


كتاب الحجة المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النکاح ج-۳ 
شور ' غاصه أبوها إلى على بن أنى طالب رضى الله عنه فأجاز النكاح ؛ 
وقد كان دخل بها. 

عمد قال : آخبرنا بعقوب بن إبراهم قال أخيرنا سلمان ن أبى سلمان 
== ج ٩‏ ص هع من الحلى من طريق عمد بن بشار بندار : نا لو داود الطالسى نا شعبة 
عن ایی اسحاق الشيبانى وسفیان الثورى » قال ابو اسحاق : كانت فينا ام أة يقال طا « بحرية » 
زوجتها أمها و كان ابوها غائيا فلا قدم ابوها انكر ذلك فرفع ذلك الى على فأجاز 
ذلك ؛ قال شعبة : و اخبری سفيان الثورى أنه سمع ابا قيس بحدث عن هذيل بن 
شمرحبيل عن على بن انى طالب بمثله ؛ ومن طريق الحجاج بن النهال : نا شعبة بن الحجاج 
قال اخبری سليان الشیبانی هو ابو اضاق قال سمعت القعقاع قال : انه تزوج رجل 
اميأة منا يقال طا « محرية » زوجتها رياه امها جاه ابوها فأنكر ذلك فاختصا الى على من 
ای طالب فأجازه ‏ اتهی ٠‏ فعلل من هذا كله آن المرأة هی بحرية بنت هانى* بن قبيصة » 
لا خرمة بنت هانى* کا فى الأأصول ؛ و الشببانى بروى عنها ٠‏ 
(۱) فى الاصول «القعقاع بن المور» و لم اججده بعد التفحص البليغ ».و الصواب 
«ابن شور » كم فى الستن اليهق »و هو فى ج 4 ص ۱۸۸ من ارم البخاری ١‏ كتق 
بذكر أسمه و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا لکن قال الذهبى فى ج ۲ ص ۳4۸ من البزان : 
قعقاع بن شور ء قال ابو حاتم : ضعيف الحديث ‏ اه ۰ زاد الحافظ فى ج ۽ ص >۷٤‏ 
من اللسان . و المعر وف بالتحدث عرد الملك بن اخى القعقاع بن شور و القعقاع من 
كبار الامرا» فى دولة بى اءية و فيه يقول الشاعر : 

و کنت جليس قعقاع بن شور و لايشقى لقعقفاع جليس 
و ق‌هامش تاريخ التخارى : وهو رجل مشهور بالشرف و الود- راجع لسان الميزان 
4 ؛ و ذکره ابن ایی حاتم و فال : سألت انی عنه و قلت له : ان اليخارى ادخل 
اسمه فيمن یسمی القعقاع ۰ هذا ما عندى فى امال . 
۱۹ 


کات اله اة زوج آمتها أو عندها أو تعقد عقدة الدكاح ‏ ج ۳ 


الشیبای عن أنى قيس الأودى [عن هزيل بن شرحبيل]' أن امرأة 
(۱) هو عبد الرحمن بن روان الاودی بالثاء المثثة ,و قد مضى فى نقض الوضوء مس 
الذكر > و وفع فى ج ۸ ص ۲۹۱ الطبعة الآولى من كنز العال « الازدی» باازاى 
وهو خطأ » و فى الحل : عن انی قيس عن هذيل بن شرحبيل عن على مثله ؛ وف 
كنز الهال : عن الى قيس الآودى عن من حدثه ٠‏ و قال اليهق فى الان من طريق 
قیصة عن سفيان عن اى قيس عن هذيل ان علا رضی الله عنه اجاز نكاح الخال 
(هكذا قال : الخال) وقد روى عن الى قيس الاودی عن اخيره عن على 
رضی الله عنه انه اجاز نکاح امرأة ز. جتها امها برضی نها ؛ و رواه من طريق سعد 
ابن منصور : ثنا ابو احاق ااشیای عن ای قيس الاودی فذکره ,و قد قبل عن الشیانی 
عن الى قيس الأاودى ان امرأة من عائذ الله يقال لها « سلبة » زوجتها امها و اهايا 
فرفع ذلك الى على رضی اله عنه فقال : أليس قد دخسل بها فاتکاح جائر ‏ اه . 
و استاده قلت قله ٠‏ 
تنيه 

قال البيهق فى ج ۷ ص ۱۱۲ من السئن بعد رواية الآثر المذكور : و هذا الآثر تلف 
فى اسناده و متنهء ومداره على انى قبس الاودى و هو تلف ف عدالته و حرية مجهولة - 
اه ۰ قال ابن التركانى فى الجوهر التق : قلت : احتج به البخارى و صحح الترمذى حديثه , 
و ذکره ابن حبان فى الثقات » و قد تقدم فى باب مس الفرج بيطن الكف توثيقه عن 
غير واحد ,و لا اعلم احدا من اهل هذا الشان قال فيه « أنه محتلف فى عدالته » غير البيهق » 
و قد جاء ذلك من وجه أخر . قال ابن الى شبية : ثا ابن فضيل عن أيه عن الحم قال: 
کان على اذا رفع اليه رجل تزوج امرأة بغير ولى فدخل بها امضاه فقد روى من 
وجوه شد بمضها بعضا - انتهی ٠‏ قلت :و الجهالة فى خير القرون لا تضرنا و لا تكون 
قادحة فى اسناد الحديث ‏ تدير . 

(۲) و هو هزيل بن شرحبيل الاودی الکوتی الاعی »اخو الارقم بن شرحبيل» = 

(e۰) ۱۲۳۰‏ معه 


كتاب الحجة المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح جم 
معه ق الدار زوجت ابتها اه آویاژها اضرا زوجها إل عل بن أن 
طالب رضی الله عنه فأجاز النكاح . 
آخبرنا مد قال أخبرنا سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر قال : 
مالع راهم النخعى عن رجل تزوج ' امرأة شهادة ا ؟ قال : فرق 
بينهماء و إن ظهر عليهها ' عوقا , و أدنى ما یکون شاهدين” و خاطب . 
عمد قال : و آخبرنا أبو كدينة ی بن الهلب " عر المطرف بن 


طريف * عن عام الشعى ' أنه سئل عن رجل تزوجت ابنته وهو غائب 


ح روى عن اغيه و عثمان و على و طلحة و ان مسعود و سعد و ألى ذر و سعد بن 
عبادة و قيس بن سعد و ابن عمر و مرة اممدانی و مسروقء وعنه ابو احاق السيعى 
و ابو قيس عبد الرحمن بن روا و طلحة ن مصرف وحر بن مسكين و الحسن 
البغوى و عرو بن مرةءذ ره ان حبان ق الثقات ؛ مات بعد الاجم وقال ابن 
سعد فى الطبقة الآولى من الکوفین: كان ثقة » و قال العجلى : كان ثقة من احصاب 
عد اه :و قال الدارقطی الها و فال او مرسی الدیی ف ذیل الصحاية : شال انه 
ادرك الجاهاية ‏ كذا فى ج ۱۱ ص ۳۱ من التهذیب ۰ (۳) ما بين المربعين زدته لا 
فى امحل و اله ؛ وعندی سقط هو من الصو ل »وهو فى ج ٠‏ ص ۱۵۲ من التهذیب ٠‏ 
(۱) فى لاصول « زوج» و له معی . 

(۲) كذا فى الاصول ‏ و تأمل فيه . 

(۳) قوله « شاهدین » کذا فى الاصول .و ااصواب « شاهدان» . 

٠ مضى فى باب مس الذ کر و غيره‎ )٤( 

(ه) مضی فى باب الذی بواقع اهله فى الج؛ و هو الحارتى الکوفی- ج ٠١‏ ص ۱۷۲ 
من التهذیب ٠‏ 

(1) مضی فى باب سح الخفين و فى اواب متفرقة ٠‏ 


۱۳۱ 


کات اجه الرأة تزوج آمتها أو عبدها أو تعقد عقدة التكاح ج - ۳ 
اه فأنكر «قال عام : أدخل بها ؟ [ قال : نعم ] ۱ قال : فلیسکت . 
أخبرنا عمد قال أخبرنا مد بن أبان بن صالم عن ماد قال قال 
راهم : إذا كان الولى غائبا فولت المرأة رجلا من قومها فزوجها ثم جاء 
الولى فأنكر ذلك فأراد أن برد سأل الامام أو القاضى عن الرجل فان 


(۱) سقط من الاصول و لا بد منه ٠‏ و فى الحلل ج 4 ص هه؛ بعد رواية اثر على 
المذكور : و الخير المشهور عن عائشة ام الموءنين أنها زوجت بنت اخيها عبد اارمن 
من المنذر بن الزبير و عبد الرحمن غائب بالشام فلا قدم انکر ذلك جعل النذر اها 
اليه فأجازه ؛ و رونا ان امامة بنت الى الساص بن الى الرییع و امها زينب بنت 
رسول الله صل الله عليه و سل خطبها معاوية بعد قتل على رضى الله عنه و كانت تحت 
على فدعت بالمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عد المطلب قعلت ام‌ها اليه فأنکا نفسه 
نقضب مروان وكتب بذاك الى معاوية فكتب اليه معاوية : دعه و ایاها ؛ و صح عن 
ان سيرين فى امرأة لا ولى لها فولت رجلا امرها فزوجها قال ان سيرين : لا بأس 
بذلك « المؤمنون بعضهم اواياء بض » ؛ و عن عبد الرزاق عن ابن جرج انه سأل 
عطاء عن ام أة نکحت بغير اذن ولاتها و هم حاضرون فقال : اما امرأة مالكة 
ام نفسها اذا كان بشهداء جاتر بنیز ام الولاة ؛ و عن القاسم بن تمد فى امرأه 
زوجت ابتها بغير اذن اوايائها فال : ارت اجاز الولاة ذلك اذا علوا فهو جاتر ؛ 
و روی نحو هذا عن الحسن ايا ؛ و قال الأوزاعى : ان كان الزوج کنوا وها 
من امرها نصيب و دخل بها لم يكن للولى ان يفرق بينهها - انتهی ٠‏ قلت : و هذا 
كله يدل عل ان المرأة اهل للانکاح و اليزو بج وهى مالكة ام نفسها لا دخل فيه 
لول الا انه وكيل و سفير > وحضور المرأة فى المجامسع و مجالس اانکاح الجامعة 
لاشتات الر جال يفضى الى الوقاحة و العار على القوم لذا تفوض امرها الى الرجال 
و الاولاء - و سيأ مزيد له ٠‏ 
۱۳۲ كان 


كنات الحجة نكاح ابید أو الاح هنا ادل بنكاح اليقيمة الصغيرة ج م 


كان كفوًا 7 الولى آن بجمز .و إن' آی أن يز فهو عكار "و أجنار 
ذلك الامام أ و القاضی  '‏ و الله آعم . 
بات تکاح امد أو الاخ أيهم وك بنکاح الندمة ١‏ الصغيرة 
مر 9 قال أبو حنيفة رضی الله عنه : الجد 1 بنكاح القنمة من 
الاخ . و قال أبو حنفة ٠‏ ليس إلى الأوصاء من النكاح شىء و إن أوصى 
بذاك الم الست . قال : إنما الل اح إلى الاولاء. و أولي الا بنکاح 
الضغزة الاب ْم اد أو الاب ثم 5 ٠‏ و قال أهل المدينة : الاخ ا 
النكاح رفي الود الوا او بنکاح البتيمة من أخيها إذا أوصص 
أبوها 8 
و قال محمد : ليس فى النكاح وصية »إا النكاح إلى اللأولياء و ليس 
(۱) كذافى الاصول :و الآولى «فان» بالفاء ‏ تأمل . 
(۲) کذا ف الاصول »و له معى » و لعل الأولى «ضار » بدون الم ٠‏ 
(۳) قال فى الجوهر الق : و فى المهيد ملخصا : قال ابو حنيفة و اضذابه و الثورى 
و الاوزای و الحسن ن حى و او ثور و او عید : لا جوز للاب ان يزوج بنته 
البالغة بكرا او با الا باذنها . و الاع الى لا بعل ها بكرا او یبا ؛ خدیث « الام 
احق بنفسها » وحدیث « لا تنکخ البكر حتی تستأذن » عل.عومهیا وخص منهیا الصغيرة 
لقصة عائشة ‏ اه ٠‏ و سيأى البحث فيه بعد باب - أن شاء الله تعالى ۰ و قوله صل الله 
عليه و سل «و لا تكح البكر حتى تستأذن» دليل على أن البكر ابالغ لا جبرها ابوها 
و غيره ؛ قال شارح العمدة: و هو مذهب الى حنفة و عسکه بالحديث قوی لان 
اقرب الى العموم فى لفظ « البكر ».و رعا بزاد على ذلك بأن يقال : الاستتذان اما یکون 
فى حق من له آذن و لا اذن فى الصغيرة فلا تکون داخلة تحت الارادة , و ختص 
الخد رث ابوالغ فيكون اقرب الى التناول - نقله فى الجوهر الق ٠‏ 


۱۳۳ 


كتاب الحجة نكاح الجد أو الاخ أيهما أولى ببكاح اليتيمة الصغيرة ج ٣‏ 
الس ا سي ا له تج 


إلى الاوصاء ٠‏ أرأيتم الوصى تجملونه ' يقوم معام الوالد فى ذلك ؟ قالوا : 
. إذا أدص إلله فقد صار عنزلته . قبل لهم : فان مات الوصى فأوصى 
e‏ آخر بما أرصى إليه الوالد من النکاح أكون وص الوصی فى ذلك 
منزلة الأول و يكون أحق بنکاح اليتيمة 2 وجدها ؟ فان قلتم : 
لا . نقول [ به] ' :"هذا ليس إلا فى وصی الاب" خاصة» فقد ركام قولع! 
ينغى لمن زعم أن وصى الاب أحق من الجد و الاخ لاه قد حل محل 
الوالد أن زعم أن وصى الوصى عمزلة الوصى ! أرأيم إن مات الاب قبل 
و ۶ بوص إلى أحد أليس الاخ أحق بنكاح اليتيمة من جدها ابى ايها ؟ 
قالوا : بى ٠‏ قيل لحم : فان مات الاخ و و أوصى بانکاحها إلى رجل ايها أحق 
بيزويجها جدها او وصى أخيها ؟ قالوا : جدها أحق من وصى أخها . ٠‏ قبل لهم : 
فهذا أيضا ترك لقولك* ا 
يكون وصيه أحق من اد و ما بینهما فرق؛ و زعتم أيضا أن الاح أحق 
بنکاح التيمة من الجد أف الاب فکیف فلم هذا ؟ و ليس رث الاخ ف 
موضع إلا ورث معه ابید !و لا نفضل الاخ على الجد فى شىء من البراث 
وقد رث الجد و يسقط الاخ ؛ لقد أبى كثير من الفقهاء أن برث" الاخ 
مع الجد شكال و ما قال أحد من الفقهاء رس الاخ رث دون الجد ؛ 
وما كان الاخ فى موضع عصة الا كان الجد أولى بذلك ‏ واللهأ عل ٠‏ 


() فى الأصول «يجحعلونه » بالفية و هو خطأ ٠‏ 

0( سقط ما ببن المر بعين من الأصول . او مثله نحو ه بهذا » أو ٠‏ بذلك» کا لا بخن 

(۷ -۳) کذا فى الهندية» و فى الآصل ١‏ هذا لا الافىوص الاب» ۰ 

(و) فى الاصول «لقوفم » و ااصواب «لقولع» ٠‏ 

(ه) فى ال صول « بورث » وهو خط لبس للوصى ان يزوج الم و اليتيمة و أن > 
۱۳ (۳۱( اوصى 


كتاب الحجة نكاس ابید أو الاخ أيهما أولى بنكاح اليقيمة الصغيرة جج ‏ م 


= اوص اليه الاب بذلك ما م يكن قریا ما او حا کا بماك ازج ٠‏ ولم يكن نمه 
من هو اولى منه الولى فى النکاح العصة بنفسه على ترتیب الازث و الحجب فيقدم الابن 
ثم ابن الان و ان سفل ثم الاب ثم الجد الصحیح و أن علا ثم الخ الشقیق ثم الخ 
لأب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابنالاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق 
ثم ابن العم لاب ثم ولاء العتاقة ؛ فولى الجنونة فى النکاح ابنها و ان سفل دون اها عند 
الاجماع ؛ و اذا لم يكن عصبته تنتقل الولاية لام ثم لام الأب ثم للبنت ثم لبنت الان 
ثم لبنت البنت ثم أبنت أبن الان ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ثم لللاخت 
الشقيقة ثم للاخت لاب ثم لواد الآم ثم لاولادم ثم لاق ذوى الارحام المات ثم 
الاخوال ثم الخالات ثم بنات الاعام ثم او لادم بهذا الترتیب ؛ و السلطان ولى فى 
النكاح لمن لا وی له ثم القاضى الذى كتب له بذلك فى منشوره ٠‏ و فى حاشية البحر 
للخير الرملى : ان الجدة لاب اولی من الجدة لام قولا واحدا فتحصل بعد الام ام 
الاب ثم ام الام ثم الجد الفاسد - اه کا فى تنقيح الفتاوى الحامدية ٠‏ و راجع ج ١‏ 
ص ۲۰ منها فى مطلب الابعد التزو بج بعضل الا قرب . و فيه رسالة للشيخ حسن 
الشرنلالى؛ وخلاصتها فى الهامدية ‏ و ما المراد بالأأبعد القاضی او غيره ؟ و ما التوفق 
ببن عباراتهم الختلفة فى ذلك ؟ و على ای شىء المول فيه ؟ كلها فيها ٠‏ و فى مسألة 
الوصی ان حزم تابع تا - راجع ج ٩‏ ص ٤1۳‏ من رقم ۱۸۲۰ : و لا اذن لوص 
فى النكاح اصلا لا ارجل و لا امرأة صفیرین کانا او كيرين» ثم قال : و من قال 
د لامدخل للوصى فى الانکاح »او حننفة و الشافعی و او سلمان و اابهم ٠‏ ول یتیسر 
له اقامة البراهين فى ذلك على خلاف الا عة » بل و لم بتحصل له برهان لا قاله من عدم 
جواز ااولاية للوصى ؛ و هو من العجائيات الدهرية ! و راجم ج ۷ ص ۱۱۳ من 
سان اليه باب لاو لاية لوصی فى نکاح » ذکر فيه أن عن بن مظنون اوصی الى 
اخيه قدامة ان يزوج ابته فزوجها قدامة - الحديث من حديث عبد الله بن عمر حت 


۱۳۵ 


كتاب الحجة اولياء النكاح على البالغة ما بجوز و ما لا بحوز جم 


باب أولياء التكاح على الكبيرة البالغة ما جوز وما لا جوز 

قال يمد : قال أبو حنيفة رضى الله عنه : ليس لاحد من الأولياء أن يكره 
ولته على النکاح إذا بلغت , بكرا كانت أو ثياء والدا' ولا غيره . و قال 
آهل المدئة : ليس لاحد من الاولاء أن يكره ولیته على التكاح إلا الاب 
فى ابنته البالغة » فان أمره علها جائز ثبت نکاحه و يحب الیراث بينها ٠‏ 

و قال مد بن الحسن : و كيف جوز نكاح الوالد على ابنته البکر 
اللالغة وقد بلغت ؟ و لو باع و اشتری لم بحر إلا برضاها ! قالوا : لان البکر 
قد تتكلم فى الشراء و البيع و لا یکوت رضاها إلا بالكلام ۰ قبل طم : 
و الکر قد جاء أن إذنها صانها . 

قال عمد : آخبرنا بذلك فقيهك مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل' 


= رضی الله عهیا ٠‏ و راجع الكتب فى تحقيق حديث النكاح الى العصبات ء کا فى 
الهداية . و فى نصب الرأية ج ۳ ص ۱۹۵ ههنا يماض ٠‏ وحديث « السلطان ول من 
لا ول له » اخرجه ابو داود و الترمذى و ابن ماجه و اجد فى مسنده و أن حيان 
و الحا فى مستدركة من حديث عاثقة ‏ و فى الاب عن أبن عباس و جاير و عبد الله 
ابن عبرو بن العاصى و على بن ابی طالب - رضى اه عنهم : 

(۱) حال من ضير « يكره» لانه اقرب ٠‏ 

(۲) ان الماس بن ريعة بن الحارث بن عبد الطلب افاشی المدتى » ثقة» من رجال 
۱ اججييع »تاببی صفیر من طبقة اازهری قاله الزرقای فى ج ۳ ص ع من شرح الموطأ ‏ 
روى عن انس بن مالك و نافع بن جبير بن مطعم و یی سلة بن عبد الرحمن وسليان 
ان يسار و عبيد الله بن انى رافع و غيرهم؛ و عنه مالك و موسی بن عقبة و عييد الله بن 
عمر و عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان و عبد العزير بن عبد الله بن ابی سللة و أبن اتحاق 
و زياد بن سعد و ابو اويس و غیرم » وحدث عنه صاخ بن كيسان و الزهرى = 


۱۳۹ عن 


کتاب الحجة اولياء النكاح على البالخة ما يحوز و ما لا جوز ج- م 


عن افع بن جار بن مطعم ! عر ابن عباس رضی الله عنهها عن النى ' 
صلى الله عليه و آله ء سل قال : الام أحق بنفسها من ولها" و البکر 


حو هما من أقرأنه ؛ قال حرب عن اجه : لا باس به » و قال ابن معين و النسائى 
و او حاتم : ثقة ؛ قات': و قال ابن الدیی : عبد الله بن الفضل ثقة» و ذكره ابن حبان 
فى الثقات و قال : بروى عن ابن عمر و انس ان کان عم منهما ‏ كذا قال ؛ و قد 
صرح بالسماع عن انس عند البخارى فى سورة المافقين . و قال المجل : ثقة .و كذا 
قال ابن المرق » و قال ابن عبد البر : لم يسمع من عبيد الله بن انی رافع - قال الحافظ 
٤‏ ج ه ص ۳۵۷ من التهذيب ٠‏ 
(۱) و ف الأصول «عن نافع بن جبير عن مطرف» و قوله « عن مطرف» تحریف» 
و نافع ان جبير قد مضى فى باب السلم و غيره » ثقة فأاضلء من رجال الستة مات 
سنة تسع و تسعين ٠‏ و الحديث رواه مالك ف الموطأ و من طريقه اخرجه الامام عمد 
أرضا فى موطته ص ۲:۸ ؛ و قد ضى قبله و ليس فى سنده « عن مطرف »؛ و أخرجه 
امد و الشافمى و اصعاب الستن و مسل كلهم مرن طريق مالك .و رواه الطحاوى 
و الدارقطى و النيهق و أبن حبان في حه و ابو حاتم البسی ؛ راجم عقود الجواهر 
و نصب الراية و الدراية و سان اليهق و الجوهر النق و غيرها من الکتب ٠‏ 
(۲) فى الموطئين « ان رسول الله صل الله عله و سل » . 
(۴) قال ابو بكر الجصاص فى ج ۱ ص 4١0١‏ من احكام القرآن : فقوله « ليس للولى 
مع الثيب امىء يسقط اعتبار الولى فى العقد . و قوله « الحم احق بنفسها من وليها » 
يمنع ان يكون له حق فى منعها العقد على نفسها ء كقوله صل الله عليه و سل « الجار 
احق بصقبه » و قوله لام الصغير « انت احق به مالم تتکحی» فن بذلك كله ان یکون 
له معها حق . و يدل عليه حديث الزهرى عن سهل بن سعد فى المرأة الى وهبت نفسها 
نې صل الله عليه و لم فقال عليه السلام : ما لى فى النساء من ارب . فقام رجل س 
۱۳۷ 


كتاب الحجة اولياء التكاح على البالغة ما جوز و ما لا جوز عع 


تسأذن ۱ قل شها و اذنها صاتها . :قال من : فلو کانت السکر لا تستأذن 
ما قبل و [ذنها صاتها . 


= فسأله ان پزو جها فزوجها و لم يسألها هل لها ولى ام لا .و لم بشترط الولی فى جواز 
عقدها » و خطب ان صلى الله عليه و سل ام سلة فقالت : ما احد من اولیاثی شاهد » 
فقال لها النى صلى الله عليه و سل : ما احد من اولاك شاهد و لا غائب یکرهی ؛ فقالت 
لابنها و هو غلام صغير : قم فزوج أمك ‏ الخ ص ٠٠۲‏ ؛ و ذهب ابن جرير ايضا الى ان 
البكر اليالغة لا تحبر و اجاب عن حدیث الحم احق بنفسها من ولها » بأن الم من 
لا زوج له رجلا او امرأة بكرا او ثا لقوله تعالى دو آنکحوا الابای .نكم 
و الصاخین من عباد 6 » و کر ذکر «ااسکر مَوله : و المكر تستأذن و اذنها صانها ؛ 
لفرق بين الاذنين اذن الثيب و اذن البکر .و من اول الا بالثيب فقد اخطأ فى تأويله 
و خالف سلف الآمة و خلفها فى اجازتهم لوالد ااصفيرة تزوجها بكرا كانت او ثيا 
من غير خلاف - اه ج ۷ ص ۱۱۵ من الجوهر ان ٠‏ وقد مس نبذ ما يتعلق بالحديث ٠‏ 
وقد رواه الامام ابو حنيفة أيضا کا فى جامع المسانيد وعةود الجواهر المنفية » و لم شرت 
انه رواه عن مالك اقر به ابن حجر و السيوطى فى تنوير الحوالك. راجع لذلك * اقوم 
امالك فى يحث رواية ای حنيفة عن مالك » لفضيلة العلامة الكوثرى رحه الله تعالى 
ص ٩۷‏ من « احقاق الحق » مطبوع معه ٠‏ ۱ 

(۱) فى موطأ مد « تستأم »۰ قال ابن الماذر : ثبت أن رسول الله صل الله عليه و سل 
قال : و لا تكح البكر حی تستأذن ؛ و هو قول عام : و كل من عقد على خلاف 
ما شرع رسول الله صل الله عليه و سل فهو باطل لاه الحجة على الحق » و ليس لاحد 
ان مستتی من السنة الا سنة مثلها . فما ثبت ات ابا بكر الصديق زوج عائشة من 
انی صل الله عليه و سل و هى صغيرة لا ام لها فى نفسها كان ذلك مستی منه - اه 
كلامه ٠‏ و قوله عليه السلام فى حديث ان عباس «و البكر يستأذنها اوها » صرح كد 

(r۲) ۱۳۸‏ ف 


كتاب اجه اولاء التكاح على البالغة ما بحوز وما لا يجوز جج م 


حتف ان الاب لا بير البكر البالسغ » و يدل عليه أيضا حديث جرير عن ابوب عن 
عكرمة عر ابن عباس » وسيذ كرهما البيهق بعد ؛ فترك الشافعی .نطوق هذه الادلة 
واستدل عفهوم حديث « الثيب احق نفسها » و قال : هذا يدل على ان المكر خلافيا ؛ 
و قال ابن رشيد : العموم اولى من المفهوم بلا خلاف لا سيا و فى حديث مسل البكر 
يستأمرها ابوها» و هو فصل فى موضع الخلاف ؛ و قال ابن حزم :ما نع لمن اجاز 
على البكر البالغة انكاح ايها لها بغير امرها متعلقا اصلا - الجوهر الق ؛ راجع لذلك 
ج ٩‏ ص 45١‏ و ۲ من الحلى ٠‏ و زيادة «و البكر پزوجها ابوها » فى حديث ابن 
عباس - کا ذكرها اليهق فى سننه ج ۷ ص ۱۱۵ من قول الشافعى ۰ اجدها فى شی 

من الكتب المتداولة» و لم يذكر الشاففى سنده لينظر فيه .و حمل 0 
عن البيهق ) على استطابة النفس خروج عن الظاهر من غير دليل » و قوله « بستأم‌ها 
أبوها » خير فى معی الام » وحديث «لا تنكح البكر حى تستأم » يدل على ذلك ؛ 
وكذارده عليه السلام انكاح الاب فى حديث جرير بن حازم و غيره ؛ ولو ساغ 
هذا الأول لساغ فى قوله عليه السلام فى الصحبح ٠لا‏ تنكم الثيب حتى تستأم» 
وحديث «آمروا النساء فى بنانهن » رواه الثقة عن ابن عر و ليس ذلك بحجة عند 
ال الحديث حى يسمى الثقة » و لو صح الحديث فقد عدل فيه عن الظاهر للاجماع 
فلا يعدل عن الظاهر فى غيره من الأحاديث ؛ و فى الصحيحين من حديث ذكوان عن 
عائشة قال عليه السلام «استأمروا النساء فى ابضاعهن» و هذا يعم البكر و الثيب ؛ 
و اخرج ابن ماجه عن عدى بن عدى الکندی عن ايه عنه عليه السلام قال : شاوروا 
النساء فى انفسهن ‏ الحديث ؟ و اخرجه الیهقی فا بعد فى باب اذن البكر و ایب 
و اخرجه هناك من وجه آخر عن عدى بن عدى عن عميرة تنه عليه السلام » و تأویل 
البكر باليتيمة لاضرورة له بل يعمل باللفظين جیسا وهی اولى من ترك احدهماء ٠‏ 
و هو قوله «و البکر » و القول بأن البكر بستأمم ابوها زيادة غير محفوظة غلط, سے 

۱۳۹ 


كتاب الحجة اولياء اللكاح على البالخة ما جوز و ما لا جوز a‏ م 
يمد قال : اخبرنا رجل يكنى أبا معاوية ' قال آخبرنا حى بن أبى كثير 


ح كيف لا وقد عزاها البهتی الى مسل خر ها او لو كانت غير محفوظة لم يخرجهاء 
و قد صح عن الشعى خلاف ما قال الیهقی ؛ قال ابن أبى شيبة : ثنا عبدة بن سلمان عن 
عاصم عن الشعبى قال : بستأم الرجل ابنته فى التكاح البكر و الثيب - اجوهر اانقى ٠‏ 
و فى ص ۱۷۹ من معتصر الختصر عن عائة قاات : مسألت رسول الله صل اله علية ول 
عن الجارية يتكحها اهلها اتستآم ام لا؟ قال : نعم تستأم - الحديث ۰ و عليك 
المراجعة الى شرح معانى الآثار للطحاوى و وح القدير للحقق أبن الهام و نصب الراية ٠‏ 
(۱) ليس هو ابا معاوية الضرير المكفوف عمد بن خازم السكوق الذى مضى فى باب 
الحلال يقتل الصيد فى الحرم بل هو آخر ءولذا عبره الامام جمد بهذا التعبيرء وهو عندى 
أو معاوية شيان بن عبد الرحمن التميمى مولام ٠‏ التحوى البصرى المؤدب الکو » 
من رجال الستة . وهو يروى عن يحبى بن الى كثير - کا فى ج ۽ ص ۳۷۳"من التهذیب ؟ 
0 آس به ثقة ثبت صدوق . حسن الحديث ٤‏ صا ٠‏ يكتب حديئه ؛ صاحب کتاب . 
حافظ ؛ و اطال الحافظ فى ترجمته .ره ی عن عبد الملك ن عمير و قتادة وفراس بن حی 
و يحى بن الى كثير و ماك بن حرب و الاععش و الحسن اليصرى و منصور و هلال 
الوزان و اشعت و غيرم . وعنه زائدة بن قدامة و او حنيفة الفةره و هما من أقرانه 
و ابو داود الطيالمى و ابو احمد الزبيرى ومعاوية ن هشام وشبابة و أبن مهدى و ونس 
ابن مد و ابو النضر و بجی بن الى بكير و آخرون تركتهم - راجع التهذيب ؟ وعن ای 
معاوية ال ذكور عن يحى ن انىكثير فى سنن البيهق فى غير ذلك الراب م نكتاب النکاح ۲ 
وق التهذيب : او معاوية عمرو بن عبد الله بن وهب اانخعی الكو ۰ و يقال له : 
ابو سلمات » من رجال البخارى و النسانى و ابن ماجه . و ليس فى شيوخه بجی بن 
انی كثير : و آخر ابو معاوية البادانی - راجع ج ۽ ص ۲۸ من اللهذیب ؛ من رجال 
الترمذى» وفيه كلام ومقاولة فيا بينهم » وفيه : ابو معاوية البجلى .و ليس فى شيو خها حت 
59 الماى 


کتاب الحجة اولياء النکاح على البالغة ما مجوز و ما لا مجوز ۳ 


المای ' عن الهاجر بن عكرمة ' أن رجلا زوج ابنته بكرا بغير رضاها 


= يحى نن الى كثير ٠‏ وف ج ۲ ص ۱۱۷ من كتاب الكنى للدولانى تسعة عشرٌ 
رجلا كنيتهم « ابو معاوية» و يمكن ان يكون العبادانى او البجل فى الکتاب . و عليك 
بالمراجعة الى الکتب و تعينه ٠‏ روى الیهق فى اذن البکر الصمت ج ۷ ص ۱۲۲ عن 
الفضل بن دكين ثنا ابو معاوية شيبان بن عبد الرحمن عن حى بن الى كثير ‏ الحديث ٠‏ 
قال الحافظ فى ج ٩‏ ص ۱۹۸ من الفتح فى بحث حديث أن عباس :و قد اخرجه 
الطرانى و الدارقطی من وجه آخر عن يحى بن الى كثير عن عكرمة عن ابن عراس 
بلفظ : ان رول الله صل الله عليه و سل رد نكاح بكر و ثيب انكحهيا او ها وهما 
كارهتان ؛ قال الدارقطی : تفرد به الذمارى و فيه ضعف . و الصواب : عن يحبى بن 
ای كثير عن الهاجر بن عکر مة مسل أه. و قد سبق من قبل نقل من الفتح وكذا 
الجواب عن قول الیهق : ان ثبت الحديث ف انكر حمل على انها زوجت بغير كفوء . 
و اعتمد عليه الحافظ ! لا سوغ هذا التأ. بل فانه كان زوجها من ان اخيه او من 
أبن عمها فكيف يكون فى غير کفوء - فتنه . 

(۱) فى ال صول « الما » بالنون تصحيف . مضى فى باب الرقيق و ال ميوان . 

)۲ ابن عبد الرهن بن الحارث ن هشام القرشی انخزوی ٠‏ من رجال الى داود 
و الترمذى و الندانق - 5 اج ۱۰ ص ۳۲۲ من اتهذیب ری عن جار و ان عه 
عبد الله بن ایی بكر بن عبد الر حن بن الحارث بن هشام و اازهری و هو من اقرانه , 
و عنه او فزعه سويد بن حجير الباهلى و يحبى بن الى كثير و جابر بن يزيد الج ؛ 
ذكره ابن حبان فى الثقات ؛ قلت : فال او حاتم فى العلل : لا اعل ادا روی عن 
المهاجر بن عكرمة غير يحى بن ای كثير . و الهاجر ليس بالشهور ؛ و قال الخطابى : 
ضعف الثورى و ان البارك و احمد و اماق حدیت مهاجر فى رفع اليدين عند رؤية 
البيت لان مهاجرا عندمم بجهول ‏ انتهی ۰ فلت : و الجهالة مر تفعة مرو اية الثلاثة عنه ٠‏ 

۱۳۱ 


كتاب الحجة اولياء النکاح على البالغة ما بجوز و ما لا جوز جم 


فرد رسول الله صل الله عله و آله و سل نكاحه' . قال مد : مع أحاد یت 


ف ذلك عن غير واحد كثيرة معروفة ' 5 


(۱) م سل قال الدارقطى ثم البيهق : هو الصواب - کا فى الستن له ٠‏ و الحديث 
موصول من غير هذه الطريق اخرجه ابو داود و النساثى و أن ماجه و أحمد فى مسنده - 
کا فى نصب الراية ج ۳ ص ۱۸۰ وآثار الطحاوی ج ۲ ص 4١١‏ من باب ثرو بح الاب 
ابثته البكر عن حسين : ثنا جرير عن ادوب عن عكرمة عن أبن عباس ان جارية بكرا 
انت النى صلى الله عليه و سل فذكت ان اباها زوجها و هی كارهة نفيرها اللنى صلى ألله 
عليه و سل - اه ٠‏ وحسين بن ممد الروزی احد اقات الخرج لهم فى الصحيحين » 
و الوصل زيادة من الثقة فهى مقبولة .و قد تابعه عن جرير بن حازم سلبان بن حرب ٠‏ 
قال فى التنقيح : قال الخطيب اليغدادى : قد رواه لمان من حرب عن جرير بن حازم 
ايضا کا روأه حسين › فبرئت عهدته و زالت تيعته ؛ ثم رواه باسناده » قال : و رواه 
ابوب بن سويد هكذا عن الثورى عن ايوب موصولا » وكذلك رواه معمر بن سلهان 
عن زيد بن حبان عن ابوب - اتتهى ۰ قال ان القطان : حديث ابن عباس هذا 8 
يح - اه ۰ فن قال: لم بروه عن جرير غير حسين » فقد وم و اخطأ او نسى . 
و الثقة قد بروى موصولا اذا كارف تشيطا . و قد برسل اعتادا على رجال السنید 
و لا مضائقة فيه ٠‏ والحديث روی من حديث ان عباس و من حديث أبن عبر و من 
حديث جابر ومن حديث عائشة عند انی دارد - کا فى ج ۳ ص ۱۹۱ من تصب الر ای . 
والجواب عن قول اليه قد سبق من الجوهر النقی .و راجع ج ۲ ص ۱۰ الى 
ص 41١4‏ من شرح آ ثار الطحاوى ۰ 

(۲) فى الباب عن ام سلة : ان جارية زوجها ابوها و ارادت ان تز, ج رجلا آخر 
فأتت النى صل الله عليه ولم فذكرت له ذلك فتزعها من الذى زوجها ابوها » و زوجها 
التي صلى الله عليه و سل من الذى ارادت - اه : قال الهیشی فى جمع الروائد : = 
(rr) ۱۳۲‏ ند 


کنات اه اولياء النکاح على البالغة ما جوز و ما لا مجوز ج ۳ 


مد قال : آخبرنا عمد بن آبان بن صالح عن الحسن بن الحر' عن 
الحكم بن عتية عر على بن أنى طالب رضى الله عنه قال : لا تنكم المرأة 
إلا بولى » و لا ينكحها الولى إلا باذنهاء أب و لاأ و لاغيره . 

تمد فال أخمرنا قيس ن لرسع الاس عن عبد السك رم الجزرى 
عن سعيد بن السیب قال قال رسول القه صلی الله عليه و آله و سل :سم ؟ 
الأبكار فى أنفسهن ذات الاب " وغير الاب . 

قال عمد : آخبرن و حليقة عن حار عن إراهم قال : لا شنكم البكر 


= رواه الطبرانی و رجاله رجال الصيح - اه ٠‏ و التفصيل قد مضى فتذكره » و کذا 

الأثار مضت . 

(۱) وف الهندية جره تصحیف و قد سيق « الحسن بن الحسن» و هو أيضًا خطأ. 

وقد سبق فى باب التشهد : و امک بن عتيرة عن على رضى الله عنه مرسل . وهو الكندى 

مولام . ابو د او ابو عبد الله أو ابو عير الکوقی . و ليس هو الحم ن عتيبة ن 

الماس » کا فى التهذيب . 

(؟) فى الموطأ : ابرا مالك اخيرنا قيس بن الرييع ال سدی به مثله و الامام ند روا 

بواسطة مالك عنه و عنه يدون واسطة , و هو شيخ الامام تمد ايضا. و ل د فيه 

و فى کتاب الحجة لا بحد الرواية الا عن قيس بدون واسطة مالك و قد مات قيس 

سنة ١56‏ أو 155 أو ۱۹۷ او ۱۹۸ »و قد ص قيس من قبل مرارا ‏ فتذه ٠‏ 

(۳) فى ٠وطأ‏ ممد « تستأذن» . 

(4) فى موطأ عمد « ذوات الأب » و قال : نهذا اف ٠و‏ رأجع ج ٩‏ ص 1۱ من 

الى لابن حزم اخرج فيهها حديث جابر و ابن عباس و أبن عر و الى هريرة ثم 

قال : الآثار ههنا كثيرة ٠و‏ فا ذكرنا كفاية؛ ثم قال : و هو قول الثورى و الاوزاعى 

و الحسن بن حي و الى حنيفة و أصحابه و اى سلبان و اصابناء و باه التوفيق - ام . 
۱۳۳ 


كتاب الحجة اولياء انکاح على البالغة ما جوز وما لا جوز ج-۳ 
حتى تستأم و رضاها سكوتها , و قال: هی أعل بنفسها لعل بها عيبا لا تستطيع 
يمد قال أخبرنا إسمعيل بن عياش الجصى قال حدئی الأوزاعى ' عن 


(۱) هو عيد الر حمن بن عمرو بن ألى عرو » اسه مهمد الشانى » ابو عمرو الاوزای؛ 
الفقيه » بزل ببروت فى آخر عمره مابطا فات بها ء من رجال الستة . ره ی عن خلق » 
و روی عنه خلق - کا فى ج ٦‏ ص ۲۳۸ من التهثايب ٠‏ قبل : هو من حير ,و أن 
الأوزاع قرية من دمشق .و قبل : اما قيل له ٠‏ الأوزاعى » لاه من وزاع القبائل » 
و قبل : هو اسم وقع على »وضع مشهور بدهشق يعرف بالاوزاع سكنه فى صدر 
الاسلام بقایا من قبائل شتی و كان اصله من سبأ السند » و كان ينزل الاوزاع فغاب 
ذلك عليه ؛ و اليه فتوى الفقه لاهل الشام لفضله فيهم و كثرة روابته .و بلغ -بعين 
سنة » امام فى الحديث .ما كان اعم بالسنة منه بالشام ثقة مأمون صدوق فاضل خير . 
كثير الحديث و الم و الفقه » حافظ .كان مرابطا سيروت فدخل الخام فزلق فسقط 
ففثى عليه و لم بعلم به حتى مات سنة ۱0۸ ؛ كانت افتیا تدور بالاندلس على رأى 
الأوزاعى الى زمن الحم بن هشام المتوفى سنة ۲۵۰ ؛ و قيل: مات سنة ۱۵۱ و قيل: 
٥‏ و قیل: ١١5‏ و قيل: ولد سنة ۰۸۸ فهو اصغر من الامام انى حنيفة ٠‏ و الحافظ 
بسط فى ترجمة الاوزاغی فى أربع صنخات فراجعها ٠‏ وق ج ۱ ص ۳۵۲ من 
جامع السانید و ج ١‏ ص 4# من عقود الجواهر عن سفيان بن عيينة قال : اجتمع 
ابو حنيفة و الأوزاعى فى دار الحناطين بمكة (او بمبافارقين كا فى قح القدير) فقال 
الأوزاعى لى حنيفة : ما لک لا ترفعون ايديكم فى الصلاة عند الركوع و عند الرفع 
منه ؟ فقال ابو حنيفة : لانه لى يصح عن رسول الله صل الله عليه و سل فى ذلك شىء؟ 
فقال : كيف لم يصح و قد حدثى الزهرى عن سام عن أبيه عن رسول الله صلى الله 
عليه و سل انه كان برفع يديه اذا اقتتح العلاة و عند الركوع و عند الرفع مته = 
۱۳ عطاء 


كتاب الجة ارلاء الکاح على البالغة ما جوز و ما لا جوز ج-۳ 


عطاء بن یی رباج [عن جابر] ' أن رسول الله صل الله علبه و آله و سل 


= فقال له ابو حنيفة : وحدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة و الاسود عن عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه ان رسول الله صل الله عليه و سل کارت لابرفع يديه الا عند 
افتتاح الصلاة ثم لایمود لثىء من ذلك ؛ فقال الاوزاعی : احدثك عن الزهرى عن 
سام عن أبيه عن التى صلى الله عليه و سلم و تقول : حدثی حماد عن ابراه ! فقال له 
أبوحنيفة : كان حماد افقه من الزهرى . و كان ابراه أفقه من سا ؛ و علقمة لیس بدون 
ان عمر فى الفقه . و ان كانت لابن عبر عة و له فضل الصحبة . و الأاسود له فضل 
كثير . و عبد الله عبد اه . عبد الله بن مسعود له فضل كثير فى الفقه و القراءة و حق 
الصحبة من صغره عند النى صل الله عليه و سل على عبد الله بن عمر ؛ فسكت الاوزاعى - 
اخرجه ابو عمد الحارثى باسناده الى ابن عبينة ,و القصة مشهورة ٠‏ 

(۲) سقط ما بين المربعين من الاصول و الحديث اخرجه النسانى عن عاد فاق 
ج ۲ ص ۲۹۷ من التلخيص و فى ج ٩‏ ص ۱۱۸ من الفتح ۰ نعم اخرج النسانی من 
طريق الاه زای عن عطاء عن جار أن رجلا زوج أبنته و هی بكر من غير ام‌ها 
فأتت النى صلى الله عليه و سل ففرق بينهما :و هذا سند ظاهر الصحة و لكن له علة 
اخرجه النسانى من وجه آخر عن الأو زاعى فأدخل ينه و بين عطاء ابراهيم بن مرة . 
و فيه مقال. و ارسله فلم يذكر فى اسناده جابرا - اه . و اذا اختلف فى وصل الحديث 
و ارساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء الحدثين . و لذا قال الحافظ فى الفتح : واما 
الطعن فى الحديث فلا معنى له فان طرقه تقوى بعضها ببعض - کا سيق ؛ قبل و قال فى 
التلخيص : فى صورة الاختلاف الم للواصل . و الحديث أخرجه الدارقطى من 
طرق م فى ص ۲۲۲ من الدراية .و المهق -کا فى سنه .و الطحاوی م فى ج ۲ 
ص 4١١‏ من شرح معانی الآثار و تكلم فى اسناده فى الوصل و الارسال و ادخال 
ابراهيم بن مرة فيا ببنهها ؛ و الكلام فى ابراهيم بن مرة بأنه ضعيف الحديث ليس = 


۱۳۵ 


کتاب الحجة اولاء النكاح على البالغة ما مجوز و مالا يجوز ج-۳ 
فرق بن امرأة بكر وبين زوجها زوجها أبوها وهی كارهة' . 


= عند اهل الآثار من اهل العلى اصلا ‏ اه ٠‏ قلت : فى ج ١‏ ص 114 من التهذيب: 
قال النسانى : ليس به بأس » و ذكره ابن حبان فى الثقات .و اخرج النسانی حدیثه فى 
السئن الکیری؛ و لم يرقم المزى علامته » و قد ضعفه اليثم بن خارجة » و أقره الولید 
أبن مسل على ذلك اه ۰ فهو مختلف فيه فلا ينزل حديثه عن درجة الحسن ۰ ثم النظر 
بوجب ارتفاع ولاية الاب عر البكر ببلوغها فى بضعها کا برتفع امه فى مالا 
بيلوغها » دل عليه قوله تعالى « فان طبن لک عن شىء منه نفسا فكلوه » فک لا اءتراض 
للاب علها ما تطيب به نفسا لزوجها من صداقها فكذلك لا اعتراض له عليها فى 
يضعها ببزويحها من غير اذنه ؛ و قوله تعالى «و لک نصف ما ترك ازواجک» الآية » 
فق جواز وصایاهن بعد الموت کالرجال ما قد دل على جوازه من قله و فى جواز 
ذلك منهن و ارتفاع الایدی عنهن ما قد دل على ارتفاعها عنهن فى ابضاعهن - قاله فى 
ص ۱۷۹ من معتصر الختصر ٠‏ 

(۱) هى العلة فى رد النکاح » و ليست هذه خنساء فانها ثب و الم ذكورة فى الحديث 
بكرء فا فى هامش الاصل ليس کا ینعی › و هما حدیثان فى حادثتين احداهما فى بكر 
و الاخری فى ثيب فلا يتنافارنت - کا سبق من قبل ؛ و عقد الول بأمرها و اذنها 
مضاف لها لأنه الوكيل منها - هذا ء و الله اعلم بالصواب ٠‏ 

تیه مفيد 

اعلم انك قد علست عا تلوت عليك من تفصيل الا حادبت الواردة فى البابين المذكورين 
انها انواع ,نوع منها مختص بحق الولى كديث عائشة «ايما اة نكحت بفير اذن وليها 
فنكاحها باطل » و نحوه عن غيرها ؛ و نوع منها يقتص تخالص حق البالثة كديث ابن 
عباس و الى هريرة « الم احق بنفسها من وليهاء و حوه عن غيرهما ؛ و نوع منها 
الم فيه للاو لیاء الاستئذان و الاستمار ملين و لا جواز علمهن الابهیا؛و نوع حت 

(r+) ۱۳۹‏ منها 


كتاب الحجة اولياء لنکاح على البالغة ما بحوز و ما لا بجوز ê‏ 
او نيرس #ارهاها لمكم عن حزن خرين 
خنساء الثيب الشهور وحديث الفتاة البكر الذى رواه ابن عباس و ان عمر وجابر 
وعائشة رضی الله عنهم ٠والخنفية‏ راعوا كلها و اعطوا كل ذى حق حقه و حملوها 
على محامل صحيحة لا تتضاد و لا تتعارض کا عرفت ؟ و من حمل حديث البطلان على 
سلب اهليمهن للانكاح فقد تعدى و مجاوز عن الحد وخرج عن الاصول ٠‏ و الولاية 
نظرية على البالغة لا جبرية فهی مستحبة . حى اذا وضعت نفسها فى كفو بمهر تام مع 
شهود وشرائط النكاح لا يكون للولى حق الفسخ بل حق الاعتراض ايضا .و لو زوجها 
الولى و هی كارهة له فالتكاح مفسو خ برده القاضى اذا شاءت رده »و ان عقدت نفسها 
و الولى حاضر فى مجلس النكاح فالنکاح جانز|ذنت باللسان ام لا؟ فالشارع الحكيم 
ارشد الا ولباء بطلب رضائهن »و لا جواز بدونه »و ام النساء بطلب الشركة و الاذن 
لثلا یفتان على الرجال و لايضيق الر جال على النساء ٠‏ و ليسا حديئين متعارضين حى جمد 
الناس فى صورة التوفيق بينهها . وحديث ٠لا‏ نكاح الا بولى» لم برد فا يتعارض فيه 
الرضاءان بل ورد ف بان منشأ الشارع أنها مامورة بتحصیل رضی لد وتهق موه 
تحصیل رضاها . فاذا اتحدا و تواففا حقق نشؤه » و اذا اختلفا فرضاها مقسدم على 
رضى الولی لقوله صل الله عليه و سل « الم احق بنفسها من ولیها» کا سبق مفصلاء 
و المسألة فى لباب على هذه الثابة لا كانت فالاءبراض عل الامام أنى حنيفة عخالفة 
الحديث كا صدر من ان انی شیف فى کاب الرد له یب جدا لايليق أنه حيث 
قال فى باب انکاح 5 غير و لى E‏ احدی و العشرن : حدثنا معاذ ن معاذ قال 
اخبرنی ابن جر ج عن سليات بن موسی عن أأزهرى عن عروة عن عائثة قالت قال 
رسول الله صل الله عله و سل : اما ام أة لم ینکحها الولى او الولاة فتكاجها باطل٠‏ 
تالا ثلاثا » فان اصابها فلها مهرها بما اصاب منها . فان تشاجروا فالسلطان وی من 
لا ول له ؛ حدثنا ابو الأحوص عن انى اماق عن الى بردة قال قال النى صلل الله = 

۱۳۷ 


كتاب الحجة اولياء النکاح على البالغة ما بحوز وما لا يجوز ج -۳ 


= عليه و سل : لا نكاح الا بو ؛ حدثنا يزيد بن هارون عن اسرائيل عن ابی بردة 

عن ايه قال قال رسول الله صلی الله عليه و سل : لا نكاح الا بولى ؛ و ذكر ان ابا حنيفة 
کان بقول : جا اذا كان کفوا - اه ۰ قلت اولا : ان قوله صل الله عليه و سل 
«لم ينكحها الولى و الولاة » بالواو ان كان صحيحا فهو دليل على ان التكاح لا يصح 
الا اذا اجتمع الولى و الوالى فى التكاح معا . فان الواو للجمع فى الحم فلو زوجها 
الولى ٠:فردا‏ او الوالى منفردا لا يجو زعل ما هو .:طوق الحديث و الفهوم الخالف 
له و هو حجة عند الخالف . و اذا كان كدلك فالحديث لا بکون حجة على ای حايفة 
فى زعم ان الى شيبة بل عليه 'تديره ٠‏ وثانيا ان اعطاء مهرها ما اصاب .نها دايل 
على وة اصل العقد و الا يكون زنا ۰ ومهر اليغى سحت » كا فى الحديث » فعلى هذا 
لا یکی ان يحم بعدم وجود اللکاح و نی البطلان غير مرضى عند الشارع لان 
صورته تفضى الى الوقاحة و العار على القوم مان حضور النساء فى امجامع و انجالس 
و مباشرة مثل هذه العقود وقاحة و هتك لستار الحياء الذى هو شعبة من الايمان » 
و اظهار الزينة للرجال الغير الحرمين منو ع » وخروجها من البيت فثنة » وصوت المرأة . 
عورة ‏ فاليطلان فى الحديث ليس عل المعى المعروف. و الاتعلم انت أن مباشرة العقود 
غير النكاح جاب لما عند الآمة بل بمعنى انه على شرف الزوال بوجوه ٠‏ و ثالثا ان 
التشاجر المذكور فى الحديث ليس فى الآولياء . و اما هو فى غيرهم من الافارب 
و الا صح ءايه ترتب قوله صل الله عليه و آله و سل ٠‏ فالسلطان ولى من لا ولى له » 
بالفاء فر بعية و للتر تيب » و لو كان المراد بضمیر « تشاجروا» الآولياء فا مى ان القاطع 
لزاع فما ينهم بالاقرب فالاقرب و الشاهد و الغائب › و تقدحم التزوج على آخر 
اذا باشره اثنان » مثلا السلطان و الا م فانه اقرب اليه منهم مجازا و حكم . او المعنى : 
اذا تشاجر الآواراء فا بينهم فالساطان ولى من لا و لى له لانهم سقطوا بالتعارض فکان 
وجودم كالعدم . و کذلك اذا تشاجر الأولياء والمرأة 6 فى حديث خنساء س 


۱۳۸ وحد بت 


= وحديث البکر « السلطان ول من لا وی له » ای القاطع للنزاع فيا بينهم »و منليس 
له ول اصلا فالسلطان ول من لا ولى ها ؛ فلا رد انه کف تصور نکاح النساء 
الى ليس هن الاولاء ادا كان النکاح بغير ولى باطلا . ای على شرف البطلان و قرب 
السقوط و غير مرضى عند الشارع ٠‏ و راسا ان الترمذى تكلم فى حديث عائشة , 
راجع ج ١‏ ص ۱۳۰ من جامع البرمذی , ومع قطع النظر عما فيه فهى لم تعمل بهذا 
الحديث حيث زوجت بنت اخيها عبد الرحمن بن الى بكر رضى الله عنهم من غير عليه 
و اذه - كا عرفت مفصلا ٠‏ و ترك الراوى العمل بحديئه علة قادحة فى الحديث عند 
جمهور الحدثين من الساف . وقد اجاز ذلك النکاح على و ابن مسعود و مم غير هما- 
3 سبق ٠‏ و شهد للجواز حديث ان عباس أن الى صل الله عله و سل قال « البغايا 
اللای بنکحن انفسهن بغير بيئة» فانه یل على ارب النکاح بغير ول جار , كيف 
و قد بين وجه کون بغايا النكاح بغير بیة لا النکاح بغير ولی! و الا ازم الغاء قوله 
« بغير بينة» کا لا مخ ؛ ولذا قلت : أن البطلان فى الحديث ليس عل الظاهر ۰ و سح 
ذلك عارضه «الام احق بنفسها من ولها» وحديث رد لنکاح الذى كان باشره 
ااولى الاب و قد مر . فلو كان العقدة بيد الولى لا جاز رد انکاح ابنته ؛ و الحافظ ان 
ای شيبة لعله لم ينظر الى هذه الروايات قاصدا الى حدیث عائشة مع قطع النظر عن العلة 
فبه رادا على الى حنيفة مائلا الى نو ع واحد من اللاحاديث ! و هذا ليس دیدن الانصاف. 
وحديث انی بردة منقطع فى رواية شمبة و سفیان عن انى اماق » او مسل من طريق 
ی الأحوص عنه . و كل منهم حجة على اسرائيل. فکیف اذا اجتمعوا جميعا لا سما 
ل مناهضة ما لا انقطاع فيه ! قال الحقق فى فتح القدير : هذا الحديث و نحوه معارض 
لقوله صل الله عليه و سل «الاعم احق نفسها من وليهاء رواه سل و ابو داود 
و الترمذى و النساق و مالك فى الموطأ . فأما ان جری بين هذا و بين ما رواه حک 
المعارضة و الترجيح او طريق الج فسل الأول پر جح هذا بقوة السند وعدم = 
۱۳۹ 


كتاب الحجة نكاح الصغير و الصغيرة وما بحو زعليهم) اذا ادركا وما لابجوز ج-5 


ادرکا و ما لا جوز" 


عمد قال قال أبو حنفة رضی الله عنه : إذا زوج الصغيرة و الصغير 


س الاختلاف فى صته . خلاف الحديثين فانهما ضعيفان» قدیث « لا نكاح الا بولى» 
مضطرب فى اسناده كا حققه الترمذى » وحديث عائقة «ايما امرأة نكحت بغير اذن 
وليها باطل » انکره الزهرىء و على الثانى و هو اعمال طریق المع فن حمل عمو مه 
على الخصوص »و يحب ارتکابه لدفع المعارضة ينها . علا انه مخالف لمذهبهم فان 
مفهومه : اذا نکحت بأذن ولها كان بدا .و هو خلاف مذهبهم ‏ اه ١‏ او حمسل 
على الاستحباب و نن الکال - کا فى قوت المختذى للسوطى ۰ فالامام اخذ بأقوى 
الدليلين » و غيره هو الخالف للا حاديث» و الکلام فى ذلك طویل الذيل » راجع 
تصب الراية ومعتصر الختصر وآثار الطداوى و الجوهر النق و عةود الجواهر والبناية 
و فتح القدير ٠‏ 

(۱) ااولاية نوعان : و لاية ندب و استحیاب» و هو الولاية على البالغة العاقلة بكرأ 
كانت او ثبيا؛ و ولاية اجبار .و هو الولاية على الصغيرة او من فى معناها بكرا كانت 
او یا ؛ وكلاءنا فى الثاى »و للكلام فى الأول موضع آخر . و ااولى هو العصبة لقوله 
عليه السلام « لا نكاح الا ولى »و لقوله صل اله عليه وسل « التكاح الى المصيات » روى 
عن على موقوفا و مرفوعا . و ذكره سبط ابن الجوزى بلفظ «الانکاح» کا فى قح 
القدير. و تزويحه صلى الله عليه وسل بنت عمه حمزة رضى الله عنه من عمر بن الى سلية 
وهی صغيرة و قاللهاه الخبار اذا بلغت »و اما زوجها بالعصوبة لا بولاية تلبت بالنبوة » 
و تفصيله فى قتح القدير ۰ و مالك رحه الله يخالفنا فى غير الاب کا فى الباب » و الشافعی 
رحمه الله فى غير الاب و الجد ٠‏ وفى مبسوط السرخسى رحمه الله قال : و بلغنا عن حت 

۱۶5۰ (۳۰) والدهما 


كتاب الج نكاح الصغير والصغيرة وما جوز عليها اذا اد رکا وما لاجوز ج- م 
والدهما أو الجد أب الب إذا کان الوالد' ميتا فالنكاح جائز ,و لا خیار 

لما إذ! بلغا , و إن ماتا ورثا ؛ فان زو ج الصغير و الصغيرة وليهها و هو غير 
الوالد و الجد و الاول ها" أقرب منه فاك اح جائز ء و ن ماتا" توارثاء 


= ابراهم النخمی انه كان يقول: اذا انکح الوالد الصغير و الصغيرة فذلك جائز عليهها » 
وكذلك سار الاولاء ؛ و به اخذ علداؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا : جوز افير الاب 
و الجد من الاولا ۰ زوج الصغير و الصغيرة و على قول مالك ليس لااحد سوى الاب 
زوج الصغير و الصغيرة . و على قول الشافعی لیس لغير الاب و الجد نزو الصغير 
و الصخيرة ؛ فالك يقول : القيساس ان لا موز تزويجها الا انا تركناه ذلك فى حت 
الاب للا تار المروية فيه فب ما سواه على اصل القياس ؟ و الشافعى.رحمه الله تعالى 
استدل على قوله بأحاديث و بالقباس ذکرهما السرخبی رحمه الله » وحجتنا فى اراد 
متاق قن الات أو اه ال 
(۱) وکذا اذا کان الاب حيا و و کل اباه على نزو ب ابنه او ابنته فلا خيار لها بعد 
الادراك من حيث خيار ابلو غ » و الا فيشت شا الخبار . 
(۲) كذافى الأصول .و لعل معناه : و الاول ها - ای بزو جه اقرب من لغیر 
المذكور . و ححه المولى ابو الوفاء بقوله «و لا ول لها ء فا فى الاصول تصحيف 
عنده - و العلم عند الله تعالى . 
(e)‏ ای على حالة زوج غير الاب والجد اياهما ورث احدهما الآخر لكونهما زوجا 
و زوجه . قال احقق و. فتح :و الاثار فى ذلك و جوازه شهبرة عن عبر و کل و ان 
مسعود و ان عمر و أى هربرة .و العی ان الحاجة الى الكذوٌ ثابتة لان مقاصد 
النکاح اما تتم معه ‏ و اما بظفر به فى وقت دون وقت ٠‏ و الولاية لملة الحاجة يجب 
ایاتها احرازا لهذه المصلدة »مع أن اصل القرابة داعية الى الشفقة غير ان فى هذه 
القرابة قصورا اظهر ناه فى اثبات الخرار للها اذا بلغت ؛و اذا قام دايل الجواز وجب س 
۱:۱ 


كتاب الحجة نكاح الصغير والصغيرة وما تجوز عليهما اذا اد ركا وما لاوز ج - م 


5 الخار إذا أدركا' إن شاءا أجازا النکاح > وإلت شاءا رداه . 
و قال أهل المديئة :لا ينبغى أن بزوج الصغار إلا الآباء, و بننی للسلطان أن 
يتقدم فى ذلك" ثم يفسخ ما كان من ذلك بعد التقدمة »فن آنکح من الصغار 
ولم ينكحه الاباء" فهو بالخار إذا بلغ إن شاء أجاز , و إن شاء ردء فان 


= کون الراد باليتيمة اند جازا باعتبار ما كان اه ۰ و راجع قح القدير فيه 
شفاء لما فى ااصدور ٠‏ 

)١(‏ و هذا عند الى حنيفة و مد رضى الله عنهما .و هو قول أبن عبر و أبى هريرة 
رضی الله عنهم » و به قال ابو بوسف رحمه الله تعالى اولا ثم رججع و قال : لا خيار 
اء وهو قول عروة بن الزيبر رضى الله عنهما » قال : لان هذا عقد عقد بو لاية مستحقة 
بالقرابة فلا شت فيه خبار البلوغ > كعقذ الاب و الجدء و هذا لآن القرابة لم تشرع 
فى غير موضع النظر ‏ و اذا حك بالنظر قام عقد الولى مقام عقد نفسه بعد البلو غ ؛ 
و وجه قولما ان قرابة الاخ ناقصة قتشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخال فى المقاصد » 
و قد اظهر الشرع اثر هذا التقصان حيث منع ولابته فى الال فیجب اظهاره فى انفس 
اذ عل انه ناظر الى اظهار اثره فيجب التدارك باثيات خيار الادراك ؛ و لا قد.نا 
من تزو جه صلى أله عليه و سل بنت عمه حمزة و هی صغيرة و قال : ها الخيار ‏ اهء 
قح القدير و مبسوط السرخسى و المداية وغيرها من الكتب ٠‏ 

(۲) تأمل فى ان حديث « السلطان ولى من لا وی له » هل يخالفه ام لا ؟ فان منطوق 
الحديث ان السلطان يكون ولا اذا لم نوجد احد من اولياء الصغار فقه بعدم البتة 
فكيف يستقيم تقدم السلطان عليهم ؟ هذا ؛و راجع ج ۲ ص ١44‏ من المدونة الکبری: 
(۳) سقط لفظ «الاباء » من‌الاصل و زادها المولى ابو الوفاء متعنا الله بطو ل حیانه ولا بد 
منه ( قلت : و هو موجود ف الأاصول وسقط عن النسخة المنقولة بسهو الناسخ - ف) ٠‏ 
وس اتن الدونة الكمرى : قلت : أرأيت الصفار أ يتكحهم احد من = 

0 ۱:۲ كان 


كتاب الحجة نكاح الصغير والصغيرة وما جوز عليهما اذا اد ركا وما لابجوز ج - م 
كان ذلك كان ' فرقتها تطليقة واحدة . قالوا: و ليس أحد فى ذلك ممنزلة 
الآباء لا أ و لا جد- و لا غيرهماء لان الاب بلزمه نفقة الولد الصغير حى 
يكير . فان كانت امرأة خی تنكح و إن كانت کبرة » و بلزم ولده 
تفقة آیهم إذا احتاج ,و لا بلزم تفقتهها” أحدا غيره, و لا يلزمهم نفقه أحد 

غير الآبوين . 

و قال محمد : ما أيحبٍ قول أهل المديئة ا برعمون أنه لا جوز نكاح 
الصغار إلا أن بنکح الآباء و ینبغی للسلطان أن يفسخ ذلك !وم یقولون : 
إن كبر الغلام فلم مجز ذلك كان فرقتهما طلاقا ؛ وكيف يكون طلاقا 
إن ماتا م يتوارئا؟! فنغی لمر قال هذا أن زعم أن فرقتهها ليست" 
= ال ولا ؟ قال قال مالك : اما اللامفبزوجه الاب و الوصی» و لا مجوز أن بزوجه 
احد من الاولیاء غير الوصی او الاب و وصى الوصی ايضا ؛ قال مالك : انکاحه الغلام 
الصغير جائز .و اما الجارية فلا جوز ان پروجها الا ابوهاء و لا پزوجها احد من 
الاو لاء و لا الاوصاء حى تبلسغ احیض فاذا بلغت الحيض فزوجها الوصی برضاها 
جاز ذلك . وكذلك ان زوجها وصى الوصی برضاها فذلك جانز» و هذا قول مالك؛ 
و قال مالك : لا تجوز للقاضی و لا لأحد ان يزوج صفيرة لم تحض الا الأب » فأما 
الفلام فللوصی ان پزوجه قبل ان يحتلم اه ٠‏ و راجع ج ۳ ص ه من شرح الزرقانی. 
(۱) كذا فى الاصول بالتذكير و لعله « كانت » بالتأننث ٠‏ 

(۲) كذا فى الأصول .و لعل الضمير المجرور راجع الي الفلام و الجارية ‏ ای نفقة 
الصغير و الصغيرة لا تلزم احدا غير الأب »و ارجع المولى او الوفاء ضير الجرور 
الى الجارية فى تصحيحه ٠‏ نفقتها » بالتأنيث ۰ و البحر هو البحر - تدبر . 
(۳) و ق الاصول ليس» بالاذكير . و الأولى بالتأنيث ٠‏ 

۱:۳ 


كتاب الحجه نكاح الصغير والصغيرة وما جوز علها اذا ادركا وما لا جوز ج - ٣‏ 


بطلاق لانه يفارق غير امرأته ! وكيف بقع الطلاق على غير زوجته ' 
و ما جعل الله الطلاق على الزوجة ! فأما أن يقول قائل : إنها ليست له 
بزوجة و فرقتهما طلاق! و هذا ما لا ينغى أن بسقط على أحد یصر من 
العلم شيئا . و قد جاء فى ذلك آثار كثيرة فى إجازة نكاح الأولماء للصغار' . 

قال : و قد أجاز الله تعالى فى كتابه نكاح اليتيمة و البق اللذان؟ لم یل 
لانه لام" بعد بلوغ » و لا یکون أيضا شمة و ها والد . قالوا : فان" 
جاء ذلك ؟ قبل هم : أخبرونا عن قول الله «و بستفتونك فى النساء قل الله 
فتیک فهن وما 'بتلی علک فى الکشب فى يتلمى النساء اللانى لا تؤتونهن 
ما کتب لمن » وقد فسر الفسرون قوله تعالى « لا تؤتونهن » : لا تزوجوهن ٠‏ 
قالوا: هذا تفسير و ليس تنزيل . قبل شم : قد قال الله تعالى معها غيرها 
و بيلة واضخة فقال «و لا تؤتونهن ما كتب لحن و ترغبون أن تنکحوهن» 
فليس قد عاتب فى الرغبة عن نكاحهن ؟ قالوا : بلى ! قيل لهم : لا ترغبوا عن 
ذلك , فكيف ایهم فى الرغة عن نكاح من لا جوز نكاحه ؟! لو كان 
(۱ - ۱) كذا ف الهندية و هو الارجح الاصح عندى» و ف الاصل ه على زوجة» 
بدون الضمیر و هو م نرى ۰ 
(۲) سيأنى اثر طاوس و اثر عطاء فى آخر الباب ‏ و لعل قوله «فى ذلك » زائد زاده 
الناسخ » فان قوله « ی اجازة - الخ ظرف لقوله « جاء» ؟ و مجوز ان یکون بدلا من 
قوله دق ذلك» - تدر ۰ 
(۳) كذا فى الاصول .و الارجح عندى و الاصح «اللذين » فانه صفة البتيمة و ال 
و هما بجروران» و قيل الصواب « اللذان» وعحح » فتأمل فان الام ليس بأم . 
(ع) کذا ف الاصل ‏ و ف الهندية تم . 
(ه) کذا فى الاصل .و ف الهندية «و ان » و هو الاصح و 


:۱ (۳۰) تکام 


ا الحجة نكاح الصغير والصغيرة وما مجوز علیها اذا اد رکا وما لابجوز ج - م 


نكاح اليتيمة لا بحوز حى تبلغ فترضى لم يعاتبهم الله تعالى فى الرغبة عن 
نكاحها ؟ قالوا : لآن الكبيرة ابالغه تسمى يقيمة ۰ قبل لهم : إن كانت البالفة 
تسمى بتيمة فليست تسمى إلا باسم الذى' لم تبلغ » وما الاصل فى الم 


(۱) كذا ف الاصول و الذوق يقتضى بأن الصواب «الی » کا لا بخن ٠‏ و من ههنا 
سقط ما تفوه به ابن حزم فى الى من عدم جواز نزو اولياء الصغيرة غير الاب . 
و قال تعالى «و قد فصل لک ما حرم عليك » الآية ؛ و هذا ما لم يفصل تحریعه و عدم 
جوازه . و لا بطل بقول أبن حزم قول الحسن و ابراهے ؛ و رسول الله صل الله 
عليه و سل يمنع عن انکاح الجد فا ورد النع عنه صل الله عليه و سل فهات 
و لو ضعا او منكرا ! و لم يقدر هو بانيانه ؟ و الاستدلال على عدم الجواز بقوله تعال 
«و لا تکسب کل نفس الا عليهاء وكذا الاستدلال بقوله صلى اله عليه و سل : رفع 
الق عن ثلاث الحديث . استدلال الصيان الذى يكون ضحكة . بل هو تک لا عضده 
قرآن و لا سنة و لا رواية ضعفة و لا قول احد قبله جلة و لا رأى له وجه » و القول 
بعدم الجواز الى البلوغ ل برد به فرآن و لا سنة و لا رواية ضعفة و لا رأى له وجهء 
و انكاح الى بكر لعائشة دليل صرح . و الاية المذكورة فى الباب المذكور یکی للرد 
على ابن حزم » و لم يرد فى حديث و لو ضعيفا أله صل الله عليه و سل رد اتکاح الجر 
للصغيرة .ان كان فأت به ,و دونه خرط القتاد ‏ و الله اعلم بمراد العباد ۰ و ان حمل 
الحديث على ظاهره فلا يعتير ايمان المراهق و لا روايته و لا عقوده التى باشرها فى 
حالة عدم البلوغ و لا صلاته الى قال فيها « مروا صييانك بالصلاة اذا بلغوا سبعا 
و اضربوم عليها أذا بلغوا عشرا» فالعقود الى تضر الصبیاف لا ياشرها وليهم 2 
و ما فيه نفع لمم ياشره الآولياء.و النكاح الى العصبات کا روى عن على رض الله عنه 
موقوفا وس فوعا الى رسول الله صلى الّه عليه و سل » و الآولياء اذا منعوا عن التزوجج 
الى البلوغ ربا يفوت الصا الى تفيد الصغار فى العاقة و الآ ل فى الدنيا و الدين . = 
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إلا على من لم يبلغ فصيرتم الى سميت باليتم ,و ليست يقيمة هى اليقيمة الى 
لا شك أحد أنها بتيمة 'فأخرجتموها عن حد اليتيمة ' 

قال عمد : آخیرونا أشك أحد من اناس أن الى لم تبلغ شمة ؟ قالوا: 
لا قل فم : أبلغك عن النبی صل الله عليه و آله و سل أنه قال : لايم بعد 
النوغ ؟ قالوا : نعم ٠‏ قبل لهم : فلو أن الاس قالوا لك : ما عى بهذه الآية 
إلا الصغائر الى لم سلغن ؛ ۸ تقدروا على رد ذلك علهم و هم يقدرون على 
رد ما قلم علي » قولوت ' : "لا سمی بليمة " بعد وت نويا 
ما تقدرون عليه فى هذا أن 0 آن کلتا الجاريتين تسى شیه » فأما 
أن وا الصغيرة من اليم و تجعلوا الكبيرة خاصه [ شمه ] " فهذا آس 
لا بخون لک مع 9 0 فى هذا و فعل قد فعله المسليون أجاز ته 


3 الهدی ؛ 


حر دعر ع لل فين كزين وصف بالعصوبة - لا يخن على من 

له ادى مسكة من العقل ٠‏ 

(۱) كذا فى الهندية .و قوله «فأخرجتموها عن حد اليتيمة »لم يذكر فى الآصل ؟ وقوله 

« البتيمة » ليس حرف و له معى صمح عندی » وقيل ”اليم » مصدر .و هو ایضا یح ۰ 

(۲) کذا فى الاصل » و ف الهندية « تقولون » بالخطاب ؛ و عندى بالغيبوبة احسن بل 

اصوب کا هو اقتضاء سباق العبارة ؛ و لثاس فيا يعشةون مذاهب ۰ 

(۳-۳) کذا فى الهندية » و فى الاصل « لا يتيمة» ٠‏ 

(ع) سقط ما ببن الم بعين من الاصول عندى ۰ انظر قوة الاستدلال كيف احنج مد 

على اهل المدبة بالآية و الدليل العقلى! ٠‏ قال القارى فى ج ۲ ص ١١‏ من شرح النقاية 

بعد ذكر مذهب مالك و الشافعی رحمهما الله تعالى : و لا قوله تعالی «و ان خفتم 

آلا قسطرا ف البتلمى<الآية » معناه فى نكاح اليتاى ؛ و اما يتحقق هذا الكلام اذا = 
13 عمد 


كتاب الحجة نکاح الصغير و الصغيرة وما يحو زعليهم| اذا اد ركا وما لامجوز ۲-۳ 


= جاز نكاح اليتيمة» و قد فل عن عناق رز الآية انها انزلت ف يثيمة تکون 
فى حجر ولها و برغب ف ماما و جالها و لا قسط فى صداقها تهوا عن نکاحهن حي 
بلغو بهن على سننین فى الصداقات ؛ و قالت فى تأويل قوله تعالى «فى یتسمی النساء 
اللانى لا تؤتونهن ما كتب هن » انما بزلت فى ينيمة تكون فى حجر وايها و لابرغب 
فى نكاحها لدمامتها و لا پزوجها من غيره لا بشارکه فى ماما فأزرل الله تعالى هذه الآية 
فس الاولاء بتزوج الیتای او بتزوجهری من غيرهم ؛ و ذلك دليل جواز زوج 
التيمة » و قد زوج رسول الله صل الله عليه و سلم ابنة عه حمزة من عمر بن ای سل 
وهی صفيرة و قال : «لها الخيار» ؛ و قد روى عن على موقوفا و مرفوعا الا تكاح 
ال العصبات ؟ و الآثار فى ذلك مشهورة عن عمر و عسل و أبن مسعود و ابن عر 
و الى هريرة - اه ٠‏ و روى الطبرانى - کا فى جمع الزوائد - عن سهاة بنت عاصم بن 
عدى قالت : ولدت يوم حنين يوم قح رسول الله صل الله عليه و سل حنينا فاق 
د سهلة» فقال «سهل الله مك » و ضرب لى بسهم و زوجنی عبد الرحمن بن عوفی 
بوم ولدت - انتهی »و فى اسناده كلام .. 

(۱) هو ابن واضح الحنظل العيمى مولام ٠‏ ابو عبد الرحمن المروزى؛ احد الم 
ف الحديث و الفقه ؛ من رجال الستة . روى عن خلق كثير ‏ و عنه خلق كثير  _‏ فى 
التهذيب ٠‏ و اطال الحافظ فى تهذییه ترجته فى س صفحات . .نه : كان اطلب لب 
و انصح للامة» فقيها عالما عابدا زاهدا شيخا تجاعا شاعرا. لم يخلف بالمشرق بعده مه" 
اجتمع جماعة من اصحابه فقالوا : تعالوا حى نمد خصاله من راب الخير فقالوا :جمع ال 
والفقه و الآادب والنحو و اللغة و الشعر و الفصاحة و الز هد والورع و الانصات وقيام 
اللإل و العبادة و الحج و الغزو و الفروسية و الشجاعة و الشدة ق بدنه و ترك الكلام 
ف ما لا يعنيه و قلة الخلاف على اصحابه و الحديث و المرية و التجارة و السيخاء ‏ 

۱:۷ 


كتاب الحجة نكاح الصغير والصغيرة وما جوز عليه اذا ادركا وما لاجوز ج - ٣‏ 
طاوس TT ١‏ زوج ات۲ فله الخيار إذا بلغ . 
جح و المحمة عند الفراق ؛ ثقة مأمونا حجة كثير الحديث .و له من الکرامات ما لا حصی . 
بقال: انه من الابدال ؛ ولد سنة تمان عشرة و مائة » و مات سئة احدى و مان و ماثة 
و له ثلاث و ستوف منة ‏ ثبت فى الحديث ۰ و راجع تهذيب التهذيب و هو من 
اصصاب الامام الى حنيفة و فقهائهم رضى الله عنهم .و يعتمد على اقواله فى كتب الفقه ٠‏ 
(۲) معمر بن راشد الازدی الحدانى مولام . ابو عروة بن انى عرو ابصری؛ سكن 
المن و شهد جنازة الحسن البصرى , من رجال الستة ٠‏ و اطال الحافظ فى ترجته فى 
الجزء العاشر من التهذيب » روى عن جماعات من الا كابر » و عنه جماعات متفرةون » 
ثقة ثبت مأمون» اصدق الناس» صاخ فيه حافظ متقن ورع » مات فى رمضان سنة 
ائنتین او ثلاث و خمسين و مائّة و هو ابن مان و خمسين سنة ؛ قال الطبرانی : كان 
معمر بن راشد و سل بن الى الذیال فقدا فم بر لها اثر ‏ راجع اتهذیب ٠‏ 
(۱) هو عبد الله بن طاوس بن كيسان اليلنى » ابو عمد بن الانباری » من رجال الحتةء 
روی عن أببه و عطاه و یرو بن شعيب و غيرثم من الکیر اء انحد ین و عنه ابشاه 
طاوس و مد و عمرو بن دینار و هو اكير منه و ابوب السختیانی و هو من اقرانه 
و آخرون» ثقة مأمون . فقيه . اعم الناس بالعرية و احسنهم خلقا . مات فى خلافة 
ابی العباس سنة ۱۳۲ بعد ابوب بسنة ؛ كان من خيار عباد الله فضلا و نسکا و دینا» 
و قال عبد اارزاق ع معمر : قال لى ابوب : أن كنت راحلا الى احد فعليك بان 
طاوس ؟ فهذه رحلی اليه » و ما رأيت ابن فقيه مثله ٠‏ 
(۲) هو طاوس بن كيسان الپان » ابو عبد الرحن الجيرى الجنسدى» سول بحير بن 
ریسان » من ابناء الفرس» تابعى جلیل» من رجال الستة ؛ قبل :سمه ذكوان » و طاوس 
. لقب ؟ روى عن العبادلة الأربعة و انی هريرة وءائشة و زيد بن ازقم وسراقة بن خد 
(fv) ۸‏ مد 


کتاب الحجة نكاح الصغير والصغيرة وما تجوز علهما اذا ادركاوما لامجوز ج - م 


عمد قال : أخبرنا لمعيل بن عياش انصى' قال آخبرنی ابن جرع" عن 
عطاه قال :إذا زوج اليم وهو صغير فهو بالخبار إذا كير و اليتيمة كذلك؟. 


= مالك و صفوان بن أمية و عبد الله بن شداد بن الهاد و جابر و غرم » و عنه ابنه 
عيد الله و وهب بن منبه و سلبان التیمی و سلمان الأاحول و مجاهد و ليث وغيرم ؛ 
ادرك خمسين من الصحابة ؛ عر ان عباس: الى اظن طاوسا من اهل الجنة ؛ و يعد 
الحديث حرفا حرفاء ثقة, من عباد اهل الن و سادات التابعين ء قد حج اربعين حجة » 
و كان مستجاب الدعوة ؛ مات سنة احدی - و قيل : سنة ست - و مآئة ‏ و قيل : بضع 
عشرة سنة ۰ (۳) فى الاصول «اليتيمة» و الضانر تخالقه کا لا خن . 
(1) هو أبن سل الى ابو عتبة الخصى » من رجال البخارى فى جزه رفع اليدين» 
و الآربعة » روى عن اهل الشام و العراق و الحجاز و غيرم » و عنه خلق كثير - م 
فى الجزء الأول من التهذيب . لا بأس به » ثقة عدل » اعل الناس بحديث اهل الشام » 
صاخ . و اكثر ما قالوا: يغرب عن قات المدنيين و المكيين . و اطال الحافظ فى 
ترجته من التهذيب » مولده سنة ۲ أو ه او + و مائ » و مات سنه ۱۸۱ ۳ ۲ ° 
69 هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جرح الاموی مولام » ابو الولید و ابو خالد 
الک اصله روی » من رجال الستة . روى عن حكيمة بنت رقيقة و اببه عبد العزیز 
و عطاء بن ای رباح وخلق ؛ و عنه خلائق - کا ف التهذيب ؛ ثقة كثير الحديث » 
مات سنة تسع و اربعين و ماثة .و قيل : سنة خمسين ؛ و قل : سنة أحدى و سین 
و مائه او غير ذلك ٠و‏ قد سبق هو فا قبل . 
(۳) هو ابن ایی رباح اسل القرثى مولام ؛ ابو عمد ال »من رجال الستة ؛ تابعى 
جيل ؛ فقيه مفت كثير الحديث . معنی ترجمته فى . اضم كثيرة من الکتاب . 
(4) يعى : اذا كبرت و باغت يكون لا الخار . 

۱1۹ 


کتاب ۹ انوه من حير علها من ذه ی الرحم الحرم و غبره 3 ١‏ 


باب النفقه من عبر علها من ذوی الرحم احرم وغنره" 
قال جمد : و زعم أهل المدينة ' أنهم لا رین على النفقة إلا الوالد 


(۱) تفصيله على ما فى مبسوط السرخسى : قال رضى الله عنه : و مجبر الرجل الموسر على 
فقة ايه و امه أذا كانا عتاجين لقوله تعالى «و لا نقل للها اف» نهی عن اف لى 
الاذی» و معى الاذی فى منع اللفقة عند حاجته) | كثر و هذا يلزمه نفقتها و ان کانا 
قادرين على الکسب لان معی الاذی فى الکد و التعب | كثر منه فى التأفیف ‏ و قال 
صل الله عليه و سلم : ان اطيب ما بأ كل الرجل من كدبه و ان ولده لمن کنبه فکلوا 
. مما كسب اولادع ؛ (رواه اصعاب السئن الاربعة وحسنه الترمذى من حديث عمارة ابن 
عير عن عمه عزعائشة قالت قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : ان اطيب ما کل الرجل 
۱ من كسبه و ان ولده من كسيه » و رواه البيهق من حديث الاسود عن عائشة مرفوعا: 
ان اولادع هبة الله لک « يهب لمن يشآء انثا و يهب لمن شاه الذکور» و اموالهم لک 
اذا احتجتم اليها ‏ اهو رواه الحا كر فى المستدرك و قال : صمح على شرط الشیخین؛ 
و اخرج ابو داود فى البيوع عن عرو بن شعيب عن ایه عن جده مرفوعا نحوه ؛ 
و رواه احمد فى مسنده : حدثنا عفان قال ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب العم عن عمرو 
ان شعيب به - قاله احدث الكبير فى نصب الراية ) و اذا كان الآولاد ذکورا واناثا 
موسرين فنفقة الابوين عليهم بالسوية فى اظهر ااروايتين » و روى ا لسن عن الى حنيفة 
رحمه الله تعالى أن النفقة بين الذكور و الآناث « لاذكر مثل حظ الآنثيين» على قياس 
اذاف ول قانن فد ری ارام ودره وا ری ان اجان ورن 
النفقة باعتبار التأويل وحق اللك لا فى مال الولد »كا قال صل الله ءايه و سل : انت 
ومالك لايك (رواه ان ماجه فى سفنه من حديث جاير رضى الله عنه : حدثنا هشام بن 
عمار نا عيسى بن بونس ثنا بوسف بن اسحاق بن الى احاق السیعی عن جمد بن النکدر عن 
جابر ان رجلا قال : یا رسول الله ! ان لی مالا و ولدا و ان الى بريد ان يحتاح مالى؟ = 


0 عل 


كتاب الحجة النفقة من يحبر عليها من ذوى الرحم الحرم وغيره ج - ۳ 


على ولده' فى رضاع و لاغيره و الولد على و الدبه . فأما غيره من ذوى القرابات 


= قال: انت و مالك لآبيك ‏ اه ٠‏ قال ابن القطان : اسناده صمح » و قال المنذرى : 
رجاله ثقات ؛ و قال فى التنقيح : و بوسف بن اسحاق من الثقات الخر ج لهم فى الصحیحین؛ 
قال : وقول الدارقطى فه « غریب. تفرد به عيسى عن بوسف » لا يضره فان غرابة الحديث 
و التفرد به لا خرجه عن الصحة ‏ اه ٠‏ و الحديث روى من حديث عائشة ومن حديث 
رة بن جندب و من حديث عبر بن الخطاب و من حديث أبن مسعود و من حديث 
أن عر ايضاء قدیت عائشة رواه ان حبان فى ضحه » و حديث سمرة اخرجه البزار 
فى مسنده و الطبرانی فى معجمه » وحديث عير اخرجه البزار فى مسنده » وحديث ان 
مسعود اخرجه الطبرأنى فى معجمه » و حدیث ان عبر رواه او يعلى فى مسنده ؛ و تفصیل 
الاسانید فى نصب الراية ) و فى هذا الذکور و الاناث سواء و لمذا شيت شا هذا 
الاستحقاق مع اختلاف الملة و ان انعدم التوارث بسبب اختلاف الملة ؛ قال : و ان 
کان الولد معسرا و هما معسران فليس عليه تفقتهها لانهیا لما استويا فى ال حال لم يكن 
احدهما باب نفتته على صاحبه بأولى من الاخر ء الا انه روى عن ای وسف 
رحمه الله تعالى قال : اذا كان الاب زمنا وكسب الان لا يفضل عن نفقته فعليه ان 
يضم الاب الى نفسه . لاه لو لم يفعل ضاع الاب » و لو فعل ذلك لا يخثى اللاك 
على الولد .و الانسان لابهلك على نصف بطنه ؛ قال : و کذاك الجد اب الاب و الجدة 
ام الام و ام الاب لانهم من الوالدين وحاهم فى استحقاق الفقة كال الابون» 
ألاترى ان التأويل فى مال الناظة بت للجد عند عدم الاب کا يثبت للاب - انتهی . 
و سيأنى مزيد له ٠‏ (۲) هذا على خلاف دأب الامام عمد فى هذا الكتاب فانه 
بذک متسل ناناب قول ی حنيفة اولا ثم يذكر قول اهل المديئة ثم برد عليهم , 
و اما هنا فليس كذلك. و لعل هذا من تصرفات بعض الناخين . 

(۱) ف الدونة الكيرى: قلت: أرأيت الم أة الثيب ان طلقها زوجها او مات عنها س 


۱۱ 


كتاب الحجة النفقة من يحبر عليها من ذوى الرحم الحرم وغيره ج - »م 
الرحم احرم فانهم لا جبرون على النفقة ف الرضاع و لا غيره . 

قال حمد : قال أبو حنيفة رضی الله عنه : بجر الرجسل على نفقة 
كل ذى رحم مرم م صغير ليس له مال' أو رجل لا بقدر على 
= وهى لا تقدر على شىء و هی عدعة آجبر الوالد على نفقتها فى قول مالك ؟ قال : 
لا ؛ قلت : أرأيت الزمنى و الجانين من ولده الذكور الحتاجين الذين قد باخوا الحم 
و صاروا رجالا هل تلزم الأب نفقتهم ؟ قال :لم اسمع من مالك فيه شيئاء و اری 
ان يلرم الاب ذلك لان الولد اما اسقط عن الاب فه النفقة حين احتم و ع الك 
و قوی على ذلك.. أ لاترى انه قبل الاحتلام انما الزم الاب نفقته لضعفه و ضعف عقله 
وضعف عله فهؤلاء الذن ذكرت عندى اضعف من ااصیان !أ لاترى ان من الصيان 
من هو قبل الاحتلام قوى على الكسب الا انه على كل حال على الاب نفقته مالم يحتلم . 
الا ان يكون للصی كسب يستغتى به عن الآ باء او ,کون له مال ينفق عليه من ماله ! فک لك 
الزمى و الجانین بمنزلة الصيبان فى ذلك كله » ألا ترى النساء قد بحيض المرأة و كير 
وهی فى بیت ایها فنفقتها على الب ! و هی فى هذه الحال اقوى مر هذا الزمن 
او الجنون » و اعا الزم الاب نفقتها ال ضعفها فى ذلك » فن كان اشد منها ضعفا 
فذلك احرى أن يازم الب نفقته اذا كانت زماته تلك قد منعته من ابن يعود على نفسه 
الغلوب على عقله و الاعمی و الزمن الضعيف الذى لا حراك له ؛ قلت : أرأيت ان 
كانوا قد بلغوا اصحاء ثم ازمنوا أو جنوا بعد ذلك وقد كانوا اخرجوا من ولاية 
الاب ؟ قال : فلا شىء لهم على الاب . و لم اسمع من مالك فيه شيئاء و انما قلته على 
البنت الثيب - انتهی ۰ 
(۱) و أن کان له مال ينفق عليه من ماله ؟ قال فى البسوط : فاذا کان .لل ولد مال ففقته 
فى ماله لانه موسر غير محتاج » و استحقاق اانفقة على الفی للعسر باعتبار الحاجة , 
أذ ليس احد الوسرین بايجاب نفقته على صاحبه بأولى من الآخر, مخلاف نفقة الروجة ‏ 

۱۲ ۳۸ العمل 


کتاب الحجة النفقة من يحبر عليها من ذوى الرحم الحرم وغيره ج م 
الل اس اه صغيرة أو كبرة لا مال لا ' » فکل هؤلاء جر ذو رحمه 
الحرم على نفقته على قدر مواريثهم" , فان كان فیهم والد فهو أحق باللفقة 
من غيره ٠‏ وقال أهل الدینة : لا ينفق على أحد من هؤلاء إلا والد على ولده 
أو ولد على و الديه . و قالوا أيضا: لا بحر فى نفقته جد“ و لا جدة و لا ولد 
ولد صغارا كانوا أو کارا نساء كانوا“ أو زمنى من الرجال . 

و قال مد بن الحسن: الكتاب “ينطق اخلاف" ما قال أهل المدينة , 
قال الله تعالى «و الوالدات رضعن أولادهن حولينكاملين لمن آراد ان بم 
الرضاعة وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس إلا وسعها 
لا تضار والدة بولدها و لامولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك»١‏ 


ح فان استحقاق ذلك باعتبار العقد لتفريغها نفسها له فتستحق موسرة كانت أو معسرة. 

فأما الاستحقاق هنا باعتبار الحاجة فلا ينبت عند عدم الحاجة ۲ 

(۱) نحو الزمن و الأعبى و المقعد و اشل اليدين و المفلوج و المعتوه و غير ذلك 

خينتذ تحب النفقة على الوالد لعجز المنفق عليه عن الکسب ٠‏ 

(۲) وان كان لها مال فنفقتها فى مايها لانها موسرة غير محتاجة. الى النفقة ٠‏ 

(۳) سيأ ما يفيده ٠‏ 

(:) كذا فى الأآصول وهو یح عندى » و قیل «كن » و له وجه ايضا - تام . 

(ه) كذا فى الاصل. و ف الهندية « على خلاف» و له وجه ايضا ‏ ف ٠‏ 

0( قال ابو بكر الجصاص ف احكام الق آن : فوله تعالى «و عل‌الو ارث مث ل ذلك» هو عطف 

على جمسع الذکور قبله من عند قوله هو على المولود له رزقهن وكسوتهن بالعروفت» 

لآن الكلام کله معطوف بعضه على بعض بالواو و هی حرف المع فکات ايع 

مذكورا فى حال واحدة البفقة و الکسوة و انهی لكل واجد منهما عن مضارة الآخر 

على ما اعتورها من المانى الى قدمنا ذكرها . ثم قال الله « و عل الوارث مثل ذلك » س 
۱۳ 


ات الحجة النفقة من يحبر عليها من ذوى الرحم الحرم و غيره اج ۳ 


= يعنى النفقة و الکسوة.و ان لا ضارها و لا تضاره اذ كانت الضارة قد تكون 
فى النفقة ا تکون فى غيرها ء فلا قال عطفا على ذلك « و على الوارث مثل ذلك » كان 
ذلك موجبا على الوارث جع المذكورء و قد روى عن عمر و زيد بن ثابت و الحسن 
و قبيصه بن ذؤيب وعطاء و قتادة فى قوله تعالى « و على الوارث مثل ذلك » قالوا : 
التفقة ؛ و عن أبن عباس و الشعبى :عليه أن لا يضار - قال ابو بكر : قوطما « عله ان 
لاضار » لا دلالة فيه على أنهما لم بر النفقة واجية على الوارث لا المضارة 
قد تكرن ف النفقة کا تکون فى غيرها فموده على المضارة لا ينن الزامه الفقة ولو لا 
ان عله اانفقة ما كان لتخصيصه بانهی عن المضارة فائدة اذهو فى ذلك كالاجنى » 
و يدل على أن الراد المضارة فى النفقة و نی غيرها قوله تعالى عقرب ذلك «و إن 
أردتم آن تسترضعوا آولادک فلا جناح علیک» فدل ذلك عل ان الضارة 
قد انتظمت الرضاع و النفقة ؛ و قد اختلف السلف فيمن تلزمه نفقة الصغير فقال عبر 
ان الخطاب : اذا لم يكن له اب فنفقته على العصبات ؛ و ذهب فى ذلك الى ان الله تعالى 
او جب النفقة على الاب دون الام لاله عصية فوجب ان تختص بها المصبات ازلة 
العقل ؛ و قال زيد بن ثابت : اللفقة على الرجال و النساء على قدر مواريثهم ؛ و هو قول 
اصحابنا , و روى عن ان عراس ما ذكرنا من ان على الوارث أن لا يضارها » و قد بينا 
أن هذا يدل على انه رأى على الوارث النفقة لآن المضارة کون فها : و قال مالك : 
لا نفقة على احد الا الاب خاصة ‏ و لا بحب على الجد وعل ان الان للجد »و تيجب 
على الان للاب ؛ و قال الشافعى : لا بحب نفقة الصغير على احد من قرابته الا الوالد 
والولد و اد و ولد الولد ؛ قال ابو بكر : و ظاهر قوله تعالى «و على الوارث مثل 
ذلك » و اتفاق السلف على ما و صفنا من احاب النفقة بقضیان بفساد هذين القولين لآن 
قوله تعالى « و على الوارث مثل ذلك » عائد على جيم المذكورين ف النفقة و الضارة 
و غير جائر لاحد تخصيصه بغير دلالة . و قد ذكر اختلاف السلف فيمن بجحب عليه = 


مه 


١65‏ ققد 


كنات اجه اللفقه من بحر علها من ذوى الرحم احرم و عبره ج - ۳ 
ققد جع ل الله على الوارث مكل ما جعل عل الوالد' ۰ قالوا : انا ری 


= من الورثة » و لم يقل احد منهم ارت الاخ و العم لا بحب عليهما النفقة ».و قول 
مالك و الشافعی خارج عن قول ابيع »و من حيث وجب على الب و هو ذو رحم 
عرم وجب على من هو بهذه الصفة اللأقرب فالاقرب طذه العلة » و يدل عله قوله تعالى 
دو لاعل آنفسک آرت تأ کارا من یوتک» الى قوله تصالی «أو ما ملكمم مفاحه 
آو صدیقک» فذكر ذو الرحم الحرم وجعل لهم ان با کلوا من بيوتهم » فدل على انهم 
ستحقون لذلك . لولاه لما اباحه لهم اتهی ج ۱ ص ۰۷ ٠‏ و فى احکام القرآن 
فوائد اخری نقضا و ابراما راي 

(۱) قال فى البسوط : وكذلك بجر على نفقة کل ذی رحم عرم منه الصغار و النساء 
و اهل الزمانة من الرجال اذا کانوا ذوى حاجة» عندنا و عند الشافعی رحمه الله تعالى 
لا بجي النفقة على غير الوالدین و الولودین ».و قال ابن الى لى - رحمه الله تصالى : 
بحب النفقة على کل وارث رما كان او غير محرم ؛ و استدل بظاهر قوله تعالى 
«وعلى الوارث مثل ذلك »و لکنا نقول: قد ببنا أن فى قراءة ابن مسعود رضی الله عنه : 
و على الوارث ذى الرحم الحرم مثل ذلك» ؛ و الشافمى رحه الله تعالى يينى على اصله . 
فان عنده استحقاق الصلة باعتبار الولاد دون القرابة حى لا يعتق احد على احد 
الا الوالدين و الولودن عنده ٠‏ وجل قرابة الاخؤة فى ذلك كقرابة بى الاعمام 
فكذلك فى حق استحقاق النفقة و فيا بن الآباء و الآولاد الاستحفاق بعلة الجرئية 
دون القرابة »وحمل قوله تعالى « و على الوارث مثل ذلك » على ني المضارة دون النفقة» 
و ذلك موی عر 5 عباس رضی الله عنهیا ؟ و لکنا نستدل بقول عبر و زيد 
رضى الله عنهما فانهما قالا «و على الوارث .ثل ذلك» : من الفقة ؛ ثم نن المضارة لا بختص 
به الوارث بل يحب ذلك على غير الوارث کا بحب على الوارث ٠‏ على أن اللكناية فى 
قوله ذلك تکون عن الابعدء و اذا اريد به الا قرب يقال « هذاء فلا قال « ذلك » = 


۱۵ 


کتاب الحجة ٠‏ النفقة من حمر عليها من ذوى الرحم الحرم و غيره ج ۳ 
الرضاع بحب على أحد من ذوى الرحم الحرم' إلا على الوالد . قيل لهم : 
فكيف قلتم هذا و قد قال الله تعالى «وعلى الوارث مشل ذلكء ؟ قالوا: 


ك عرفا انه منصرف إلى قوله تعالى « و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمروف» 
و المعنى فيه ان القرابة القرية يفترض وصلها و يحرم قطعهاء قال صلى الله عليه و سل : 
« ثلاث معلقات بالعرش : النعمة و الآمانة و الرحم » تقول الاعمة : كفرت و لم اشکر » 
و تقول الأمانة: خونت و لم اردء و يقول الرحم : قطمت و لم أوصل» و قد جعل 
الله تعالى قطيعة الرحم من الملاعن بقوله تعالى « أولئك الذين لعنهم الله » ومنع النفقة 
مع يسار المنفق وصدق حاجة المنفق عليه يؤدى الى قطيعة الرحم و ذا اختص به 
ذو الرحم الحرم لآن القرابة اذا بعدت لا يفرض وصلها و ذا لا تقلت الحرمية بهاء 
وكذلك المرأة الموسرة تجير على ما جبر عليه الرجل م نفقة الآقارب لان هذا 
الاستحقاق بطريق الصلة فيستوى فيه الرجال و النساء كالعتق عند الدخول فى اللك - 
اتتهى ٠‏ و قال الامام عمد فى كتاب الاثار ص ۱۲۲ : عمد قال اخبرنا ابو حنفة عن 
حماد عن ابراه قال :اجر على النفقة كل ذى رحم حرم ؛ قال مد : و به نأخذ؛و هو 
قول الى حنفة رضى الله عنه - انتهی ٠‏ 

(۱) كذافى الاصل و هو الصواب» و فى الهندية «ذوى الارحام الحرم » ٠‏ 

(۲) قد مس مرارا أن بلاغات الامام مد مسندة » کا صرح به ابن عايدين فى مواضع 
من رد احتار ؛ و روى البهق فى ج ۷ ص 4078 من السان الكيرى من جدیث سعيد 
أبن منصور نا سفيان عن ابن جرج .عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر 
رضى الله عنه جر عصية صي على ان ينفقوا عليه الرجال دون النساء؛ و رواه اللث 
ان ا سلم عن رجل عن ابن المسيب ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه جير عا 
على رضاع ابن اخیه ؛ و هذا منقطع - ام ٠‏ و لفظ الآثر الأول رواه - م فى حت 


۱1 (۳۹( ان 


كاب الج اللفقة من يحبر عليها من ذوى الرحم الحرم وغيره ج م 
ان امرأة رفعت إلبه عم صبى لا ففرض عليه عمر رضى الله عنه تفقته ؛ مع 
ما جاء فى هذا من الآثار المعروفة الكثيرة : 

محمد قال : أخير نا عبد الله بن البارك عر معمر بن راشد عن 
الزهرى' أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أغرم ثلاثئة كلهم برث الصی 
أجر رضاعه ان 


= ج ۸ ص ۳۰۰ من كيز العال - بد الرزاق و او برد فى الاءوال و سعيد بن 
منصور وعيد ن هيد و ان جرروق- اه ۰ و متن الأاثر الثانى عل ما فى كاز العال رو اه 
عبد الرزاق‌وق»سأی منريد بیان من الجوهرالنق آخر الباب» (۳) قد مى مارا فيا قبل. 
)۱( هو محمد بن مسل بن عبد الله بن شهاب الزهرى القرشى » ابو بكر الهذلى ؛ احد 
الأئمة الاعلام ‏ من رجال الستة . و عالم الحجاز و الشام , تابعى جليل ی عن ابن 
تمر و سهل بن سعد و انس و مود بن الرسع وسعيد بن السیب و خلق كثير من 
الصحابة و التابعين » وعنه ابان بن صا و جعفر ن برقان و ان عيينة و ابن جرج 
و الليث و مالك و الاوزاعی و لو جعفر الباقر و ان الشکدر و هشام بن عروة 
و بح بن سعيد و عمرو بن دينار و ابو الزیبر المكى و عمر بن عبد العزيز و معمر 
و ابن ابى الذئب و خلق كثير ؛ ولد سنة خمسين .و قيل احدى و خمسين » و قيل ست 
و خم|سين .و قیل تمان ؛ و توفی سنة ثلاث »و قيل اربع » و قيل خمس و عشرين ومائة 
فى رءضان - من التهذيب ٠‏ و ترجمته حافلة فى التهذيب . 

(؟) فى كاز المال : رواه عب هق ق و قال : هذا منقطع ‏ ام ٠‏ و فى ج ۷ ص ۷4 
من سان الیفق من حديث سعيد بن منصور انا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهرى 
ان عمر بن الطاب رضی الله عنه أغرم ثلاثة كلهم برث الصبى اجر رضاعه ؛ قال الیهق : 
هذا منقطع - انتهی ۰ قال فى الجوهر انق ج ۷ ص 4۷۹ : قلت : مسل ان المسيب 
قد ارسل من رواية الزهرى ايضا کا ذكره اليهق »و ارسل ايضا من وجه ثالف: جح 

۱5۷ 


کتاب الحجة الاخ من الاب و الام اولى من الاخ من الاب ف النكاح خ-5 
باب نکاح الأولياء الأخ من الأب و الم أولى من 
الاخ من الاب ف التكاح وغيره' 


محمد قال قال أبو حذفة رضی الله عنه : لا ولاية ف النکاح للااخ من 


= قال ابن الى شيية : ثنا حفص هو ابن غباث عن اسمعيل یمی أبن ابى خالد عن 
. الحسن ان عمر جير رجلا على نفقة ابن اخيه > و الحتج بحتج بمثل هذا المرسل کا 
عرف » و ذكر ابن انی شية بسنده عن زيد بن ثابت قال : اذا كان عم و ام فعلى 
الام بقدر ميراثها و على العم بقدر ميراثه ؛ و ذكر ابن ابي شبية ايضا عن جاعة من 
التابعين و غيرم اف الراد بقوله تعالى «و على الوارث مشل ذلك » وجوب النفقة 
و الرضاع . و ذكر عبد الرزاق و عبد بن حيد و القاضى اسمعيل و غيرم بأسانيدهم عن 
جماعة من السلف مثل ذلك ؛ حكى ذلك عنهم ابن حزم ثم قال : فهو لاء عبر بن الخطاب 
و زيد بن ثابت و لايعرف فا مخالف من الصحابة »و من التابعين عبد الله بن عتبة بن 
مسعود و قبيصة بن ذؤيب و الحسن البصرى و عطاء بن أنى رباح و ابراه النخعى 
و اصحاب ان مسعود و قتادة و الشعبى و مجاهد و شرح و زيد بن اسل » وهو قول 
الضحاك بن مراحم و سفيان الثورى و عبد الرزاق - انتهی كلامه ؛ و نى الضارة 
ممع قلة من قال به و ضعف سنده لا بختص بالوارث فلا فائدة حینشذ فى تخصیصه 
به » فظهر ان تفسير الآية بوجوب النفقة و الرضاع او .نه لصحة معناه و كثرة 
القائلين به ؛ و يمكن حل الآية على الامرین جميعا .و ليس التفسير بن الضارة منافيا” 
للتفسير الاخر بل هو موافق به فى المی » اذ لا مضارة. فوق موت مورثه جوعا 
و عطشا و بردا وهو غى فلا برحمه - انتهی ٠‏ 

(۱) تفصيله على ما فى ج ۲ ص ۲۹ من البدائع أن شرط التقدم شيئان . احدهما 
العصوبة عند نی حنيفة قتقدم العصبة على ذوى الرحم سواء كانت العصبة اقرب = 


10۸ اوابعد 


کتاب الحجة الاخ من الاب و الام اولى من الاخ من الاب فى النکاح ج-۳ 


= او ابعد .و عندهما هى شرط ثبوت اصل الولابة - على ما مر ؛ و الثانى قرب القرابة 
يتقدم الأفرب على الأبعد سواء كان فى العصبات أو فى غيرها على اصل الى حذفة ء 
و عل اصلهما هذا شرط التقدم لكن فى العصبات خاصة بناء عل ان العصبات شرط 
ثبوت اصل الولاية عندهما . و عنده هی شرط التقدم على غيرهم من القرابات فا دام 
نمه عصبة فالولاية لهم يتقدم الا قرب منهم عل الأبعد » وعند عدم العصیات تثبی 
الولاية لذوى الرحم الا قرب منهم بتقدم على الابعد »و اما اعتعر الا قرب فالافرب 
فى الولاية لان هذه ولاية نظر و تصرف الاقرب انظر فى حق ااولی عليه لاانه اشفق 
فکان هو اولى من الاپسد » و لن القرابة ان كانت استحقاقها باتعصيب کا قالا فالا بعد 
لا يكون عصبة مع الا قرب فلا یل معه , و لمن كان استحقاقها بالوراثة كا قال ابو حنيفة 
فالابعد لا يرث مع الآقرب فلا يكون و لا معه ؟و اذا عرف هذا فتفول : اذا اجتمع 
الاب و الجد فى الصغير و الصغيرة و الجنون الكبير و الجنونة الكبيرة فالآب اول 
من امد اب الاب لوجود العصوبة و القرب , و الجد اب الاب و ان علا اولى من 
الا خ لاب و ام .و الآخ اولى من العم هكذا , وعند ای بوسف و عمد الجد و الاخ 
سواء کا فى الميراث ‏ فان الاخ لابرث مع الجد عنده فکان بمنزلة الأجنی» وعندهما 
يشتركان فى الميراث فكانا کالاخو بن ؛ و ان اجتمع الاب و الان فى الجنونة فالابن 
اولى عند أبى بوسف. و ذكر القاضى فى شرحه لختصر الطحاوى قول الى حنيفة مع 
قول ای وسف» و روی العلى عن أبى وسفب انه قال ها زوج جاز › و أن اجتمعا 
قلت للاب : زوج ؛ و قال جمد : الاب اولى به ؛ وجه قوله ان هذه الولاية ثبت نظرا 
للولى عليه؛ و تصرف الاب انظر لها لانه اشفق عليها من الان و طذا كان هو اولى 
بالتصرف فى الا » و لآآن الاب من قومها و الان ليس منهم » ألاترى أنه ينسب 
الى ایه فکان ابات الولاية عليها لقرابتها اولى ؛ و وجه قول ان بوسف ان ولاية 
التزو ج مبنية على العصوبة» و الاب مع الابن اذا اجتمعا فالابن هو العصبة و الاب = 
10۹ 


کتاب الحجة الاخ من الاب و الام اولى من الاخ من الاب ف النکاح ج ۳ 


الاب مخ الاخ من الاب و الآم ' 2 إلا أن نکون الاخ من الاب 1 الام 


= صاحب الفرض فکان کالاخ لام مع الاخ لاب و ام ؛ (وجه) رواية العلى أنه 
وجه فى كل منهیا ما هو سبب التقدم » اما الاب فلا نه من قومها و هو اشفق علها 
و اما الان فلانه برثها بالتعصيب» و کل واحد من هذين سبب التقدم عليها فأیها 
زوج جاز وعند الاجتماع يقدم الأب تعظیا و احتراما له » و کذاك اذا اجتمع الاب 
وان الابن و ان سفل فهو على هذا الخلاف ؛ و الأفضل ف المسألتين أن بفوض 
الان الانکاح الى الاب احتراما الاب و احبرازا عن موضع الخلاف ؛ و عل هذا 
الخلاف اذا اجتسع الجد و الان قال ابو وسف : الان اولى » و قال #6د : الجد 
اولى ؛ و الوجه من الجانيين على نحو ما ذكرنا ؟ و اما الاخ و الجد فهو على الخلاف 
الذى ذكرنا ببن اى حنيفة وصاحبيه ؛ و اما من غير المصبات فكل من يرث يزوج 
عند ابى حليفة و من لا فلا ؛ ثم اما يتقدم الاقرب عل الابعد اذا كان الا قرب حاضرا 
او غائيا غيبة غير منقطمة » فأما اذا كان غائيا غية منقطعة فللا بعد أن بزوج» فى قول 
اعانا الثلاثة ‏ انتهى . 

(۱) لانه ليس انظرطا واشفق عليها منالاخ لاب وام لانه لابرث معه فكان كالاجنى ٠‏ 
(۲) و اختلف الا قاویل فى حديد اافيية اانقطعة ؛ و عن الى بوسف رو ایتان ۰ فى رواية 
قال : ما ببن خداد و الری » و فى رواية : مسيرة شهر فصاعدا » و ما دونه لیس بغبية 
منقطمة ؛ و حن امد روایتان ایضا » روی عنه :ما بين الكوفة الى الرى » و روی عنه: 
من الرقة الى البصرة ؛ و ذکر أبن شجاع» اذا كان غائيا فى موضع لا تصل اليه القوافل 
والرسل فى السنة الامرة واحدة فهو غبية منمقطعة . و اذأ كانت القوافل تصل اليه فى 
السنة غير مزة فلیست منقطمة ؛ و عن الشيخ الامام ای بكر بن الفضل اابخاری انه 
قال : ان كان الا قرب فى .وضع يفوت اللكفؤ الخاطب باستطلاع رأيه فهو غيية = 

۱۹۰ (۰ع) و قال 


کتاب الحجة الا من الاب و الام اولى من الاخ من الاب فى النكاح عم 
وقال أهل المدينة : الاخوة سواء فى الولاية فى النكاح , الاخ من الاب 
و الم و الاخ من الاب فى ذلك شرعا سواء. فان زوجها أخوها لبها 
فل برض بذلك آخوها لابها و أمها فذلك جانز, الا أن بکون أوصى 
بها لاخها لابها و آمها و استخلفه علها فان كارف ذلك فلا تكاح لها 
إلا رضاها إلا أن یکون غائيا . 

و قال مد : فكيف للاخ للائب ولاة فى النكاح و معه آخ نلاب 
و الم والاخ مر الاب و الام عصبة دون الاخ من الاب ۲ ؟! آ ریم 
ح منقطعة » و ان كان لا يفوت فلیست عنقطعة ؛ و هذا اقرب الى الفقه لان التعویل 
فى الولاية على تحصيل النظر للولى عليه و دفع الضرر عنه و ذلك فيا قاله - ام قاله فى 
البدائع ج ۲ ص ۰۱۳۵۱ 
و تأمل فى الزمن الحاضر سنة ۱۳۷۵ ه الذى ظهرت فيه الآلات الجديدة و الطارات 
والسيارات سريعة السير تنقطع مسافة شهر أو شهرين بها فى ايام فلائل بل فى ساعات 
معدودة لا تكوب فيه غية منقطعه و لا يفوت الكفؤ الخاطب باستطلاع رأيه 
بالتاغراف او التلفون او الطرارة و غيرها فلا جوز العقد الا باجازة الأقرب الغائب » 
الا ان یکون مفقودا لا يدرى موته و لا حياته » او «وجود فى موضع معلوم لکن 
لاخر عن حياته و موته ی يستطلع برأيه - ديراء 
(۱) و قد تقدم أن الانكاح الى العصبات موقوفا و م‌فوعا عن على رضى الله عنه» 
و الاخ لاب و ام مع كونه عصبة اولى بالميراث من الاخ لاب کا نبت فى احكام 
الميراث ٠‏ قال فى البدائع ج ۲ ص ۲۵۱: و قال مالك : ليس لحد الأولاء ولاية 
الانكاح مالم جتمعوا, بناء على ان هذه الولاية ولاية شركة عنده » وعندنا وعند العامة 
ولاية استيداد > وجه قوله ان سیب هذه الولاية هو القرابة و انها مشتركة بینهسم 
فكانت الولاية مشتركة لآن الحكم یثبت على وفق العلة و صار كولاية الملك » فان س 
1 


كتاب الحجة الاخ من الاب و الام اولى من الاخ من الاب فى النكاح ج - ٣‏ 
ك الجارية بن الائنین اذا زوجها احدهما لا جوز من غير رضا الآخر لا قلناء كذا 
هذا ؛ و لا ان الولاية لا نتجزأ لانها شنت بسبب لا بتجرأ و هو القرابة ,و ما لا يتجرأ 
اذا ثبت جماعة سبب لا يتجزأ شبت لكل واحد منهم عل الکال ليس معه غيره . كولاية 
الامان , مخلاف ولاية الملك لان سييها الملك و انه متجر فيتقدر بقدر الملك . فان 
زوجها كل واحد من الوليين رجلا علاحدة فان وقع العقدان .عا بطلا جميعا » لا سبيل 
الى اجمع بینها و ليس احدهما اولى من الآخر , و أن وقعا مرتبا فان كان لا يدرى 
السابق فكذلك لا قاناء و لاله لوجاز لجاز بالتجزى ولا مجوز العمل بالتجزی ق‌الفرو ج؛ 
و ان عل السابق منهما من اللاحق جاز الأول و لم بحر الاخر؛ وقد روى عن رسول الله 
صل الله عليه و آله و سل انه قال : اذا نكح الولیان فالاول احق - اتهى ٠‏ 
(۱) كذا فى الأصول «المرأة» و ظنى ان يكون «الامة» مجان د المرأة » و القرينة 
على ذلك قوله : ثم مانت المرأة التى اعتقتها ؛ و الاءتاق لا يكون الا الا مة او العبد - 
تدير ٠‏ فالاخ من الاب و الام اولى بالميراث من الاخ لاب . فكذا ولاية الاخ 
من اللاب و الام اولى من ولاة الاخ من الاب . و الا لزم فى بعض الاوقات تجزی ‏ 
للفروج و هو کا تری لا جوز فى وقت واحد . فان اشتجروا فالسلطان »ی من 
لا ول له . او فالاطان اولى به ؟:و قد قال مالك انه بلغه عن سعيد بن السیب أنه قال : 
قال عبر بن اخطاب رضى الله عنه : لا کح المرأة الا باذن وليها أو ذوى ال أى من 
اهلها او الساطان - انتهی موطأ ص ۱۸۹ ۰ فان كان الاخ مر الاب و الام 
من ذوی الرأی و لا یکون الاخ من الاب كذلك فکیف الک فى ذلك؟ ليس یکون 
لوح الثشقيق اولى من الخ العلانى ؟! و لابد و الا یازم خلاف اثر عمر رضی الله عنه ۰ 
كيف لا وقد قال الامام مالك فالموطأ بعده :و على ذلك الام عندنا فى تكاح الا بکار ۰۱ 
۱۳ أولى 
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لل میرائها من آخبها لا مها ؟! و كذلك قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه ۲ : 
إذا كان العصبة أحدم ' أقرب بأم فهو أحق ؛ فكيف للاخ من الاب 
ولا 4 مع الاخ من الاب و الام ! لن جاز لاخ من الاب وة مسع 
الاخ من الاب و الام لیجوزن" : ذلك للعم "؟ قالوا : ليس موز للعم ولابة 
مع الاخ . قیل لهم : فکذلك الاخ مر الاب لا ولايةله مع الاخ 
من الاب و الام . 
باب فى الرجل ازوج ابنه و هو صخر 

عمد قال : قال أبو حنيفة رضی الله عنه فى الرجل زوج ابنه وهو صغير 
وللاءن مال أو لا مال له : إن التکاح جائز » و الصداق على الان , و ليس 
(۱) مى مارا فى الابواب الماضية ؛ و لم اجد من خرج اثر عمر رضى الله عنه 
و الع أمانة فى اعناق العلباء ۰ فأفيضو | علينا من فيض علومک ايها الأعلام باطلاع 
انخرج لا ر الذکور ! . 
(۲) کذا فى الاصول و له معى صحيح موجه ؛ و قبل : ١‏ عصبة احدم » بالاضافة , 
تأمل فيه و هنش من مظان العلل و معادنه . 
(۳) لانه شريك فى القرابة » و لما لم يكن له ولاية مع الاخ لکونه ابعسد من الاخ 
لكان الاخ الشقيق احق و افدم و لاية من الاخ العلاى فى التكاح ۰ قال ابن حزم فى 
ص ٠٠۸‏ من انل : انه لا جوز انكاح الابسد من الآواياء مع وجود الاقرب 
فلا ن الناس كلهم تقو فى اب بعد اب الى آدم عليه الصلاة و السلام بلا شك» 
فلو جاز نکاح الا بعد مع وجود الا قرب لجاز انكاح كل من على وجه الارض لاله 
يلقاما بلا شك فى بعض ابائها. فان حدوا فى ذلك حدا كلفوا البرهان عليه و لا سبيل 
اليه . فصح يقينا انه لا حق مع الاقرب للا بعد ؛ ثم ان عدم فن فوقه باب و مکذا 
بدا ما دام بعل لها وی عاصب کالیراث و لا فرق اه . 

۱۳ 
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على الاب من الصداق شىء إلا أن بکون ضمن ذلك فيازمه بما ضمن . 
و قال أهل المدينة: إن زوجه ولا مال للان فالصداق على الاب" لازم 
له أبدا" ا م بعد ذلك أو لم وسر .و اف كان للان بوم زوجه 
أبوه مال“ فالصداق على ماله " إلا أن سمى الاب الصداق ' عل نفسه . 
وقالوا": ذلك النکاح جائز على الولد ما كان صغيرا* ۰ 

و قال مد : وكيف بلزم الاب الصداق و لم يضمن طم شيا وما بن 
غناء الصغير و لا فقره فى هذا الوجه افراق' ؟! اریم رجلا وکل وكبلا أن 


(۱) ای اذا كان الغلام بوم يزوج لا مال له » و ان كان للفلام مال فالصداق فى مال 

الغلام الا ان سمى الاب ان الصداق عليه کا فى ص ١و١‏ من الموطأ ٠‏ 

(م) كذافى الاصول و لم يذكر لفظ «ابداء فى موطاً مالك ٠‏ 

(۲) فى الاصول « الاب » وهو مصحف » و الصواب « الابن »م فى ج ۲ ص ۱۷۳ 

من المدونة الکبری ٠‏ 

(ع) وف الموطأ «و ان كان للغلام مال» - کا عرفت ٠‏ 

(ه) فى الموطأ «فالصداق فى مال الغلام » یی حرف «فىء الجارة مكان « على » الجارة ٠‏ 

(د) كذا فى الاصول. و ف الموطأ « ان الصداق» ٠‏ 

(۷) فى الاصل «و قال» بالافراد و هو کا ترى ان الضمير راجع الى اهل المدينة 

فلا بد من صيغة المع - تأمل ٠‏ 

(م) كذا فى الأصولء و ف الموطأ : و ذلك النكاح ثابت على الان اذا كان صغيرا 

و كان فى ولاية أيه اه ٠‏ 

)4( قال فى البسوط ص ٩۳‏ :و لا يحب الهر على من قبل النکاح لغیره بوكالة او ولاية 

على صغيرة او على عبده او على مکاتبه ما لم بضمنه .و فا الهر على الزوج ۰ لحديث 

على رضى الله عنه : الصداق لمن اخذ بالساق » و لآن تسل المعقود عليه الى الروج = 
۱1 )00 فوجب 
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= فو جب الیدل عليه ايضا » و العاقد معبر عنه حى لا بستغی عن أضافة العقد اليه 
فلا يكون مازما ادل الا ان يضمنه فيؤاخذ بالضان حيتذ ‏ اتتهى ٠‏ وق ج ۷ 
ص ٠۴۴۳‏ من ان لله من حديث سعيد بن متصور ثنا هه شم انبأ بجی بن سعيد عن 
سلمان بن يسار ان ابن عمر زوج ابنا له اینة أخيه و ا ؛ قال الیهق 
و هذا مول على ان اخاه أوجب العقد و أن اين عبر قبله لابه الصغير » و روينا ى 
ذلك عن عروة بن الزبير و الحسن و الشعی و النخعى ؛ و روى عن الحسن باسناد 
ضعيف عن النی صل الله عليه و آله و سل مسلا : اذا انکح الرجل أبنه و هو كاره 
له فلا نكاح له »و اذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه ؛ و روى عن ابن عر رضی الله عنهما 
انه قال : الصداق على الان الذى انكحتموه ؛ و روى عن عطاء أنه قال : اذا انکح 
الرجل ابنه الصغير فتكاحه جابز و لا طلاق له اتتهى ٠‏ و من مهنا ظهر لك بطلاق 
قول ان حزم فى انحل ج ۾ ص 1۲ : لا جوز لا ب و لا لغيره نکم الصغير الذكر 

حى یبلغ فان فعل فهو مفسوخ أبداء و اجازه قوم و لا حجة لم الا قاسه على الصغيرة- 
اه ٠‏ و هذا عبد الله بن عمر متبع الآثار و العادات قد زوج ابنا له صغيرا و لم ینکر 
عله احد من الصحابة رضی الله عنهم و الصحابة عدول و مم کالنجوم بأیهم اقتديتم 
أهتديتم » و ليس عنده على قوله دليلا ينتهض به حجة إلا دعاوى كاذبة ؛ و قال : 

قول 1 عزوجل «و لا تكسب كل نفس الا عليها » مانع من جواز عقد احد على احد 
الا ان وجب انفاذ ذلك نص قرآن او سنة و لا نص و لا سنة فى جواز انكاح الاب 
لابنه الصغير ‏ انتهی ٠‏ و هو کا تری استدلال واه و هو منه استاباط و اجتهاد من 
الا و لا مدخل ها فى جواز انكاح أبنه الصغير و لا فى عدمه ,و فعل ان عبر 
رضی الله عنهیا اقدم و احری بالعمل من اجتهاد ابن حزم »و اقا یل الصحابة و افعاطم 
فا لا يدرك بالرأى حجة » كيف لاو لم يخالفه احد من الصحابة رضى الله عنهم و هو 
' اجماع سکوی منهم و هو حجة بنفسه على الاستقلال ! ومعه عروة و الحسن و الشمی 
و النخعى » و تأيد بالحديث المرسل المذكور - تدر ٠‏ 


1710 


کتاب الحجة فى الرجل زوج ابه و هو ضغير ج ۳ 
بزوجه فزوجه الوکل غنيا كان أو فقیرا أيحب على الوکیل الصداق ولم 
ضمن شيا ' ؟! وكذلك الوالد 1 هر معار 2 النکاح عن ولده فلس بلزمه 


من الصداق شىء إلا آن يضمنه ۲ ۰ 


(۱) ای لا جب عليه شىء من الصداق ۰ بخلاف الوكيل بالبيع ٠‏ و فى شرح النقاية 
ج ۲ ص ۱٩‏ لعلى القارى رجه الله تعالى : و صح ضمان ولها مهرها و لو كانت صغيرة . 
و کذا ضان وليه مهرها لأت الول اهل للالتزام وقد اضاف الضان الى ما يقبله 
و هو المهر فيصحء ثم للرأة ان تطالب الولى او الزوج الا اذا كان صغيرا فليس لها 
ان تطالب الابعد بلوغه و فى شرح الوقاية: و اعا قال «و لو صغيرة» لانها اذا كانت 
صغيرة فطالب الهر ليس الا وليها فبتوهم انه لا يحوز الضان لانه باعتبار الضان يكون 
«طالبا فيكون الشخص الواحد مطالبا و مطالباء لكن لا اعتبار لهذا التوم لان حقوق 
العقد فى النكاح راجعة الى الاصل و الولى سفير و معبر هذاء و لو زوج طفله الفقير 
أو عيده او مكاتبه لا بلزمه المهر عندنا ء و الزم مالك و الشافعی به اه . 

(۲) لکن بشرط ته . فلو فى مرض موته و هو وارثه لم يصح لانه تبرع لوارثه فى 
مض موته - فتح ؛ زاد فى البحر ععرن ‏ الذخيرة : و كذا كل دين ضنه عن وارثه 
او لوارثه ‏ اه؟ ای لانه بمنزلة الوصية لوارثه » و أن لم يكن المكةول له أو عنه 
وارث الولى الضامن صح الضیان من الثلث ۰ کا صرحوا به فى ضمان الأجنى - بحر ؟ 
و شترط قبول المرأة او غيرها من الولى و الفضولي و غيرهما فى الجلس لان شطر 
العقد لا يتوقف على قبول غائب على المذهب ‏ ط ؛ قال فى البحر : و لا بد من قبوطا 
او قبول قابل فى الجلس . قال الحلى : وهذا فيا اذا كانت صغيرة و الکفیل ولى الزوج» 
اما اذا كان وايها فابحابه يقوم مقام القول - کا فى اهر فان ادى رجع على الزواج 
ان ام الزوج بالكفالة کا هو حكهاء فلو ادى الاب اقهر من نال تسه الا اجراخ 
على ابنه الصغير » قيل : لان الکفیل لا رجوع له بالا و لم بوجد » لکن قدمنا ان = 

55 باب 
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باب فى الرجل يزوج ابنه و هو كير' 

مد قال : قال أبو حنفة رضى الله عنه فى الذى نكم انه الكبير 
وهو غائب فکره ذلك الان إذا بلغه و برد الکاح : إن النكاح يفسخ , ١‏ 
و لا یکون على الاب ولا على الابن شىء »و لا يكون فرقتها طلاقا . 
ء قال أفن الدية مثل فول أى فة الا آنهم قلوا: تکون القرة ةة . 

و قال حمد : کف بکوت الفرقة طلاقا و ۶ بقع نکاح ثابی 
ح اقدامه على کفالته منزلة الام شوت ولايته علیه . و هذا لو ضمنه اجنی باذن 
الاب برجع . نكذا الاب . نعم ذكر فى غاية ايارس رجوع الاب لما ذکر .و فى 
الامتحسان : لا رجوع له لتحمله عنه عادة بلا طمع فى الرجوع. و الثابت بالعرف 
كالثابت بالنص الا اذا شرط الرجوع فى اصل الضان فيرجع لان الصرجح یفوق 
الدلالة ‏ اعى العرف - بخلاف الوصى فانه يرجع لعدم العادة فى تبرعه فضار كيقية 
الأولياء غير لاب اه ؛ » فى البزازية : اذا اشهد - ای الاب - عند الآداء انه ادى 
لیرجع رجع و انلم يشهد عند الضیان - اه ؛ و الحاصل ان الاشهاد عند الضیان او الآداء. 
شرط الرجوع ٠‏ کا فى البحر - كذا فى ج ؟ ص ۱ من رد أنحتار ٠‏ و فيه جزئيات 
اخرى فراجعه ٠‏ 
(۱) فانکاح موقوف على اجازته - کا سيأنى ف الباب ؛ فانه اذا رده انفسخ النکاح 
بدون طلاق و بدون مرش الى على احد منهما ٠‏ و انظر كيف بى اهل الدينة 
الطلاق على فرقة اللکاح الذى ۸ یثبت بعد و هو موئوف على اجازة الولد الكبير 
و اذا رده ل ببق نگاحا ! فن ان جاء الطلاق و هو فرع وجود اکا ؟ و اذا رده 
فن الكاح و ابن الطلاق 4 و القياس على نزوي الصغير قياس مع الفارق » فان 
تكاح الصغير ثابت لازم نافذ . مخلاف الكبير فان تكاحه اذا رده لم بوجد بعد ۰ 

۱1۷ 
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ارا بتوارثا ! قالوا : لان الان لو آجاز للکاح لجاز فلذلك جعلنا 
الفرقة طلاقا ٠‏ قبل لم : فلو أن عا رجل قد أدرك زوجه بغير أمره فلنه 
فأجاز؟ قالوا: لا مجوز هذا النکاح أبداء و كذلك الجد و الأخ و جميع الآولياء 
إلا الوالد لا بحوز' على الولد إذا كان كبيرا مالكا لامره . قالوا : لان 
نكاح الوالد على الصغير جائز . قبل م : إن حال الصغير غير حال الكببرء 
إذا كبر الرجل وكان عفیفا مسلا لم بملك والده من أمره شيئا كان فى 
انكاحه منزلة غیره , فا حال الوالد فى إنكاح الولد الكبير و غيره إلا سواه, 
ولكنا نزعم أن من أنكحه فتکاحه موقوف فان أجازه فهو جائزء و ان 
رده فهو مردود »ولا یکون ذلك لاقام آرام رجلا کزه نکاح ابننه 
وهو كير لامرأة آراد ابنه أت يزوجها و الاب ظال لابنه فى ذلك" 
(۱) عبارة هذا الباب كلها 7 و نها اغلاط و تصحفات و لذا لم اقدر على 
فهمها و لم اتحصل عل معناها و لم اتمكن على تصحیحها وهی کا تری بمرأى منك » 
و فوق كل ذى عل عم ٠و‏ المسألة فى ج ۲ ص ٠٠١‏ من المدونة الكيرى : قلت : 
أرأيت ان زوج رجل ابنه ابئة رجسل و الان سا كت حى فرغ الاب من ااتكاح, 
ثم انكر الان بعد ذلك ہو قال لم آمره ان پزوجی و لا أرضى ما صنع و اعا صمي 
لى علست ان ذلك لا بازمي» قال: ارى أن بحلف » و القول قوله ؛ و قد قال مالك فى 
الرجل الذى يزوج ابنه الذى قد بلغ فيتكر اذا بلغه قال: سقط عنه التكاح بو لا يلزمه 
من الصداق شىء ۰ و لا يكون على الاب من الصداق شىء ۰ فهذا عندى مشل عذا» 
و ان کان حاضرا رأيته او اجنبيا من الناس فى هذا سواء اذا كان الابن قد .ملك 
امه فى هذا - اتتهى ٠‏ 
(۲) كذاف الاصول ‏ تأمل ف العيارة لعل السقوط وقع فها ءو لم ايمكن على اصلاحها ٠‏ 
۱3۸ )4۲( والمرأة 
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والمرأة ابنة عه شمة وقد بلخت لا أحد' ها غير العناء" و أبوه" یضریها 

وأحب الان أن يزوجها* لالب" أن عنمه عن ذلك المناه" ۰... ون 
على جميع أموره وهو عند الناس أفضل من" أببه؛ قالوا: ليس لبه أن 
يمنعه من ذلك * . قيل لمم : فان الاب لا عل ذلك زوجها ابنه و الان لايعلم 
بعشرة آلاف درم" فرد النکاح و قال دلا أرضى بهذا الصداق» أيفرق نها 


(۱) کذا فى الاصول « لا احد» بالحاء المهملة . و لعله « لا اجد » بالجيم من الوجدان 

متكا » اى لا اجد لها غير انقيادها له » او « لا يجد » بالغية يعتى المرأة لا يجد فى هذه 

الحالة لفسها غير انقيادها للتجوبز الذکور لا قدرة ما على انکاره ٠‏ 

(۲) كذا فى الاصل» و ف الهندية « انقیاد » مکان « العناء» . 

(۳) کذا فى الآصل ,و الواو من «و اوه » ساقط من الهندية ٠‏ 

(؛) ههنا یاض قليل فى الهندية و هو تصل فى الاصل ف . 

(ه) «للاب» حرف الاستفهام لم يذكر فى الاصول و هذا مقام الاستفهام - ف . 

(د) بعد قوله « العناء » بباض, و ف الهندية «لانقياد» ‏ ف . 

(۷) كذا فى الاصل . و سقطت هذه العبارة بعد البياض من اهندية » و هى غير .فهو مة 

بسبب سقوط العبارة , و لعل الله محدث بعد ذلك اما - ف ٠‏ 

(م) قوله «.ن ذلك » كذا فى الاصول و الاول «عن ذلك» 6 لا خن . 

(ه) كذا فى الاصول و فيها خلل لا بخن » وسقط شىء من البارة . و هو ظاهرء 

وق ج ۲ ص ۱۵۹ من الدونة الکیری : قلت : أرأيت لو ان رجلا انى الى امرأة 

فقال « ان فلاا ارسلتى يخطبك و انی ات اعقد نکاحه ان رضیت » الت 

«قد رضیت » و رضی والیها فانکحه و طمن له الرسول الصداق ثم تدم فلان فقال 

دما أمرته » ؟ قال قال مالك : لا ثبت التكاح ٠و‏ لا يكون على الرسول شىء من الضبان 

الذى من ؛ و قال غیره : يضمن الرسول - و هو على بن زيد ؛ قلت :أ رأيت ان = 
5 


كتاب الحجة فى الرجل زوج ابنه و هو كبير م 


و تکون فرقتها تطليقة ؟ قالوا : نعم ٠‏ قبل لحم : فا الاب " أيضا أعاد 
فزوجها إياه بتسعة آلاف درم مرة أخرى فبلغ الان أيضا فرد التكاح 
و قال «لا حاجة بهذا اللکاح و بهذا ' الصداق» أيفرق ينها ؟ قالوا: نعم . 
قبل هم : فسکون تطليقة أخرى ؟ قالوا : نعم . قبل طم : فقد كانت ال جار ية 
حراما على الان لا تحل له حى تنكم دسا غرة لفان ول ا 
هذا ! إن الرجل إذا شاء أن يحرم المرأة على ابنه فعل بزوجها ثلاث مرات 
= اس رجل رجلا ان بزوجه فلانة بألف درم فذهب المأمور فزوجه بألقى درم 
فل بذلك قبل ان يبنى بها ؟ قال قال مالك: يقال للزوج : رضيت بالالفین و الا 
فلا تكاح بینهما الا ان ترضى بألف ! يبت النكاح ؟ قلت : فتكون فرقتها تطليقة ام لا؟ 
قال : نعم كون طلاقا ؛ قلت : و هذا قول مالك ؟ قال : نعم هو قوله الاما سألت 
عنه من الطلاق فانه رأیی .و قال غيره : لا يكور طلاقا ؛ قلت : فان لم بعلم الزو ج 
با زاد المأمور من المهر و ل تعلم المرأة ان الزوج لم يأمره الا بألف و قد دخل بها ؟ 
قال : بلغى ان مالك قال : لها الآلف على الزوج » و لا بلزم المأور شىء لانها صدقته » 
و انکاح ثابت فا بينهما .و اما جحدها اازوج تلك الالف الزائدة ؛ قلت : أرأيت 
ان قال الرسول : لا و الله ما امنى الزوج الا بألف و انا زدت الالف اللاخرى ؟ 
قال :لم اسمع من مالك فيه شيئاء و ارى ذلك لازما للأمور » و النکاح ثابت فا ينها 
اذا كان قد دخل بها انتهی . 

(۱) كذا فى الأصولء و لعله «فان كان الاب » بان الشرطية و هو المناسب للقام » 
و بهذا صمحه الفاضل أبنو ااوفاء سلمه الله تعالى . و عندى ف العبارة خلل بعد و شىء 
منها سقط من قل الناسخ » يدل عليه عبارة المدونة الكيرى ۰ 

(۲) فى الاصل «و هو » وف الهندية «و هذا» وعندى «و بهذاء بالباء الجارة 
قل الاشارة ٠‏ 


کات الحجة الرجل يغيب و له ابنة صغيرة أمم آخاه أن بزوجها ج - ۲ 


على مهر بکرهه فيحرم عليه ! فهذا ما لابنبنى أن ,تكلم به أن تصير الفرقة 
والحرمة و الطلاق بيد غير الزوج والدا كان أو غير والد' . 


باب الرجل يغيب و له ابنة صغيرة آم آخاه أن 


بروجها من برضأه 

مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى رجل خرج إلى بلد و خلف 
(۱) فان الطلاق و الحرمة و الفرقة يكون بد الزوجء ان شاء طلقهاء و ان لم رشأ 
م طقها ء وهو تار فى ذلك و لا يشاركه فى ذلك احد ولا کان او غيرء و الا وقم 
الخال فى نظام الما . وقد روى أبن ای شية فى مصنفه : حدثنا وكيع عن هشام 
عن قتادة عن عكرمة عن أبن عباس قال : الطلاق بالرجال و العدة بالنساء ٠‏ و رواه 
الطبرانى فى معجمه «وقوفا على أبن مسمود اخرجه عن اشعث بن سوار عن الشعی 
عن مسروق عر عبد الله قال : الطلاق ‏ الى آخره ٠‏ و رواه عبد الرزاق فى مصنفه 
موقوفا على عثّْمان و زيد بن ثابت و ابن عباس کا فى التخربج ۰ ألا ترى انه لا جوز 
طلاق ای القاصر على زوجته ؛ وكذا طلاقه عليهما لو مراهقا . و فى عقود الجواهر 
ج ١‏ ص ۱۲۱: ابو حنذيفة عن منصور بن المعتمر عن الشعبى عن جابر بن عبد أله قال : 
.قال رسول الله صل الله عليه و سل : لا يحوز للعتوه طلاق و لا بيع و لاشراه ؛ كذا 
رواه أبو بوسف عنه »و رواه أبن خسرو من طريق على بن الرييع عن أيه عنه ؟ 
و اخرج الترمذى من حديث أب هربرة رفعه بلفظ ٠‏ كل طلاق جانز الا طلاق المعتوه 
الغلوب على عقله » و قال: لا نعرفه م‌فوعا الا من حديث عطاء بن يحلان و هو 
ضیف ؟ و اخرج ابن الى شية مرس حديث على باسناد صميح : كل طلاق جائ 
الا طلاق المعتوه - انتهی . و قال رسول الله صل الله عليه و سل : ٠‏ اما الطلاق لمن 
أخذ بال.اق» - رواه ان ماجه ص ۱۵۲ و الدارقطی و غيرهما . 

۷۱ 


کتاب الحجة الرجل يغيب و له ابة صغيرة آم آخاه أن يزوجها ‏ ج ۳ 
بنة صغيرة و قد بلغت أن تجامع' ولم تبلغ مبلغ النساء و آم آخاه إن 

جاء من برضاه زوجها إياه فأنكحها الاب و هو غاب و أنكحها أخوه 
فكان نكاح الاب" قبل أو بعد قال أبو حنيفة : إن نكاح الأول" متها 
جائز . فان دخل بها الآخر منهما فرق بينهماء و كان لها الصداق با استحل 
من فرجها . و تعتد من الذی دخل ها" 9 ترد إلى زوجها الاول ٠‏ و قال 
أهل المدينة فى رجل خرج إلى بلد و خاف ابنة و أمى آخاه إن جاءه من 
رضاه أن بزوجها إناه فأنكحها الاب و هو غاب و أنكحها أخوه فکان " 


(۱) أى بعد تسع نين اذا كانت ضخمة سميئة تطیق الرجال ٠‏ 

6 سقط من اللاصول لظ «الأآب» ولا بد منه  -‏ لا بخن ٠‏ 

(م) كذا فى الاصل ء و ف الهندية ا و 

() كذا فى الأأصل .و فى الهندية « بهما » و الصواب « بها » بافراد التأنيث -کا لا يخنى ٠‏ 
و فى حديث عائشة رواه «بوداود و لّرسذی و ابن نانك ناوه نا ها یت 
المهر ما استحل من فرجها - الحديث ۰ و فى الباب احاديث فى نصب الراية " بى 
و الستن الکیری للبیهق و غيرهما ٠‏ 

(ه) فى المدوية الكيرى ج ۲ ص ۷ :قلت : أرأيت لو ان ام أة زو جها الاوایاء 
برضاها فزوجها هذا لاخ من رجل و زوجها هذا لاخ من رجل و لم بعل أيهما اول؟ 
قال قال مالك :ان كانت وكلتهما فان عل ابا كان اول فهو احق بها .و أن دخل 
۳ احدهما فالنى دخل بها احق بها و ان كان آخرهما نكاحا ؛ و اما اذا لم يعم أيهما 
اول ولم يدل بها واحد منهیا فلل أجمع من مالك فيه شيا الا ای اری أن بفسخ 
نکاحهیا جیعاء ثم تبتدی نكاح من أحبت منهیا او من غير هما ؛ قلت : أرأيت ان قالت 
المرأة «هذا هو الآول» و لم يعم ذلك الا بقولها ؟ قال : لا ارى أن يثبت انكاح » 
وارى آن يفسخ ان وهب عن معاوية بن صاخ عن بحى بن سعيد اله قال : أن = 


(er) ۱۷۲‏ نکاح 


کتاب الحجة ٠‏ خن ار ایک ری 3 ۳ 


نکاح الاب قله أو بعده : إنه لا ینعی [ له ] ذلك و ات رم دق مثل 
هذا أن يغيب و أن زوج" | إلا أن بط أن خلیفته لم زوج بعد" فان مات" 


= عير بن الخطاب قضی ف الولیین يتكحان المرأة و لم بعلل أحدهما لصاحبه انها للذى 
دخل بها »و أن لم يكن دخل بها احدهما فلا ول ؛ ابن وهب عن ونس اله سأل ان 
شهاب عن رجل ام اخاه أن يتكح ابته وسافر فأفى رجل تخطبها اليه فأنكحها ثم 
ان عمها انكحها بعد ذلك فدخل بها الآخر منهیا ثم ارب الاب قدم و الذى زوج 
معه » قال ابن شهاب : نری انهما نا کان لم شعر احدهیا بالاخر فترى اولاهما بها. الذنى 
أفضى اليها حى استوجبت مهرها تاما و استوجبت ما تستوجب الحصنة من نكاح 
الحلال . ولو اختصا قبل ان يدخل بها كان احدهما احق فيا نري الناكح الأول 
و لکنهیا اختصا بعد ما استحل الفرج بنكاح حلال لا يعم قبله نكاح ؛ ان وهب عن 
رجال من امل الع عن يحي بن سعيد و ريعة و عطاء و مکحول بذلك ؟ قال ې : 
فان لم ييل ايهما کان قبل فسخ النکاح الا ان يدخل بها فان دخل بها لم فرق بینهبا - 
انتهى بلفظه ٠‏ 
(۱) كذا فى الاصول و الصواب ٠‏ ان زه ج » و لعل شطرا من العبارة سقط ؛ يمنى: 
لا بحوز له ان يستخلف احدا لذلك » فان غاب و استخلف احدا و زوجها هو 
رجل فلا بد له من ان ملم آن خليفته لم يزوج بعد .و الا لم بزو جها ‏ فان زوجها کلاهیا 
من رجل فالتفصيل الار - تأمل . 
(۲) لمله : و ان زوج الاب فلا بد من أن يعلم ان خليفته لم يزوج بعد ۰ 
(۳) كذا فى الاصول ‏ ای :و ان مات الذى زوجه آياها كانت امرأة من دخل بها 
متا كان الداخل بها اوحا ۰ و يمكن ان یکون «فان فات» بالفاء من الفوت» لکن 
لا بناسب قوله « ذلك » على كل حال - تأمل ٠‏ 

۱۷۳ 


كتاب الحجة الرجل غیب وله ابنة صغيرة آمر أخاه أن يزوجها ج -۳ 
ذلك كانت امرأة الذى دخل بها منیا" قبل صاحبه ,و لم تنظر" فى ذلك 
إلى من نكم قبل , و إن لم يدخل بها واحد منهها كانت امرأة الأول 
لآنه لم يدخل بها واحد منهما ٠‏ 

"قل هم :* ون دخل بها الآخر كانت امرأته, أرأيتم قل أن 
يدخل بها الآخر امرأة أيهما هى ؟ قالوا: امرأة الأول لاه لم يدخل بها 
واحد منهما ٠‏ قبل لحم : فاذا دخل الهخر بامرأة الأول صارت امرأته بدخوله 
بها !لو كان هذا مر قول بی إسرائيل لتحدث " به عنهم أرأيتم لو 
لم يدخل بها منهما" حتى ماتت أيهها كان برثها و أيههما بقع طلاقه عليها ؟ 
قالوا: الأول ٠‏ قيل لهم : فكيف تحولت مر الأول إلى الاخر بدخول 
الآخر بها و قد کان الاول زوجها؟ ما ستدل على هذا بشىء ایح منه ۲ ۱۱ 
(۲) كذا فى الأصولء و الصواب «و لم ينظرء بالغيية - کا لا يخنى ٠‏ 
(۳). لعله سقط من هنا «و قال ید » . 
رودا نو اب كرو زاكر من قن ا 
«و ان دخل »۰۰ 
(م) کذا فى الأصول. و معناه صحيح » و قيل ‏ ليتحدث » تأمل ٠‏ 
(د) كان فى الأصول «نهم » و هو خطأ . و الصواب بضمیر التثنية - كا لا یخی ۰ 
(۷) يعى اذا دخل بها الآخر صارت امرانه بسبب الدخول و قد كانت امرأة الأول 
. فهى امرأة للروجين فى وقت واحد ؛ و ليس له نظير فى الشرع و لم برد لجواز ذلك 
نص فى الشرع » و ما يستدل به عليه من الأقيسة قییح جدا لا يليق بشآن العلماء ٠‏ 

1/5 باب 


كتاب الحجة الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب ج-۳ 
باب الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب' 


مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الذى يزوج المرأة البكر 

أو الثيب غضبا' لسطان أو غير ذلك : إن النكاح جائز إذا أقرت بذلك 
مستكرهة " رضيت به بعد دخوطا أو لم ترض ؛ و كذلك الطلاق و العتاق؛ 
(۱) ای بغصب و اکراه من غيره سلطانا كان او غيره صاحب شوكة و قوة و لعل 
البكر او الثيب بممنى العام وهو بشمل ما اذا أكره الزوج او الزوجة على عقد النكاح 
كا هو مقتضی اطلاقهم . خلاف! لما قيل من ان العقد لا يصح اذا | كرهت هی عليه ٠‏ 
(۲) كذا فى الهندية » و فى الااصل «غصباء ٠‏ 
(۳) و قد نظم ف الهر على ما فى الدر الختار ما يصح مع الا كراه فقال : 

طلاق و ايلاء ظهار و رجعة نكاح مع استلاد عفو عن العمد 

رضاع و اتان و فة و نذره قبول لايداع كذا الصلح عن عمد 

طلاق على جعل مين به ان . كذا العتق و الاسلام تدبير للعبد 

و اماب اسان وعق فده دي الا کراه عشررن راك 
قال ابن عابدین رحه الله فى رد احتار ج ۲ ص ۵۳+ من کتاب الطلاق : قال فى النهر : 
و هی ترجع الى ستة عشر لدخول امجاب الاحسان فى النذر و دخول الطلاق على جعل 
و اليمين بالطلاق فى الطلاق و دخول اليمين بالعتق فى العتق - اه» ح ؛ و تقدم عن النهر 
ان قبول الايداع ليس منها فعادت الى خمسة عشر »و قدمنا أن الاستيلاد و الرضاع 
من الا ال الحسية الترتب عليهما ام آخر فلا بنینی تخصيصههما بالذكر فعادت الى ثلاثة 
عشر ‏ و قد زدت عابها خمسة اخر التقطتها من ا كراه كاف الحا كم ؛ الآولى : املع 
على مال بان أكره خلى خلع امرآنه على الف و قد تزؤجها على اربمة آلاف و دخل 
بها و المرأة غير مكرهة فالخلع واقع و لها عليه الآاف , و لا شىء على الذى | كرهه › 
و لو كانت هى المكرهة كانت الطلاق بانتا و لا شىء عليها ؛ الثانية : الفسخ , کا = 

۱۷۰ 


كتاب الحجة الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب ج ۳ 


و لا شاه النكاح و العتاق و الطلاق غير ذلك من الاشياء 3 لان النكاح 
و العتاق مما جاءت فه الاثار أن هزله وجده فيه سواء وان ما سوى 
ذلك من الأشياء من شراه أو بيع أر تجارة أو غير ذلك فليس بحوز شىء 
منه باستگراه " السلطان . 


کے لو اعنقت و ما زوج حر لم يدخل بها فأكرهت على ان اختارت نف ھا فى مجلسها 
بطل المهر عن الزوج و لا شىء على المكره ۰و لو كان دخل بها الزوج قبل ذلك 
فالهر لمولاها على الزوج و لا برجع على المكره ؛ ااثالثة التكفير . کا لو | كره بوعيد 
تلف على أن يكفر يمينا قد حنث فها و لا رجوع له على المكره » و أن | كرهه على 
عتق عبده هذا ل بحزه و على المكره قيمته» و لو اكره بالحيس اجزاه عنهما : وكذلك 
E EET‏ ار ن ا 
ول یمه المكره بشی» بعینه اجزاه و لا ضان على الکره؛ الرابعة ما كان شرطا ليره » 
کا لو علق عتق عبد على شراه او طلاق زوجته على دخول الدار فأكره على الشراء 
او الدخول او اکره على شراء محرمه او امته قد و لدت منه .و نحو ذلك .و يدخل فيه 
الرضاع فانه شرط للحر مية .و الاستيلاد ای الوط لطلب الولد فانه شرط لته منه 
أضا ؛ الخامسة :ما قدمناه من التو كيل بالطلاق و المتق ‏ فقد صارت عاق عشرة صورة 


نظمتها بقولى : 
طلاق و اعتاق نكاح و رجعه ظهار و ايلاء وعفو عن العمد 
عون و أسلام وفىء و نذره فول اصلح العمد؛ يد هر للعيد 


ثلاث و عشر ضحوها لمكره وقد زدت خمساوهى خلع على نقد 
و فسخ و تكفير وشرط لخيره وتوكيل عتق او علاق نفذ عدى 
)۱( ان خر نجه بعد : 
(۲) سيأ ما تعلی به آخر الیاب - أن شاء الله تعالى . 
۱۷۹ (::) و قال 


كتاب الحجة الرجل يزوج المرأة البکر أو الثيب ج ۳ 
وقال أهل المدينة فى الذى بنکح المرأة البکز أو اثيب غضبا' لسلطان 
أو غير ذلك يفرق ينها" » و لا يقران على نکاحهیا و إن رضيت به بعد 
دخوله بها و رضی وليها لان أصله حرام لا يحل" . قالوا : و لها صداق مثلها. 
قال مد : بلغنا ع رسول الله صلى الله عليه و آله و سل أنه قال: 
دثلاث هزطن جد" وجدهن جد : الطلاق و العتاق و التكامء* . 
(۱) كذا فى الهندية »و فى الاصل «غصاء . 
(۲) لانها لم حزما عليه بالارادة و القصد بل بالجبر و الا كراه » فانه قصد غير العی 
القول و موجبه و لذا ابطله الشار ع - قاله الزرقای فى شرح الموطأ ج ۳ ص ۳۰ ذيل 
شرح اثر رواه مالك ف الموطأ عن بحي بن سعيد عن سعيد بن السیب انه قال : ثلاث 
ليس فيهن لعب : النکاح و الطلاق و العتق - اه ٠‏ و هو فى باب جمد النكاح و هزله 
من المدونة ج ۲ ص 111١‏ : فلت : أرأيت ان خطب رجل امرأة و ولها حاضر فقال 
« زوجنيها بمالة دينار» فقال الولى « قد فعلت » و قد كانت قد فوضت الى الول فى ذلك 
الرجل الخاطب و هی بكر و الخطوب له والدها قال الخاطب « لا ارضی بعد قول 
الاب او الولى «قد زوجتك» ؟ قال اری ذلك باز مه ء و لا شبه هذا البيع لان 
سعيد بن المسيب قال : ثلاث ليس فيهن لعب هزلهن جد : النكاح و الطلاق و العتاق ؛ 
فأرى ذلك يلزمه ‏ اتتهى ٠‏ فلم من ذلك اش الخلاف ليس الافى نکاح المكره 
فقط - تدير . 
(۳) لانه قصد غير المعى المقول فلا یکون داخلا فى امازل و اللاعب . 
)٤(‏ و هو مسند ۰ رواه ابو داود و ابن ماجه و الترمذى و قال : حسن غریب عن 
ني هريرة عن النى صل اله عليه وس : ثلات جدهن جد و هزلهن جد : الکاح و الطلاق 
و الرجمة ‏ ام ٠‏ و الحديث رواه الامام ابو حنيفة رضى الله عنه و هو فى ج ۲ ص ۸۲ 
من جاممع المسانيد : أبو حنيفة عن عطاء بن انى رباح عن بوسف بن ماهك عن سے 
۱۷۷ ۱ 


کتاب. الحجة الرجل يزوج المرأة البکر أو الثيب ج-۳ 


= الى هربرة رض اله عنه اد رسول الله صلى الله عليه و آله و سل قال «ثللاث 
جدهن جد و هزلهن جد : النکاح و الطلاق و الرجعة» اخرجه او مد البخاری عن 
صاخ الترمذى عن الفضل بن العباس الرازى عن انى الحسارث عرز بن عمد البعليى 
عن الوليد بن مسل عن الى حنيفة رضى الله تعالى عنه ‏ انتهی ٠‏ و نقله فى الجواهر المنيفة 
ج ۲ ص ۱۲۱ فقال : ابو حنيف-ة عن عطاء عر بوسف. بن ماهك عن ألى هربرة 
رض الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل : ثلاث جدهن جد و هزطن جد : 
الطلاق و انکاح و الرجعة ‏ کذا رواه ااولید بن مسلم عنه ؟ و اخرجه او داود و ان 
ماجه و الئرمذى و قال : حسن قريب ؛ و قال الحا ك : صرح الاسناد ؛ و اخرجه 
الطحاوى من طريق سلهان بن بلال و عبد العزيز الدراوردى و اسمعيل بن ای كثير 
الانصاری ثلائتهم عن عبد الرحمن بن حبیب بن اردك عن عطاء بن ابى رباح عن 
بوسف بن مامك مثله ؛ قلت : و ان اردك مختلف فيه و قد وثقه غير واحد ؛ و ظهر 
من سياق الطحاوی ار عطاء فى سند الامام هو ان الى رباح ۰و قال الحافظ : 
هو الصحیح ؛ و قد وقع كذلك عند انی داود و الاک قال: و وم أبن الجوزى فقال: 
د عطاء بن لان » و هو .تروك ؟ قال الشيخ قاسم نقلا عن شيخه الحافظ أبن حجر : 
وقع عند الغرالى «و العتساق» بدل «و الرجعة» و وقع ف الهداية «و اليمين» بدل 
«و العتاق»ولم اجده کا ذکرا و اما الذى فى الحديث « الرجعة » بدل « اليمين » 
و العتاتق » - انتهی ؛ قلت : ذكر الحافظ بنفسه فى شرح احاديث الوجيز ان هذه 
اللفظة بعی « العتاق » و قست عند الطبرانی فى حديث فضالة بن عبيد بلفظ : ثلاث لا بحوز 
اللعب فهن : الطلاق و الکاح و العتق ؛ و عند الحارث بن اسامة من حديث عيادة بن 
الصامت بزيادة : فر فان و جن؟ و فهیا ان فيعة . و الاخبر منقطع اضا ؛ و فى 
الا انك و رز اخرجه عبد الرزاق؛ وعن على و عمر محوه مر قوفا ؟ قال: 
و فى هذا رد على ابن العربى والنووى حيث انكرا على الغزالى ابراد هذه اللفظة ‏ = 


۱۷۸ تأمل 


كتاب الحجة الرجل ددج الرأة اليك أو لیب ج ۳ 


سے تأمل ؛ فان قال الخالف : ما قولك فى الحديث الذى رواه ثوبان مرفوعا رفع 
عن أمتى الخطأ و النسیان و ما استكرهوا عايه « اخرجه الطيرانى فى المعجم الكبير 
و اخرجه ابن حبان و ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاء وعند البيهق بلفظ « وضع الله 
عن امی الخطأ ‏ الحديث » ؟ فالجواب ان عبد الله بن احمد سأل اباه عن هذا الحديث 
فأنكره جدا ؛ و قال مد بن نصر فى كتاب الاختلاف : هذا الحديث ليس له اسناد 
يحتج به ؟ و هع قطع النظر عن هذا فاع ان المراد بالرفع هها رفع الاثم لا دفع 
الفعل و الا لا وقعن مع ان وقوعهن محقق ۰ و محصله أن المراد برفعها رفعها أو رفع 
حکها › و لا بحوز الأول لانها قد توجد حقيقة فتعين الثانى» ثم هو على نوعين :اما 
أن يراد به حك الدنيا او حك الآخرة ,و لا بجحوز الأول لان فى القتل الخطأ تحب الدية 
و الكفارة بالنص و ذلك من احكام الدنيا , و کذا جماع المكره بوجب الغسل و يفسد 
عليه حجه و صومه و ذلك من احكام الدنيا فتعين الثانى و هو جك الأخرة و هو رفع 
اثم هذه الاشیاء » و به نقول ؛ و ذكر البيهق فى باب طلاق المكره عن الشافعی فى 
قوله تعالی «.إلا من أكره و قلبه مطمتن بالا مان » قال : الاعظم اذا سقط عن الناس 
سقط ما هو احقر منه ؛ قلت : الکفر يعتمد على الاعتقاد بدليل انه لو نوی الكفر 
بقلبه يكفر .و الا كراه عنم الک بالاعتقاد فى الظاهر » و الطلاق يعتمد على ارسال 
اللفظ مع التكليف و هذا موجود فى طلاق اللكره » و لو نوی الطلاق ليقع ( ای 
مالم بتلفظ به ) فتأءل 4 فان قال : فا قولكم فى الحديث الذى اخرجه ابو داود عن 
عائشة م‌فوعا و حه الما کر « لا طلاق و لاعتاق فى اغلاق» ؟ فالجواب ان الاحتجاج 
به غير حيح للاختلاف فى معنى الاغلاق فقيل : الا كراه » و قيل : الجنون» و قیل: 
الغضب. و قيل : اتضیق ؟ ومع قطع النظر عن ذلك فالحديث روى من طريق مجذ بن 
احاق عن ثور ن بزید عن حمد ن عبيد عن صفية › و اختلف فيه عن ثور فأخرججه 
ابن ماجه فى السئن من طريق تمد بن اتاق عنه عن عبيد بن انى صالح عن صفية؛ حت 
۱۷۹ 


کتاب الجة الرجل يزوج المرأة البكر أو الثيب ج-م 
قال ممد : آرآيم رجلا أره حى طلق" أو أعتق آما جوز ذلك" ؟ 


= وفيه عاة اخرى وهی ان عبد الله بن سعيد الاموی رواه عن ثور فأسقط من الاسناد 
مد بن عبيد ‏ ذکره صاحب المستدرك ؟ و فى الاستذكار : كان الشعى و النخعى 
و الزهرى و ان المسيب و ابو قلابة و شرح فى رواية يرون طلاق المكره جائزا , 
و به قال ابو حنيفة و اصصابه و الثورى » كذا ذكرهم ابن المنذر فى الاشراف الا انه 
ابدل شرا بقتادة * و احتج الطحاوى بقوله عليه السلام لحذيفة و ابيه حين حلفهما 
المشركون « ننى لحم بعهدم و نستعين الله عليهسم » ؟ قال : و کا ثبت حكم الوطء فى 
الاكراه فبحرم به على الواطى” ابنة المرأة و امها فکذا لا ينع الا كراه وقوع ما حاف 
عله فتأمل ‏ اه ٠‏ 

(۱) قلت : الخالف لا يقول به فكيف يصح الالرام به !! و المالكية و من ذهب الى 
مذهبهم قالوا :ان طلاق المكره لا بقع لاسا اذا كان الا کراه بغير حق ؟ کا هو 
مشهور من مذهب مالك و.الشافعى و احمد رجهم الله تعالى ۰ لان الاكراه عندم 
لا تجامع الاختيار الذى به يعتبر اتصرف الشرعى » بخلاف الهازل لانه حار فى التكلم 
بالطلاق غير راض حکه فبقع طلاقه كك فى فتح القدير ۰ قال الزرقانى فى شرح الموطأ : 
فن زوج ابته هازلا انعقد الكاح و أن لم يقصده . و يقع طلاق اللاعب اجماعا , 
و من اعتق رقيقه لاعبا عتق و ان لم يقصده لان اللاعب بالقول و ان لم يلتزم حکه 
فترتب الاحکام على الأسباب للشارع لا له » فاذا انى بالسبب لزمه حكه شاء او ای » 
و لا بتر قصده لان الهازل قاصد للقول بريد له مع عليه بمعناه و موجبه ؛ وقصد 
اللفظ المتضمن للعى قصد لذلك العی لتلازمهما الا ان يعارضه قصد آخرء كالمكره 
فاه قصد غير المعى المقول و.وجبه فلذا ابطله الشارع ‏ اتنهى ٠‏ 

قال فى الفتح میا عنه : قلا » وكذلك المكره ار فى التكلم اختيارا كاملا فى السبب 
الا انه غير راض با مک لآنه عرف الشرين فاختار اهونهما عليه , غير انه محول عت 


۱۸۰ (0) على 


كات اد ٠‏ الرجل بتروج الرأة البکر أو اليب ج ۳ 
ح على اختباره ذلك و لا تأثير هذا فى ننى الک يدل عليه حديث حذيفة و ايه 
حين حلفهما الشرکون فقال ما صلى الله عليه وسل « نی لحم بعهدم و نستعين الله عليهم » 
فبين ان اليمين طوعا وكرها سواء فطل ان لا تأثير للاكراه فى نی الحم المتعلق بمجرد 
الفظ عن اختيار » بخلاف البيع لآن حكه تعلق بالفظ و ما يقوم مقامه مع الرضا 
وهو متف بالا کراه ؛ وحدیث « رفع عن امتى الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه » 
من باب القتضی و لا عموم له . و لا جوز تقدر الحم الذی يعم احكام الدنيا 
و احکام الاخرة بل اما حك الدنیا و اما حک الاخرة .و الاجاع على ان حكم 


الاخرة و هو المؤاخذة مراد فلا براد الاخر معه و الاعمم - اه ۰ و من هذا التفصيل 


سقط ما توه به ابن حزم فى ج ۱۰ ص ۲۰۵ من الحلى مع انه اجتهاد فاسد و تدلیس 
و تخليط فاحش ۰ (۲) اذا كره الرجل على ان يعتق عبده فأعيّق عبده جاز ؛ 
و فى البحر : ان الراد الا كراه على التلفظ بالطلاق . فلوا کره على ان یکتب طلاق 
امس أنه فكتب لا تطلق لان الكتاية اقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة و لا حاجة 
هنا كذا فى الخانية ؛ ولو اقر بالطلا قكاذبا او مازلا وقع قضاء لا دياية ‏ اه ؛ وتقدمت 
الاشارة الى ان المكره رجل كان او امرأة جاز النکاح عندنا : و ظهر بذلك ايضا 
ان حقيقة الرضا غير مشروطة فى اللکاح اصحته مع الا كراه و المزل فعی قوطهم فى 
التكاح : وشرط بماع كل من العاقدين لفظ الآخر ليتحقق رضاهما - اى ليصدر منهها 
ما من شأنه ان يدل على الرضا ؛ و ذكر السيد ابو السعود ان الرضا شرط من جانيها 
لا من جانب الرجل .و استدل لذلك عا صرح به القهستانى فى المهر من فساد العقد اذا 
كان الا كراه من جهتها ؛ و اقول : فيه نظر فانه ذكر فى النقاية ان فى النكاح الفاسد 
لا بحب شىء ان لم يطأها .و ان و طيدهها وجب مهر الئل ؛ فقال القهستانی عند قوله 
ف التكاح الفاسد : ای الباطل كالنكاح للحارم المؤيدة او الوقتة او باكراه من جهتها - 
الح » فقوله «من جهتها » معناه اذا اكرهت الزوج على التزوج بها لا يحب عليه = 
الما 


كتاب الحجة ارجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب ج-۳ 

كذلك تکام » رتم لو تزوجها كارهة ' ثم طلقها ثلاما لا تحل له بعد 
ذلك أن ينزوجها و قد طلقها بعد نكاح ينبغى لمن قال إن ذلك ليس 
تکاح ۲ أن لا محمل “الطلاق طلاقا" , و يفبغى لمن لم بحعل نكاح المستكرهة 
= ثىء لان الاكراه جاء من جهتها فكان فى حكم الباطل لا باطلا حقيقة ؛ و ليس 
معناه ان احدا ١كرهها‏ على التزوج > و نظير هذه المسألة ما قالوه فى كاب الا کراه 
من انه لو اکره على طلاق زوجته قبل الدخول بها ازمه نصف الهر و برجع به على 
المكره ان كان المكره له اجنبيا ۰ فلو كانت الزوجة هى الى اكرهته على الطلاق 
لم بحب لا شی» . نص عليه القهستانى هناك ايضاء و اما ما ذ کر من ان نكاح المكره 
حيح أن كان هو الرجسل . و ان كان هو المرأة فهو فاسد فلم ار من ذكره ؟ و ان 
اء م کلام القهستای السابق ذلك بل عبارام تهم مطلقة فى أن نكاح المكره حیح كطلاقه 
و عتقه عا يصح مع الهزل »و لفظ المكره شامل لارجل و المرأة » فن ادع التخصيص 
فعليه اثباته بالنقل الصر ؛ نعم » فرقوا بين الرجل و المرأة فى الاكراه على الزنا فى 
احدى الروايتين » ثم رأيت فى ١‏ كراه الكافى للحا 6 الشهيد ما هو صرح فى الجواز فانه 
قال : و لو اکرهت على ان نزوجته بألف و مهر مثلها عشرة الاف زوجها اولياؤها 
مكرهين فالنكاح جائز . و يقول القاضی للزوج: ان شئت انعم لها مهر مثلها و هی 
امآتك ؛ ان كان کفوا لها و الا فرق بينهما و لا شىء لها الخ “ فافهسم ‏ قاله ابن 
عابدين فى ج ۲ ص ۳۷۳ من رد احتار ٠‏ 
)١(‏ كذا فى الاصول « کارهة» و الا کراه غير الكراهة لکنها لازمة له بل داخلة 
فى قوامه وحقبقته ء بمعى المكرهة هنا م هو ظاهر ٠‏ 
(۲) و عند اخالف لا ثبت بالا کراه شىء و لا بقران على نكاحهما لان اصله عنده 
حرام - کا تقدم ٠‏ 
(۳) و الخالف الترم بذلك , الهم ! الا ان يقال : ان هذا الفرع مستثى منه » تأمل 
فيستقم الالزام عليه . فافهم ٠‏ 

۱۸۲ ۱ نکاحا 


کات اة الرجل مزوج المرأة البكر أو ایب ج-۳ 
نكاحا أن لا بجعل عتاقه عتاقا , و قد جاءت فى ذلك آثار شرة 7 . 


(۱) قال المحقق فی ج ۳ ص ۳۵6 من قح القدير : و روى محمد باسناده عن صفوان 
ان عرو الطاثی ان امرأة كانت تبغض زوجها فوجدته ناما فأخذت شفرة وجلست 
على صدره ثم حركته و قالت لتطلقی لاا و الا ذصحتك ! فناشدها الله فأبت فطلقها 
ثلانا ثم جاء الى رسول الله صلى الله عليه و سل فسأله عن ذلك فقال رسول اله صل الله 
عليه و آله و سل : لا قيلولة فى الطلاق ‏ اه ۰ قال الحدث الكبير فى ج ۳ ص ۲۲۲ 
من نصب الراية : رراه العقیل فى کتابه : اخبرنا مسعدة بن سعد ثنا اسمعيل بن عياش 
نا الغازى بن جبلة الجبلانى عن صفوان بن غزوان الطانى : ان رجلا کان ناما - به 
نحوه 4 قال : وحدثنا ی بن عّان ثنا نعم بن حماد ثنا بقية عن الغازى بن جبلة عن 
صفوان بن الاصم الطاتى عن رجل من الصحابة : ان رجلا كان ناتما مع امرأته - 
الحديث ؛ قال ابن القطان فى كتابه الأول: و ان كان مرسلا لكنه احسن استادا 
من المسند فانه سالم من بقية و من نعي بن حماد » و فيه اسععيل بن عياش و هو بروی 
عن شاعی » و باجملة فلا بد فيه من الغازى بن جبلة و هو لا يعرف الا به و لا يدرى 
من الجناية فيه أ منه ام من صفوان الاصم ؟ حكى ذلك ابن ایی حاتم عن اه و قال : هو 
منكر الحديث - یعی الغازى بن جبلة ؛ و قال البخاری : هو منكر الحديث فى طلاق 
المكره ؛ و قال فى التنقيح : قال البخارى لصفوان الاصم عن بعض اصعاب اني صل الله 
عليه و سل فى طلاق المكره : حديث متكر لا يتابع عليه اتتهى ۰ انظر فى فتح القدير 
صفوان بن عرو الطانی ٠و‏ ف الميزان «صقوان بن عر الطانی » بدون الواو »و فه 
ج ۳ ص ۱۱ من اللسان «صفوان بن عاصنم الاصم الطانی » و فها ايضا « صفوان 
ابن عمرات الطانی » بالعين و الراء المهملتين بينهما میم ساءكنة » و فى نصب الراية 
« صفوان بن غؤوان الطانی » بالغين و الزای العجمتین بعدها واو مع الآاف و اللون, 
وهو كذلك فى ج ۽ ص2۱۲ من لسان المزان فى ترجمة الغازی » و لم ينبه على ذلك = 
و 


كتاب الحجة الرجل يزوج المرأة البكر أو الثيب ٠‏ جم 


= أحد» فهذا الاختلاف فى رجل واحد ورث الجهالة للو رة ضعف الحديث ‏ هذا ۰ 
و قد روى عن الغازى بن جبلة اسمعيل بن عياش و بقية ‏ کا عرفته - و حی الوحاظى 
و تمد بن حير کا ج ۽ ص ٠١۲‏ من لسان الميزان ( و كذا معه الوليد بن مسل - کا 
هو فى ج ٠١‏ ص ۲۰۳ من الح » و من طريق سعيد بن منصور : حدثى الوايد بن 
مس عن الغازى بن جبلة الجبلانى - الحديث . فهؤلاء خمسة رووا عن الفازی » فكيف 
يكون الغازی مغموزا - کا زعمه ابن حزم ) !! فهولاء اربعة رووا عر الغازى 
فارتفعت الجهالة عن الغازى . كيف و يحبى بن صاخ الوحاظى من رجال البخارى 
و سل - کا فى ج ١١‏ ص ۲۲۹ من التهذيب ! وحده يك على اصل ابن حبان فى 
الثقات على ما فى مقدمة لسان الميزان ارفع الجهالة عن الغازى » ومعه اسمعيل بن عياش 
عن الشامین . ثقة صدوق. و معهیا بقية و جد بن حير الراويان عن الغازى لازدياد 
القوة و الاستحکام . فالحكم مجهالة الغازی لیس فى عله الا بتأويل ركيك » 6م لا خن 
على الذى الفهيم » راجع دياجة لسان امان للحافظ ابن حجر تدر . 
و ق نصب الرأية ج ۳ ص ۲۲۲ : آخر ج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن عمر رضى الله 
عنهما انه اجاز طلاق المكره ؛ و اخرج عن الشعبى و النخعى و الزهری و قتادة و ای 
قلابة انهم اجازوه؛ و اخرج عن سعيد بن جبير أنه بلغه قول الحسن : ليس طلاق 
المكره بثىء ۰ فقال : برحمه الله انما كان اهل الشرك يكرهون الرجل على الكفر 
و الطلاق فذلك الذى ليس بثىء؛ و اما ما صنع اهل الاسلام بينهم فهو جایز - انتهی 4 
و اخرجه ابن یی شببة فى مصنفه عن الشمي و النخعى و ابن المسيب و الى قلابة 
و شرخ - اتتهی ٠‏ و فى ص ۳4 من فتح القدير: و روى ايضا ( ای عمد ) عن عبر 
رضى الله عنه أنه قال: اربع مبهرات مقفلات ليس فیهن رد : التكاح و الطلاق و العتاق 
و الصدقه ‏ انتهی ۰ و راجع هذا الموضع من العناية و الكفاية و البدائع وغيرها 
من کتب الفقة ٠‏ و قال ابن حزم فى اجى : رونا عن سعید بن نصور نا فرج بن = 
۱۸ (3:) باب 


کتاب الحجة الرجل يزوج المرأة فى عدتها ج ۳ 
باب الرجل يتزوج المرأة فى عدتها' 

مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الذى يتزوج المرأة فى عدتها 

من زوج غيره فیدخل بها : إنه يفرق ینهیا ,وا الهر بما استحل من 


= فضالة حدثى عمرو بن شراحيل المعافرى ان امرأة سلت سيفا فوضعته على بطن 
زوجها و قالت: و الله لانغذنك او لطلقی ؛ فطلقها ثلاثاء فرفع ذلك الى عمر بن 
الخطاب فأمضى طلاقها ؛ و عن ان عبر رونا عنه انه سأله رجل فقال له : انه وطاً 
فلان على رجلى حتی اطلق امرآنی فطاقتها ؟ : ره له الرجوع إليها - انتهی ٠‏ و فى 
الباب آثار آخر ترکناها فعليك بها ؛ وکن على ذلك من الشا کرین ‏ و الله لا اله الا الله 
وحده لا شريك له له الملك و له اليد بيده الخير.و هو على كل شىء قدير ٠‏ و راجع 
باب طلاق المكره ج ؟ ص + من شرح معانى الآثار للطحاوى فانه مفيد جدا ٠‏ 
)۱ بحرم نكاح زوجة الغير و معتدته قبل انقضاء عدتها سواء كانت معتدة طلاق 
او وفاة او فرقة من نکاح فاسد او وطه بشبهة » و لاعدة فى نکاح باطل ٠‏ و ذکر 
فى البحر هناك عن الجتى ان كل نكاح اختلف العلما» فى جوازه كالتكاح بلا شهود 
فالدخول فيه موجب للعدة ٠‏ و أما نكاح متكوحة الغير و معتدته فالدخول فيه لا بوجب 
العدة أن عل انها للغير لآنه لم يقل احد بحوازه فلم ينعقد اصلا ؟ قال : فعلى هذا يفرق 
ببن فاسده و باطله فى العدة» و هذا يحب الحد مع ال بالحرمة لآنه زنا ء کا فى القنية 
وغيرها ‏ قاله بن عابدن فى رد احتار ٠‏ و فيه كلام من الفقهاء فر اجسع رد الحتار 
وغيره من كتب الفقه . 

(؟) خروجا عن المعصية ٠‏ قال فى الدر الختار : و يثبت لكل واحد منهها فسخه و لو 
لغير حضر من صاحبه دخیل بها اولا فى الاصح خروجا من المعصية » فلا ينافى وجوبه 
بل بحب على القاضى التفريق پینهیا ( ای اف ۸ يتفرقا ) » و تيب العدة بعد الوطه 
لا الخلوة للطلاق لا للوت من وقت التفريق او متاركة الزوج و ان لم تس المرأة 
بالمتاركة فى الاصح - اه . 

۱۸۰ 


كتاب. الحجة الرجل يزوج المرأة فى عدتها م 
و تابعته ' المرأة عليه . و قال أهل المدينة مثل قول أبى حنيفة » إلا فى خصلة 
واحدة . قالوا : لا جتمعان بدا بتكاح مستقبل . 

قال حمد : وكيف قل هذا ؟ قالوا: بلغنا" 
رض الله عنه أنه قال: لا بجتمعارن أبدا . قبل لهم : وقد قال هذا عمر 


E 
تسل‎ 


(۱) ف المتح و لا حد بوطى* اجنية زفت اليه و قبل :هی عرسكء و عليه مهرهاء 
قضى بذلك عمر رضی الله عنه ۰ و بالعدة لان الوطأ فى دار الاسلام لا يخلو عن 
الحد أو المهر و قد سقط الحد فتعين المهر وهو مهر المثل .و غذا قلنا فى كل موضع : 
سقط فيه الحد ما ذكر بحب فيه المهر لما ذكرنا , الا فى. وطی" جارية الان و قد علقت 
منه فهو تكاح فاسد يحب فسخه »و فى النكاح الفاسد يحب مهر المثل - ا فى الدر الختار ‏ 
قال: و بحب مهر المثل فى نكاح فاسد وهو الذى فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود 
بالوطن” ف القبل لا بغيره ‏ اه ٠‏ و مثله : تزوج الأاختين معا.ء و نكاح الاخت فى عدة 
ات وكا اة 6 :و الخاسة ن عة اراد و اة عل قرو كذاق 
رد اختار ۰ و لا بزاد مهر المثل على السمی - 
(۲) قوله « تابمته » كذا فى الاصل .و ف الهندية « تابعت » ای تابعته بعد انقضاء عدتها 
تزوجها الاخر ان اراد ذلك و رضیت به المرأة »و ان لم ترض بذلك لا جين عليها فانها 
مختارة فى فمل نفسها ‏ تدير. و فى كتاب الآثار لای بوسف « ان شاءت شاءت» ٠‏ 
(۳).فی موطأ مالك : عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سلمان بن يسار ان طابحة 
الاسدیة كانت حت رشيد الثقى فطلقها فنكحت فى عدتها فضربها عمر وضرب زوجها 
بالخفقة ضربات وفرق ينهما ثم قال عمر بن الخطاب :اا امرأة نكحت فى عدتها فان 
کان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعندت بقية عدتها من زوجهات 
۱۸۹ . رضی الله عنه 


كتاب الحجة الرجل يزوج المرأة فى عدتها ج-۳ 


رطى الله عنه فما .بلغنا 2 ر جع عنه ' 8 


حت الاول ثم کان الآخر خاطا من | لطاب فان کان:دخل بها. فرق بينهيا ثم أعتدت 
بقية عدتها من الأول ثم اعتدت..من الآخر ثم لا جتممان ابدا:ء قال مالك .: ى.قاله. 
سعيد بن المسيب.: و ما مهرها ما استحل من فرجها -اه.ص ۰۱۹6 و قد وقع, 
فمشرح الزرقنی «ان هشام» مکان « ان شهانب» وهو غلط ..و الاهام. عمد رواه: 
فى الموطأ: اخبرنا مالك:اخير نا ابن شهاب عن سعيد .بن:المسيب ومتلهان بن يسار انیا 
حدثا ان ابنة طلحة بن عبيد الله كانت نحت رشيد الثقئى فطلقها فتكحت فى عدتها 
ابا سعيد بن منبه او ابا الجلاس بن منبه فضربها عدر وضرب زوجها بالخفقة ضربات 
و فرق ببنهما و قال عبر : ایا امرأة نگحت ف عدتها فان كان زوجها الذى تزوجها 

| بدخل بها فرق بنهیا واعدت بقيةعدتها من لول م کان خاطا من الاب »و ان 
کان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت عدتهامن‌الاخر ثم 
م ینکحها ابدا قال سعيد بن السیب: وطا مهرها با استحل من فرجها - انتهی ص ٠ ١4‏ 

(۱) و تفصيل المسألة فى ج * ص جم من الدونة ۰ قال الامام عمد رحه الله في 
ص ۲۸۷ من الموطأ : بلقنا عن عمر. بن الخطاب.رضى الله عنه انه رجع عن هذا الةول 
الى قول على بن اى طالب رین الله عنه ؟ اخبرنا الحسن بن عمارة عن امک بن عتيبة 
عن مجاهد قال : رم هر ن الخطاب رضى الله عنه فى التى تنتزوج فى عدتها الى قول 
على بنانى طالب »و ذلك أن عبر قال :اذا دخل بها فرق بینهما و لم مجتمعا ابدا ؛ واخذ 
صداقها عله فى بيت المال فقال على كرم الله وجهه : لها صداقها با استحل من فرجها 
فاذا انقضت. عدتها من الاول تروجها الآخر ان شاء ٠‏ فرجع عير الى قول على بن 
ابي طالب رضی الله عنهما ؛ فال د : و بهذا تأخذ ,و هو قول أنى حنيفة و العامة 
من فقهائنا - انتهی ٠‏ 

۱۸۷ 


کتاب اجه الرجل زوج المرأة ی عدتها 8 ۳ 


عر ناليج عونا الحسن بن عمارة ١‏ عن اليم بن عتية ' عن 


(۱) ان الضرب » البجلى الکوفی » ابو عمد » من رجال الترمذى و أبن ماجه » کان 
على قضاء بغداد فى خلافة النصور » روى عن بزید بن انى مریم وحبيب ابن أن ثابت 
وشبيب ن غرقدة و الحم بن عتيبة و ان ای ملكة و الزهرى و الى احا السیعی 
و فراس بن حى الهمدانی و المهسال ابن عبرو و يمد بن عبد الرحمن مولی آل طلحة 
وعمرو بن مرة و الاعش و غيرم ٠‏ و عنه السفيانان و عبد الجيد بن عبد الرحمن الحانى 
و عيسى بن برنس و او حر البكراوى و ابو معاوية و عبد الرزاق وخلاد بن يحى 
و تمد بن اسحاق بن يسار و هو ١‏ كبر منه و جماعة ؟ قال أبن عبينة : کات له فضل 
وغيره أحفظ »و قال عيسى بن بونس : الحسن بن عمارة شيخ صا . وجرحه كثير 
من الأأثمة و الحدئین كا ذكره الحافظ فى تهذيب التهذيب ؛ مات سنة ۱۵۲ و قال 
النضر بن شميل : قال الحسن بن عمارة : الناس كلهم مى فى حل ما خلا شعبة ؛ و قال 
جرير بن عبد اليد : ما ظننت أنى اعش الى دهر حدث فيه عن عمد بن اسحاق و يسكت 
فيه عن الحسن بن عبارة - أتتهى ٠‏ 

(۲) هو ان عتيبة بالعين المهملة المضمومة ثم المثناة ثم المثناة التحتية السا كنة ثم الموحدة 
مصغراء مر رجال الستة - کا فى التهذيب ؛ الکندی مولام . ابو محد و يقال : 
ابو عبد الله .و يقال : ابو عبر » الكوفى ؛و ليس هو الحكم بن عتيية بن اانهاس ؟ روی 
عن ای حجيفة و زيد بن ارقم - و قیل : لم يسمع منه - و عبد الله بن أنى ارف هوّلاء 
صعابة و شرح القاضى و قيس بن الى حازم و موسی بن طلحة و بزید بن شريك التیمی 
و عائشة بنت سعد و عبد الله بن شداد بن الهاد ( ذكره ابن عبد البر فى الاستیعاب 
و قيل ان صغير - کا فى فتح الباری ) و سعيد بن جبير و مجأهد وعطاء و طاوس 
و غرم من التابعين - كا فى ج ۲ ص مم4 من التهذيب ؛ و عنه الاععش و .نصور 
و مد بن جحادة و ابو اسحاق السییعی و ابو اتحاق الشیبانی وقتادة و غيرهم من التابعین حت 


۱۸۸ )۷ جاهد 


كتاب الحجة الرجل زوج المرأة فى عدنها ج ۳۰ 
و 1925 ا ا و ا 
يجاهد' أنه قال: قد رجع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الى تنكم فى عدتها 
والمفقود زوجها و فى امرأة أنى كنف" إلى قول على رض الله عنه ۴ ؛ 

تمد قال : أخمرنا آبو حنيفة عن حماد ع اراھے اللخعى عن 


=و الاوزاعی و مسعر و شعبة و أبو عوانة و ابارن بن صالم و حجاج بن ديار 
و سفيان بن الحسين و عدة ‏ ما بين لابنيهها افقه من الحك و هو فى مسجد اليف » 
وغلاء اناس عيال عليه » كان صاحب عبادة و فضل» و ما كان بالكوفة بعد ابراهم 
و الشعبى مثل الحم , ثقة و اثبت الناس فى ابراهيم » و كان من فقهاء اصمابه » و قال 
ابن سعد : كان ثقة فقيها عالما رفيعا كثير الحديث »و كان فيه تشيع الا ان ذلك لم يظهر 
منه ؛ قال أبن حبان : كان بدلس» و كان سنه سن ابراهيم 4 و ذكر ابن منجويه انه 
و لد سنة ٠١‏ وقيل انه مات سنة ۱۱۳ ؛ و قال الواقدی : سنة ١6‏ و تيل سنة ۱۵؛ 
و كذا ذكر مولده ابن حبان :و ارخه ابن قانع سنة ۱۵ - كذا فى التهذيب ٠‏ 
(۱) ص مرارا فى اواب متفرقة . 
(۲) فى المغرب ج ۲ ص ۱۹۲ : الكنف يفتحتين الناحية ,و به کنی ابو كنف النی 
طلق امرأته و غاب أه . 
(۳) فى كتاب الآثار للامام ای وسف رحمه الله تعالى ص ۱۳۲ رقم ٠04‏ قال : 
ثا بوسف عن أيه عن ابی حنيفة عر حماد عن ابراهيم عن على بن انی طالب 
رض الله عنه انه قال فى المرأة تتزه ج فى عدتها فيدخل بها زوجها : انه فرق بينها و بین 
زوجها الاخر و تعتد بقية عدتها من الأول و عدة مستقبلة من الآخرء و يتزوجها 
الاخر بعد ما تتقضى عدتها من الأول ان شاه و شاءت ‏ اه ۰ و اخرجه الامام عمد 
ایضا فى الآثار عنه ثم قال : و بهذا كله زأخذ الا انا نقول : تستتكل عدتها من الأول 
و سحتب با مضی من ذلك من عدة الآخر الى استكالها عدة الأول » و تعتد ما بق 
من عدة الاخر؟ اخبرنا سعید بن انى عروبة عن ابى معشر عن ابرا م النخعى قال :اذا =< 
۱۸۹ 


کتاب الحجة الرجل يزوج الرأة فى عدتها ج-۳ 
= دخلت عدة ف عدة 55 00000 ابى حنيفة ؛ قال عمد : و بهذا 
نأخذ » و هو تفسير قولنا فى الحديث ؛ ( قال الفاضل ابو الوفاء فى تعليقه : قلت : 
و اخرجه البيهق من طريق عطاء بن السائب عن انى عبر زاذان و عطاء و الشعبى عن 
على رض الله عنه - اه ٠‏ ) قال: حدثنا بوسف عن أبيه عن الى حنيفة عن ماد عن 
ابراهي عن عمر رضی اله عنه مثل قول على رضى الله عنه كله غير انه قال : لا يتزوجها 
الآخر ابدا ‏ انتهی ٠‏ قال الفاضل فى تعلیقه : و اخر ج البيهق من طريق اشعث بن 
سوار عن الشعبى عن مسروق ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجع عن قوله فى 
الصداق و ناه لها بما استحل من فر جها وجعلهما جتمعان ؛ و اخرج قضية عمر من طريق 
سعید وسلمان بن يسار ان طليحة كانت نحت رشيد الثقى فطلقها ابتة فشکحت فى عدتها 
فضربها عمر و ضرب زوجها بالحفقة ضربات و فرق بينهما ثم قال عمر : ايا امرأة 
نكحت ف عدتها فان کان زوجها الذى تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعندت 
بقية عدتها من زوجها الأول و كان خاطبا من الخطاب» فان كان دخل بها فرق بينهما 
ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم بنكحها ابداء 
و اخرجه من طريق الشعی ايضا قال : انى عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت فى عدتها 
فأخذ مهرها مل فى بيت المال و فرق بینهیا و قال : لا جتمعان و عاقبهما . قال فقال 
على : ليس هكذا و الكن هذه الجهالة من ااناس و لكن يفرق بيني ثم تستکل بقية 
العدة من الآول ثم تستقبل عدة اخرى ؛ وجعل ا على الهر با استحل من فرجها ؟ 
قال : مد الله عمر رض الله عنه و ای عليه ثم قال : يا ايها الناس ١‏ ردوا الجهالات 
الى السنة ؛ و اخرجه الامام م.. فى الموطأ ثم قال : بلغنا ان عر رجم عن هذا الى قول 
على » ثم ذکر بسنده عن مجاهد رجوعه لی قول على - انتهی ٠‏ قلت : و اخرجه مد 
فى کتاب الحجة ايضا کا تره - هذا »و اقهاع ۰ 
۱۹۰ على 


کتاب ال الرجل يزوج المرأة فى عدتها ج-۳ 


على رضی الله عنه' أنه قال فى المرأة تتزوج فى عدتها : يفرق بينها و بن زوجها 
الآخر : و ها الصداق منه بما استحل مر فرجهاء و تستکیل ۲ ما يق من 
عدتها من الاول و تعتد من الاخر عدة م تقبلة " ثم پیزوجها الاخر إن شاء . 
فال مد : قلت لمم : ما تقولون فى رجل زنی بامرأة أيحل له أن 
يعزوجها ؟ قالوا: نعم ٠‏ قل لهم : فن أن اشرق هذا و الذى يزوج فى عدنها 
(۱) هذا الخبر بساده موجود فى كتاب الانار ص ۷۲ للامام عمد رحه الله تعالى 
و فی کتاب الاار الامام ای بوسف - کا سبق 5 
(۲) فى ال صول « تستعمل » تصحف . و صمحته م کتاب الآثار من الاستکال 
و لایناسب القام الاستمال - کا لا يخن . 
(۳) کذا فى الاصول » من الاستقبال . و فى کتاب الاثار « مستقلة » من الاستقلال 
و هو الارجح الااصح عندی ما فى الاصول . کا لا يخنى على اهل التقول ؛ و على كلا 
التقديرين لا و افق مذهبنا ء و لذا قال الامام مد فى كتاب الاثار بعد اخر اجه : و بهذا 
كله تأخذ الا انا نقول : تستكل عدتها من الأول و تحتسب با مضی من ذلك من عدة 
الآخر الى استكالما عدة الأول > و تد مايق من عدة الآخر ‏ اتهى ۰ فلذهب 
عندنا يدأخل العدتين ۰ قال فى الهندية ج ۱ ص ١۷ء‏ من باب العدة : العدتان تنقضيان 
ده واحدة عندنا كاتا من جنس واحد او من جنسين . صورة الأولى المطلقة اذا 
حاضت حيطة ثم تزوجت بزو ج آخر و وطلها الثانى و فرق نها وحاضت حيضتين 
بعد التفريق كان هذا الزوج الثانى ان ينز. جها لانقضاء عندة الأول ٠‏ و ليس لذيره 
ان بیزوجها حی تحیض ثلاث حيض من وقت التفريق لقیام عدة الثاق فى -ق الفير _ 
كذا فى تاوى قاضى خان . 
(4) فى الدر اختار : لو نکحها الزانى حل له وطؤها اتفاقا . و الولد له و تازمه 
النفقة - اه ؛ أن جاءت بعد النكاح به لستة اشهر - مختارات النوازل ؛ فلولا قل من ست 
۱۹۱ 


كتاب الحجة الرجل يزوج الرأة فى عدنها ج-۳ 


لان حرمة تلك على من ينزوجها هذه أحرى أن تحرم على من وطأها ؟! 
آرم لو تزوجت فى عدتها فلم يدخل بها الذى تزوجها حنی انقضت عدتها 
فزوجها تزويجا ححا أليس مجوز نكاحه > قالوا : بل قبل لهم : فاتما حرم 
تکاح الدخول ۳ بالجماع الحرام الذى جومعت به ؟ قالوا : أجل ٠‏ قبل هم : 
فکاح الثانى أحرم من هذا و أحرى أن بحرم نکاح الذى زنى بها . قالوا: 
إن هذا اماع ثبت به النسب . قيل طم : فابماع الذى یثبت به النسب أقرب 
إلى التكاح الصحيح من الماع الذى لا ثبت به النسب. فللا قرب [إلى] ' 
الجاع الحلال كاف أحرى أن لا تحرم به المرأة على زوجها . كان ينبغى 
من قال «التى تنزوج فى عدتها فيدخل بها زوجها إنها لا تحل له أبداء أن 
يقول فى الى زنى بها الرجل : إنها لا تحل له أبدا!! . 

آرأیم رجلا تزوج امرأة وهو حرم فدخل بها ألستم تقولون أن 
اللکاح فاسد و الذى صنع حرام عليه ؟ قالوا: بى ۰ قبل لهم : أله أن يتزوجها 
إذا انقضی إحرامه نكاحا جديدا ؟ قالوا : نعم ؛ لا حل له نكاحها حی تنقضى 
عدتها منه و حى إستيرئها مر الفاسد ؛ ثم قالوا بعد ذلك: لا باس أن 
يمزوجها حتى تنقضى عدتها منه لان نسب ما فى بطنها يثبت منه . قل طم: 
فن أن اشرق جماع هذه وقد تزوجت تزوجا حراما و المرأة الى نكحت 
فى عدتها ؟ قالوا : جاء عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه فى الأول أثر فأخذنا 
به . قبل طم : فهل جاء فى هذا أثر أنه لا بأس بنکاخها مرة آخری ؟ قالوا: 


حت ستة اشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب و لابرث منه الا ان يقول هذا الولد 


می و لا يقول من الزنا - خانية ٠‏ و راجع ج ۲ ص 86 من المدونة الکبری فان فيها 
شلا 
(۱) ما ببن المر بعين لم يذكر فى الاصول .و لا بد منها کا لا خن ٠‏ 

۱۹۲ ۱ )4۸( لا 


کتاب الحجة فى الذی يتزوج الامة و تخبره أنها حرة ج ۳ 
لا ۰ قيل لهم : فينبغى أن تقیسوا على الآثر ما آشبهه . 

أرأم رجلا تزوج امرأة بغير شهود فدخل بها أليس نکاحه فاسدا؟ 
قالوا : بل ۰ قبل هم : أفيحل له أن بتزوجها تزويجا مستقبلا ؟ قالوا : نعم . 
قبل هم :هذا ترك لقولهم کاه | نبغ أن يحرى هذا مجری واحدا . و إنما 
أخذتم من قول عمر رضی الّه عنه المتروك' الذى لا بعبأ به »و قد بلغنا' فى 
الحديث عن عير رضی الله عنه فى التى تزوجت فى عدتها أنه لم مجمل ذا 
مهرا فأخذ مهرها عله فى بيت الال فلم تأخذوا بذلك مر قول عر 
رضى الله عنه وجعلتم المهر لها ؛ و أخذتم ببعض الحديث وتركم بعضه ! و ۸ 
تقيسوا عله ما أشهه كأنم لستم على بقین منه؟ . 

باب فى الذى ووج الامة و بره أنها حرة؛ 

يمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الذى يتكلم الآمة و تضره 
أنها حرة فصدقها الصداق العظم الذى لا يصدقه مثلها من الاماء ثم بعلم 


(۱) ای الذى رجع عنه الى قول على رضی الله عنهها - کا سبق مفصلا» و ثبت فى 
عله اف الاقتاء و العمل بالقول المرجوع عنه باطل » فکیف اخذتم بقول عمر 
رض الله عنه المرجوع عنه و بركتم قوله اليه ؟! و ان امک و الفتا بالقول المرجوع 
جهل و خرق للاجماع . 

(۲) قد مضی مخريحه مسندا ۰ 

(۳) و ما ألزم به الامام مد رحمه الله من السائل الفرعية اهل المدينة كلها موجودة 
فى المدونة الكبرى » فراجعها ٠‏ 

(4) قال فى ج ه ص ۱۱۰ من المبسوط : قال : و اذا اراد الرجل ان يتزوج امرأة 
فأخيره الرجل انها حرة و لم پزوجها آباه و لكن الرجل تزوجها على انها حرة فاذا هى 
أمة وقد ولدت له ضمن الزوج قيمة الولد لآنه مغرور و ولد المغرور حر بالقيمةء س 


۱۹۳ 


كتاب الحدة ف الذى ازوج الامة و تخر ه أنها حرة 5 ۳ 
نها أمة ففرق بينها : إن ' لولاها مهر_مثلها و ذلك" ما يتزوج عليه مثلها 

من الصداق + و بأخذ الزوج ولده بالشمة قبمتهم " يوم ختضموك » و رجح 
الزوج بذلك عليها إذا أعثقت؟ با غرته . و قال أهل المدينة فى الذى ينكح 


ح به فضى عمر و عل رضی الله عنهیا و هذا لآنه لم برض برق مائه و لکن کا يعتير 
حقه يعتير حق المستحق فيكون الولد حرا نظرا من الجانيين » و لابرجع الزوج على 
الخير بثىء لاله ما التزم له شيئا و إما آخبوه بخبر كان کاذبا فيه و ذلك لا يبب حق 
الرجوع عليه » كا لو اخيره ان الطريق آمن فسلك فيه فأخذ اللصوص متاعه و لكنه 
برجم بقيمة الولد على الآمة اذا اعتقت لانها غرته حين زوجته نفسها على انها حرة » 
و ضهان الغر رکضان الکفالة فانها ضمنت له سلامة الولد ما ذکرنه من الحرية فى العقدء 
و ضان الكفالة بحب على الأامة بعد العتق ؛ و يضمن اازوج العقر للولى » و لابرجع 
به على احد لاله عوض ما استوفى منها و المستوقى کات ماوكا للولى و هو الذى 
نال اللذة باستيقائه - اه * 
(۱) كذا ف الهندية »و لفظ « إن » ساقط من الاصل ٠‏ 
(۲) ای مهر مثلها ٠‏ 
(م) كذا فى الاصول بالاضافة الى ضير المع » و لمله مصحف ؛ الهم ! الا ان يقال 
ان توله « ولده » بععی اجمع » و الا الارجح « قیمته» بالافراد - تأمل فيه ٠‏ قال فى 
البسوط : و على الاب قيمة الولد بوم يختصمون لان الواد فى يده بصفة الآمانة ما لم 
يخاصم فانه لا يكون اعلى حالا من ولد المخصوبة و ولد المخصوبة أمابة مالم يطالب 
بالرد » فکذلك ولد المغرور» حتی اذا مات قبل الخصومة فلا ضمان على الاب فيه و لكنه 
انما يصير مانعا للولد بعد الطلب و ذلك عند الخصومة فلهذا تعتبر قيمته وقت الخصومة ٠‏ 
(ع) قد عليت ان ضان الغرر كضان اللكفالة و هو بحب على الامة بعد العتق » فكذا 
ضان الغرر بحب عليها بعد العتق ٠‏ 

۱۹4 الامة 


کتاب الحجة فى الذی ين ج الامة و تخبره أنها حرة ج ۴ 
الامة- فتخاره اها حرة فصدقها الصداق العظيم الذی " لا صدق مثلها من 
الاماء ثم بعلم أنها Ea E‏ به من الصداق. 
و.بأخذ ولده بالقيمة يوم ينزع منه ' و بعل پآم‌ها . 

قال عمد . و كيف کون لا جيم ما استحل به و.إنما أعطاها الصداق 
على تمام النکاح و جوازه ؟!ذاذا ل بجر ذلك ' فاا وطؤها على غير نكاس 
جائز لها مهر مثلها » لأ الرجل قد برغب فى نكأ المرأة فزيدها فى 
الصداق لهام النكاح » فاذا لم يتم ذلك له * و كان الصداق إما بحب لجامعته " 
(اها مان كانت أمة كان لمولاها صداق مللها, وم تأخذ' جیم 
ما أصدقت لانها نما أصدقت ذلك على تمام النکاح [ ول يتم ] * 


(۱) فى الاصول «التى ».و الصواب « النی» بالتذكير - کا لا بخ . 
(۷) ای غير نوم الصومة ۰ و تفصيل السائل التعلقة بهذا لباب فى ج ۲ صن ۱5۵ 
ال ص +۱4 من المدونة الکیری » فراجمها ۰ 


)۳ ای النکاح ۰ 
)¢4( الظاهر ان ف العارة سقطا. فان ااشرط مذ کور و جزاوه لس عو جود ‏ فلحله 
سقط من قل اا 7 سخ - طبر ۰ 


(ه) كذان الاصل » و فى الهندية « جامعة » بدون الضمير تصحف . 

(1) ذانها و ماما من الأأشياء ملك لمولاها ء فكان مهرها ايضا لمولاها . 

(۷) كذا فى الاصو ل» و الظاهر ان الضمير زاجع الى المولى فكو نه.بالفية ارجح بل 

اصوب . ای «, لم يأخذ »و أن:رجع الى الامة فلا بد من التغيير. ایعضا من الماضى 

الى المستقبل . ای : «و لم تأخذء ؛ و الاظهر هو الاول » 

(۸) ۸ یذ کر ما بين المريعين فى ی زدته لانه لا يتم المعنى الا به -کا لا يخن .. 
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باب ال جل یشتری جارية فيطأها نم بعلم أنها حرة 

عمد قال : قال 1 حنيفة رضی الله عنه فى رجل اشترى جار فأصابها 
ثم جاء العم ۳ حرة : إن على الذى وطأها مهر مثلها بمسيسه ' إياها إن 
عل رةه حين ' با أو لم یل . و قال أهل المدينة : إن عل بحريتها 
حين وظأها كان لها عليه مهر مثلهاء و إن لم بعل فليس عليه شی», وعلبها 
إن وطأها أنها حرة أن" تعتد عدة المطلقة ٠‏ 

قال مد :أما قولك «أن ند عسدة المطلقة» فهو كا قأم» أرأيم 
إبطالك مهرها إن لم بعلم أنها حرة لای شىء كان ذلك ؟ وكيف ریم أن 
توطا حرة بنت حرة من عرية آو مولاة ثم لا يكون عل الذى وطأهما 
مهر؟ ؟ قالوا : لانها اشتریت فى سوق المسلبين علانية فليس على مب 
وطأها بعد شرائه إباها مهر ,و لو جعلنا فى هذا مهرا لذهبت آموال ااناس 
قل لطم : فالذی " ترکم آقح" من الذى قررتم ينه" لان النی وطأها 
و مس و E‏ 


(۱) كذا فى الأصل » و ف الهندية « يسميه» من التسمية و هو مصحف من المسيس » 

و هو الاصابة و اس »و المس المعبر عنه بالوطی" 

(«) کذا فى الاصل . و ف الهندية «حتی» و هو مصحف عن لفظ «حين» الظرفية 

و هو بعد سر د حين » على الصحه ٠‏ 

(م) كذا فى الأاصل و ف الهندية «انها» ٠‏ 

6 و الخال ان الوطأ فى دار الاسلام لا يخلو عن مهر أو حد -کا سبق ٠‏ 

(م) كذا فى الآصل » و ف الهندية «و الذى» ٠‏ 

(د) هكذا فى الأصول» و لعل الام انعكس على الناسخ للات القول الذى ترك 

!| كان اقبح من الذى اختير فا الالرام على القائل به ! فان فعله هذا يعد حسنا عند 

العلداء - کا لا يخ على الفضلاء » فلمل اصل العبارة مکذا «و الذى فررتم منه كان = 
1٩) ۱۹۹‏ قد 


كتاب الحجة الرجل يشترى جارية فيطأها ثم يعم آنها حرة ج -۳ 


قد أصاب فرجا لا بد فيه من مهر؟ أرأيتم لوكانت بكرا ' فاقتضها ثم عل 
نها حرة أما كان عليه لاذهابه " عذرتها شىء ؟ قالوا: لا ۰ قبل لهم : أرأيتم 
إن قطع يدها أو فقأ عنها أو أحدث فها حدثا [أو]" نحو ذلك ثم عل 
أنها كانت حرة الاصل بالبينة العدول سرقت من والدها و هی حرة صغيرة 
أيطل ما صنع اء أرآيم إن جامعها فاتعبها جماعه " فکسر سنا منها لم 
عل أنها حرة الاصل أيطل ذلك مته ؟ قالوا : نعم , ذلك كله باطل, و لو کان 
هذا يلزمه لذهبت أموال الناس . قبل طم : فقد أحلام جميع ما حرم الله 
من هذه الحرة لانها سرقت و غصبت نفسها . قالوا : أنتم تقولون أعظم من 
هذا ! قبل لهم : و ما هو ؟ قالوا : آرآیم لو ات مولاها قذفها غير مرة 
ولاسر ثم عل آنها حرة الاصل أيحد” فا؟ قيل طم: إن كان قذفها بعد 
ما وطأها لم حد" لانها قد وطنت بشبهة فيدرأ عن قاذفها الحدء و إن كان 
= اقبح من الذى تركم » تدبر ٠‏ (۷) قوله « قررتم منه» كذا فى الأآصول بالقاف 
من القرار او التقر بر »و النوق يقتضى أن يكون بالفاه من الفرار ععی العدو و الذهاب 
السريع »و یکون مکان « منه » « اليه » يعنى : و الذى فررتم اليه اقبح من الذى تركتم ؟ 
او لعله ل افهم العبارة و لا معناها - و الله اع ٠‏ 

(۱) كذا فى الاصول و تأمل فيه ٠‏ 

(۲) كذا فى الاصل» و ف الهندية «لازالة» و هو ااصحیح عندی ۰ 

(۳) کلة « أو » سقطت من الاصه ل و لا بد منها » و لذا زدتها على اقتضاء ااسیاق 
و العبارة بين المربعين ٠‏ 

(ع) و کات ف الاصول «جاعة» تصحيفء و ااصواب «جاعه» بالاضافة 
. الى الضمير ۰ 

(ه) كذا فى الاصول غير منقوط › و لم افهم معناه ٠‏ قلت : و لعله « مبرقت » سقط 
«قت» و ثی» سواه ايضاء و الله اعم - ف ٠‏ 


۱۹۷ 


کتاب الحجة الرجل يشترى جارة فيطأها ثم بعلم أنها حرة ج-۳ 
م يطأها حتى عل أنها حرة و خرجت من يده وقد كان قذنها قبل ذلك 
حد قاذفهاء وم بطل حرمتها بأنها سرقت صخيرة و اغتصبت نفسهاء هل 
ری باطلا أبطل حقا قط ؟ نما كان الشراء باطلا فليس بطل الشراء حقا 
من حقوقها أرأيتم رجلا فقأ عينها أو قطع يدها ثم عل آنها حرة بعد ذلك 
قبل أن يأخذ السید شيئا ما تحب على القاطع دية ' حرة فى يدها وعينها 
ام دية أمة ؟ فان قلتم «دية حرة» فقد رجعتم عر قولع و إن قم 
«دية أمة» فينغى أن يكون ذلك للولى دونها . 

ارم لو أن المولى أخذ ذلك من القاطع و الفاقئ ثم عل أنها حرة 
الاصل بعد ذلك سينة قامت آل للولى ما آخذ أم بکون على القاطم 
فى جناية الحرة ؟ فان قلم د يسل ذلك للولى » فهذا من العجائب ١!"‏ فان ۲ 
قم «لا يسل ذلك للولى» فقد تركتم قول . 

أرأيتم لو اجتمع المولى و رجل أجنى ققطعا جیعا يدها [ أو فقا جميعا 
عنها] * فكيف یکون حال دية يدها [ و عینها ] * علیها؟ ریم الوی 
لو زوجها رجلا فأخذ صداتها ثم عل أنها د 
عدول كيف ييكون حال الصداق؟ و رس یکون ؟ فان زعمتم أن ذلك 
للولى ا د ذلك للولى أن يكون دية يدها 
وعبنها و رجلها و نفسها لول !! و إن قلتم ذلك فا فينبغى أن يكون ذلك 
على [المولى ] * إن فعل مثل ذلك ما یکون على الرجل الاجني لانه فعل 
(۱) كذا ف الهندية » و سقط لفظ «ديةء من اللاصل - ف ۰ 
)+( فان البنة الماذلة قامت على كو نهاحمزة الأصل فان لها المولى الذى يأخذ من القاطع 
و الفاقی“ ؟ كيف سل له ما اخذ! ۰ 
(ج) كذا فى الاصول بالفاء « فان » و السیاق بقتضی ان سکون «و ان » بالواو تأمل ٠‏ 
(ع) هذه العبارة سقطت من الاصول بسهو الناسخ ٠‏ 

۱۹۸ ذلك 


كتاب الحجة النكاح فى المزل و اللمب و الجد ج ۳ 


ذلك بحرة ! و إن قلتم لم تكن حرة في اليك فى تلك الخال أيضا فى الرجل 
الأجنى فتكون الحال على ذلك واحدة! و کا لا يكون عل الول شىء 
فها صنع فکذلك يننغى فى قولک أن يكون ما صنم غيره للولى؛ و لا يكون 
فا منه شىء وهی حرة الاصل بن عربية و عربى لم تملك قط و لا أحد 
من آبائها . 
باب النكاح فى الهزل و اللعب و الجد' 

تمد قال : قال آبو حنيفة رضی الله عنه فى نکاح اللمب و الهزل : إنه 
جانز کا يجوز انكاح الجد . و قال :هل المدينة فى نكاح اللمب و الهزل : 
لا جوز منه إلا ما كان على وجه الجر" . 

وقال مد :هذا لعمرى قباس قولهم فى المستكرهة على النكاس! کا 
أيطلوا ذلك فكذلك ينبغى أن يبطلوا نكاح الهزل و أن یبطلوا لٍعتاق الهزل 
(۱) توضيح الباب قد سبق مفصلا فى طلاق'المكره و'المستكرهة ٠‏ و.فى ج 7 صن ١1١‏ 
من المدونة الكبرى جد النكاح و هزله : قلت : أ رأيت ان خظب رجل 'أمراة و ولها 
حاضر فقال « زوجنيها بمائة دينار» فقال الولى « قد فعلت » و قدكانت فوضت ال , 
الولى فى ذلك الرجل الخاطب وهی بكر و الخطوب اليه ؤالدها فقال الخاطب 
دلا ارضى بعد قول الاب او الولى : قد زوجتك ؟ قال: ارى.ذلك يلزمه » و لا شبه 
هذا اليح لان سعید بن المسيب: قال : ثلاث ليس فيهن لعب هزر جد : النکاح 
و الطلاق و العتاق ؛ فأرى ذلك يلزمه - انتهی ٠ ٠‏ 
(0) فى شرح الوطاً لزرقای ج ۳ ص ۳4 فى ثبرح قول ابن المسيب « ثلاث ليس 
فيهن.لعب » : ای لا نفع قصبده فى عدم اللزوم ٠‏ اللکاح فن زوج ابنته هازلا انغقد 
التكاح و ان لم يقصد > و الطلاق فيقع طلاق اللاعب اجماغا - اه ۰ فل من هذا ان 
نكاح اللاعب منعقد .عندمم , و كذا طلاقه واقع کا هو ظاهر - تدير ٠‏ 

1۹۹ 


كتاب الحجة التكاح فى المزل و الب و الجد ج -۳ 


٠‏ و أن يبطلوا؛ طلاق الهزل لن جاز أن بطل ذكاح الهزل ليجوزن أن 
یطل طلاق المزل وما هو إلا جمع بينهما' »و الطلاق فرقة بينهها فان جاز 
هذا فى أحدهما ليجوزن فى الاخر و لن بطل فى آحدهما لبطلن فى الاخر» 
وقد جاءت فى ذلك آثا ركثيرة على وجه واحد ؛ فروى عن الى صل الله 
عليه و آله و سل أنه قال : « ثلاث هزطن, جد و جدهن جد : النکاح والطلاق 
سای 

عمد قال آخبرنا أبو حنيفة عن جاد " عن براه ' عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه" أنه قال : إن لعب النكاح وجده سواء کا إن لعب 


الطلاق و جده سوا" ۰ 


(۱) يعى ان اللکاح و صلة و وسيلة الى اجمع بين الزوجين » و الطلاق ضده فهو يفضي 

الى الفرقة بينهها ٠‏ 

(۲) قد سبق خر جه فى باب طلاق المكره ٠‏ 

(۳) مضى فى اواب كثيرة ٠‏ 

(4) قد ص فى ما سبق مرارا 4؛و الحديث مسل و لا يضرنا فا رواه عن ابن مسعود 

رضی الله عنه متصل حيح کا صرحوا به » و قد اخرجه الامام تمد رحمه اله بهذا 

الاسناد فى باب من طلق لاعيا منكتاب الاثار : اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن أبراهيم 

عن أبن مسعود رض الله عنه أنه قال : لعب النکاح وجده سواء 6 ان لعب الطلاق 

وجده سواء »قال يمد : و به تأخذ »و هو قول ایی حنيفة » اربع جد هن جد و هزطن 

جد : الطلاق و النكاح و الرجمة و العتاق ‏ انتهی ٠‏ 

(ه) ص مرارا فى ابواب متفرقة و قوله أن لعب اللکاح - الخ» كلة « أن » ليست 

فى رواية كتاب الآثار - کا عرفت ٠‏ 

(۰) و اصل هذا حدیث مرفوع › کا سيأنى عن ایی هريرة » و قد سبق مفصلا ٠‏ 
۳۰.۰ )0۰( عمد 


کتاب الحجة النکاح في المزل و اللعب و اليد ج ۳ 
عمد قال أخبرنا سال الخياط ' قال قال الحسن البصری" قال رسول الله 
صل الله عليه و آله و سل :من طلق لاعبا أو نكح لاعبا أو أعتق لاي 
فقد جاز ذلك عليه . 
عمد قال أخيرنا إسمعيل بن عياش * قال أخيرنا عطاء بن أنى رباح : 
عن ا ر نه او نت لق آرن ار مق وهر 
لاعب جاز ذلك عليه . ٠‏ 


قال حى : ليس بثىء ٠‏ و قال النسانی : ليس بثقة » و قال الدارقطی لين الحديث » وقال 
ابن حبان : لا حتج به ؛ و اما ابن عدى فساق له تسعة احاديث جيدة المتون و قال : 


م ار بعامة ما يرويه بأساء و قد حدث عنه ابن عيينة ‏ قاله الذهي فى ج ۱ ص هب 
٠‏ من يزان الاعتدال؛ هو و البصرى » بزل مكة - کا فى تهذيب التهذیب ج ۳ ص ۹ب ؛ 
ددى عن ان الى مليكة وعطاء و لحسن و أبن سین و شرم وعنه الود بن سل 
و زهير بن مد التميمى و الثورى و ابو عاصم وعبيد الله بن موسی و غيرمم ؛ قال 
سفیان : کان مرضيا؛ و عن احمد : ما ارى به بأساء و فى رواية عنه : ثقة ؛ و ذكره 
ابن حبان فى الثقات - اه ۰ فهو تلف فيه اقوال الجارحين ف الهذيب . 

(۲) و الحسن البصرى مضى فى اباب السابقة . 

(۳) قال الزرقای : فی الاستذكار روی اہو بكر بن الى شیة: شا عیسی بن بونس 
عن عمرو عن لسن عن الى الدرداء قال : : كان الرجسل ف الجاهلية يطلق ثم برجم 
يقول :كنت لاعياء زل الله و لا تتخذوا آيات الله مزواء 0 
من طلق او اعتق او انکح او أنكح و قال : الى كنت لاعبا ۰ فهو جاتر ز عليه - 

قال أبو زرعة - كا فى التهذيب : الحسن عن الى الدرداء مسل : 

(4) مضى فى ما سبق من الآبواب . 


۲۰١ 


عمد قال أخيرنا إراهم بن حمل المدنى' قال حدثى محمد ' بن ڪيب" 


(۱) هو ان ابى يحى الاسلی مولام »ابو اسححاق المدنى» من رجال ابن ماجه , و اطال 
فى ترجمته الحافظ ف التهذيب ؛ قال الشافعی : كان ثقة فى الحديث ؟ و قد س من قبل 
فتذ كره » و تكلم الناس فيه ؛ راجع إلى التهذيب ٠‏ 

(۲) قلت : « ممد» هذا غلط .و الصواب « عبد الرحمن » کا ستعرف» و ليس ف الميزان 
و لا ف التهذیب «عمد بن حبیب » الذی روى عن عطاء غير رجلين او ثلاثة لم برووا 
حد بش ای هربرة عن عطاء عن ان مامك ‏ فهذا من كرامات التاسضین و الناقلين ٠‏ 
(۳) قوله هعمد بن حبیب » کذا فى الا صول و ليس بصواب ؛ بل هو « عبد الرمن 
ان حیب» و هو مدار الحديث - کا فى ج ۱ ص ۱6۲ مرن جامم الترمذى 
وص ۲۹۵ Noes‏ 
الطحاوى و ج ۲ ص ۱۹۷ من مستدرك ا لجاک و ج ۲ ص ۳۱۸ من التلخيص الحبير 
و ص ۱۲۱ من عقو د الجواهر المنيفة »و هو عبد ا رحمن بن حبيب بن اردك , و يقال : 
حبيب بن عيد الرحمن بن اردك ‏ الق ؛ موی بى مخزوم » يقال : هو آخو على ن 
الحسين لامه . روى عن على بن الحسين و عطاء بن الى رباح و عبد الوهاب بن بخت 
وعبد الواحد بن عبد الله البصرى ؛ و عنه سلمان بن بلال و عبد الله بن جعفر بن بجیح 
و عبد العزيز بن عمد الدراوردى و او المقدام هشام ن زياد و اسامة ن زيد الليى 
و اسمعيل بن جعقهر و حاتم بن اسمعيل ؟ قال النساتى : متكر الحديث ؟ ذكره ابن حبان 
فى الثقات ؟ له عندهم حديث «ثلات جدهن جد» ؛ قلت : و قال الاک : من ثقات 
المدنيين ‏ قاله الحافظ فى ج > ص ١١+‏ من التهذيب ۰و ف البزان ج ۲ ص ۱۰۱:: 
صدوق و له ما ينكرء و خرج له الترمذی عن عطاء عن أبن ماهك عن انى هربرة مرفوعا 
« ثلاث هزطن جد » و قال : حسن غریب - اه ٠‏ 


۲ عن 


كتاب الحجة وکل رجلا أن بزوجه امرأة و سماها له بمهر مسمى ج ۳ 


عن عطاء بن أبى رباح ' عن بوسف بن ماهك" عن أنى هربرة" رضى له عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله و سل : « ثلاث جدهن جد و هزطن 
جد : الطلاق و التكاح والرجعة » . 

باب الرجل وکل الرجل" آن وححه ام أة سم 


له بمهر مسمی معلوم 
مد قال : قال أبو حنبفة رضی الله عنه فى رجلء بعث رجلا و مره 
أن بزوجه امرأة و سماما بصداق مائة دیناز ولم ترض المرأة بلمائة فزادها 
الرسول من عنده نظرا لصاحبه فل ۶ بحر الزيادة وکرهها قال :لا يكون ذلك 


(۱) مضی فى ما سبق من الآابواب ٠‏ 
(۲) قد مضت ترجة» بوسف بن ماهك بن مهران الفارسى الک » مولى قريش ؛ من 
رجال الستة » و وثقه غير واحد ‏ مات سنة ثلاث ومائة على ما فى التهذيب ٠‏ 
(۳) حاف مشهور بكنيته مکتر » قد سبق فا مضی ۰ و الحديث اخرجه اموداود والترمذی 
و ابن ماجه و الطحاوى و الجا فى المستدرك و الدارقطى و أحمد فى مسنده ٠‏ و فيه 
رد على ابن الجوزى حيث قال : هو عطاء بن تجلان و هو متروك ؛ و قد روام الامام. 
ابو حنيفة عن عطاء بن'أبى رباح - کا فى جامع المسانيد وعقود الجواهر ۰ و ف الپاب 
عن ابی ذر مرفوعا اخرجه عبد الرزاق وهو منقطع .و اخرجه «وقوفا عن على وعمر 
محوه ؟ و رواه الطبرانن من جديث فضالة بن عبيد » و رواه الحارث بن انى اسامة . 
' فى مسنده عن بشر بن عمر عن أبن ليعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن عبادة بن الصبامت.. 
رفعه «لا جوز اللمب فى ثلاث : الطلاق و اانکاح و العتاق “ فن فان فقد وجدن» 
ومذا منقطع ٤‏ و فى حديث فضالة عند الطبرأنى لفظ «العتق » کا فى اتلخیص ؟ و فيه رد ۱ 
.على ابن التيرنىرو النووى حيث انکرا و رود لفظ العتاق ف الروايات - راب جع التلخيص ٠‏ 
(4) كذا ف الأصول. «الرجل » معرفا باللام کا فى المبسبوط ٠‏ 

۷.۳ 


کتاب الحجة وكل رجلا أن بزوجه امرأة و سماها له بمهر مسمى ج - ۳ 


على [الرسول ] ' .إن ذلك [على] ' الزوج إن شاء رضى بالزيادة و إن شاء 
رد النکاح “فان رد النکاح ذهو م‌دود هبز طلاق ؟ لانه احين زاد عليه 


(۱) سقط ما بين المربعين من الاصول .و زيد على ما يقتضى سياق العبارة ٠‏ 

(۲) وفى جه ص ۲۱ من البسوط :قال (و ان امه ان بزو جه المرأة بعينها على مهر 
قد ماه فزوجها اباه و زاد عليه فى المهر فان شاء الزوج اجازه » و أن شاه رده ) 
للأنه انی خلاف ما ام به فکان مد" فيتوقف عقده على اجازته » (, ان لم بعلم اأزوج 
بذلك حتی دخل بها نهو بالخبار انا ) لان دخو له بها کان باعتبار انه أمتثل الو کیل 
امره فلا يصير به راضيا با خالف فيه اا وکیل فان اارضا باأثىء لا يتحقق قبل الم به 
فکان على خیاره ان شاء اقام معها بالمهر المسمى . و أن شاء فارقها (, كان ها الا قل 
من السمی و من مهر مایا ) لآن الدخول بك النکاح الوقوف بميزلة الدخول فى 
اانکاح الفاسد فیسقط ا و مجب ال قل من المسمى و من مهر الثل لان 
الوطأ فى غير الماك لا ينفك عن عتوبة او غرامة ؛ قال : (فان كان الرسول من ذا 
المهر ولم يدخل بها الزوج و اخبرم انه امه بذلك ثم رد الزوج اانکاح للزيادة فى 
الهر فعلى اارسول نصف المسمى ) لاقراره عل نفسه انه امه به وهذا لان انكار الزوج 
الام بالزيادة نزلة انكاره الامی بالعقد اصلا .)ا بيناه فى الفصل الأول ؛ قال : (فان 
قال الرسول: انا اغرم المهر و الزمك النكاح » لم يكن له ذلك الا ان شاء الزوج) 
لانه نما باشر من العقد غير متش امره فكأن بمزلة الفضولى و الفضولى لا يملك ان بلزم 
عليه حک العقد الا برضاه . وهذا لآنه و ان تبرع بأداء الزيادة فلا بد من ان يحب على 
الزوج اولا لان السمی فى العقد صداق و الصداق مطلةا بجحب على اازوج و قد تعذر 
الزام ازوج بذلك و انعدم منها الرضا بدونه. قال (و اذا وكل الرجل الرجل أن پزو جه 
امرأة فروجها ايام وضن ذا عنه ااهر جاز ذلك ولم برجم به الوكيل على ازوج ) 
لاان ضن عنه بغير امره ( فان امره ایاه بالتكاح لا يكون آمرا بالیزام ال داق ) = 

.۲ 60 فكأنه 


كتاب الحجة وکل رجلا أن زوجه امرأة و سماها له بمهر مسمى ‏ ج-۴ 
E‏ لاه( أجل ANS‏ 

بالنکاخ» م يكن ذلك إليهاء و كان ذلك إلى الزوج إن شاء رده و ان شاء أجاز 
التكاح . و قال أهل المدينة : إن لم يكر دخل بها أحلفه بالله ما أمره 
بالزيادة ء ثم خيرت الرأة فان شاءت دخات على الالة الدینار و ان شاءت 
فارقته . و لا شىء ما عليه و لا على الرسول , وكانت فرقتهها طلاقا إلا أن 
9 لها الزوج ما رضيت به من الصداق فان فعل لم يكن [ه1]' خيارء 
فان دخل بها ثم تذاكر' أحلف الزوج أيضا ما آمره " بالزيادة ثم أخذها ؟ 
من الرسول صاغرا ".ما اقتات' على صاحبه و بقيا على نکاحها ولم يكن 


= لان الوكيل باللکاح سفیر ومعبر لا ماتزم »و من عن من غيره دينه بغير امره 
لم رجع به عليه لان تبرعه بالضیان کتبرعه بالآداء ( فان ام بذلك رجع عله ) کا 
لو امه بالاداء, قال ( و اذا كان العقد من الو کیل بشهود جاز و أن لم يكن على 
التو کیل شهود) لان الت وكيل باللکاح ليس بنكاح . و ااشهود من خصائص شرائط 
الكاح , و اعا شرط اشهود فى انکاح لانه يتملك به البضع فلاظهار خطره اختص 
بشهود و ذلك لا بوجد فى ااتوكيل ءفان ابع لا يتماك بالتوكيل فهو بمتزلة التوكيل 
بسار العقود - انتهی ٠‏ 

(۱) سقط ما بين المربعين من الاصول - کا لا یخن ٠‏ 

(۲) كذا ف الهندية » و فى الاصل «تناكراء ‏ ف . 

(۳) كذا فى الهندية . و فى الاصل « ام » - ف ٠‏ 

(؛) كذا فى الأأصل »و ف الهندية ٠اخذ‏ بهاء - ف . 

(ه) هكذا فى الاصول «صاغرا» من الصغرء و الصغار و هو ااذلة ٠‏ و فى المغرب: 
صغر صفرا و صغارا اذا ذل »و ف التعزيل «و ثم صاغرون» ای یوخذ منهم الجزية 
على الصفار و الذل :و هو ان بآنی بها بنفسه ماشيا غير راكب و يسلها و هو قانم س 


۳۰۹۵ 


كتاب الحجة د کل رجلا آن ڙه جه اش و اھا له کهر مسدی a‏ ۳ 


لها خار .و ان كان الرسول معدما ' خرت بن أن تقے عنده على الائ 
[ الدینار ] ٠‏ و تقبع الرسول بالزيادة وبين أن تمارقه إلا أن بم ها الزوج 
ما رضت به من الصداق .فا فعل لم يكن لما خبار,و إن اختارت 
| الفراق أخذت من الزوج المائة دينارا" ما استحل منهاءء لم يكن ها أن 
تتبع الرسول بالزيادة . 

و قال عمد : إن فى هذه المألة وجوما؛ اجات مامتها وه 
إلا لو شاء القائل أن يقول هو أب من صاحبه لقال" !! جعلوا فى أول 


حت و التسل جالس - انتهی ٠‏ و فى الهندية «ما غر» بما الموصولة وغر بالغين 
المعجمة و الراء الشددة من الفرور » فعل ماضء و هو الناسب بسیاق العب‌ارة - کا 
لا بخن . و هو ااصحیح عندی ایضا ؛ و قد وقع هذا الفظ مصحفا فى مواضع من 
هذا اللاب و قد كتب عحشى الهندية على هذا اللفظ : ای سياسة و حکا لأ فعل - 
و هو وید معی الصفار و الذلة - تأمل . (د) کذا فى اهندية . و فى الاصل 
« افتات »و الافتات اتخاذ الثىء قوتا ٠‏ قال فى المغرب : قاته فاقتات نحو رزقته فارتزق» 
وم يقتاتون الحبوب ای يتخذونها قوتا ؟ و منه قوطم : علة الربا عند مالك الجنس 
و الاقتات و الادخار ‏ انتهی يعى اخذ الزيادة فوتا على صاحبه ٠‏ 
(۱) كذاف الهندية » أى مفلسا . م الاعدام و هو الافلاس .و كان فى الاصل 
«معدوما» تصحف ۰ 
(۲) سقط ما بين المربعين من الاصول - کا لا يخنى ٠‏ 
(۳) کذا فى الاصول. و لعل الاصح « المائة الدينار » بتعریف الدینار ٠‏ 
(؛) فى الاصول «وجوه»ء بالرفم. و هو منصوب لکونه اسم «ان» ٠‏ قلت :و لعل 
لفظ «ان» من تصرفات الناسخ فاذن یصح رفع «وجوه» و الله اع - ف ٠‏ 
(ه) جزاء لفوله « لو شاء - الء و المراد بقوله ه من صاحبه » الوجه الاخر ؟ و قوله 
« جعلوا - الخ» ترضیح لا هو اتجب من الاخر ۰ 

۳۰۹ المسألة 


كتاب الحجة وکل رجلا أن بزوجه امرأة و ماها له بمهر مسعى ج -5 


المسألة الخبار للرأة ؛ و نا يكون الخار للرجل إن رضى بالتكاح ' و إلا 
فلا نكاح بینهیا لآن الوكيل إذا خالفه فزوجه على أكثر ما أمره فكأنه 
زوجه بغير أمره فلار إلى الزوج إن شاء رضى بذلك و إن شاء لم رض ؛ 
و إن قالت المرآة «أنا أحط' ما زاد من الصداق» لم يلغت إليهاء و ينبغى 
فى قباس قول أهل المدينة أن لا جيزوا هذا النكاح آبدا, لأنهم بقولون": 
لو آن رجلا زوج رجلا بغير آمره فلنه فرضى لم بحر ذلك آبدا ؟ ! فكذلك 
الوكيل إذا أمره آن يزوج مائة دینار فزوج بأكثر م ذلك فننی 
فى قوم حين خالف ما أمره به أن يكون بمازلة من زوج رجلا بغير 
آمسه ریت لو أمره ان زوجه بمائة دينار فزوجه بالدراهم " أو بدار 
الزوج أليس هذا عنزلة من زوجه بغیر أمره! فكذلك إذا زوجه بأكثر 
ما أمره به . ۱ 

و قال أهل المدينة : إنما يكون فرقتها تطلیقة  "‏ وکیف یکون فى 


(۱) يعى : ان الزوج ان رضی بالنکاح کون امیار له فى قبول اازيادة و عدمه ٠‏ 
(۲) کذااق الاصل .و ف الهندية «احطت » و هو خطأ ۰ و هو من الط و هو 
الاسقاط ؛ قال فى الفرب : حط من امن کذا اسقط . و اسم الحطوط | طعة - اتهى ٠‏ 
و احط : ارجح . من حطت ماضيا قلت: و يكون اذن حططت لاحطت _ ف ۰ 
(۳) و هو الزام منه على ما قالوا بقوطم بعدم جواز ذلك لکونه غير ر ض که . 
(ع) لا دليل عليه من الحديث و الأثر + و راجع ج ۲ ص ۱۵۰ من المدونة الكبرى . 
فها مسائل من نحو هذا فى نقلها طول و لذا تركتها ۰ 

(ه) کذا فى الآصولء و تأمل فيه و المسألة عندم كذلك . يعم بالمراجعة الى المدونة ٠‏ 
() وهو كذلك عندم ۰ و انت تم أن الطلاق يتبع التكاح و يثبت بعد فکیب 
تکون هذه الفرقة طلاقا و هو من المجائب - کا قال الامام محد رحمه الله تعالى . 


۳۰۷ 


کتات الحجة و کل رجلا أن زو جه ام اة و اھا له مهر مسمی ۳ 


هذا طلاق ولم ثبت نکاحها" و لو ماتا لم بتوارثا! 

و قالوا أيضا: إن دخل بها و حلف الزوج ما أ باازيادة غرم ' 
الرسول ما غر" . و قال ممد :و کیف يعرم ذلك الرسول ما غر" و لا زاد 
على زوجها وقد کان بن فاق ول »امن ان دای ای مناد 
دنار فل ترض فکیف يكون ذلك عليه ؟ قالوا : لاه زادها من عنده نظرا 
اصاحه . قبل طم : فان كان ذلك بلزمه بعد الدخول له لنبغى أن قىل 
الدخول شکون ذلك واجبا عليه » و لا كون للزوج ولا رام ا" 
قد رضیت بزیادته و قد وجبت ازيادة على الوکیل فكيف بحب ذلك عليه 
إذا دخل بها و لا جب ذلك عليه إذا لم يدخل بها؟ وما حالما إلا واحد . 

و قال أهل المد نة اا إذا كان الرسول معدم" خيرت ببن اتباعه 
و تفرق زوجها ۰ و کف ۳ الفراق بدها ان كان از ۱ معدما ١‏ 
وم یکر يدها إن كان و لإن كانت الفرقة تحب ها بعسرته 
)۱( کا وال oT‏ اء وهو خطاً .و الارجح عد E‏ 
بالاضافة الى ضير الى 
(۲) كذا فى الهندية .و ق الاصل « ا غرم» ۰ 

(۳) وقع فى ال صول «صاغرا» بالصاد المهملة و هو مصحف - کا تقدم ٠‏ 

(ع) فى الاصول « صاغرا » بالصاد یعی: و كيف تکون الفرامة على الرسول وقد بن 

فى اول الام ان ااهر ما امه به و هو لا يحب الا على ازوج و الزيادة مى فهو 

ما لا وجب الا على الزوج ٠‏ 

(ه) و ق الاصول «لانه» بالتذكير و هو خلاف ساق العبارة - تأمل . 

(د) و ق الاصل « مدرم » تصحف » و الصواب « معدما » ای معلسا - ف . 
(or) ۲۰۸‏ إنها 


کتاب الحجة اأرجل ازوج عل ىء بعصه نهد و بعضصه إل أجل a‏ ۳ 
SN GE Es EE ES‏ 
أنه موسر فلا غرم من ذلك ؛ فهذا قول متشتت" بنقض بعضه بعضا و ما 
عندم فى ذلك أثر يعتمدون عليه . 
باب الرجل يزوج المرأة على شىء مسمى بعضه تقد 
تمد قال : قال أبو حنفة رضى الله عنه فى رجل نكم بشىء بعضه نقد 


(۱-۱) ف الاصول «انه ليجب» وهو مصحف »و الضواب: انها لتجب » فان الضمیر 
راجع الى الفرقة فلا بد من تأنيثه ٠‏ 

(۳) من انتدتت و هو التفرق و التكسرء يعى أن هذا القول ميسج على منوال و احد 
من الفقه بل بنقض بعضه بعضا و ليس عندم حديث فى ذلك و لا اثر تمد عليه وتبی 
تلك المسائل المذكورة عليه کا عرفت من الزامات الامام الفقبه تمد بن الحسن 
المیانی رحه الله تعالى . 

(۳) هذا اباب متضمن بشروط سارية فى اانکاح و هو لا یطل بالشروط الفاسدة » 
بل يصح و تبطل الشروط و تلغو »و بطلانها بظهر فى مسائل من ادواب الفةه » وستعرفه 
ما سيأنى فى اباب ٠‏ قال فى ج ۲ ص ۱5۰ باب شروط التكاح من المدونة : قلت : 
أدأيت ان تزوج امرأة على ان لا يروج علها و لا يتسرر أيفسخ هذا التكاح.و فيه 
هذا الشرط ان ادرك قبل البناء فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : النكاح جائز و الشرط 
باطل ؛ قلت : لم اجاز مالك هذا اللکاح و فيه هذا الشرط ؟ قال مالك : قد اجازه سعيد 
ابن المسيب و غير واحد من اهل العم و ليس هذا من الشروط الى يفسد بها التكاح » 
الليث بن سعد و عرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبد الله ن السياق 
ان رجلا تزوج امرأة على عهد عر بن الخطاب نشرط لما ان لا مخرجها من ارضها 
فوضع عنه عبر هذا الشرط و قال : المرأة مع زوجها ( رجال) من اهل العل و لس = . 

۳۹ 


كاين الحجة الر جل بروج عل شىء بعصه تمد و بعضه إلى أجل ج ا 


يهنن إن أجل مسمى عل أنه إن هلك فلا شىء لا من المؤخر: 
إن التكاح جائز لا يفسده هذا الشرط و الشرط باطل . و قال أهل المدينة : 


لا ع هذا الاح و هو وا سد ۰ 
و قال رد ۳ و کف سد النكاح و اما هو شرط ف النکاح و کل شرط 
فى النكاح فليس انز و النكاح جات لاییطله ذلك الشرط إلا الطلاق . 


۰ و فال مد : و كذلك آخرنا سضان ان و E‏ متصور بن 


ملسست سے 


= هذا من الشروط الى يفسد ها الکام ؛ عن ان المسيب وعمر بن عبد العزيز و ابن 
شهاب و ان الى ربيعة و اى الزناد وعطاء بن الى رباح و يحى بن سعيد مثله ( ابن 
وهب ) عن ان ای اازناد عن ابه قال : قد برل ذلك فى زمان عبد الملك بن مروان 
مع شروط سوی ذلك فتضى بذلك فرأى الفقهاء يومئذ ان قد اصاب القضاء فى ذلك 
مالم يكن فيه طلاق ( الى ان قال ) قلت : أرأيت ان قال : أ تر جك بائة دینار على 
ان انقدك خسين وخسون على ظهرى ؟ قال: ان كان هذا الذى على ظهره يحل بدخول 
الزء ج عندم فأراه جانزا .و ان كانت لا تحل الا الى موت او فراق فأراه غير جاین 
فان ادرك اانکاح فسخ .و ان دخل بها ثبت النکاح و كان ذا صداق مثاها ؛ قلت : أرأيت 
هذا الذى تزوج على مهر معجل و منه مؤجل الى موت او طلاق فدخل بها أيفسيخ هذا 
النکاح ام يقره اذا دخل بها ؟ قال : قال مالك : اذا دخل بها اجزت النکاح و جعلت 
۵ صداق مثلهاء و لم انظر الى الذى مى من الصداق الا ان يكون صداق .ثلها اقل 
ما جعل لها فلا نقص منه ثىء - انتهی . 

(۱) هو ابن سعید بن مسروق الثورى. ابو عبد الله الکوق » م ور بن عبد مناة 
ان اد ن طأبحة . من رجال الستة ؛ مولده سنة سبع و تسعين »و اجتمعوا أنه توق 
بالبصرة منة احدى و ستين و مائة. فهو أصغر من الامام أنى حنيفة سبع عشرة سنة؛ 
روى عن خاق كثير » وعنه قوم لا محصون » حافظ حجة » أمير او منين فى الحديث » حح 


كتاب الحجة الرجل بتزوج على شىء بعضه نقد و بعضه إلى أجل ج م 


المحتمر' عن إبراهم النخعى' رضى الله عنه قال : کل شرط فى النكاح فالنكاح 
بهدمه إلا الطلاق؛ أ رأيتم رجلا نزوج ام أة على ان لابتزوج عليها أو لابتسری؟ 
فد هذا النکاح بهذا الشرط ؟ أ رأيتم رجلا تزوج المرأة؟ على أن يدعها أن 
تخرج حيث أحبت متى شاءت أبفسد هذا التكاح لکان الشرط ؟ ارم رجلا 
زوج بمهر مسمى على أن لايدع أباها و لا أمها ولا اخوتها ولا أحدا من 
أهلها بدخلون علبها أبفسد هذا الشرط التكاح؟ أدأيم رجلا تروج امرأة عل 
أن تفق المرأة عليه أو تزوجها على أن لا نفقة ها أيفسيد اللکاح بشی» من 
ح ثقة عابد وز امام من ائمة المسلبين » و عم من اعلام الدين» مع على امامته » 
مع الاتقنان و الحفظ و المعرؤة و الضبط و الورع والزهد ؟ قال العجلى : احسن 
و اکثر اسناد الكوفة سفيان عن منصور عن ابراه عن علقمة عن عبد الله »و هو 
أحفظ حديثا من مالك . يلغ حديثه ثلائين الفا . ؛ و قال ابن البارك : حدث سفیان 
بحديث ښئته و هو يدلسه »فلا رآنى استحى می و قال: نرويه عنك ؛ و فضائله كثيرة 
جدا » راجع الى التهذيب و قد سبق فها مضى . 

(۱) هو السلى ‏ ابو عتاب الكوف » احد الأعلام المشاهير» من رجال الستة » روى 
عن ابراه و ان وائل و ذر بن عبد الله و یرهم . وعنه ابوب و شعبة وزائدة 
و الامام ابو حنيفة و خلق » ثقة ثبت متقن » صام اربعين سنة و قام لالها ؛ توف سنة 
این و لان و ما - تهذیب + 

(۲) مضي ذکره و ترجته فى ابواب كثيرة . 

(۳) ف المغرب : و السرية واحد السراری »فعلية من السر و السر الماع» او فعولة من 
السر و السيارة ؛ و التنری كالتظى على الأول »وعل الثانى ظاهر و الأول آشهر -اه ٠‏ 
(4) كذا ف الإصول المرف باللام و انکر احسن کا فى نظائرم » کا لا یخن على 
ذری الصار.. 


1 


كتاب الحجة الرجل بتزاج على شىء a‏ أجل ج - ٣‏ 


هدن ااشرطین ۲ 0 آ ریم رجلا تزوج امرأة على آن نفق علها ف 513 
شهر مائة درم و إا" نفقة مثلها ثلاثون درهما أيفسد النكاح بهذا الشرط ؟! 
و لو کان شىء من هذه الشر و ط ۹3 النکاح فد لنکاح أن سو الرجل 
اة على غير مهر ! فقد جاء ی هذا ۳ عن کر ن الخطاب رضی الله عنه رو ره 


أهل العراق و أهل الجاز أن عمر رض الله عنه أجاز اللکام" وجعل لها * 


(۱) كذا فى الاصول « هذن الشرطين » مثى » و لعل الآولى المع «هذه الشروط » 
الا ان يكون الشار اليه بهذن انفاق المرأة عليه و تزوجها على شرط ان لا نفقة 
لماء و هما الشرطان ‏ تأمل . 

(۲) كذاف الاصول وفى نسخة « دابا »من الدوام تصحيف. والصواب ماف الاصول٠‏ 
(۳) فى ال جره التاسع ص ووه من امحل :و هكذا کل نکاح فاسد حاش الى تزوجت 
بغير اذن ولها جاهلة فوطأها » فان كان می لا .هرا فلها الذى سمى لها ۰ و أن كان 
و يسم لها مهرا ذلها عليه مهر لها . فان لم يكن و طأها فلا ثىء ۵ا .فان كان الصداق 
الفاسد و الشروط الفاسدة اعا تعاقداها بعد صحة عقد النكاح خاليا من كل ذلك فالنكاح 
صرح تام .و يفسخ الصداق »و قضى فا بمهر مثلها الا ان يتراضيا بأقل او اكثر نذلك 
جا و مطل اقزر وات هده 

() و كان فى الاصول « له » بالتذكير » و الصواب «لهاء بالتأنيث - کا لان ٠‏ 
و قد روى عن ان مسعود رضی الله عنه فى المرأة التى لم تفرض لها صداق عند التزوج 
صداق مثلها من نسانها .رواه الامام عمد فی ص ۲۲۵ من‌اا و طاً قال : اخيرنا ابو حنيفة 
عن حماد عن اب اه اانخعى ان رجلا نزو ج أمرأة و لم يفرض لها صداقا فات قبل أن 
بدخل بها فقال عيد الله بن مسعود : لا صداق مثلها من نسائها لا وکس و لا شطط؛ دلأ 
قضى قال : فان يكن صوابا فن الله .و ان يكن خطأ فى ومن الشيطان , و الله و رسوله 
بريئان؛ فقال رجل من جاساته : بلغنا أنه معقل ن سنان الاشمعى و كان من حاب د 


(or) FA‏ صداق 


كتاب الحجة الرجل هزوح عل شىء حصه نقد و حصه إلى أجل 6 د 


= رسول الله صلى الله عليه و سلم قضيت و الذى يحلف به بقضاء رسول الله صل الله 
عليه و سل فى بروع ابتة واشق الاتجعية ؛ قال : ففرح عبد الله فرحة ما فرح آبلها 
مثلها لوافقة قوله قول رسول الله صل الله عليه و -لم - انتهی ٠‏ و الحديث ری اه احد 
واصىاب السئن و ابن حبان و الجا م من حديث معقل ن سنان الأأاثيمعى . و حه 
ابن مهدى و الترمذى »و قال ابن حزم : لامغمز فيه لصحة اسناده .و البيهق فى اللافيات 
(و ف بلوغ المرام ص ع ۱۲ :ره اه احد و الاریعت و تحه الترمذی وجاعة ‏ اه) 
و قال الشافعی : لا احفظه من و جه یثبت مثله .و قال :لو ثبت حديث روع لمات به ؛ 
و قال اارافعی :.فى راوی هذا الحديث اضط راب » قیل : عن معقل بن سنان و قيل عن 
رجل من اثمم او ناس من انیم و قبل غير ذلك »و صصحه پعض اصصاب الحديث 
و قالوا: ان الاختلاف فى اسم راويه لابضر لان الصحاية کم عدول - الى آخر 
كلامه ؟ و هذا الذى ذكره الاصل فيه ما ذكره الشافعى فى الام قال :و قد روى عن 
النى صل الله عليه و سل بى هو و ای اله قضى فى بروع بنت واشق و قد نکحت 
بغير مهر فات زوجها فقضى شا بمهر نسائها و قضى لا باابراث ؟ فان كان ثبت عن 
رسول الله صل الله عله و سل فهو اولى الامور ياء و لا حجة فى قول اعد دورس 
النی صلی الله عليه و سل و ان كير.و لا فی تیاس لايثتى ( و ف الام : فلا شی») فى 
قول إلا طاعة القه بالتسليم له ؛ و أن كان لا يثبت عن انی صل الله عليه و -لم لم يكن 
لحد ان یثبت عنه ما لم ثبت »و ۸ احفظه عنه من وجه يثبت مثله » مےة يقال عن 
معقل بن سنا و مرة عن مەل بن يسار و مرة عن بعض امع لا سمی ؟ قال 
الیهق : قد می معقل بن سنان و هو صحانى مشهور . و الاختلاف فيه لايضر فان 
جميع الروايات فيه صميحة »و فى بعضها ما دل على ان جاعة من اشجم شهدوا 
بذلك ؛ و قال ابن ای حاتم : قال او زرعة : لذى قال معقل بن سنان اصح »و روى 
الحام فى المستدرك : سمعت ابا عبد الله مد بن يعقوب يقول معت الحسن بن 
سفيان يقول ”معت حرملة بن حى قال سمعت الشافعى بقول : ان صح حديث 
بروع بنت واشق قلت به ؟ قال الحا کم فقال شيخنا ابو عبد الله : لوحضرت = 
۳۳ 


كناف الحجة الرجل زوج على شىء بعهسه تقد و حعصه إلى أجل 6 ۳ 


صداق مثلها هر . تساه لا و و 5 شطط '؛ فلو کان شىء من هله 
ق النكاح لته بتزوج " من غير صداق و لكن النكاح فى ذلك 


جائز و الشرط باطل . 


= الشافى لقمت على رؤس ااناس و قلت : قد صح الحديث فقل به ؟ و ذكر 
الدارقطی الاختلاف فيه فى العلل ثم قال: و احسنها اسنادا حديث قتادة الا انه لم يحفظ 
اسم الصحانى ؛ قلت : و طريق قتادة عند انی داود و ,و له شاهد مر حديث 
عقبة بن عامس ان النى صل اله عليه و سل زوج امرأة رجلا فدخل بها ولم فرض 
لها صداقا غضرته الوفاة فقال ؛ اشهدع أن سهمى الذى يخبير للها الحديث . أخرجه 
ابو داود و الام قاله الحافظ فى اتلخیص الیبر ٠‏ 

ثم العجب من الیهق انه بعد ما اورد كلامه المتقدم فى هذا الاب عقد بايا انا و ترجه 
بقوله « باب من قال لا صداق ما » و ذ کر فى آخره عن ایی اسحاق الكو عن دة 
ابن جابر أن عليا قال : لا يقبل قول اعرایی من اثمم على كتاب الله اه ٠‏ و قد رد 
هذا بثلائة وجوه » الاو ل : ابو اماق الكوفى هو ديد الله بن ميسرة ضعيف جدا نقل 
الجرح فيه عن يحي بن معين و النانى ۰ و قال ابن حبان : لا يحل الا-تجاج بحديثه ؛ 
و الثانى: ان منريدة هذا قال فيه ابو زرعة : ليس بشىء ء ذكره ابن ابى حاتم عن ایب ؛ 
و الثالث : ان البخاری ذ كر فى تاريخه انه بروی عن ايه عن على ؛ فظاهر هذا الکلام 
ان رواته عن على منقطعة لهذه الوجوه او بعضها . قال المنذرى : لم يصح هذا الاثر 
عن على ؟ فكيف يسوغ لليهق يصحح روايات حديث معقل ثم يعترض عليه ثل هذا 
الآثر المتكر و يسكت عنه و لابين ضعفه !! كذا فى العقود . 

(۱) ای : لا صان فيه ٠‏ 

(۲) ای : و لا زيادة عليه . 

(۳) فاعل «افسد » فى حك المصدرء یی : لافسده التزوج» بأن ه ان » مصدرية ٠‏ 


۳۱ باب 


کتاب الحجة الرجل يتزءج الآمة و شترط أن كل ولد تلده حر a‏ 
باب الرجل ازوج الامة و شترط أن كل ولد تلده حر“ 


عمد قال قال أبو حنيفة رضى الله عنه: من تزوج أمة باذن" مولاها 
على أن ما ولدت من ولد فهو حر" فالنکاح جائز, و ما ولدت من ولد فهو حر. 
وقال أهل المدينة : التكاح فاسد »وما ولدت من ولد فهو حر. 

و قال تمد :إن النكاح لا يفسده الشرط '. ولو أفسده الشرط لافسد 
ما هو أعظم ما ذکرنا من هذه الشروط أن يزوج المرأة و لابسمی لها صداقا ۱ 
فيكون النکاح جاتزا و ما صداق مثلها من نسائها لا وکس و لاشطط ,. 
ولو کان فى بسع أو غيره من الاجارات و اشتری رجل بغير من أو استأجر 
بغیر آجر مسمی ما جاز ذلك” . 


(۱) کذا فى الأصل » و ف الهندية ء « لاذن» باللام تصحف . 
(۲) روی سعید بن منصور : نا أبن وهب اخبری عرو بن الحارث عن كثير بن 
فرقد عن سعید بن عبيد بن السباق :ان رجلا تزوج على عهد عبر بن الخطاب فشرط 
ها أن لا بخرجها فوضع عبر عنه الشرط و قال: المرأة مع زوجها و به الى سفيان ٠‏ 
عن ابن ايى ليلل عن المنهال بن عمرو عن عباد عن على بن انى طالب فى الرجل ينزوج 
المرأة يشترط لها دارها فتال : شرط الله قبل شرطها ؛ و من طريق سعيد بن منصور 
نا هشیم انا مغيرة و يونس قال مغيرة عن ابراهيم و قال يونس عن الحسن قالا جميعا : 
يحوز اللکاح و يبطل ااشرط - كذا فى امحل . 
۱ (۴) اعلم ان كل ما اورث خللا فى ركن ابيع الذى هو الاجاب و القبول او انحل 
اعى البح فهو مبطل » و کل ما اورث خللااقی غير الركن و غير امحل ففسد ء فالییع 
الباطل ما لایکون مشروعا لا بأصله و لا بوصفه. و الفاسد ما کان مشروعا بأصله 
لا وصفه » وم‌ادم من «شروعية اصله کونه مالا متقوما لا جوازه وصحته ان فساده ' 
يمنع صحته » و حك الباطل انه لا يفيد املك اصلا ؛ و الفاسد يفيده »فمل هذا هما اح ٠‏ 
۳۵ 


كتاب الحجة الرجل يتزوج الامة و بشترط أن كل ولد تلده حر ج ۳ 


ارم رجلا تزوج امرأة على أن يمهرها درهما لا بزيدها' على 
ذلك شیا ما تقولون فيه؟ قالوا: النکاح جائز » و تری ها ربع فا افق 
ما من ج عليه ' ۰ قيل فم ۳ أصبتم فى قولك : إن التكاح جائز ,و رجحم 
= متباثئان »و الخال فى غير الركن و الل قد کون فى الهن و قد کون فى التسلم 
وقد يكون فى الشرط الخالف لمقتضى العقد و هو الذکور ف الباب ؛ و به ظهر ان 
لوصف ما كان خارجا عن الركن و انحل و البيع و الاجارة و الرهن تبطلها الشروظ 
الماسدة » لاف اطبة و ااصدقة و النکاح 7 الخلع و الصلح عن دم العسد؛ و لییع 
لا ببطل بالشرط فى اثنين و ثلاثين موضعا مذكورة فى الآشباه و اانظائر ص ۲۹۷ 
من کتاب الیو ع ٠‏ و تفصیله فى الجوی و رد احتاد ج 4 ص وم مر آخر باب 
خبار الشرط . 
(۱) الضمير راجع الى المرأة ؛ و «ما فى قوله «ما تقولون » استفهامية بعى هل تقولون 
جواز هذا انکاح ام لا مع أنه فيه شر ط ؟ .۰ 
(۲) قال فى اادونة ج ۲ ص ۱۷۳ : قلت : ارایت ان تزوجها على عرض قيمته اقل 
من ثلاثة درام او على در همین ؟ قال اری > جازا و يلغ به ربع دار ان 
رضی بذلك الزوج » و ان اي فسخ اانکاح ان لم يكن دخل بها و ان دخل بها 
اکل لها ربع دينار » و لیس هذا النکاح عندی من نکاح التفویض ؛ قلت : ۸ اجزته؟ 
قال : لاختلاف الناس فى هذا الصد ق لآن منهم من قال : هذا الصداق جائز » و منهم 
من قال : لا جوز ؛ و قد قال بعض اارواة : لا وز قبل الدخول بدرهمین و ان اتم 
ازوج ربع ديار ؛ تلت: فان قانت. بالدخول ؟ قال : فلها صداق مثلها لن الصداق 
الأول ل يكن ,صلح العقد به ؛ قات لابن القاسم : أ رأيت ان طلقها قبل البناء بها أ تحمل 
لما نصف الدرهمين ام المتعة ام نصف ربع دنار ؟ قال : ها نصف اادرهمین ؛ قلت 
م قال :انه صداق قد اختاف فيه.و ان اازوج لولم برض آن ییلفها ربع دنار = 


(o4) ۳۹‏ عن 


كتاب الحجة الرجل يتزوج الآمة و شترط أن كل ولد تلده حر ج ۳ 
عن قولگ : إن التكاح بفسده الشروط الفاسدة۱! لان هذا الشرظ فأسد ول 
شید التكاح 2 قولكم! إا لاثر قعه إلى ربع دنار و لکن ڪن ترفعه إلى 
عشرة درام ' .و لکنک قد آصبت [فى] قباس قولک لانک تزعمون sı‏ 
9 م أجيره على ذلك الا ان يكون قد دخل بها “نهو اذا طلقها فليسطا الا نصف الدر همین 
لاختلاف الناس فى انه صداق 4قال :و لا ارى لا حد ان يتزوج بأقل من ربع دينار ؛ 
قلت : أ ريت ان تزوجها على درهمين و لم يبن بها أيفسخ هذا النكاح ام يقر ؟ و يرفع 
بها الى صداق مثلها او برفع بها الى ادنى مما يستحل به النساء فى قول مالك ؟ و كيف 
ان كان قد بی بها ما ذا یکون امن الصداق ؟ و هل يثرك هذا النکاح بينهما لابفسخ 
اذا كان قد بی بها ؟ قال : بلغى عن مالك انه قال : ان امهر ثلاثة دارم قل أن 
يدخل بها اقر النكاح و لم فسخ ؛ قال ابن القاسم : ورأنى ان كان قد دخسل بها ان 
- بير على ثلاثة درام و لایفرق بينهما - آنتهی ٠‏ 
(۱) كذا ف الآصل »و ف افندية « الشرط الفاسد » و لايقسد اانكاح عندم الا بعض 
الشروط .و مسائل من باب النکاح لايفسدها الشروط الفاسدة » کا بظهر من ااراجعة 
الى المدونة من باب شروط النكاح ص ١1١‏ و ص ١1١‏ و غيرضا ء و لذا تعجب 
منه ان حزم فى امحل - 
(۲) !| ذكره الحقق على الاطلاق ف ج ۲ ص ٤۱۷‏ من قتح القدير فى فصل الكفاءة: 
ثم وجدنا فى شرح البخاری لیخ برهان اادين الحلى ذكر ان البفوی قال : أنه حسن» 
و قال فيه : رواه أبن انى حاتم من حديث جار عن عمرو ن عبد الله الاودی سنده 
ثم اوجدنا بعض احاینا صورة ااسند عن الافظ قاضى القضاة العسقلانى الشهير بان 
حجر ء قال ابن ایی حاتم : حدثنا ععرو بن عبد الله الأودى قال <دثنا ء كيع عن عباد بن 
منصور قال حدثنا القاسم بن مد قال معت جايرا رضی الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه و سل :٠و‏ لا مهر اقل من عشرة » من الحديث الطويل ؛ قال الحافظ حت 


۳۷ 


کتاب الحجة الرجل يزوج الامة و شترط أن کل ولد تلده حر ج ۳ 


تقصعون اليد 2 ربع دنار " , فكذلك رفعتموها إلى رسیم دئار و نحن 
لا نقطم الد فى أقل من عشرة دارم ' فلذلك رفعناها إلى عشرة دراه 


= انه بهذا الا-ناد حسن و لا اقل منه - اتتهى ۰ و قال فى باب المهر ص ۲۰۹ : 
و نا قوله صلی الله عليه و سلم من حديث جابر رضى الله عنه : الا! لا يزوج النساء 
الا الأولياء . و لا بزوجن الامن الا كفاء . و لامهر اقل من عشرة درا » رواه 
الدارقطى و اليهق ؛ و تقدم الکلام عليه فى الكفاءة ‏ انتهی ٠‏ و ذکره فى ص ۸۱ 
من الجزه الخامس من البسوط » و زاد : و فى حديث عبد الله بن عمر رضى الله تعالی عنهما 
أن الى صل الله عليه و سل قال: ‏ لا قطع فى اقل من عشرة درا » و لامهر اقل من 
عدر درام» و فى الکتاب : قال : بلغنا عن على و ابن عبر و عائشة و عام و ابراهيم 
رضوان الله عليهسم اجمعين ‏ انتهی ٠‏ و بلاغ على اسنده الدارقطی فى سننه » کا قاله 
الحافظ فى بلوغ المرام عن على رضى الله عنه قال : لا يكون المهر اقل من عشرة دراه » 
اخرجه الدارقطى موقوفا و فی سنده مقال - 

(۱) قال مالك فى موطله : احب ما يحب فه القطع الى ثلائة دراهم » و ان ارتفع 
الصرف او اتضع ء و ذلك إن رول الله صل الله عليه و سل قطع فى بحن عنه ثلامة 
درام »و ان عمان بن عفان قطع فى اتريحة قومت بثلاثة درام وهذا احب ما سمعت 
الى فى ذلك - انتهی ٠‏ قلت : ما نقله العلامة الفی حفظه الله ليس فى كتاب التكاح » 
ش و انما هو ىكتاب السرقة ص ۳۵۳ ذكره الامام مالك قبيل ( ما جاء فى ارخاء الستور ) 
من كتاب النکاح ٠‏ و لفظه «و قال مالك : لا ارى ان تنك كح المرأة بأقل من ربع دینار 
و ذلك ادنى ما بحب فى القطع » - اه ص ٠۹۱‏ - ف ٠‏ 

(۲) قال الامام مد فى الموطأ بعد رواية حديث ابن عر رعائشة وعمان رضىالله عنهم 
فى قطع اليد فى الجن و ربع دينار و ثلائة درام :قد اختلف اناس فيا يقطع فيه اليد 
فقال اهل المدينة : ربع دینار »و رووا هذه الاحادت ؛وقال اهل العراق : لا تقطع ‏ 


۲۸ اليد 


كتاب الحجة الرجل يتزوج الآمة و يشترط أن كل ولد تلده حر ج م 


ح اليد فى اقل من عشرة درام .و رووأ ذلك عن النى صل الله عليه و سل ؛ وعن 
عمر وعن عان و عن على و عن عبد الله بن مسعود وعن غير واحد فاذا جاء الاختلاف 
فى الحدود اخذ فها بالثقة. وهو قول الى حنيفة و العامة من فقهائنا - انتهی ٠‏ و قال . 
فى كتاب الأثار : اخیرنا ابو حنفة قال حدثنا القاسم ن عبد الرحمن عن ابه عن 
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : لايقطع يد السارق فى اقل من عشرة درام . 
قال محمد : و به نأخذ و هو قول ای حنيفة ؟ مد قال اخبرنا ابو حنيفة عن ماد عن 
ابراه قال: لاتقطغ يد السارق فى اقل من ثمن الجحفة .و كان نها عشرة درام ؛ ۱ 
و قال : قال راهم ايضيا: لابقطع السارق فى اقل من تمن الجز, » و كان ننه مومثذ 
عشرة درام »و لايقطع فى اقل من ذلك - انتهی ٠‏ و اياك و الظن ان هذا البحت هنا 
غریب لا يناسب القام » كلا ! و قد اوردته ههنا لصا فى خلدی » ان تأملت بظهر 
عك بعضها او جلها . و لا اقدر على اظهارها » و ابحث فى ذلك طويل الذیل » و قد 
اطال الكلام الطحاوى فى بابه عل‌ما هو دآبه فى شرح معان الآثار من ص۳٩‏ الى ص 41 
من الله ان و راجع الجوهر انق .و ما روى من القطع فى اقل من عشرة درام 
حول على السياءة .صرح ,ذلك على القاری فى شرح القاية و الشيخ الأنور الکشمیری 
فى « العرف الدذی غل الترمذى» وهو تمل حسن .و الامام تمد رحمه الله تعالى شار 
و الموطأ الى تمل آخر بتوله : فاذا جاء الاختلاف فى الحدود آخذ فها بالثقة ‏ ام . 
ی لما لا جاه الاختلاف ف ذلك عن رسول الله صل الله عليه و سل و عن أصهابة بعده 
وم ول عرف انم واتار لرن اناسع" ۳ ن افوخ اخذنا له الاحوط شید 
الإ لاك فيه و غشرة ة درام » لآن الجدوم تتدرىٌ بالشبهات و اتب أل 5 
لا شك فه + و اطال الفاضل کنو ی ايضا فى « التملیق الممجد على الموطأ للامام عمد , 
و الق عليِك إيضاحا رام ما قال الحدث الزیدی فى عفود الجواهر المنيفة حى کون 
ادلة المسألة مرأى منك و مسمع : ابو حنيفة عن عبد اارحمن بن عبد الله بن عتبة س 


۳۹ 


کات اة اارجل زاج اللامة و شترط أو كل ولد 5 حر ا ۳ 


س السعودى عن القاس ن عيد الرحمن عن ابه عن عبد الله بن مسعود قال : كان كان قطع 
اليد على ید رسول الله صلى الله عليه 5 سل ۴ عشر ۵ درام ¢ كذا ووا الخاربى 


ط 


ريق اف مقائل و نصر الصتعانى عنه » و رواه من طريق خلف بن باسين عنه بلفظ : 

انما كان القطع فى عشرة درام ؛ ؛ و رواه ابن خسرو من طريق مد بن الحسن 

رافظ : قال رسول الا صلى الله عليه و سل 8 ل١اتقضسع‏ الد فى اقل من عشرة درام 0 
و تابعه وكيع و الثورى و ابن ابارك و غیره :و السعودی ةة روی له اصواب الستن 
الأآربعة و استشهد به البخاری » و الذى فى سؤالات الام واجوتها للغدادین أنه 
اختاط و لکنه ذكر الامام احد بن حنبل ان ماع وكيع عنه قدحم »و أن من مع 
منه بالكوفة و البصرة فسماعه جيد » ذكره صاحب الكال . فان حکنا برء اة الامام 
باعتبار اازيادة زال انقطاع هذا الآثر و الافلا علة فيه الا الانقطاع2و لايقوم 
بمعارضته ما رواه الثورى عن عسى بن الى غرة عن الشعی عر ن أبن مسعود رضی الله عنه 
انه صل الله عليه و سل قطم سارقا فی خم درام . کا زعمه البوتی فان فيه ثلاث علل : 
الثورى مدلس و قد عنعن » و آن الى غرة ضعيف ضعفه القطان » و الشعى عن ابن 
مسعود منقطع كول روا السعودی افرب ان بکون صیحا - فأعل ؛ و اخرجه 
احد و الدارقطی من حديث الحجاج بن ارطاة عن عمره بن شعيب عن ايه عن جده 
رفعه بلفظ اأرواية الثالثة .و اخرجه الطبرانی ی الاو سط من رواية ای مطح اابلخى 
عن الامام بلفظ « لا قطع الا ی عشرة درام » و رواه عبد اارزاق من طاريق القاسم 
عن ابه عن جده ؛ قلت : و اخرجه الطبراتى ايضاء و اشار اليه الرمذى حيث قال : 
قد روی عن أبن مسعود « لا قعلع الا ی دنار او عشرة درام » و هو سل رءآه 
القاسے بن بن عيد ال رحمن عن أبن مسنود و القاس لم یسمع من ان مسعود - اه ؛ فظهر 
من کلامه امران . الأول :ان فى الحديث انقطاعا ء و الثانى : أنه موقوف »و سند 
الامام اى حنيفة و عبد اارزاق ينؤ كلا الامرن » و لو كان موقوفا فله = - 
۳۲۰ (هه) ذكلا 


كتاب الحجة الكل ترج اب قرط آن کل ولد تلده حر ۳ 


0 ES 
وقلنا لهم أيضا : أرأيتم رجلا تزوج امرأة عل أنه لا مهر غا آفسد‎ 
هذا التکاح ؟ فان لیم النکاح ا فقد رجعتم عر تولک الأول فى‎ 
: الشروط الفاءدة . و إن َم إن النکا اح لابجو ز» فقد عن قول‎ 
إن الرجل اذا تزوج المرأة على درم إن التكاح جائر! و بلغ بها ربع دينار‎ 
لان 0 1 ليس بصداق فكأنه اشترط علها أن لا صداق ها" ؛‎ 


فلس" هذ | شىء ۵ و لنکاح 3 جار مع الشرو ط الفأسدة 4 و تطل 
الشروط ۳ #4اسدة و جوز ۳ 


= اارفع - کا لايخق4و ره اه ان الى شية من و حه آخر ع ن القاس :ای برجل سرق 
وبا ان ان قر :شرت ان درم لز عله )وق کناب الحجج لعيسى بن 
أبان: حدثنا موسى بن داود حدثنا ان فيعة عن عرو بن شعیب عن سعيد بن السیب 
قال : مضت السنة ارس لا تقطم يد السارق الا فى دينار او عشرة درام ؛ و ذم 
الطحاوى فى احكام القرا: ن بسند جيد عن أبن جرج قال : كان قول عطاء مثل تول 
عرو بن شعيب :هلا تقطع اليد فى اقل من عشرة درام »؛ و اانا بعملون برواية 
عمرو بن شعيب و لا ردون شيئًا منها ذالم بعارضها ما هو اتوى منها .و قد قال 
اليهق فى باب مر.ي قال برث قاتل الخطأ : الشاففى کالتوقف فى ر. بات عرو بن 
شعيب اذا لم ينضم اليها ما يؤكدها . و عند السانی معنى حديث ایساب ‏ و كذا 
الترمذى - أنتهى ٠‏ 

(۱) كذا فى الاصل و ف الهندية «قوطهم» بجع ۰ 

)۲( ای فکا جوزتم الأول جوزونه ايضا ٠‏ 

(۳) کذا ف الاصل . و ف الهندية « ليس 


۳۳۱ 


كان اد نكاح السر إذا شهد عليه العدول عن 


باب نکاح السر إذا شهد عله العدول 
قال حمد : قال أبو حنيفة رضى الله عنه : نکاح السر" جائز إذا شهد عليه 
العدول وان استکتموا ذلك . و قال أهل المدينة :لا يجوز نكاح السر" و ان 


۲ 


شهد عله العدول إذا استکتموا ذاك 


(۱) ای من ارجال و النساء » و فيه خلاف الا . قال الزرقانى فى ج + ص ٠۹‏ 
من شرح الموطأ : و قد اجازه الکو فیوت. بشهادتم رجل و امرآتین و قال مالك 
و الشافعی و احمد : لا دخل للنساء فى التكاح فانما يصح شهاده عدلين . الا ان مالكا 
اجاز العقد بدون شها.ة ث بشهدان قبل الدخول ‏ اه ۰ قال القارى : نكاح السر ای 
تزه بج الخفية وهو ان يعقد بير حضور نصاب الشهادة و شرائطه - کذا ف التعليق؛ 
و فى شرح الزرقای :قال مالك : نكاح السر ما اوصى بکتمه » و الشافعی و الكوفيون 
وغيرهم مالم شهد عليه . و يفسخ على كل حال - اتهی ٠‏ ای على اختلاف المذهين 
فافهم » فان من اوصى بكم نکاحه لا يفسخ عندنا کا هو ظاهر من الباب و مسائله 
الى ذكرها الامام مد فيه ٠‏ 
(۲) فى الدونة اتكبرى ج ۲ ص ٠١۸‏ : قلت : أرأيت الرجل ینکح بينة و يأمرمم 
ان یکتموا ذلك أ جوز هذا انکاح فى قول مالك ؟ قال : لا ؛ قلت : فان تزوج بغير 
بينة على غير استسرار ؟ قال : ذلك جاتر عند مالك و شهدان فما بستقبلان ؛ قلت : 
لم ابطلت الأول ؟ قال : لان اصل هذا الاستسرار فهو و ان كثرت امينة اذا ام 
بکتان ذلك او كان ذلك على الکمان فالنکاح فاسد ؛ يونس انه سأل ان شهاب عن 
رجل نكح سرا و اشهد رجلين قال :ان مسها فرق بينهما و اعتدت حى تنقضى عدتها ء 
وعوقب الشاهدان بما كتا من ذلك .و للرأة مهرها .ثم ان شاءت نكحته حين 
تنقضى عدتها نكاح علانية ؛ قال بونس و قال ان وهب مثله ؛ قال بونس قال ابن 
شهاب : و ان لم یکن مسها فرق بينهما و لاصداق لها ۰ و ری ان يتكلهما الامام = 
۲۲ بعقو به 


كتاب الحجة نكاح السر إدا شهد عليه العدول عي 


= بعةو بة و الشاهدين . فانه لابصلح نكاح السر ؟ و قال حى بن سالم بن عبد الله مثله ؟ 
ان لبعة عن يعقوب بن ابراهم المدنى عن الضحاك بن عمان ان ابا بكر الصديق قال : 
لا بحوز نكاح ااسر حى بعلن به ٠‏ .شهد عليه ؟ ابن وهب عن شمر بن مير الاموی 
عن حسين بن عبد الله عن أببه عن جده عن على بن الى طالب ٠‏ ان رول الله صلی الله 
عليه وسلم ص هو و أصحابه ببی زريق فسمعوا غناء و لعبا فقالوا :ما هذا ؟ فقالوا: نکح 
فلان یار سول الله! فقال : كل دينه هذا التكاح لا السفاح .و لانكاح السر حى يسمع 
دف أو بری دخان »قال حسين : و حدئی عمرو بن يح الازنی عن جده ایی حسین 
ان رسول الله صلى الله عليه و سل كره نكاح السر حى يضرب بالدف؛ ابن يعة عن 
يزيد بن الى حبيب أن عمر بن عبد العزيز کتب الى ابوب بن شرحبيل ان : مر من 
قلك ان ظهروا عقدة التكاح بالدف حى يفرق بان الکاح و السفاح ۰ و امنع الذين 
يضربون بالبرابط ؛ و البرابط الاعواد - اتهى . نقلت عبارة المدونة ليكون بين بدی 
الاحناف ادلة الخالف لجيبوا عنها و يحملوها على عامل حسنة .كى لا تضاد الأآداة ؛ 
و الکلام فى ابن طيعة مشهور » و يعقوب ان ابر اه الدی ليس بالمعرو ف . قاله ابن 
عدی - کا ۰ فى مبزان الاعتدال ٠‏ و فى متن الأثر اشهاد مع الاعلان شرط لجواز 
التكاح فلا یم ااتقريب ‏ فعند الامام مالك رحه الله جوز انکاح بلا شهود کا عرفته » 
۳ فى بكر رضی الله عنه لا يوافقه ؛ و الضحاك بن عهان بروی عن اتابعين ‏ کا فى 
الميزان ,فقیه انقطاع ایضا - تأمل » و شمر بن مير كان غير ثفة -کا فى الميزان » و شيخه 
حسين بن عبد الله کذبه مالك . وقال ابو حاتم : متروك الحديث کذاب , و قال احمد : 
لایساوی شيئاء و قال ان معين : ليس بثقة و لا مأمون .و قال البخارى: منکر الحديثك 
ضعيف . و قال ابو زرعة : لیس بثىء اضرب عل حديثه - قاله الذهى فى الميزان ؛ 
فاسناد الخد بث نف جدا لا جوز الاحتجاج به قطعأ ؛ و مع هذا فى الحديث «حی 
يسمع دف أو برى دخان » فن لم يضرب ف النكاح ااشرعی بالدف او ۸ بر فى بيته = 
۳۳۳ 


کاب الحجة تكاح السر إذا شهد عليه العدول چ 


وقال تمد : كيف بطل هذا و قد شهدت عله العدول؟ أرأيتم ر جلا 
زءج ابنته وهی ثيب برضاها و أمرها' بالبينة العدول رجلا كفوا صالحا 
إلا أنهم برضوت:] من الصداق جميعا على آم استحيوا لا بعل به الناس 
فسأهم أن بكتموا ذلك أ بطل ذلك التكاح ؟! أرأيتم رجلا مستخفا من 
سلطان زوج ابنته بالبينة العدول و استکتم کلم فان ا بط 
هذا اللکاح؟! 5 يزوج الرجل نفسه و هو مستخف من الساطان أو من دين 
عليه فسألهم أن يكتموا لمكان خوفه أ يطل هذا الكاح, قالوا: قد جاء فى 
هذا آثر فلا تخالفه . قبل لحم :قد سععنا دلك و حدثنا به فقبهك مالك بن أنس ۲ 
ذلك الام حق , رواه مالك بن أنس أن رجلا تزوج امرأة بشهادة رجل 
و امرأة واحدة فأبطل ذلك عمر رضى الله عه و قال : هذا نكاح السر" لا أجيزه 
= دخان لاجحوز النکاح - کا هو مفاد الحديث ؛ و لم يقل به احد ‏ تأمل . 
(۱) مجرور معطوف عل « برضاها » داخل نحت حرف الجرء ای : بأمرها ٠‏ 
(۲) قال الامام مد فى ص ۱۸۹ من الموطأ: اخبرنا مالك عن الى اازبير أن عر انی 
برجل فى نكاح لم يشهد عليه الا رجل و امرأة فال عبر :هذا نكاح ااسر و لانجيزه . 
و لو كنت تقدمت فيه لرجمت 4 قال محد : و بهذا ناخذ » لآن النكاح لابحوز ف اقل من 
شاهدين» و اما شهد على هذا الذى رده عبر رجل و امرأة نهذا نكاح اسر لان 
الشهادة لم تكمل و لوكلت الشهادة برجلين او رجل و ام أتين كان نكا-ا جائزا و ان 
كان سراء و اما يفسد نكاح السر ان يكون بغير شهود. فأما اذا کات الشهادة فهو 
نکاح العلانية و ان كانوا اسروه ؟ قال مد : اخيرنا مد بن ابان عن حماد عن ابراه 
ان عبر من الخطاب اجاز شهادة رجل و امرآتین فى اانکاح و الفرقة : قال عمد :و هذا 
تأخذء و هو قول الى حنيفة رحمه الله تعالی - انتهی ٠‏ 


٤‏ )61 ولو 


کاب الحجة نکاح السر إذا شهد عليه العدول 8 ۷۳ 


و لو تقدمت فيه لرجمت؛ و هذا عندنا من التکاح الذى لا جوز" لان البينة 
تکامل فيه و لا جوز إلا شاهدن عدلن أو رجل و ام تین من برضى 


(۱) لما رواه الدارقطی مرفوعا: لا نکاح الا بشهود؛ و روی الترمذی من حدیث 
ابن عباس مرفوعا و موقوفا و قال :و الموقوف اصح البغايا اللانی ان يكحن انفسهن 
بغير شهود . و لم برفعه غير عبد الاعل فى التفسير و وقفه فى الطلاق . لکن ان حبان 
روی من حدیث عائشة رضي الله عنها انه صل الله عليه و سل قال :« لا نکاح الا بولى 
و شاهدی عدل» و ما کان من نکاح على غير ذلك فهو باطل . فان تشاجروا فالسلطان 
ولى من لا وی له » قال أن حبان : لا صح فى ذکر الشاهدن غير هذا ؛ و رواه 
ان حزم فى ج ٩‏ ص 0+ من انحل و قال : لا يصح فى هذا الباب غير هذا السندء 
عی ذكر شاهدى عدلء و فى هذا كفاءة لصحته . اه ؛ قال الزرقانى فى شرح ااوطاً 
ج ۳ ص ۱4 : رواه احمد و الطبرانی و البيهق و اسناده صمح - اه ؛ و ذكر الحافظ 
فى التلخيص : و ف الباب حديث ای هريرة و على و أنس و جار و ان سعود و ان 

عير وعمران ن حصین رضی الله عنهم ؛ ذکره از بلعی ۴ رج احادرث ادات مع 
ما له و ما عليه ۰ و قال ابن حزم فى اتح : و لايم تم النکاح الا باشهاد عدلين فصاعدا 
او باعلان عام » فان استكتم الشاهدان لم بضر ذلك شيئًا و قال : قوم اذا استكتم 
الشاهدان فهو نکاح سر و هو باطل ؛ قال ابو يمد : هذا خطأ لوجهين . ادها أنه 
لم وصح قط نهی عن نکاح السر اذا شهد عليه عدلان ١‏ و الثانى انه ليس سرا ما عليه 
خمسة: النا كح و النکح و المنكحة و اله لواقم قال الشاعر : 

اک او ان شالع 
و قال غيره 
السر يكتمه الاشان بنهما ' وكل سر عدا الاثنين منتشر 
ومن اباح النکاح الذى يستكتم الشاهدان ابوحنيفة و الشافعی و او سلمان و آححاهم - 
انتهی ج ٩‏ ص ۵4۸ ۰ 
۳۳۹ 


کات الحجة نكاح السر إذا شهد عليه العدول ج-۳ 


به من الشهداء '. فاذا كمات' الشهادة الى يحل بها النکاح فذلك نكاح العلانية 


(۱) ای ينعقد النكاح بشهادة عدلين او عدل و عدلتين بالطريق الآولى » فان الاصل 
عندنا ان كل من يصلح أن يكون قابلا للعقد بنفسه ينعقد الاح بشهادته » و كل من 
یصلح ان یکون ولا فى نکاح يصلح انف یکون شاهدا فى ذلك النكاح » و على هذا 
الأصل قلنا : ينعقد التكاح بشهادة الفاسقين » و لا نعقد عند الشافعى رحمه الله تعالى لقوله 
صل الله عليه و سل لا نكاح الا وی و شاهدی عدل ؛ و لکنا نقول: ذ کر العدالة فى 
هذا الحديث و الشهادة مطلقة فبا روينا فتحن نعمل بالمطلق و المقيد جيعا مع انه نكر 
ذکر العدالة فى .وضع الاثئات فيقتضى عدالة ما و ذلك من حيث الاعتقاد ؛ و فى 
الحقيقة المسألة تبتى على ان الفاسق من اهل الشهادة عندنا و اما لا تقبل شهادته لمكن 
تهمة الکذب, و فى الحضور و السماع لا مكن هذه التهمة فكان بمنزلة العدل » و عند 
الشافمى رحه الله تعالی الفاق ليس من اهل ااشهادة اصلا لنقصان حاله ببب الفسق . 
و یتی ايضا على اصل ان الفدق لا ينقص .ر._ اانه عندنا فان الاعان لا يزيد 
ولانقص »و الاعمال من شرائع الايمان لا من نفسه , و عنده الشرائع من نفس الايمان 
و بزداد الابمان بالطاءة و بتقص بالمعصية لفعل نقصان الدين بسيب الفسق کنقصان 
الال سیب الرق و الصغرء و اعتبر بطرف الاداء فا القصود اظهار الکاح 
عند الحاجة اليه و الصیانة عن خلل بقع بيب التجاحد ۰ و لا يحصل ذلك بشهادة 
الفاسق؟ و لکنا نقول : الفسق لا يخرجه من أن يكون اهلا للامامة و الالطة فان الامة 
بعد الخلفاء الراشدين رض الله تعالى عنهم قل ما يخلو واحد منهم عن فق فالقول 
بخرو جه من ان یکون اماما بالفسق يؤدى الى فساد عظيم ومن ضرورة كونه اهلا 
للامامة کونه اهلا للقضاء لآن تقلد التضاء يكون من الامام و من ضرورة كونه اهلا 
لولاية القضاء ان يكون اهلا للشهادة .و به ظهر الفرق بینه و بين نقصان الال سيب الرق 
و الاداء رة من ثمرات الشهادة.و فوت القرة لا يدل على انعدام الثىء من اصله = 


۳۳۹ و إن 


كتأب الحجة تكاح السر إدا شهد عليه المدول ج ۳ 


و ان خو و لیس نکاح اسر ! 4 ای ران ولا ان وسط المسجد 
الحرام فنکح ولم حضره إلا العبيد و النساء لم مجز النكاح و إن كان ظاهرا 


= ألا ترى أن بشهادة المستور الذى ظاهر حاله العدالة ینعقد النکاح و لايظهر بمقالته ! 


وكذلك بشهادة ابنته منها - كذا فى مبسوط السرخسى .و راجع لذلك ج ۲ ص ۳۵۲ 
من كتاب اللكاح من قح القدير فانه مفيد جدا ‏ و إذا تأملته بظهر لك وهن ما قال 
بن حزم فى امحل من كتاب الشههادة و من باب الاشهاد ف التكاح »و التطويل مانع 
عن النقل ٠‏ (؟) كذافى الاصول «كلت» من الكال » و الاظهر أن يكوف 
« تكامات » کا فى مواضع من اباب ٠‏ 
(۱) لآن الشرط لما كان هو الاظهار يعتير فيه ما هو طريق الظهور شرعاء و ذاك 
بشهادة الشاهدن فانه مع شهادتها لا مق سرا قال القائل : 

و سرك ما كان عند ار و سر اثلائة غير ال 
كذا فى البسوط ؛ و بظهر من فتح القدير الفائل الکرخی حيث قال : و قول الکرخی : 
تكاح السر مالم يحضره الشهود» فاذا حضرو | فقد اعلن » قال : 

و سرك ما كان عند امر‌ی و سر اثلائة غير الى صرح 
فها ذکرناه ( ای من البحث ) فالتحقیق انه لاخلاف فى اشتراط الاعلارس )و اما ا 
الخلاف به.د ذلك فى ان الاعلان الشترط هل محصل بالاشهاد حى لابضر بعده ۱ 
توصية للشهود بالکتان اذ لابضر بعد الاعلان التوصة بالك تان »او لا محصل بمجرد 
الاشهاد حى يضر ء فقلنا : نعم .و قالوا : لاء و لو عا بدون الاشهاد لا يصح 
لتخلف شرط آخر و هو الاشهاد ؛ وعندهم يصح ؛ فالحاصل أن شرط الاشهاد يحصل 
فى ضنه ااشرط الاخر فكل اشهاد اعلان و لا ينعكس » کا لو اعلنوا عضرة صدان 
او عیید - انتهی + 1 

۳۳۷ 


حتى شهد على ذلك الأأحرار المسلبون!' أفلا ترون الس ههنا ليس على 
ما وصفتم !ما أبطل عمر رضى الله تعالى عنه نکاح السر أنه نکاح لم يتكامل 
شهادة الشهود عليه ٠‏ 


(۱) کذا فى الاصل »و ف الهندية بالاضافة ۰ قال فى الهداية :و لا بد من اعتبار الحرية 
فها لان ااسد لا شهادة له لعدم الولابة و لا بد من اعتبار العقدل و البلوغ لانه 
لا ولاية بدونها - انتهى ؛ و تكلم عليه احقق فى الفتح فراجعه ۰ قال فى الب.وط : فأما 
بشهادة ااعیدین و الصبيين لا نعقد التكاح لانها لا شبلان هذا العقد بأنفسهما و لانها 
لا صلحان للولاية فى هذا ااعقد » و هذا لان اللكاح يعقد فى محافل الرجال و فان 
و العميد لایدعون الى محافل الرججال عادة . فلهذا جعل حذورهما كلا حضورهما . 
وعل هذا الأصل ينعقد انکاح بشهادة رجل و امرأتين عندنا فان المرأة تصلح لذلك 
و للساء 5 اارجال شهادة اصلة و لكن فما ضرب شبهة من حيث أنه يغلب الضلال 
و النسان علهن کا أشار الله تعالى فى قوله « ان تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى » 
و بانضام احدى المرأتين الى الاخری تقل تهمة النسيان و لاتتعدم لقاء سيها وهى 
الآنوثة :و لە يحعل حجة فما بندری بالشبهات كالحدود و القصاص . فأما التكاح 
و الطلاق ,ثبت مع ااشبهات » فهذه الشهادة فها نظير شهادة ارجال؛ و لا اشکال ان تهمة 
الضلال و النسيان فى شهادة الضور لا تحقق فکان بنیفی أن ينعقد اللکاح بشهادة 
رجل و امرأة !و لكنا نقول قد ت بالنص ان المرأتين شاهد واحد فكانت المرأة 
الواحدة 5 الشاهد و نصف الشاهد لاثبت شىء . و غذا لو شهد رجلان و ام أة 
ثم رجعوام تضمن المرأة شتا .و سنقرر هذه الأصول فى موضعها من کتاب اشهادات 
أن شاء الله تعالى ؛ و اعهادنا على حديث عمر رطی الله تعالى عنه حيث اجاز شهادة رجل 
و ام‌آتین فى النكام و الفرقة - كذا ف المبوط ٠‏ 
(o۷) ۲۲۳۸‏ أخيرنا 


کنات ده ۱ نكاح السر إذا شهد عليه العدول م 


أخبرنا جمد قال آخبرنا مالك بن أن عر آو, الزبر' أن عر 
رضی اه عه أن اق كام ل بشهد علیه لا رجل [و امأة]" فقال غر 
رضی الله عنه: هذا نكاح السر و لا أجيزه* ال ت تقدمت فيه ارجمت ° ؛ 
فهذا و حوه الذى شْغى نكاح السر و لا باز لان الشهادة لى تكمل فه 


(۱) هو الصواب كا فى موطأ مالك و موطأ تمد و شرح الزرقانی و التعليق الممجدء 
و وقع فى الأصل « ان الزبير » وهو مصحف غلط ؟ و ابو الزبير هو عمد بن مسل بن 
تدرس ال > روی عن جار و ابن عر و ابن عباس و ان الزبير وعائشة » وعنه 
مالك و ابو حنيفة و شعبة و السفيانان . وثقه ابن المدينى و ان معين و النساثى . مات 
سنة ۱۲۸ - کذا فى الاسعاف ٠و‏ راجع ترجته فى ج ۳ ص ۱۳4 من كتاب المزان 
و ج ٩‏ ص ؛» من التهذيب و غيرهما من كتب الرجال ٠‏ 

(۲-۷) كذا فى الأأصول.و فى موطأ د انی بنكاح » و فى موطأ الامام عمد « الى بر جل 
فى نکاح » و الكل محیح و ٠‏ أ » بضم الومزة . 

() ما بين المربعين زيد من الموطنين . 

(؛) كذا فى.موطأ مالك و فى موطأ مد « لا تجيزه» بالجمع لاه صل الله عليه و سل 
قال « لا تكاح الا بولى و شاهدى عدل » رواه احمد و الطبرانى و الیهق و غرم 
و اسناده صصح - كذا فى شرح الزرقای . 

(o)‏ ای فاعله و جعله سرا لآن الشهادة لم نتم - قاله الزرقانی فى شرحه ۰ و ف التعليق 
المجد : و الظاهر أن معناه : لو تقدمت فى هذا الامس بالمنع و سبقت باقامة الحجة على 
عدم جوازه وشهرت ذلك ثم فعلت بعد الاطلاع عليه لرجمت» ای : اقت عليه تعزيرا 
وعقوبة - اه . 

٠لمأت‎  ىثالثلا كذا فى الا صول .و لعله « لا بحوز» کا فى قرينه وقسيمه لجاز بالجرد‎ )٩( 


۲۳۹ 


كان ا نكاح السر إذا شهد عليه العدول 3 حجن 


خمد قال: آخبرنا عمد بن أبان بن صا القرشی' عن حاد' عن إراهم 
النخعى' أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أجاز شهادة رجل و امرأتين فى 
اللكاح و الفرقة . 

عمد قال: أخيرنا عباد بن العوام " قال آخبرنا الحجاج بع أرطاة' عن 
عطاء بن أنى رباح' عن عير بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان بیز شهادة 


(۱) مضی فيا مضی مرارا ٠‏ ۱ 
(۲) سبق فما قبل ۰ و الآثر م‌سل لآن ابراهيٍ لم يدرك عبر و مراسيله صميحة 
كا مر مرارا فی احل : و صح عن ابراهم اانخمى انه لا تجوز شهادة النداء فى الطلاق 
و لا ق اللکاح و لا فى الحدودء و أجاز شهادة امرأتين مع رجل فى العتق و الوصية 
و الددن ‏ اه ٠‏ و روينا من طريق ابن ابى سبرة عن موسی بن عقبة عن القعقاع عن 
ابن عبر : لا جوز شهادة النساء وحدهن الا على ما لا يطلع عليه غيرهن من عورات 
النساء و حماهن وحيضهن ؛ ومن طريق ابراهيم بن انی بجی عن أبن ضميرة عن اه عن 
جده عن على : لا جوز شهادة النساء حتا حى کون معهن رجل ؟ و عن عطاء مثل 
هذاء و عن عمر بن عبد الءزيز مثله . صحعنهما ؛ و روينا من طريق الحسن بن عمارة عن 
الزهرى و الحك بن عتية . قال الزهرى : عن سعيد بن اليب عن عبر . و قال المىك : 
عن على » ثم اتفق على و عمر : لا جوز شهادة النساء فى الطلاق و لنکاح و لا فى 
الدماء و لا الحدود 4 و صح عن الى الشعثاء جابر بن زيد قبول النساء مع رجل فى " 
الطلاق و اللکاح . 
(۳) مضى فا سبق من الآبواب, و الأثر رواه ابن حزم فى الحلى من طريق اى عبيد 
نا هش عن حجاج بن ارطاة عن عطاه قال : اجاز عبر بن الخطاب شهادة النساء مع 
الرجال فى الطلاق و التكاح - انتهی ٠‏ 

5 النساء 


کتاب الحجة 2 الرجل يتزوج المرأة مهر مسمى إلى أجل ١‏ ج- بم 
النساء مع الرجال فى النكاح' : 

باب الرجل يتزوج المرأة بمهر مسمى إلى أجل 

مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الرجل يتزوج المرأة بمائة 
ديار إلى سنة. إن هذا النكاح جانز, و إن تصدقت بهرها عليه قبل أن 
تستوفه فهو جائز ,و لا بأس أن بدخل بها قبل أن يعطيها شيئا' . و قال 
أهل المدينة مثل قول أنى حنفة. إلا أنهم قالوا : بکره للرجل أن يمس المرأة 
(۱) به قال الثورى و عمان البى و غيرهما ٠‏ و قد نقله ان حزم فى انحل و أطال ذه 
بنقل المذاهب فى ذلك ٠‏ 
(۲) قال فى الدر الختار ذيل حديث الیهق و غيره : لا مهر اقل من عشرة درام , 
و رواية: الأقل تحمل على ااعجل - انتهی ٠‏ ای ما يدل حسب الظاهر من الاحادیت 
اوه مت ان امین ارهزلا یه آمی و ار انا ۱ 
من حديد » بحب حلها على انه المعجل و ذلك العادة عنده تعجيل بعض الهر قبل الدخول » 
حى ذهب بعض اعلیاء الى انه لا يدخل حتى يقدم شیا ها عسکا عنعه صل الله عليه 
و سل عليا ان يدخل بفاطمة رضی الله تعالى عنهما حى يعطيها شيئا , فقال : با رسول الله 
ليس شىء ! فقال : اعطها درعك ؛ فأعطاها درعه - رواه ابو داود و النساتى ٠‏ و معلوم 
ان الضداق كان أربعائة درم و هی فضة . لكن المختار الجواز قله لما روت عائشة 
رضى الله تعالى عنها قالت : انی رسول الله صل الله عليه و سل أن ادخل امرأة على 
زوجها قبل ان يعطيها شيا - رواه ابو داود : فيحمل المنع المذكور على الندب ای ندب 
تقدم ثی» ادخالا لفسرة علها . تألفا لقليها .و إذا كان ذلك معهودا وجب حمل ما خالف 
ما روناه عليه جمعا بين الاحاديث ؛ و هذا و ان قيل : أنه خلاف الظاهر فى حديث 
العس و لو خاتما من حديد » لكن يحب المصير اليه لانه قال فه بعده « زوجتكها = 


۳۳ 


کتاب الحجة الرجل زوج المرأة بهر مسمى إلى أجل a‏ 
'حی عطها ' من مهرهأ 2 فستحلها به »و 0 ری با آن صدی عليه 
بما ۳ إذا اکت بخحضه » و الذى استحلها " dı‏ زو جها دی مأ ښکح عله 


من الصداق ربع دئار صاعدا؟ . 


= با معك من القرآن : فان حمل على تعليمه اياها ما معه او نن المهر بالكلية عارض 
كتاب الله تعالی و هو قوله تعالىه آن تبتغوا بأموالک» فقيد الاحلال بالابتغاء بالمال» 
فوجب کون الخير غير مخالف له و الا لم يقبل لانه خبر واحد و هو لا ينسخ القطمی 
فى الدلالة؛ و عام ذلك مبسوط ف الفتح - قاله العلامة ابن العابدين الشاى . 
)١-١(‏ كذافى الاصل »و ف الهندية : قبل آن يعطيها ٠‏ 

(۲) فى شرح اازرقای : ان مالكا استحب تقد ربع دینار لا اقل اه ٠‏ 

(۳) كذا فى الاصل ‏ و ف افندبة : بستحلها ٠‏ 

(4) مسائل هذا الباب فى مواضع من المدونة ٠‏ و قال ابن حزم فى الحلى :و قال مالك : 
لا يدخل عليها حتى يعطيها «هرها امال » فان وهبته له اجبر على ان يفرض فا شيئا 
آخر و لابد - انتهى ٠‏ وهو موی عن ابن عباس و ان عبر رضی الله عنهم کا فى امحل : 
روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جرخ اخبری ابو الزبير انه سمع عكرءة مولى ابن 
عباس یقول قال ابن عباس :اذا نکح المرأة و مى لها صداقا فأراد أن بدخسل عليها 
فليلق اليها رداءه او خاعا أن كان معه ؛ و من طريق ان وهب: حداثی بونس بن بزید 
الایل عن نافع عن ابن عبر قال : لايصلح لارجل ان بقع على المرأة زوجه حى بقدم 
الها شيئا من ما لحا ما رضبت به من كدوة او عطاء ؛ قال ابن جر : و قال عطاء وسعيد 
ان المسيب وعمر و هو ابن ديار : لا يمسها حى برسل اليها بصدأق او فريضة ؟ قال عطاء 
و عمرو : أن ارسل اليها بكرامة لها ليست من الصداق او الى اهلها خسبه هو >لها له ؛ 
و قال سعيد بن جبير : اعطها و لو خمارا ؛ و قال الزهرى : بلغنا فى السنة ان لا دخل 
بامرأة حى يقدم نفقة او يكسو کسوة. ذلك ما عمل به المبدون ‏ اتهى ٠‏ 


۳۳۲ )۸( قال 


كتاب الحجة . الرجل يتزوج المرأة مهر مسمى إلى أجل جم 
قال تمد : و لم کرهتم أن بدخل عليها قبل أرن. عطها شيا إذا 
رضيت بذلك و رضی به أولياؤها؟! و إن كان الصداق حالا إنما یکره ١‏ 
أن ييكون أصل النكاح بغير صداق و قبل ' :لا نکاح إلا بصداق , فأما إذا 
نكحها بصداق ثم تصدقت به عليه و أذنت له أن يدخل بها قبل أن يوفيها 
الصداق فلا بأس عليه بذلك . و قد جاء فى هذا أثر عن النى صل الله عليه 
وآله و سل وعن غيره: 
أخيرنا مد قال أخيرنا سفيان بن سعيد الثورى” قال حدثنا منصور بن 


العتمر عن طلحة بن مصرف عن خشمه بن عبد الرحمن* ای أن رسول الله 


(۱) يعنى لوكانت الكراهة فأحرى أن تکون فى حالة انکاح بغي رصداق و إذ ليس فليس . 
(۲) يعنى كا قال القائل : لا نکاح الا بصداق » يشير الى انه قد جاء فى بعض الآثار : 
« لا نكاح الا بصداق» فكان ذلك اولى بهذا الحم . ٠‏ 
(۳) و لعله سبق فيا تقدم » قال الذهى ف الميزان : سفيارن نن سعيد الثورى الجة 
الثبت » متفق عليه مع انه كان يدلس عن الضعفاء و لکن له نقد و ذوق» و لاعبرة بقول 
من قال : بدلس و يكتب عن الكذاون ‏ أتتهى ؟ و قال الحافظ فى التقريب : مضان 
ان سعيد بن مسروق الثورى أو عبد الله الكوفى» ثقة حافظ فقيه » عابد امام حجة » 
من زو الطبقة السابعة » و كان ریا دلس ؛ مات سنة احدی و ستين و له اربع 
و ستون - انتهی ۰ و منصور وطلحة ن مصرف تقدما فا سبق ٠‏ 

. ابن ای سبرة بفتح ااهملة و سکون الوحدة » الجعنى الکو - کا ف التقریب‎ )٤( 
من رجال الستة ؛ و فى التهذیب : لآبيه و جده حبة  وفد جده ابو سبرة الى انى صلى الله‎ 
عليه و آله و سل و معه ابناه سبرة و عزیز.رهی عن انية و على بن انى طالب و ان‎ 
عبر و ابن عمرو و ان عباس و البراء بن عازب وع.دى بن حاتم و النمان بن بشير‎ 
و غيرم من الصحابة و التابعين »و عنه زر بن حبيش و ابو اساق السبيعى و طلحة حت‎ 


۳۳۳ 


کتاب اجه الرجل يتزوج المرأة بهر مسمى إلى أجل م 
صل اه عليه و آله و سل جهز ارآ إل زوجها ولم بعطها شین ۱ - 

۱ = ابن مصرف و عمرو بن مرة ابل و قتادة و الاعش و منصور و غيرهم» قال آن 
معين و النسانی : ثقة »و قال العجلى : كوف تابعی؛ ثقة .و كان رجلا صالخا »و لم ينج 
من فة ابن الأاشعث احد الاهو و ابراهم انخعی . و قال مالك بن مغول عن طلحة بن 
مصرف :ما رأيت بالكوفة أحدا أيجب الى منهیا ١‏ قال البخارى : مات قبل الى و ائل» 
و قال غيره : مات سنة ثمانين ؟ قلت :و أرخه ان قانع سنة ۸۰ » و ذكره ابن حبان فى 
الثقات و ساق بسنده عن نعے بن ای هند قال: رأيت ابا وائل فى جنازة خيثمة» 
و قال عبد الله بن احمد عن ايه : لم يسمع خيثمة من ابن مسعود » و كذا قال ابو حاتم » 
و قال :ابو زرعة : خيثمة عن عبر مر سل .و قال ابن القطان : ينظر فى سماعه من عائشة 
رعی اه شا نمی ۱ 

(۱) و الحديث مسل کا هو ظاهر . فا خيئمة تابعى لم يلق رسول الله صل الله 
عليه و آله وسل .و آخرجه الیهق فى الستن الکبری من و جهین مسلا ثم اخرجه 
من طریق شريك عن منصور عن طلحة بن مصرف عن خيثمة عن عائشة رضى الله عنها . 
موضولاء و رواه ابو داود فى ستنه: حدثنا عمد بن الصباح البزاز نا شريك عن 
منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة قالت : امرفی رسول اقه صل الله عليه و آله 

و سم ان ادخل امرأة على زوجها قبل ان يعطيها شيئا - اتتهى ٠‏ و هو نص فى أنه 

٠‏ لا بشترط فى صحة النكاح ان يعطيها الزوج شيثا قبل الدخول بهاء فالذى امس 

رس ول الله صل الله عليه و سل عليا باعطاء الدرع لم يكن للوجوب ؛ قال العلامبة 

. السيد ابن عابدين الشای رحمه الله فى رد الحتار بعد ذكر حديث على رضى الله عنه : 
لكن الفتار الجواز قله لما روت عائششة رضی الله عنها قالت : ام‌فی رسول الله 

صل الله عليه و سم ان ادخل امرأة على زوجها قبل ان بعطیها شيئا - رواه ابو داود؛ 
فيحمل انم المذكور على الندب ای ندب تقدیم شىء ادخالا للسرة عليها تألذا لقلبها . حت 

۳۳ ۱ ف 


كتاب الحجة 2 الرجل بتزوج المرأة بمهر مسمى إلى أجل جم 


عمد قال : أخمرنا ان البارك عن ابن جرج فى امرأة وهبت لزوجها 
من صداقها ثم خاصته فقال : قال عطاء بن أنى ربا اح وعبد الله بن عبيد بن 
عيين "2 لين ها ذلك ؛ قال : TE‏ أنه رال : أفلا 2 E‏ 
الس على ذلك ؟ ! 


حار اذا نولك بهو وج هل ما الك با رز سای او 
٠‏ هذا وان قبل انه خلاف الظاهر فى حد بت «الفس ولوخابما من حدید» لک 


يحب المصير إليه لأنه قال فيه بسده « زوجتکها بسا معك من القرآن » فان حمل على ' 


تعليمه اياها ما ممه اون الهر بالكلرة عارض کتاب الله تعالى « أن تبتغوا بآمرالی ۰ 
فقيد الاحلال بالابتغاء المال فوجب کون الخير غير حالف له و الا قبل لثانه خبر 
واحد و هو لا ينسخ القطعی فى الدلالة »و مام ذلك مبسوط فى الفتح - انتهی ج ۲ 
ص ۵۰٩‏ ؛ لکن قال ابو داود - کا فى بعض نسخ ابى دأود : وخيثمة لم يسمع من 
عائشة رضى الله عنها » ا فى هوامشه » و نقله فى بذل الجهود أيضا هذا و الله تعال 
آع بالصو اب . ٠‏ 
(۱) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جرع الاموی » مولام المكى » ثقة فقيه فاضل» 
و کان بدلس » و پرسل من السادسة - کذا ق القریب © و هو من رجال الم 
و ان المبارك وعطاء بن الى رباح قد تقدما فا قبل قبل و الله اع ۰ 
(۲) عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى ثم الجندعى » ابو هاه شم المك » فان ان جرج روى 
عنه کا فى ترجتهیا من الهذیب ج ه ص ۰۸ ۰ج + ص ۲ ۰ ٠‏ و هو من رجال ١‏ 
مسن و الآربعة » روی عن أيه - و قيل : يسع مثه و عائشة و ابن عباس و ابن 
تمر و ام كلنوم امرأة نهم و الحارث بن عبد الله بن أن ريعة وعبد اا ارجهن بن عبد الله 
ان الى عار وثابت ای وهو من اقرانه و غرم »و عنه جرير بن حازم و یل بن 
أمية و ابوب بن مومی الآمويان و بديل بن ميسرة و ابن جرج و الاوزاعى و عكرمة 
ابن عبار و عطاء بن السائئب و هارون بن ابی ابراه و عبد الله بن انی زياد القداء نين 
۳۳۵ 


کتاب الحجة . الرجل یتروج المرأة بهر مسمى إلى أجل ج-۳ 


کر قال : قال سفيان ١‏ الثورى قال حدتا متصور ان المتعمر عن 
راهم قال : لا برجم الزوح إذا وهب للرأة شیا ولا اة 


ح و غیرم ؛ قال ابو زرعة: نقة» و قال ابو حاتم : ثقة حتج بحديثه , و قال ابو داود : 
لم برو عنه شعبة قال : عندی فى الصلاة عل الجنائر بضعة عشر بابا و قال الفسای : ليس 
به بأس » قال عمرو من عل : مات سئة ثلاث عشرة و مائة ٠‏ قلت :و ذكره ان حبان فى 
اھات كان متا لاسرم پل دزد ا يدق اشح امن 246 
وقال تمد بن عبر :كان ثقة صال ما له احاديث » و قال العجلى : تابعى مکی ثقة . و قال 
ان حزم فى انحلى :لم يسمع من عائشة » و قال البخارى ف التاريخ الاوسط :لم بسمع 
من ابه شيئا و لايذكرهءو قال اماق : القراب قتل بالشام في الغزو سنة ثلاث عشرة 
و مائة - قاله الحافظ ف اتهذیب.اما عبد الله بن عير فهو ابو محد مولى ام الفضل » 
و قبل :ابنها عبد الله بن عباس » روى عن ابن عباس ‏ و عنه القاسم بن عباس ؛ توق 
سنة سبع عشرة و مائة » و کات ثقة قليل الحديث ؛ قال ابن النذر: لا يعرف هو 
و لا شیخه الافى هذا الحديث يعنى حديث ان عباس فى عاشوراء - کا فى التهذيب 
ج ه ص ۳۵۳ ؟ فليس هو المراد فى هذا الموضع فانه ليس بفقیه و لا مفت و هو 
مدت . و ابن جرج و عطاء بن ای رياح و عبد الله بن عبيد بن عميرفتهاء مکیون » 
و المسألة الذكورة فقهية » وقد قرنه ابن جرج فى نقل حك المسألة بعطاء بن الی رباج 
فهو معروف مر بينهم بمنصب الاقتاء و الففه . و عند الله بن عمير غير معروف 
بذلك - تدر ٠‏ 
(۱) كذا فى الأاصول « قال سفيان ‏ ال »و هو خلاف دأب الامام مد رضى الله عنه 
فانه اذا روى حديئًا او اثرا او قول فقیه عن شيوخه يقول «اخبرنا» لا بقول « قال 
فلان » کا رأته فى هذا الكتاب من اوله الى هنا > و كذا فى الموطأ و كتاب الاثار 
له » فلعل «قال » زيادة من الناسخ مكان « اخبرنا» و لو كان قوله « مد قال قال = 
۳۳۹1 (ذه) مد 


کتاب اجه الرجل يتزوج المرأة بمهر مسمى إلى أجل 0 ج-۳ 


مد قال آخبرنا سضان الثورى قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد ' أن 


قن .إن ايد العريز کتب ول راهم . 

حت سفيان » لكان على عله . فقوإه « قال حدثنا منصور » كلبة « قال » زائدة رادها الکاتب 
فانه لا معی لقوله « قال سفيان قال حدثنا ‏ الخ» فانه تكرار زائد بلا فاشدة فلا بد 
من أن يكون زيادة « قال » الثالث من الکاتب, فالصواب أن ,کون هكذا « محمد قال 
أخبرنا سفیان الثورى قال حدثنا منصور ‏ اع» او تكون العبارة هكذا « مد قال 
قال سفيان الثورى حدثنا منصور - ال» تدر ٠‏ 

(۱) هو عبد اارحمن بن زياد بن انعم الشعبانی, ابو ابوب او ابو خالد الافریق , القاضى » 
من رجال الى داود و الترمذی, و ابن ماجه؛ عداده فى اهل مصر» روى عن اببه وای 
عبد الرحمن الیل و عبد الرحمن بن رافع التنوخى و زياد بن نعم الحضرى و عمران 
ابن عبد المعافرى و جماعة ‏ م فى ج > ص ۱۷۳ من التهذيب ؛ روى عنه الثورى 
و ابن لبعة و ابن البارك وعيسى بن بونس ومروان بن مءاوية و أن ادريس وجاعة ؛ 
مختلف فه » و ثقه جماعة و ضعفه آخرون» ولى قضاء افريقية لمروان ؛ و قال المقريٌ 
عنه : انا أول من ولد فى الاسلام بعد فتح افريقية - یعی بهاء و قال عمرو بن على : 
كان يحى لا حدث عنه و ما سمعت عبد الرحمن ذكره الا مرة قال : حدثنا سفيان عن 
عبد الرحمن بن زياد الافريق؛ و هو ملح الحديث لیس مشل غيره فى الضعف ؟ و قال 
ابن قهزاز عن أحاق بن رأهويه : سمعت حى بن سعيد يول :عبد الرحمن بن زياد ثقةء 
و قال الدورى عن ابن معين: ليس به بأس و هو ضعيف و هو احب الى من الى بكر 
ابن ایی مرحم » و قال يعقوب بن سفيان : لا بأس به و فى حدیثه ضعف * و قال 
يعقوب بن شيبة : ضعيف الحديث و هو ثفة صدوق رجل صاخ و قال او داود : 
قات لاد بن صاخ : حتج تحديث الافريق ؟ قال : نعم . قلت : صحيح الكتاب ؟ قال : 
نعم » و قال الثرمذى : و كان البخارى بقوی أممه و يقول : هو مقارب اطدیث ؛ = 


۳۳۷ 


كتاب الحجة 2 الرجل يتزوج المرأة هر مسمى إلى أجل ج ۳ 

عمد قال : قال' عباد بن العوام قال حدثنا الحجاج ن أرطاة عن 
عطاء بن أبى دباح فى 'لرجل زوج المزأة آه 1 بر بأسا أن يدخل عليها 
قبل أن بعطها شيا . 

مد قال : آخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج قال : حدثنا من مع ' 
= و لذا لم يذكره فى كتاب الضعف.اء له کا فى ج ۲ ,ص ۱۰ من ميزان الذهى ؟ 
و كان احمد بن صا بنکر على من يتكلم فیه و يقول: هو ثقة »و بقول : من تكلم فيه 
فليس مقبول» ابن انعم من الثقات ؟ مات فى خلافة ابى جعفر سنة ست و خمسين ومالة 
بافريقية : قال القرتی : جاوز المائة » و ذكر ابو العرب انه مات سنة احدی و ستين 
و مائة ؛ و كان مولده سنة اربع او خمس و سبعين و مائة * كان من اجلة التابعين 
عدلا فى قضائه صلياء انكروا عليه احاديث ذكرها البهاول بن راشد و له ترجمة بسيطة 
فى البزان و التهذيب - فراجعهم| . 
و قوله « کتب بقول ابراهم » يعنى لا باس بأن يدخل بها الزوج قبل ان يقدم لها شین 
و لابرجع الزوج اذا وهب للرأة شيئا و لا المرأة ترجم اذا وهبت لزوجها شیا - 
کا فى لباب ٠‏ 
(۱) كذا فى الا صول « ممد قال قال عباد ‏ الح »و هو ايضا خلاف دأب الامام مد 
فى الكتاب .فان لم يكن من الكاتب فكلمة « قال » الثالثة فى قوله «قال حدانا الحجاج » 
زائدة لا حالة فلابد من اسقاطها من الببن » و الا فسوق العبارة على عادة الامام 
هكذا « عمد قال اخبرنا عبناد بن العوام قال حدثنا الحجاج بن ارطاة» الى آخره » 
او تکون الب‌ارة « مد قال قال عباد بن العوام حدثنا الحجاج ‏ الخ» . و الحجاج 
و عطاء قد مس مرارا - و الله تعالى اعلم ٠‏ 
(۲) مجهول؛ و حجاج بن ارطاة بروی عن عطاء و عكرمة و عمرو بن شعيب والشعبى 
و يحبى بن الى كثير و طقتهم » لكنه مدلس ؛ و من الرواة عن أبن المسيب أبنه مد ح 

۳۳۸ 


سول 


كتاب الحجة الرجلان بدعبان نكاح ام أة 3 ۳ 


سعيك بن المسيب ١‏ [ أ" لا ری أ ذلك ۱ 

مد قال: آخبرنا سعيد بن ألى عروبة ' عن قنادة ۱ عن سعيد بن المسيب 
ف رجل 2 اراق 9 دخل بها قبل أن عطها شیا قال : لا ان به ۰ 

عمد قال : آخبرنا خالد بن عبد الله عن المغيرة عن إبراهم أنه كان 
لا ری اسا إذا ملك الرجل عقدة النكاح أن يدخل بها قبل أن يقدم 
لها شيا . 

[ تمد ]" قال أخبرنا أبو حرة* عن الحسن فى الرجل يزوج المرأة 
فيسمى لها صداقا يدل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: لا بأس به أن يدخل 
ها و لاعطها شيا . 

باب الر جللن بدعبان نکاح امرأة 
عمد قال : قال أبو حنيفة رضی الله تعالى عنه فى الرجلین يدعيان نکاح 


= وام والزهرى و قتادة و شريك بن الى تمر و ابو اازناد و می و سعد بن ابراهم 
وع رو بن مرة و يحى بن سعيد الا نصاری و داود بن ای هند و طارق بن عبد الرحمن 
و عبد اليد بن جبير و عبد الق و عبد انجید بن سهيل و ابن المنكدر و عرو بن 
مسل و ابو جعفر الباقر وهاشم بن هاشم و بونس بن وسف و جماعة ‏ كا فى اتهذیب. 
و روی عن أ كثرهم - م فى التهذيب ٠‏ و لا ادری من هو فى السند الذکور . 
(۱) تقدم فى اواب كثيرة من الكتاب ٠‏ 
(۲) سقط ما بن المربعين من الاصول ۰ 
(۳) سقط ما بين المربعين من الاصول و لا بد منه - کا هو ظاهر + 
(4) بفتح الحاء الهملة الراء المشددة ‏ کا تقدم فها قبل ۰ و الحسرى هو البصرى 
وقد تقدم فيا قل . اسمه واصل بن عبد الرحمن - کا فى ج ۱۱ ص ۱۰ و ج ۱۲ 
ص ۷۱ من اتهذيب ٠‏ 

۳۳۹ 


کناب اة الرجلان يدعيان نكاح امرأة ج ۳ 


ی كل بو متها ED‏ را ی اک 
إنها تسثل عر ذلك ابا أقرت له بالتكاح فهی ام أته .و إن کذتها 
جیعا لم يكن بينها وبين واحد منهما تكاج ۰ و قال آهل المدينة : تطرح 
شهادة شهودهما جميعا ثم تكح من شاءت وشاء ولها نكاحا جدیدا . 


(۱) کذا ف الاصول.و لعل الرد من الامام مد رحمه الله على أهل الدینه سقط من 
اللاصول بسهو ااناسخ .ا لا خن على صاحب النظر فى آداب الكتاب . و الا لا فائدة 
فى التو بت عل هذه المسألة و هی من مسائل كتاب الدعوى اذا ادعی الرجلات على 
ثالك ؛ و تفصيل المسألة عندنا على ما فى الدر الختار و رد احتار و البحر و الهندية 
و الخلاصة و غيرها منكتب افقه» فان برهنا فى دعو ى نکاح سقطا لتعذر اجمع لو حية 
و لو ميتة » و ۸ يورخا او استوی تارخها قضی به بینهیا؛ و على كل نصف اهر » 
و برئان ميراث زوج واحد. و لو ولدت قبل الوت شت الاب منهماء و انه رث 
من کل واحد منهما میراث أن کامل و هما رثان من الان میراث اب واحد و هی 
لمن صدقته سواء . سمعه القاضی او برهن عليه مدعبه بعد انکارها له شرط ان ۸ تکن 
فى بد م نكذبته و لم تكن دخل م نكذبته بها .۰ اما ان کانت فى بد من کذبته و دخل بها 
فهو اولى و لا بعتبر قوفا لآن مكنه من نقلها أو من 'ادخول بها دلول على سبق عقده 
الا ان بقم الآخر اليينة انه ترروجها قيله لاد الصر ببح يفوق الدلالة .و لا دخدل بها 
احدھما وهى فى بات لاخر فصاحب الببت اولىء و هذا اذالم يؤرخا ار ارخا و استویا. 
فان ارخ ار جان مطلقا فالسابق احق بها .و ان صدقت الآخر او كان ذا يد او دخل 
بها وان لم وجد شىء برجم الى تصديق ال رأة . فلو ارخ حدما وصدقت الآخر اوكان 
ذا يد فهى ان صدقته او لذى اليد . فان لم تقم حجة فهی لمن أقرت لهء ثم أن برهن 
الاخر قضى له »و و رهن احدهما و نضی له ثم برهن الآخر ۸ قض له الا اذا ثبت 
سيقه لآن البرهان مع التأريخ اقوی منه بدو نه »كالم بقض ببرهان خارج على ذى ید >> 
۳5۰ )0 ظهر 


كتاب الحجة الرجلان بدعيان تکاح رأة 8 ۳ 


حت ظهر نكاحه الا اذا ثبت ان تكاحه اسق ؛ فالحاصل ‏ کا فى اابحر - ان سبق 

التأريخ ارجح من الكل » ثم اليد ثم الدخول ء ثم الاقرار ‏ ثم تار احدهما ؛ وعن 
الامام ايى بوسف رضی الله تعالى عنه يقضى للورح حالة الانفراد عل ذى اليد فيقضى 
هنا للؤرخ و أن كان الاخر ذا يد لترجح جانب المؤرخ حالة الانفراد عند ای بوسف 
رضى الله عنه ؛ و راجع كتب الفقه من دعوى الرجلين على الثالك ( فرع اجنى ,تعلق 
سماع الدعوى ) ؛ ستل على ما فى رد امحتار فى شاب امرد كره خدمة من در فى خدمته 
لمعنى هو اعل بشأنه و حقيةته نظر ج من عنده فاتهمه أنه عمد الى بیته و کسره فى حال 
غيبته و اخذ منه كذا لملغ سماه و قامت امارة عليه بأن غرضه منه استبقاؤه و استقراره 
فى يده على ما يتواخاه هل يسمع القاضی و الخالة هذه عليه دعواه و يقبل شهادة من هو 
متقيد مخدمته و | كله وشربه من طعامه و مرقته و الحال انه معروف بحب الغلان؟ ال جو اب 
۲ لک فسيح الجنان ؟ الجواب قد سبق أشي الاسلام انى السعود المادى رحه الله تعالى 
فى مثل ذلك فتوی بأنه يحرم على القاضى سماع مثل هذه الدعوی معللا بأن مثل هذه 
الحيلة معهود فما ببن الفجرة و اختلافاتهم فيا ببن الناس مشتهرة ؟ ومن لفظه رحمه الله 
تعالى فها : لابد للحكام أن لايصغوا الى مثل هذه الدعاوى بل یمزر المدعى و يحجزوه 
عن التعرض لل ذلك الغمر النخدع و مثله ای صاحب تنوير الأبصار لانتشار ذلك 
فى غالب القرى و الا.صار و يؤيد ذلك فروع كثيرة ذكرت فى باب اادعوی تتعلق 
باختلاف حال المدعى و حال المدعى عليه » و يزيد ذلك بعد شهادة من بشاثه بتعثى 
و بغدائه يتغدى, فلا حول و لا قوة الا الله العلى العظيم » انا لله و انا اليه راجعون , 
ما شاء الله كان و مالم شا لم يكن . و الله تعالى اعل - فناوى خيرية ؟ و عبارة الصنف 
فى فتاواه بعد ذ کر فتوى الى السعود: و انا اقول أن كان اارجل معروفا بالفسق و حب 
الغلمان و اتحیل لا تسمع دعواه و لايلتفت القاضی لها و ان كان معروفا بالصللاح 
و الفلاح فله ساعها ؟ و الله تعالى اعل - اه . س 


۲۱ 


كتاب الحجة 0 اارجلان بدعان نكاح ام اه 86 ١‏ 


حو فى ج ۲ ص ۱۸۸ من المدونة الکیری : قلت : أ رأيت ان اقت اابينة على المرأة 
انها ام أتى و اقام رجل البينة انها امرأته و لا بعلل ايهما الاول و المرأة مقرة بأحدهما 
أو مقرة بها جميعا او منكرة لها جميعا ؟ قال : اقرارها و انكارها عندى واحدء ولح 
امع من مالك فيه شيئا الا ان الشهود اذا كانوا عدولا كلهم فسخ النکاحان جیما 
و نك<ت من أحيت من غيرهما او منهما و کان فرفتها تطليقة» و أن كانت احدى 
البينتين عادلة و لاخری غير عادلة جعات النكا ح لصاحب العادلة منها ؛ قلت : و ان 
كانت واحدة اعدل من الاخرى ؟ قال : افسخها جیما اذا کانوا عدولا كلهم لانها 
كلتاهما عدلة , و لايشبه هذا عندى البيوع ؛ قلت :لم ؟ قال : لاف السلع لو ادعى 
رجل انه اشترى هذه السلعة من هذا الرجل و اقام البينة و ادعى رجل آخر انه اشتراها 
من ربها و أقام اابينة قال : قال مالك : ينظر الى اعدل الینتین فيكون الشراء شراءء ؟ 
فلت رايت ان صدق البائع احدى اابينتين و اكذب البينة الاخری ؟ قال : لانظر 
الى قول ابائم فى هذا - اتتهى ٠‏ و قال فى الهداية ج ۳ ص ۰ : لابا منكتاب 
الدعوى فى باب ما ید »یه رجلان قال : فان ادعى كل واحد منهیا نکاح امرأة و اقاما 
يئة | يقض بواحدة من اليئتين لتعذر العمل بها للأ الحل لا بقبل الاشتراك ؛ 
(, إلاقضى به بينهما لحديث عم بن طرفة عن جابر بن مرة اخرجه الطبرانى موصولا) 
قال : و برجم الى تصديق المرأة لاحدهما لآن النکاح مما يحك به بتصادق الزوجين 
و هذا اذالم يوقت اابينتان .و اما اذا وقنا فصاحب الوفت الأول اولى » و ان اقرت 
لأحدهما قبل اقامة البينة فهى امرأته لتصادقههما . و ان اقام الآخر البينة قضى بها لان 
البينة اقوى من الاقرار: و لو تفرد احدهما بالدعوى و المرأة تجحد فأقام اابينة و قضى 
بها القاضى ثم ادعى آخر و اقام البينة على .ثل ذلك لا حک بها لآن القضاء الأول 
قد صح فلا ينقض بما هو مثله بل هو دونه. الا ان بوقت شهرد الثانى سابقا لانه 
ظاهر الخطأ فى الأول بيقين.وكذا اذا كانت المرأة فى يد الزوج و نكاحه ظاهر جد 

۳:۲ باب 


"كنات الحجة الرجل زوج ابنته فتحاف ر عتق ماليسكها أو بصدقة مالا ج- 


باب الرجل بريد أن يزوج ابنته البکر فتحلف بعتق 
عالسکها أو بصدقة مالها 
تمد قال : قال ۳1 حنيفة رضى الله عنه فى المكر بريد آبو ها أن بزوجها 
فتحلف بعتق عالكها أو بصدقة ماما أن لا يتزوجها الذى بزوجها أبوها 
ثم بزوجها على ذاك : إنه بقع علها ما حلفت عليه من عتاق أو صدقة 
و لا مجوز النكاح إلا برضاها ' : و قال آهل المدينة : التكاح جائز » و ليس 


= لا هبل بينة الخارج الا على وجه السبق - انتهی . 

وحديث عم بن طرفة رواه ابن ای شية فى مصنفه و كذا عبد الرزاق فى مصنفه 
و اليهق ق المعرفة بطريق الارسال » و وصله الطبرانى فى معجمه » و شده حديث 
ای فوص ا رضى الله عنه اخرجه ابو داود فى ستته و احمد فى مسئده و الحام 
فى مستدركه و قال: صحيح عل شرط ااشيخين» ان رجلين ادعيا بعيرا على عهد الني 
صلى الله عليه و سل فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه انی صل الله عليه و سل 
نها نصفین ؛ قال النذری : اسناده كلهم ثقات ؛ و الحديث رواه لو داود ر النساثی 
و ابن ماجه من وجه آخر؛ و التفصيل فى عقود الجواهر الميفة و نصب الرابة وغیرهیا 
می کے الحديث ٠‏ و فى لباب اخيار اخر فى اتخرج و اامقود . 

(۱) لآنها بالغة و الولاية عليها مندوبة لا جبرية ء و الم احق بنفسها من ولها ؛ 
و قد روى الامام ابو حنفة رضى الله عنه : حدثنا شیبان بن عبد ! رہن عن محی بن 
الى كثير عن المهاجر بن عكرمة عن انى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله 
عليه و آله و سل ٠لا‏ تكح البكر حى تستأص و رضاها سكوتها . و لا تنكح الثيب 
حی تستأذن » كذا رواه ابن خسرو و طلحة و الحسن بن زياد و الآشنانى و الکلاعی: 
و أخرجه الستة بلفظ « لا تنكح الحم حى تستأص .و لا البكر حى تستأذن ؛ س 


كتاب الحجة الرجل بز وج ابته فتحلف بعتق عالیکها أو بصدقة ماما ج ۳۰ 


= قالوا: با رسول الله ! كيف اذنها ؟ قال : أن تسکت » ۰ و فى الساب عن عاشة 
عند البخارى و مسل و عن ابن اس عند مسل ۰ و فى عقود الجواهر : او حنفة عن 
مالك بن اس ن عب الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضى الله عهیا 
قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل « الام احق بنفسها من وليها »و البكر تستأذن 
فى نفسها ,و صاتها أقرارها » هكذا رواه ابن خسرو و ابن عبد الباق و الحا كم من 
طريق بكار بن الحسن عن اسمعيل بن حماد بن ایی حنيفة عن ابيه عن جده و رواه 
ان خرو من طريق اخری عن حماد عن مالك ؛ . قد اخرجه الماعة الا البخاری 
من حدیث ان عباس بألفاظ محتلفة متقاربة العی ۰ و فى الفتاوی الهندية : و لا جوز 
النكاح على بالغة صحة العقدل من اب او سلطان بغير اذنها بكرا كانت او ثياء فان 
فعل ذلك فالنكاح موقوف على اجازتها ‏ فان اجازته جاز و ان ردته بطل كذا فى 
السراج الوهاج . 

اعم انهم قالوا فى الحديث المذكور : انه من رواية الامام عن مالك بن انس اخرجه 
اما ع هکذا.و قد ثبتت روايته عنه - کا ذكره الدارقطی وغيره ؛ و اعا هی من باب 
المذا کرة » و لم يقصد ارو اية عنه > وقد وقع له عنه هذا الحديث » وحديث آخر 
اخرجه الخطيب فى رواة مالك من طریق القاسم بن امک العرنى : حدثنا ابو حنيفة 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: انی کمب بن مالك النى صل الله عليه و سل فسأله 
عن راعية له - الحديث ؛ و لا يحب فى رواية الا كار عر الاصاغر »و هو شائع 
فا بين احدئین » و لكنك تمل ان نافعا و عبد الله بن الفضل و نافع بن جبير كلهم من 
شیوخ الامام اى حنیفة » بروی عنهم الامام بلا واسطة احد . کا فى جامع المسانيد 
و کتاب الاثار و فى هذا الكتاب » وعندی ان الواو العاطفة سقطت من البين . و كان 
فى الاصول « حدثنا ابو حنيفة و مالك عن نافع - ال٠‏ و « حدنا اوه بالك 
عن عبد الله بن الفضل » الى آخره ؟ و اذا طالعت جامع المسانيد و غيره من الکتب 
وجدت تصدیق قولى - و العلم عند الله تعالى . 

7 )31( ۲4٤ 


كتاب الحجة الرجل 0 أبنته فتحلف ر بعتق عالیکها أو بصدقة مالا 8 دع 


ها مین فى عتاق ولا صدقة , إن موی عليها . 

و قال محمد : و كيف يكو: البكر البالغة مولى عليها ؟ قالوا : لانه 
لايحوز لها مسمی حتی تحول حولا فى بيت زوجها أو تلد بطنا' . قبل لم : 
فانها لم تتزوج" زوجا و بلغت فى بيت أبيها و هی SE‏ 
كانت هى القيمة على بيت أيها إنها تعمل" برأبها و يتها* إلى أمرها أ يحور 
آن تشيرى لنفسها الرقبق و تیع ؟ قالوا : هذا جائز إلا أن .رده الاب 
فان رده الاب فهو باطل . و کذلك إن أعتقت أو تصدقت ۰ قبل لم : فان 
أعتق الاب رققها ؟ قالوا : نری أن العتق جایز و يغرم الوالد قيمة من 
أعتق اها .ثم نهم رجعوا" عن هذا " و وقفوا فيه ول عضوا عتقا ولم 
سطلوه ؛ قبل ى : هذا كله باطل , و عتقها و سعها و شراژها و صدقتها جائزة 
إذا كانت قد بلغت و عقلت و أونس منها رشد » وما المرأة فى هذا إلا 
كالغلام إذا بلغ و أونس منه الرشد . 

(۱) كذا فى الندية » و فى الاصل « بعد » مكان « بطنا » . 
(۲) لعله «ان لم تزوج» باثيات «ان» الشرطية ‏ تأمل فى العبارة . 
(۳) ای ف بيت الاب . لكونها بالغة حيحة العقل و التدبير ٠‏ 
(4) مبتداً و ابر الظرف بعده ٠‏ و نسبة البيت اليها مع كونه لها لاد ملابسة 
و لکونها مقيمة فى يبته من زمن مدید ۰ و الجلة حالية . 
(ه) ای ها . بعی للمنت البالغة . 
)٩(‏ ای من الماليك الذين فى ملکها ٠و‏ الاضافة لامية ما فى « غلام زيد» ای غلام 
لزید ؛ يعى : من اعتقه من مما ليكها . 
(۷) و ق الاصول « برجءون »و الصواب « رجءوا » بدل عليه قوله « و وقفوا»-ف. 
(۸) كذا فى الاصل ‏ و ف الهندية «عن ذلك» - ف 
0 


كتاب الحجة | القسم بين النساء ج ٣‏ 


مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الرجل بتزءج المرأة وعنده 
امرأة أخرى و الى تزوج بكرا أو ثيا : إنه لایقم عند الى تزوج إلا کا 
یق عند الاخرى, فان شاء سبع" للى تزوج و يسبع للا'خرى , و إن شاء 
ثلث للى تزوج و ثلث للاخرى.و إن شاء فليلة و بوم للى تزوج و لا "خری 
مثل ذلك . ولا یکون عند الى تزوج إلا کا يكون عند الاخری . 
و قال أهل المدينة : إن كانت الى تروج بكرا أقام عندها سبعاء و إن كانت ييا 
أقام عندها ثلاثا قبل أن بقسم للى عنده ثم يقسم بنهما بعده . 


(۱) بفتح القاف القسمة . و بالکسر التصيب ؛ قال فى المغرب : القسم بالفتدح مصدر 

قسم القسام الال بين الشركاء فرقه بینهم وعين انصباءهم »و منه القسم بن النساء - اه ۰ 

ای لانه يقسم يينهن البيتونة و نحوها ٠‏ و ف المصباح : قسمته قا من باب ضرب » 

و الاسم القسم ثم اطلق على الحصة و النصيب فقال : هذا قسمی» و المع اقسام مثل 

حمل و احال . و اقتسموا المال بينهم .و الاسم القسمة » و اطلقت عل اانصيب ايضا 

و جعها قسم مثل سدرة و سدرء و جب القسم بين النساء ‏ اه ٠‏ فعلم ان القسم هنا 

مصدر على اصله . و يصح أن براد به القسمة ای الاقتسام او النصيب . تأمل - قاله 

فى رد احتار ؛ و العدل فيه بمعى عدم الجور واجب ؛ و ظاهر الآبة انه فرض - کا 
فى النهر؟ فان قوله تعالى ٠‏ فان خفتم آن لا تعدلوا فوا-دة» ام بالاقتصار على الواحدة 
عند خوف اور فحتمل انه للوجوب . فعل ايحاب العدل عند تعددهن - كج قاله ” 
فى الفتح ؛ او للندب فيع ايحاب العدل من حيث انه يخاف على ترك الواجب کا فى 
البدائع ؛ و على كل فقد دلت الاية على ايحابه . تأمل ‏ قاله العلامة السيد ابن عابدين 

فى رد احتار ٠‏ 

(۲) كذا فى الأصول « یسم » بصيفة المضارع فى الموضعين ».و الاظهر عندى = 


۳:۹ سح 


1 


کتاب الحجة القسم بين النساء ج ۳ 


=« سم » بالاضی فی الموضعين کا هو بعده فى قوله «ثلث» و کا هو فى الحديث ٠‏ 
مزيدة على الباب 
قال الامام عمد فى الموطأ : اخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن انى بكر عن عبد اللك بن 
ابى بكر بن الحارث بن هشام عن اببه ان البي صل الله عليه و آله و سلر حين : ۱ 
بأم سلبة قال ها حين اصبحت عنده : ليس بك على اهلك هوان. ان شرت سبعت عندك 
و سيعت عندهن , و أن شنت ثأت ءندك و درت ؛ قالت : ثاث ؛ قال عمد : و بهذا 
تأخذ » ينبغى إن سبع عندها أن يسبع عندهن لا يزيد لها عليهن شيئا » و ان ثلث 
عندها ان يثاث عندهن : وهو قول الى حنيفة و العامة من فقهائنا - انتهی ۰ قال ابن 
عبد اابر : ظاهر الحديث الانقطاع ای الارسال.و هو متصل محیح قد سمعه ابو بكر 
من ام سلبة چا فی یح مسل و سنی الى داود و أن ماجه من طریق مد بن ای بكر عن 
عبد الاك عن انيه عن ام سلة - قاله الزرقانى فى شرح الموطأ و تتوبر الموالك » کا فى 
التعليق المجد ٠‏ و ف الدر الختار : و البكر و الثيب و الجديدة و القديمة و المسلة 
و الکتاية سواء لاطلاق الآبة ‏ اه ؛ ای قوله تعالى «و لن تستطوا ان تهسدلوا» 
اى فى انحبة فلا بميلوا فى القسم - قال ان عباس؛ و قوله تعالى « و عاشروهن العروف » 
وغايته القسم .و قوله تعالى «فان خفتم ان لا تعدلوا» و لاطلاق احاديث النهى .و لآن 
القسم من حقوق النكاح و لا تفاوت ينهم فى ذلك ؛ اما وی ی عو 
سبع و ثیب ثلاث » فحتمل ان الراد التفضيل ف البداءة دون الزيادة فوجب تقدم 
الدليل القطعی - کا فى اابحر؛ و قال فى شرح درر اابخار : ان الحديث لا يدل على نفس 
النسوية بل على اختيار الدور بالسبع و الثلاث جعا ينه و بين ما روينا - اھ ۰ و یقیم 
عند كل واحدة منهن نوما و ليلة؛ لكن اما تلزمه التسوية فى الليل حى لو جاء للاولى 
بعد الغروب و لثانية بعد العشاء فقد ترك القسم و لا تجامعها فى غير نوبتها وكذلك 
لا بدخل عليها الا لعيادتها ء و لو اشتد فف ال جوهرة : لا بأس آن بى عندها حی = 
۳:۷ 


كتاب الحجة 


قال مد : و کف قم هذا و قد جاء الحديث عن رسول الله صل الله 
عليه و آله و سل حين تزوج أم سلية ' رض الله تعالى عنها أنه صا الله عليه 
و سل قال طا:هان شنت سيعت لك و سبعت فن.و ات شنت درت 
عليك و علهن » ! 

قال حمد : و كذلك آخبرنا أبو حنيفة " عن اليم بن آیی اليم " قال: 


= تشنی او موت - اه ۰ یعی اذا لم يكن عندها من یژنسها.و لو مرض هو فى ينه 
دعا کلا ف نوتها لانه لو کان صميحا و اراد ذلك بنغی ان يقيل منه- نهر ؛ و ان شاء 
ثلاما اى ثلاثة ايام و لياليهاء و لا ےم عند احداهما اكثر الا باذن الأخرى - 
خلاصة ؛ زاد فى الخانية : و الرأى فى البداءة فى القسم إليه » و كذا فى مقدار الدور - 
هداية و تين ؛ و قيده فى الفتح بحثا بمدة الايلاء او جمعة » و عممه فى البحرء و نظر 
فيه فى النهر - قاله فى الدر الختار شرح تنوير ال بصار ٠‏ 

(۱) كذافى الاصل . و زاد فى الندية «سلة ام المؤمنين» ٠‏ 

(۲) ف عقود الجواهر: ابو حنيفة عن الم ان انى صل الله عليه و آله وسل لا تزوج 
ام سلة أولم عليها سويقا و مرا و قال « ان سبعت لك سيعت لصواحيك » كذا رواه 
عمد بن الحسن عنه » و اخرجه مس بلفظ : لما تزوج ام سلبة اقام عندها ثلاثا و قال 
« أنه ليس بك على اهلك هوان ان شنت سيعت لك و ان سيعت لك سيعت لنساتی» 
وعن ابى بكر بن عبد الرحمن انه صلى الله عليه و آله وسل حين تزوج ام سلية و اصبحت 
عنده قال لها « ليس بك على اهلك هوان ان شئْت سيعت عندك و -بعت عندهن .و ان 
شئت لنت عندك و درت » قالت : ثلث ؛ و فى لفظ آخر «ان شتت أن اسبع لك 
و اسبع لنسانی»؛ و لم يخر ج البخارى عن ام سلية فى هذا شيئاء و اخرجه الطحاوى 
من طريق مالك وسفيان عن عبد الله بن ابی بكر عن عبد الملك بن انبكر بن عبد اارحمن 
عن أبيه » و من طريق ثابت عن ابن عمر بن الى سلءة عن أيه ؛ و من طريق .نيب = 
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کتاب الحجة القسم بين النساء عام 
لا تزوج رسول الله صل الله عليه و آله و سل أم سللة فى بها أولم عليها 
سریقا و مرا و قال لكان شفت. ت لك و سبعی اصواحل» . 
وقال أهل الدينة : إنما روی عن رسول الله صل الله عليه و آله و سل 
ادها :لام له وان ق ك و هت وی إن اقلت ت 
و درت علبھن » ۰ قبل لم : هذا حدیث ينبغى لک أن تعرفوا أنه ليس کا روت 
ح ابن ای ثابت عن عبد الجید بن عبد الله و الاسم بن مهد کلاهما عن ایی بكر بن 
عبد الر ہن ؛ و معى الحديثك « ان سبعت لك سبعت لنسانى» ای اعدل ينك و بینهن 
فأجعل لكل واحدة منهن سبعا م اقت عندك سبعا - انتهی <٠‏ (۳) هو الهم بن 
حییب الى يتم الصيرفى الكوفىء اخو عبد الخالق بن حبيب . روى عن عكرمة و عون 
ابن اى جحيفة و عاصم بن ضيرة و حماد بن ای سلمان و غارب ن دثار و الحم بن 
عتيبة :و عنه ابو حايفة و زيد بن الى انيسة و ااسعودی و شعة وحفص بن الى داود 
و ابو عوانة و قال : قال لى شعبة:اازم اليثم الصيرفى .و قال الآثرم : اثى عليه احد 
و قال : ما احسن احادیثه و اشد استقامتها ! لس کا بروى عنه اعاب الرأی »و قال 
احاق بن منصور عر ان معين : اليم بن حبيب الصيرفى ثقة . و قال ابو زرعة 
و ابو حاتم : ثقة فى الحديث صدوق » و ذكره ابن حبان فى ااثقات - قاله الحافظ فى 
التهذيب ؛ و قال فى التقريب: ذكره عبد الغى و لم يذكر من اخرج له ۰قال المرى : 
شبه ان يكون فى المراسيل و برقم له صد - انتهى . 
(۱) قلت : ظاهر الحد.ثك انه م‌سل ‏ و عرفت انه صحيح مرفوع متصل السند ٠‏ 
وراجع ج ۲ ص ۱۰ من شر ح معانى الآثار للطحاوى باب مقدار ما يقوم اارجل 
عند الثيب ار ابکر اذا تزوجها . قال الطحاری بعد سرد الروابات من الفریقین 3 
خاعة الباب : قالوا : فليا قال لها رسول الله صل الله عليه و آله و سل « ان سبعت لك 
سبعت لنسانى » ای اعدل يينك و بینهن فأجعل لكل واحدة منهن سبعا کا اقت س 
۳۹ 


إن كانت اثلاث وجبت فا عليهن فكيف يقول «إن شنت سبعت لك 

و سعت طن ۱۹۰ إنما شغی إن كانت الثلاث وجبت أن يقول «إن شنت 
ثلأت و درت عليهن .و إن شنت سبعت لك فکون لك الثلاث ثم بكون 
لكل واحدة منهن أربع ليال مثل ما درتك '»! قالوا : لانا" نقول : إن سبع 
= عندك سبعا كان كذلك ايضاء اذا جعل ها ثلاثا جعل لكل واحدة منهن ثلاث 
ابضاء و قال اصعاب المقالة الأولى : فا معنى قوله « ثم ادور» ؟ قيل لهم : يحتمل : ثم 
ادور بالثلاث عليهن جیعا ؛ لاه لو كانت الثلاث حقا ها دون سار النساء لكان اذا 
اقام عندها سبعا لكانت ثلاث منهن غير محسوبة علها .و لوجب ان يكون لسار النساء 
اريع اربع فليا كان الذى للنساء اذا قام عندها سبعا سيعا لكل واحدة منه نكا نكذلك . 
و اذا اقام عندها ثلاثا لكل و احدة منهن ثلاث ثلاث » هذا هو النظر الصحيح مع العامة 
تأويل هذه الآثار عليه . و هو قول الى حنيفة و ای بوسف و عمد رحة الله عليهسم 
اجمعين ‏ انتهی ٠‏ 

(۱) عى أن كانت ثلاث واجبة لها - کا زم - فكيف قال صل الله عله و سل 
«ان شت سبعت لك و سبعت هن »؟ بل قول :ان شنت لت و درت علیهن ,و ان 
شنت سيعت لكون الثلاث واجية حقا لك ؛ و يكون لكل واحدة منهن اربع اربع ! 
وهو معنى قوله «و درت » على زعمك , و لم يقل صلى الله عليه و سل ذلك فسقط " 
الاستدلال بالحديث »و الآيات والاحاديث سوى حديث انس و ام سلة رضى الله عنهیا 
مطلةة كقوله تعالى « و لن تستطعوا آن تعدلوا بين النسآء و لو حرصم فلا میلوا كل 
اميل فذروها كالمعلقة » و قوله تعالى « فان خفتم آن لا تعدلوا فواحدة أو ما علكت 
آبمانكم » بغد احلال الأربع بقوله کال كم ما طا ن ار می و لاٹ ٠‏ 
و رباع » فاستفید منه أن حل الأربع مقيد بعدم خوف عدم العدل .و ثبوت المنع عن 
اكثر من واحدة عند عدم خوفه › فعل أيحابه عند تعددهن » و اما قوله صلى الله عليه 
و بب «استوصوا بالنساء خيراء فلا بخص حالة تعددهن » و لآنهن رعية الرجل حب 

۳ 


کات ال القسم بين النساء اج دم 


ها بطل اثلات , و إن ثلث لحن لم يطل ٠‏ قيل لهم : فكيف ببطل الثلاث 
وهو حق ها وقد بدأ لها به! و إما الأربع زيادة ' ينبغى أن يسبع" لها 
ح و كل راع مسول عن رعيته » و انه فى اص مهم تاج الى البيان لانه اوجبه 
و صرح بأنه مطلقا لا ستطاع . فع ان الواجب منه شىء معين .و كذا السنة جاءت 
فيه جملة » روی اصحاب السئن الأربعة عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله 
صل الله عله و لي يقسم فعدل و يقول ٠ه‏ ذا قسمى فيا املك فلا تلبى فيا ملك 
و لا املك» يعنى القلب ای زيادة الحبة . فظاهره أن ما عداه داخل نحت ملك وقدرته 
بحب النسوية فيه . و کذا ما روى اصحاب السئن الار بعة و الامام احمد و الاک من 
حديث ألى هر برة عنه صلى الله عليه و آله و سل انه قال «من کانت له امرأتان فال 
الى احداهما جاء بوم القيامة و شقه مائل » ای مفلوج» و لظ الى داود و النساى 
«فال الى احداهما على الاخری » فلم دين فيا ذاء و قد فرق الامام الشافعی رحمه الله 
تعالى ببن الجديدة و القديمة و بين البكر و اليب و احتج بحديث أنس و ام سلية 
رضی الله عنها .و باب الکتاب معقود للرد عليه ,و انا ما تلونا من الآبات و ما روينا 
من الاحادیث مر غير فصل بين القديمة و الجديدة و ببن اکر و الثيب بالسبع 
و الثلات ‏ و لان القسم من حقوق اانكاح ٠‏ لا تفاوت فى ذلك فلا تفاوت يينهن فى 
القسم .و خصیص القدية اولى لان الوحشة فها متحققة و فى الجديدة متوهمة و ازالة 
تلك النفره عکن ,أن بقع عندها السبم ثم يسبع لباقیات . و لم تحصر بتخصیصها - 
كذا فى فح القدير و الهداية و اسکف‌اية و العناية ٠‏ و رواية الع و الثلاث محولة 
على التفضيل بالبداءة دون الزيادة ڳا فى حدبت ام سلة الذى الكلام فيه » و قد 
أو جه الامام مد رحه الله ۰ (۲) ف الاصول: لاء وهو مصحف و الصحيح «لا نا». 
(۱) ای يزعم قد وجب الها ٠‏ 

(۷) ای على حقها النی كان و اجب عند ٠‏ 

(۳) کذا فى ال صول « أن يسبع » بآن الناصبة و صيغة الضارع .و الصو اب عندی سب 


۱۲۳۱ 


ان یکون آربع أربع' » لان الثلاث شا ولاشك فها و لكنا نقول: 
إذا جاء الخديث عن رسول الله صل الله عليه و سل فاختلفتف الرواة " ظنئا 
برسول الله صلى الله عليه و آله و سل الذى هو أهى اا ووا 
المتزوجة* و اللاخرى * بالحرمة لما إلاسواء. وما نرى أن رسول الله صل الله 


= و إن سبع لها » بان الشرطية و بصينة الماضى - تأمل ٠‏ 

(۱) ای لكل واحدة منهن اربع اربع , لان الثلاث شا من حقها الواجب و شت 

اربع زائدة على حقها ٠‏ 

() كذا فى الاصل »اى و اختلف الرواة فى رواية الحديث » منهم من روى على 

الاطلاق و منهم من روى على التقیید . کا فى حديث انس و ام سلة رضی الله عنهما ؛ 

وف الهندية « و اختلف الرواية» و معناه :و اختلفت الرواية عنه صل الله عليه و سل » 

کا فى حديث ام سلة رواه بعضهم على ما قال اهل المدينة و بعضهم على ما قال به 

اهل العراق من التسوية بين البکر و الثيب لا فرق ينها ۰ ) بينه الامام عد 

رخ اه ال 

(م) کذا فى الاصول « اهدی » من الهداية . و هو لا يناب القام . و لعله مصحف 

من «احری» بمنى أليق . و هو اسب مقوله «اهی» من الحى - 6 لا یخی على 

الفطن الذکی ٠‏ 

(؛) ای الجديدة ٠‏ 

(ه) ای القديمة ؟ و لا فطل لاحداهما على الاخرى فى حرمة النکاح و <ةوقه . غير 

القسم لاه من حقوق النكاح » و لا تفاوت ينهن فى ذلك و البكر و الثيب و الجديدة 

و القديمة سواء ٠‏ اعم ان المروى أن لم يكن قطمی اادلالة فى اتخصیص وجب تقد 

الآية» و الحديث المطلق لوجوب النسوية و أن كان قطعيا وجب اعتبار التخصيص 

بالزيادة فانه لا يعارض ما رونا و تلونا لان مقتضاهما العدل. و اذا ثبت التخصيص = 
(r) Yor‏ عليه 


عليه و آله و سل آثر منزوجة عل غيرها و لا آثر بكرا على ثيب ء و ما حدهها 
را سو و ها رش رسول الله صل الله عليه و آله و سل قال لام 
سلمة الا کا ردينا .إن شنت مبعت لك و سعت غن, و إن شنت درت 
علك و علهن » و هذا أولى برسول الله صل الله غليه و آله و سل ما قلتم ٤‏ 
والحديث الذی روم معناه عندنا على ما قانا لانه قال إن شنت سعت 
لك و سبعت هن , و إن شنت ثلأت لك و درت علهن » فهذا معناه عندنا: 
إن شنت لات لك و درت علهن ثلاث ثانا کا لشت لك ؛ لان أول 
الحديث يدخل على آخره' لانه لم ببکن ری لها تفضلا فى أوله عليهن 
حین قال :إن شنت سعت لك و سعت لمن » فكذلك الام فى آخرهء 
إنما معناه أن : آدور علهن عثل ما فعلت بك" . 


= شرعا كان هو العدل فانا براه لم ينحصر فى النسوية بل بتحةق مع عدمها تعارض 
وهو رق احدى المرأتين .حی كان العدل ان کون لاحداهما وما و لا خری 
دوءين ۰ فليكن ايضا بتخصيص الجديدة الدهشة بالاقامة سبعا ان كانت بكرا و ثلانا 
ان كانت يا لتألف بالاقامة و تطمين - هذا ء و ) لا فرق بن الجديدة و القديمة 
کداك لا فرق بن البكر و الثيب و المسلة و الكتابة الحرتين و الجنونة الى لا يخاف 
منها و المريضة و الصحيحة و الرتقاء و الحائض و النفساء و الصغيرة الى يمكن و طوّها 
و المحرمة و الظاهرة منها و مقابلاتهن - قاله ق فتح القدير » للساواة نهن فى سبب هذا 
الق وهو الل الثابت باللکاح - کذا فى العنابة ۰ 

(۱) ای جری حکه على آخره لانه لا فضل علهن فى اوله . کذلك يكون فى آخره - 
کا اوه الامام مد رحمه الله تعالى . 

(۲) قال الامام الشافعى رحمه الله تعالى فى كتابه « الام » ج ه ص ٩٩‏ تفالفنا بعض ااناس 
فى القسم للبكر و الثيب و قال: يقسم ھا اذا دخلا کا يقسم لخير هما لايقام عند = 

Yor 


۱ كتاب الحجة الحرة و الامة تکونان تحت ار ج-۳ 


باب الرة و الامة تکونان ت ار 

| مد قال : قال أو حنفة رضی الله عه : الحرة و الامة تکونان نحت 
الحر أو تحت الم : إن القسم بينهم|: للحرة ليلتان و للا'مة يوم و لبلة ٠‏ و قال 
أهل المديتة : القسم ينها من نفسه سواء 

= واحدة منهما شی الا اقم عند الأخرى مثله . فقلت :قال الله تبارك وتعالى ه قد علدنا 
ما فرضنا عليهم فى آزو اجهم » فتجد ااسییل الى ل ما فرش اه جملة الها اثبت و اقوم 
فى الحجة من رسول الله صل الله لبه و آله و سل ؟ قال : لا ؛ فذ کرت له حديث ام 
سلة » قال : فهى بينى و بينك أ ليس قال رول الله صلى الله عليه و سل « آن شتت سبعت 
عندك و سيعت عندهن » و ات درك للف عندك و درت» ؟ قلت : نعم > قال : 
ف يعلها فى السبع شيا الا اعلها انه يعطى غيرها مثله » فتلت له : انها كانت ٹیا 
فل يكن لها الا ثلاث ققال لها : :ان اردت حق البكر و هو اعل حقوق النساء و أشرفه 
عندهن بعفوك حقك اذا لم تکوتی بكرا فيكون لك سبع فعلی » و أن لم تریدی عفوه 
و اردت حتك فهو ثلاث ؛ قال : فهل له وجه غيره ؟ قلت : لاء .اما خير من له حق 
بشرکه فيه یره من أن برل من حقه , فقلت له : يلرمك ان تقول مشل ما قلا انك 
زعيت انك لا تالف الواحد من اصحاب انبی صلی الله عليه وسل مالم يخالفه مثله و لا نع 
عخالفا لهو السئة الزم لك من قوله فتركتها بو قوله - انتهی ۰ و الامام مد رحه الله 
اجاب عنه و اوضح الجواب هنا _ کا عليت من الكتاب ٠‏ 

(۱) ای فيقسم ينها ١‏ .سا هو فى الكتاب « للحرة لدان » ای و يومان» و للا مة بوم 
و ليلة» و به قال ابراهي النخعى - کا سای فى الباب و فى ج ٠١‏ ص ۱ من الى : 
و قال ابو حنيفة : من كانت له زوجة حرة و زوجة ملوکة فللحرة لینان و للملوكة ليلة ؟ 
و رونا ذلك عن على و مسروق و مد بن على بن الحسين و ااشعي و الحسن و و عطاء 
و سعيد بن جير و سعيد بن المسيب وعثان الى و الشاضى » و ل مالك و ااي و 

ot‏ وقال 


كتاب الحجة الحرة و الامة تكونان نحت الحر ج-؟ 


و قال مد : كيف خن هذا على من نظر فى الفقه و جالس العلياء ! 
والآثار فى هذا كثيرة معروفة عن على ابن أبى.طالب رضى الله عنه و غيره 
أنه قال: لا تنكح الآمة على الحرة , و تنكم الحرة على الآمة. و يقم للحرة 
بومات و للامة بوم؛ وهذا ما لا اختلاف فيه عند أهل العلل ۰ فقالوا : 
قد زعم ان تسوون بن البكر و الثيب النزوجین و بن الى كانت عنده 
كراهة الجور فى ذلك . و هاتان ام أتان فكيف فضلتم إحداهما على الاخری؟ 
قيل له : و هل كانت الحرة و الآمة فى آم يحب إلا و الامة فيه على التصف 
من آمر الحرة ؟ إن كان حدا فعلیها نصف حد الحرة » و إن كانت عدة 
فعليها نصف عدة الحرة » إلا أنه قيل : فى الحيضة حيضتان' . 

قال مد : قال عمر رضى الله عنه فا بلغنا " لو استطعنت” أن أجعلها 
= ابوس ليان : القسمة لما سواه؛ و احتج من رأى للحرة بومين والآمة بوما بأنه روى فى 
ذلك حديث مسل و انه عن على و لا مرف له فى ذلك مخالف من الصحابة رضی الله عنهم 
و انه قول جمهور السلف . و قالوا : لما كانت عدة الامة وحدها نصف عدة الحرة 
وحدها وجب ان تکون قسمتها نمف قسمة الحرة - اتتهى ۰ و سيأ الجواب عا 
أورد عليه ابن حزم من النقض على زعمه ٠‏ 

(۱) فى الاصول « حيضتين» بالجر و الصحبح « حیضتان » و يمكن ان يكون تقدير 
العبارة مکذا «ان لا حيضتين » فيكون يجا بالنصب على كونه اسم «ان» ‏ تأمل . 
(۲) قد م مرارا ان بلاغات الامام مد مسندة ٠‏ و فى ج ٠١‏ ص ۳۰۸ .ن انحل : 
روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن عمرو بن اوس القن ان عر 
ابن الخطاب قال : لو استطعت أن اجعل عدة الآة حيضة و نصفا لفعلت ؟ فقال له 
رجل : يا أمير المؤمنين ! فاجعلها شهرا و نصفا ؛ و من طريق عبد الرزاق نا ابن جرج 
اخبرنى ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول : جعل لما عبر حيضتين» يعنى الآمة = 


Yoo 


کتاب الحجة الحرة و الأامة تکونان تحت الجر اج ۳ ۱ 


حت المطلقة ؛ و من طريق عبد الرزاق عن سفیان بن عبينة عن مد بن عبد الرهن موی 
آل طلحة عن سليان بن يسار عن عبد القه بن عتبة بن مسعود عن عبر بن اخطاب قال : 
بتكح العبد اثنتين ء يطلق تطليقتين » و تعتد الآمة حيضتين .فان عض فشهرين ؛ 
و قال : فشهرا و نصفا ؛ و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن المذبرة عن اراهم 
النخعى عن ابن مسعود قال : يكون عليها نصف العذاب .و لا يكون لحا نصف اارخصة ؟ 
و من طريق حماد بن سلة عن عد الله بن عبر عن نافع عن ابن عبر قال ؛ ار طلق 
الامة تطلقين و تمتد حيضتين ؛ و من طريق أبن وهب عن يونس بن يزيد عن ان 
شهاب اخبرنى قيصة بن ذؤيب انه سم زيد بن ثابت يقول : عدة الآمة حيضتان ؟ 
ومن طربق عرد الرزاق عن سفيان الثورى عن عمد بن عبد الرحمن عن لمان بن يسار 
عن عبد الله من عتبة بن مسعود قال : ینکح العبد اثثتين , وعدة الآمة حيضتان» قال 
معمر : و هو قول الزهری ؛ و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعبد بن 
المسيب : عدة الآمة حيضتان »قال معمر : و هو قول الزهرى ؛و من طريق عبد الرزاق 
عن داود بن قيس قال : سألت سالم ن عبد الله بن عبر عن عدة الامة؟ قال : حيضتان» 
و ان كانت لا نحيض فشهر و نصف ؛ و من طريق أبن وهب عن اساءة إن زيد عن زيد 
ان اسل : عدة الآمة حيضتان ؛ ومن طريق أبن وهب اخبرئی رجال من اهل الم ان 
افیا و ابن سبط و يحبى بن سعيد و ربيعة و غير واحد من اصحاب رسول الله صل الله 
عليه و سل و التابعين قالوا : عدة الآمة حيضتان و من طريق حماد بن سللة عن حماد بن 
٠‏ انى سلبان وقتادة و داود بن انى هند قال حماد عن ابراهم النخمى و قال قنادة عن 
امن و قال داود عن الشعبى قالوا كلهم : عدة الامة حيضتان ؛ و من طريق ابن 
وهب اخيرنى هشام بن سعد عن القاسم بن جمد بن الى بكر الصديق قال : عدة الامة 
حضتان من ان هذا ليس فى كتاب الله عز و جل و لا نعطم سنة عن رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سل و لكن قد مضی امس الناس على هذا ؛ و من طريق عبد الرزاق = 

۲۹ 613 حيضه 


کتاب الحجة الحرة و الامة تکونان تحت الحر ج-۳ 
حيضة و نصفا لفعلت ۰ فصارت الآمة على النصف من الحرة فى الاشاء 
كلهاء و کذاك القسم بينهما الحرة مثلا ما ' للاامة لا تشبه الحرة فى شىء من 
آمم النكاح", فكذلك فرقنا بينهها فى هذا ؛ فآما ما ذكرتم من المزوجة الى 
كانت عنده فلیسا بفترقان ۲ فى شیء فكيف فترقا * فى القسم ؟! 
= عن ابن جرج عن عطاء فى عدة الامة صغيرة او قاعدا قال : قال عمر بن | طاب : 
شهر و نصف ؛ و من طريق اد بن سلبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب و ان قلابة 
انها قالا جميعا: الامة اذا طلقت و هی لا دض تعتد شهرا و نصفا ؛ و من طريق 
حماد بن سلة عن حماد بن انى لان عن ابراهيم النخعى قال : عدة الأآمة الى طلقت 
أن شاءت شهرا و نصفا .و ان شاءت شه. بن و أن شاءت ثلاثة اشهر ؛ و من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهری : عدة الامة شهران لكل حیضة شهر !و من طریق 
الحجاج بن النهال نا ماد بن زيد عن عمره بن دینار قل له : ان ابن جرج يقول 
عن عطاء فى عدة الآمة الى لا عيض خمس و ارعون للة . قال عرو : اشهد على 
عطاء انه قال : عدتها شهران اذا كانت لا عيض ؛ و قال ابو حنيفة و اصوابه و سفيان 
الثورى و الحسن ن حبى و الشافعی و اماب : عدة الاامة المطلقة الى لا حيض شهر 
و نصف؟ و قالوا كلهم : عدتها حيضتان ‏ إلا اشافعی فانه قال: طهران - اه ۰ و خالفهم 
فى ذلك ابن حزم فى انحل ,و سأعود اليه فى موضع یلق به - ان شاء الله تعالى ۰ 
(۱) مثی مضاف الى ما كان « مثلان » سقطت النون با لاضافة؛ و قوله ه الحرة » مفعول 
به » و الضمير فى « لا تشبه » راجح ال « الامة ۰ ٠‏ 
(۲) فان ما تعلق به من حقوق النكاح الواجية به فالامة فيها على اانصف من الرة . 
كالحد و العدة و غیرهما , فكذا فى القسم ابضا ٠‏ 
(۳) كذا فى الاصول بتثنية « ليس » و « يفترقان» بالغيبوبة كلاهماءو القانون يقتضى 
«لستا تفيرقان » بالتثنة و التانسث ٠‏ 
() قوله ١‏ افترقا » ككذا فى الاصول ».ال ذكير ء و الاو « افترقتا» بالتأنيث - تأمل . 


۳۷ 


كتاب |الحجة الخرة و الامة تكو نان عت الجر a‏ - ۳ 


قال أبو عبد الله عمد بن الحسن : آخبرنا أبو حنيفة عن حاد عن إبراهم 


قال : إذا نكح الرجل الآمة على الحرة فنکاح الآمة فاسد'. و إذا نكم الحرة 


)0 لا اخرجه الدارقطنى عن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سل : طلاق العید اثنتان ‏ الحديث ؛ الى ان قال : و تبزوج الرة على الامة 
و لا تزهج الامة على الحرة ؛ و فيه مظاهر بن اسم اخروی المدنى من رجال الى 
داود و الترمذى و ان ماجه ذکره ان حبان فى االقات ‏ و قالوا : انه ضعيف ‏ کا فى 
ج ۱۰ ص ۱۸۳ من التهذيب ؛ قال فى شح القدیر : و فيه مظاهر ن اسل ضعیف ۰ 
و اخرج الطبرى فى تفسيره فى سورة النساء سنده الى الحسن ان رسول الله صلى الله 
عليه و سل نهی أن تتکح الامة على الحرة ؛ قال :و تكح الهرة على الامة * قال : 
وهذا م‌سل الحسن ؛و رواه عبد الرزاق عن الحسن ابا ملا .و كذا رواه 
ان الى شية عنه و اخر ج عبد الرراق : اخبرنا ان جرج اخبری ابو الزير انه سم 
جار بن عبد الله يقول : لا تتکح الامة على الرة و تنكم اطرة عل الآمة ؛ و اخرج 
عن الحسن و ابن المسيب نحوه ؛ و اخر ج ابن اى شيبة عن على رضى الله عنه : لا تنكح 
الآمة على الحرة ؛ و اخرج عن ابن مسعود حوه . و اخرج ابن ای شية : حدشا 
عبدة عن يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : تیزوج الحرة على الآمة و لا زوج 
الامة على الحرة ؛ وعن مكحول نحوه (و ما ذكره عمد من الآثار فى الاب و ما ذكره 
امن حزم فى ا حى فقد تقدم النقل من قبل) فهذه آثار ثابتة عن الصحابة و التابعين 
رضی الله عنهم تقوى الحديث المرسل »لولم بقل الشافعى ) بحجته فوجب قبوله ۰ ثم 
اعتضد اتفاق العلباء على امک ال ذکور و ان اختلفت طرق اضافتهم فان ااثلامة اضافوه 
الى مفهوم قوله تعالى «و من لم يستطم منک طولا» الاية .و ذلك ان نزو ج الامة 
على الحرة يكون عند وجود طول الرة فلا يجوز اتفاقا , و هو باطلاقه حجة جيرا 
على الشافعی فى اجازة ذلك للعيد لانا اقنا الدلیل على جواز بل و جوب الاحتجاج = 


۳۸ عل 


کتاب الحجة الحرة و الامة تکونان تحت الخر - ۳ 


عل الامة آمسکها جیما و قم للحرة ليلتين و الامة ليلة . 

مد قال: أخيرنا عمد بن آبان بن صال القرشی" عن جعفر بن مد بن على ' 
= بالمرسل بعد ثقة رجاله ؛و به اندفع ما قاله ابن حزم فى مواضع من الحلى من عدم 
حجية الرسل ؛ و القائل حبیته جمهور الحدثين و الفقهاء . و كذا برى الشافعی حجيته 
اذا افى به جماعة من "هل العلل » و هنا كذلك ؛ و هذا كله نص اشافعی فى رسالته 
فانه قال : و ان لم نوجد ذلك یعی تعدد اخر ج نظر الى بعض ما بروی عن اعاب 
رسول الله صلى الله عليه و سل قولا له فان وجد ما وافق ما روى عن رسول الله 
صلى الله عليه و سل كانت هذه دلالة على انه لم برسل الا عن اصل يصح ان شاء الله 
وكذلك ان وجد عوام من اهل العلل يفتون بمثل ما روى عن رسول الله صل الله عليه 
و آله و سل - اه ؛ و به بخص قوله تعالى دو أحل لک ما وراه ذلك » اذ قد اخر ج 
تاها قينا ووس ف مالک ی قر رداك رضا ر كلل قات اسه 
النعمة فيثبت به حل المحلية فى حالة الانفراد دوت حالة الانضام - كذا فى الهداية 
و الفتح . و قد اوضه امحقق فى الفتح فراجعه ٠‏ 
(۱) قد ص فها قبل مرارا فتذكره 
(۲) هو جعفر بن عمد ن على بن الحسين بن على بن انى طالب الاش العلوی 
ابو عبد الله المدنى « الصادق» و امه ام فروة بنت القاسم بن مد بن ایی بكر و امها اسیاء 
بت عبد الرحمن بن ایی بکر , فلذلك كان بقول : و دی ابو بكر مرتين ؛ من رجال 
الستة الا البخارى ؛ روی عن اببه و عمد بن المنكدر و عبيد الله بن انى رافع و عطاء 
و عروة وجده لامه القاس بن مد و نافع و الزهری و سل و ابن ای مم ١‏ و عنه 
شعبة و السفیانان و مالك و ابن جر و ابو حذفة و ابنه موسی و وهب بن خالد 
و القطان و ابو عاصم و خلق‌کثیر .و روی عنه محی بن معد الا نصاری وهو من اقرانه 
و بريد بن الماد و مات قله ؛ ثقة مأمون » لا يسئل عن مثله » صدوق؛ من سادات = 


0۹ 


كتاب الحجة الح ة و الامة تكونان حت الخر aE‏ 
ا عن على ن أن طالب رضى لله عنه قال : إذا نكم الحرة على 
الامة كان للحرة ومان و ثلامة نوم . 
مد قال » أخيرنا عمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إراهم قال : 
یروج الرجل الحرة على الآمة» و لامزوح الامة على الحرة؛ و قال : إذا 
تزوج الحرة على الآمة كان للحرة نومان و للامة بوم . 
مد قال : أخيرنا خالد بن عبد الله الواسطى' عن عبد الماك بن أبى سلمان” 


= اهل البيت فقها و علا و فضلاء يحتج حدیثه من غير رواية أولاده منه . ولد سنة 
ثمانين » و مات سنة ۱٤۸‏ - كذا فى التهذيب ٠‏ و له ترجمة بسيطة فى التهذيب ٠‏ 

(۱) هو عمد بن على بن الحسين بن على بن الى طالب الهاشمى م جعفر « الباقر » امه 
بك انلس بیع ین ای طالك ی را التق ور عل تایه ربعن لین 
و الحسين و جد أيه على بن انى طالب » مسل »و عم ابيه جد ابن اطمفية ٠‏ و ان عم 
جده عبد الله بن جعفر بن أنى طالب و غيرم من الصحابة و التابعين » روى عنه ابنه 
جمفر و اسحاق السیعی و الاعر ج و الزهرى و خلق كثير كم ف التهذيب ؛ مد » 
تابعى » ثقة » كثير الحديث . فقيه فاضل » مولده سنة ست و خمسين » و قيل : انه مات 
سنة اربع عشرة أو خمس عشرة او ست عشرة او سبع عشرة او اى عشرة و مائة 
و هو ابن ثلاث و سبعين ٠‏ و راجع التهذيب له ترجة بسيطة فيه . 

(۲) قد مضت وبر جته فیا قبل »و قد مر فى الآبواب مراراء من رجال الستة» و ترجمة 
فى ج ۳ ص ٠٠١‏ من التهذيب » ثقة صال صحيخ الحذيث ۰ 

(۳) هو عبد الملك بن اى سلبان › و اسمه ميسرة ٠‏ ابو مد ء و ال : ابو لمان » 
و قيل: ابو عبد الله » الغرزى ‏ بفتخ المهملة و سكون ااراء و بالزای ؛ من رجال 
الستة الا اللخارى» احد الآمة . روى عن انس بن مالك و عطاء بن الى رباح و سعيد 
ابن جبير و سللة بن كهيل و غيرم » و عنه شعبة و الثورى و أبن المبارك و القطان = 


۳۹۰ 63 عن 


کتاب الحجة الحرة و الامة تكونان نحت ار ج-۳ 
عن عطاء ۲ أنه سثل : أ مزوج الرجل الحرة على الآمة ؟ قال : ليفضل إن شام 
و يقسم للحرة ومان" و للائمة بوم "۰ 

ند قال : آخبرنا عاد بن العوام؛ عن الحجاج بن أرطاة ؛ عن حصین 
ابن عبد الرجن الحارتى * عن الحارث' عن على بن أنى طالب رضی الله عنه 


تست 


= وعد الله بن ادریس و زهير بن معاوية و زائدة وحفص بن غياث و اسحاق 
الآزرق و خالد بن عبد الله بن مير و غيرهم .من ائمة الحديث » كان شعبة يعجب من 
حفظه » من حفاظ الناس ٠‏ ثقة ثبت صدوق ميزان. من اعيان الكوفة » حسن الحديث 
حجة مق فقيه ؛ مات في ذى الحجة سنة خمس و أربعين و مائة و فها ارخه غير 
واحد ؛ قال الترمذى : ثقة مأمون لا نعم احدا تكلم فيه غير شعبة ٠‏ و راجع ترجته 
فى ج ٩‏ ص ۳۹۹ من التهذيب و فه زيادة كثيرة تركتها . 
(۱) هو عطاء بن انى رباح » مضت ترجته فيا قبل فى اواب كثيرة من الكتاب ٠‏ 
(۲) كذافى الاصول «بومان» بالرفع . و الظاهر انه «بومين» باللصب مفعول به 
لقوله « يقسم » و الضمير فيه راجسع الى « الرجل » اللهم ! الا ا يقال : ان قوله 
٠‏ قم » فمل مالم يسم فاعله « + بومان » مفعول مالم يسم فاعله - تأمل » 
(۳) كذا فى الاصول « بوم ٠‏ بالرفع و القول فيه مثل ما فى قوله « بومان» ۰ قبل : 
«القسم » مکان « يقسم » فیکوت مبتدأ و خبره «بومان» و « بوم » وعندی الا ظهر 
١‏ ومين » وه يوماء تأمل فيه » و للناس فيا بشقون مذاهب . 
)٤(‏ مضت ترجته . 
(0) هو -صين بن عبد الرمن الحارنى . كوف . روی عن الشعی ؛ و عنه اسمعيل بن 
ای خالد و حجاج بن ارطاة ؛ قلت : قال ابو حاتم عن احمد: ليس يعرف ما روى عنه 
غير هذين » احاديثه مناكير ؛ و قال على بن المدیی : لا اعل احدا روى عنه غيرهما ؛ 
و ذكره ابن حبان فى الثقات و قال:مات سنة م١‏ قاله الحافظ فى الهذیب . 
راما رن عدا الأعور مدای الخارفى. ابو زهير الكوفى .و بقال: سے 
۲۳۹۱ 


كتاب الحجة - الخرة و الامة تكونان نحت ار چ 
أنه قال : لا تتکح الآمة على اطرة ,و تتكح الحرة على الامة فيكون لها 
لكان مخ ما2 و شيف و لا مه العم 
مد قال : أخيرنا سعيد بن أنى عروبة عن قتادة ' عن الحسن' و سعيد 
ابن الت" وال ˆ : لا زو ع الام عل ی عه بزو جها على الامه إن شاء 


e‏ و فال : الحونى . و حوت بطن من همدان » روى عن على 
و ابن مسعود و زيد بن ثابت و بقيرة امرأة سلمان » روى عنه ااشعي و او اصاق 

السبيعى و عطاء بن انى رباح و ابو البخترى الطانى و عبد الله بن مرة و جماعة ؛ قال 
الشعى و السيعى و ان المديى و غيرمم : كذاب وزيف متهم ضعف ليس بالقوی » 
كان غالا فى التشیبع واهيا فى الحديث . و كان امقه اس و احسب ااناس و افرض 
الناس ؛ و قال الدورى عن ابن معين: الحارث قد مع من ابن مسءود و ليس به بأس ؟ 
و قال عمان الداری عن ابن معين : ثقة ؛ قال عثمان : ليس تابع ابن معين على هذا , 
و فى رواءة عن النسانى: ليس به بأس قال ابن انى خيثمة : قيل ليحي : يحت بالحارث ؟ 
فقال : ما زال احدئون شلون حدشه ؛ و قال ان شاهین فى الثقات : قال احمي 7 
صا الصری : الحارث الاعور ثقة ما احفظه و ما احسن ما روی عن على و ای 
عليه ؛ قبل له : فقد كان الشعى یکذبه ! قال : ۸ يكن يكذب فى الحديث» اما كان 
كذبه فى رأيه ؛ هات سنة ۳1 کذ؛ ذكر وفاته اسحاق القراب فى تاریخه ۰ و اقوال 
آخر ف التهذیب فراجعه . فهو مختلف فيه » و الجهور على نوهنه »وهو من رجال الآربعة ٠‏ 
(۱) سعيد بن انى عروة و قتادة ن دعامة كلاهما من رجال الستة و ثقتان مأمونان» 
تن سعيد بن الى عرو بة وقنادة فتذكرها . وها ترجمة بسيطة فى التهذيب وغيرة ٠‏ 
(۲) مضت رة الحسن البصرى . .وهو من التابعين و ساداتهم ٠‏ 
(۲) مضت ترجمته فبا قبل ؛ و هو مرن رجال الستة ‏ لا يسئل عن مثله » و هو من 
فقهاء المدبئة ٠‏ 
)٤(‏ ای كل واحد منهما ‏ و الا فالاظهر «قالاء بالثثنية ‏ کا لا بخن . 


۲ و همم 


کتاب الحجة ار و الامة تکونان حت ار بت ۳ 


ويقسم بومین و بوما . تمد قال : هذا فقیه أهل المدينة بقول « بقع بوما 
و ومین۰ فکیف خالفوه و هو أفقه من كان عندمم فى زمانه' !! 

(۱) كذا فى الأصل و هو يح . و قبل « بومين و بوما » بالتقدحم و التأخير ۰ 

(۲) اختلف فه قول مالك رحمه الله تعالى» فق الموطأ مع شرح الزرقانی : مالك انه 
بلغه ان عبد الله بن عاس » عبد الله عبر رضى الله تعالى عنهم سثلا عن رجل كانت 
حته امرأة حرة فآراد ان ینخح علها امة فكرها ان جمع بینهیا؛ و اختلف فيه قول 
مالك فروى عنه : لا بس پذاك ؛ و قال ابن القاسم عنه : خير الحرة فى نفسها ؛ و محل 
الخلاف اذا كانت الآمة من مناکه و إلا فلا جوز کا افصح به الامام بعد قريبا ؟ 
مالك عن ی بن سعيد الانصاری عن سعيد بن المسيب القرشى أنه کات ي#ول : 
لا تکح الاءة على الحرة إلا ان تشاء الحرة. فان اطاعت الحرة فلها الثلثان من القسم ؟ 
و بهذا قال ان الاجشون ,و اله رجسع مالك . و الشهور و هو اختيار ان القاسم 
ف المدونة انه لا جوز ات تفضل الرة عليها فى القسم - انتهی ؛ فعلم من هذا أن 
الروا بة عن مالك مختلف فيها . و رجع مالك عن التسوية الى ما ذهنا اليه من اليومين 
للحرة و اليوم. للاءة . و به قان ابن الماجثشون - انتهی ۰ وق ج ۲ ص ١54‏ من 
المدونة : قال فلت :هل تتکح الامة على الحرة فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا تتکح 
الآمة على الحرة .فان فعل ذلك جاز التكاح .و كانت الحرة بالخبار ان احبت أن تق 
معه اقامت .و ان احست ان ختار نفسها اختارت ؟ قال مالك : فان اقاست كان القسم 
من نف-ه بينهما بالسوية ‏ انتهی ٠‏ و قال فى ج ۲ ص ۲۰۸ من البدانع : لا بحوز 
تكاح الامة على الحرة ؛ و الاصل فيه ما روى عن على رض الله عنه عن رسول الله 
صل الله عليه , سل نه قال ٠‏ لا تنكح الآمة على الحرة » و قال على رضى الله عنه : 
و تتكح الرة على الامة و للحرة الثثثان من القسم و للا مة الثلك ؛ و لآن الحرة تنى” 
عن الشرف و العزة و کال الحال فنكاح الامة على الحرة ادخال على الرة من حت 

۲۳3۳ 


كات الحجة إنكاح الرجل أمته آنه و عده أبلته 8 -م 


باب إنكاح الرجل أمته ابنه و عبده ابته ' 
مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه: لا بأس أن ءج الرجل أمته 
انهوابته من عبده إذ ارضبا بذلك إن كانا بالغين, و إن كانا صغيرين 


= لا يساويها فى القسم »و ذلك شعر بالاستهانة و الحاق الشين و نقصان ال حال و هذا 
لا جوز - انتهی ٠‏ هذا و الله اعم . 

(۱) و قال الامام الشافعی رحه الت تعالی فى کتاب الام ج ه ص ۱5 نحت عنوان 
الأب ینکح ابنته البكر غير الکفو : مجوز ام الاب على البکر فى النكاح اذا كان 
النكاح حظا لحا او غير نقص عليها . و لا جوز اذا كان نقصا لها او ضررا عليها 
و كذلك ابنه الصغير ؛ قال : و لو زو ج رجل ابته عبدا له او لغيره لم بحر النكاح لآن 
العبد غير كفو لم بحر ء و فى ذلك علها نقص بضرورة .و لو زوجها غير كفو لم جز 
لآن فى ذلك علها نقصا - انتهی ٠‏ 

(۲) كذا فى الاصل و هو الصوابء و ف الهنديه «امة ابنه» و هو مصحف «امته » 
بالضمير - کا لایخ » و هو فى ثلاثرة مواضع من الباب كذلك ۰ اعل ان هذا الباب 
يشير الى ان الكفاءة حق الاولاء لا حق المرأة . فلو اسقطوه سقط وجاز النکاح 
فان الحر و العبد ليسا مکافتین - کا لا يخن > فاذا زو ج الرجل ابنه امة ما فالعقد يعم - 
كا یقتضی الباب ؟ و هو ظاهر الرواية عن اتمتناء و الآمة ليس تكفوا لمر و لا حرة 
لعيد على الظاهر و الا ذالكفاءة من جانب المرأة غير مءتيرة ؛ قالوا : الكفاءة معتيرة 
فى حق اللزوم على الآولياء فى ابتداء انکاح للزومه او لصحته من جانبه لان الشريفة 
تأنى ان تکون فراشا للدنى“ و لذا لا تعتير من جانها . حتی ان عند عدمها جاز للولى 
الفسخ - فتح ؟ وهذا بناء على ظاهر اارواية من ان العقد يح و للولى الاعتراض ء 
و اذا كان المزوج ابا او جدا و الابن و الابنة كبيرين بالغين و رضيا با باشر ابو هما 
من تزوجهیا الآمة او العبد فالتكاح صحيح .و لا بأمر, به لكون الكفاءة حق الولى حت 

۳1٤‏ )11 فذلك 


-_- 


کنات اجه إنكاح الرجل أمته ابه و عيده اه ج دع 


فذلك جائز' و لا خبار ليا بعد البلوغ . و قال أهل المدينة : لا ينبغى ارجل 


أو ردج أبنه آمته و لا ابنته عیدو ؟ ۰ 


= لا حةها فله الاختيار على اسقاطه وهدره على ما اقتضت به الصا الوقتية ؛ قال 
العلامه ابن عابدين الشای : تقدم ان غير الاب و الجد لو زوج الصغير او الصغيرة 
غير كفو لا بصح .و مقتضاه أن السكفاءة للزوج معتيرة ايضا .و قدمنا هذا فى الزوج 
الصغير , لآن ذلك ضرر عله فا هنا #ول على الکییر» و يشير اليه ما قدمنا آنفا عن 
الفتح من : ان معی اعتبار الکفاءة اعتبارها فى اللزوم على الآوايا ‏ الخ ؛ فان حاصله 
ان المرأة اذا زوجت نفسها م نكفو لزم على الأولياء, و ان زوجت من غير كفو لا يازم 
او لا يصحء بخلاف جانب الرجل فانه اذا نزو ج بنفسه مكاقة له اولا فانه يح 
لازم - اه ۰ و ف الاب : زوجها الأب رضائهیا و ها كبيران فلاشك فى عة النكاح . 
(۱) فان الولاية على الصغير و الصفيرة جبرية و شفقة الاب و الجد او فر من غيرهما 
من الا لاء فلا بجيزان ألضرر و النقصان على الصغيرين » الا اذا كان خيلافه ام 2 
نظرهما ٠‏ قال فى الدر الختار مع رد امحتار : و لزم التكاح و لو بغان فاحش بنقص مهرها 
و زيادة .هره او زوجها بغير كفو ان كان الولى المزوج ابا او جدا لم يعرف منهما 
سوء الاختار جانة و فسقا » و أن عرف لامح اللكاح اتفاقا - اه در الختار ؛ 
قوله « غير كفو » بأن زو ج ابنه امة و بنته عبداءء هذا عند الامام » و قالا: لا جوز 
ان يزوجها غيركفو و لا يجوز الط و لا الزيادة الا ما بتغابن الناس ‏ ح عن النح» 
اه ؛ قلت : لعل عن الامام محد فى ذلك روايتين؛ فى رواية جوز عنده -کا فى الكتاب» 
و ق روایة عنه لا جوز و هو المذهب عنده » کا یقتضی سياق العبارة » و لا بأبت شا 
خيار الفسخ بعد البلو غ لجال ولاية الاب , الجد . 

(۲) اجنية مفيدة ؛ قال فى الدر الختار : و تعتبر الكفاءة للزوم التكاح خلافا مالك - 
الح ؛ و فىرد احتار :فى اعتبار الكفاءة خلاف مالك و الثورى و الكرخى من س 


۳۹۵ 


a 
وقال د : إن الحق لا ببطله [شىء] ' إلا أن يكون أهل المدينة‎ 


قد معوا أحدا قط فعله !هذا من الم الذى لا بأس به عندنا و لن جاز 


كانت المحة ان الرجل أمته ابنه وعيده أنته 


الان الكبير أن یتزوج أمة رجل غير أيه ما بتزوبجه أمة أيه بأس» و إن 
كان لا بأس أن بزوج الرجل ابته عبد رجل آخر باذن مولاه ما ببزويحه 
عبده ابته بأس' . قالوا : هذان مفترقان و !نما كره ههنا تزوجه ابنته عبده 
و أمته ابنه" لا مخاف من البراث و إنه أم لم مجح به * ٠‏ قيل م : فان کنتم 
إما تخافون من الميراث و لیس" يفبغى لک أن تبطلوا ذلك حى بقع الميراث' ؛ 


ما تقولون فى رجسل زوج أمته ان عمه وهو وارثه لا وارث له غيره؟ 


= مشايخنا - کذا فى قح القدبر > نکان الآولى ذک الکرخی ؛ و فى حاشية الدرر 

للعلامة توح : ان الامام اب الحسن الكرخى و الامام ابا بكر الجصاص و هما من 

کار علباء العراق و من عهما من مشاخ العراق لم بعتروا الكفاءة فى انکاح » ولو 

١‏ تثبت عندهم هذه الرواية عن اى حنيفة لا اختاروها .و ذهب جهور مشاخنا الى انها 

معتبرة فه . و لقاضی القضاة سراج الددن الهندى مؤاف مستقل فى الكفاءة ذكر فيه 

اراو تسيل رونا كل مهن بن لش ران ات : 

(۱) ما بن المربعين زدته من عندى ٠‏ و ليس ف الأآصول فاعل « لايطله » کا لا يخنى ٠‏ 

)۲( ای لا شدة فه و لا ضبق » و الا فالمستحب خلافه » م فى المتون والشروح ؟ 

و فى الآصول « بسا » بالصب - فتنبه ٠‏ 

(۳) کذا فى الأصل » و فى اهندية « امة ابنه » بالاضافة وهو تصحيف -کا لا بخنی ٠‏ 

(ع) ای من كان قبلنا من السلف ٠‏ 

(ه) كذا فى الأصول ٠و‏ ليس» بالواو .و ان كان ناه يجا لکن الآولى « فليس » 

بالفاء - کا لا بخن ٠‏ 

(3) و انتم قائلون بيطلان ذلك قبل وقوع الميراث فكيف بکون ذلك ع ۱ 
۳۹۹ | ينب 


کنات اه إنكاح الرجل أمته انه و عيده أبلته 3 - ۳ 


بسن أن يه التكاح لا يخاف من الیراث؟! هذا آمس من الامور الى 
لس ع ا ولا تبطل' ؛ فاذا ملك الرجل عض ام آته أو ملكت 
المرأة بعض زوجها فسد التکام, فآما قبل ذلك فلا بأس به . 

00 كذا فى الأصول « ترد و لا بطل » انیت و الضمير راجع الى لفظ « الأمور» 
و الاوی ان یکون ٠‏ برد و لا یل » بالتذكير » و الضمير راجع الى المي الواحد . 
(۲) قال فى البدائع : ومنها اللك الط رئ لاحد اازوجین على صاحه بأن ملك احدهیا 
صاحبه بعد انکاح او ملك شقصا منه لان الملك المقارن بمح من انعقاد النكاح 5 
فالطارتی عليه ببطله . و الفرفة ااوانعة به فرقة بغير طلاق لا نها فرقة حصلت بسپب لا من 
قل الزوج فلا يمكن ان يجعل طلاقا قجعل فسخا ٠‏ و لا يحتاج الى تفريق القاضى 
طريق اتف ما بينا فى المسائل المتقدمة ان الحقوق الثابتة پالکاح لا ضح اثياتها بن " 
المالك و المملوك فلا تفتقر الى القضاء , كالفرقة الخاصلة بردة احد الزوجين ؛ و على 
هذا قالوا فى القن و المدير و الأذو ن اذا اشبربا زوجتها لم بطل اانکاح لان الشراء 
لايد ليا .لك التمه فلا يو جب بطلان النکاح - أنتهى ٠‏ قال فى الدر امختار مسع . 
رد انحتار : و حرم نكاح المولى امته و العبد سیدته - اه ؟ ای و لو ملك مضها وكذا 
المرأة لو لم تملك سوی سهم واحد منه - قح ؟ زاد فى الجوهرة: وكذا اذا ملك 
احدهیا صاحبه او بعضه فسد النكاح » ء اما المأذون والمدر اذا اشتريا زوجتهما 
لم يفسد انکاح الأانهما لا علکانها بالعقد .و كذا الکاتب لاه لا ملكها بالعقد , و انما 
بت له فيها حق الملك؛ وكذا قال ابو حنفة فيمن اشتری زوجته وهو فيها بالخبار: 
لم يفسد النكاح ؛ على اصله ارس خيار الشتری لا يدخل المببع فى ملک - اه ؛ لان 
المملوكية تنافى المالكية ؛ قال فى الفتح : لن النكاح ما شرع الا مثمرا مرات مشتركة 
فى الملك بين التنا كين منها ما ختص هى ملك كالنفقة و السكبى و القسم و الثم من 
العزل الا باذن ؛ و منها ما يمختص هو بملكه كوجوب الفكين و القرار فى النزل س 
۳۹۷ 


کتاب الحجة اوه لاه كران نت اظر ج ۳ 


= و التحصن عن غيره » و منها ما يكور الملك فى کل منهبا مشترکا کالاستمتاع 
بجامعة و ماشرة» و الولد فى حق الاضافة, و الما وکة تناف المالكية ء فقد نافت لازم 
عقد التكاح » و مناق اللازم منافٍ للزوم ؛ و به سقط ما قبل : و جوز كونها ماوكة 
من وجه اارق مالكة من جهة النكاح ؛ لان الفرض ان لازم النکاح ملك کل و احد 
لا ذکرنا على الخلوص »و اارق يمنعه ‏ اتتهى ٠‏ و ف اباب اثر عبر و اثر على رضى الله عنهما 
رواه الیهق فى « باب النكاح و ملك اليمين لا جتمعان » من طريق سید بن منصور: 
نا هشیم نا حصين عن بكر بن عبد الله المونى ان عبر بن الخطاب رضى الله عنه ای 
بامرأة تزوجت عبدا لها فقالت المرأة: أ ليس الله تعالى يقول فى كتابه « آو ما ملكت 
انك ٩۰‏ فضربها و فرق بینها و کتب الى اهل الامصار : ایا ام أة زوجت 
عدا لها او تووجت بغير بينة او ؛ لى فاضربوهما الحد“وعن سعید : ثنا ونس عن امن 
ان عير بن الخطاب رضی الله عه الى بامرأة قد تروجت عبدها فعاقبها و فرق بينها 
و بن عبدها وحرم عليها الأزواج عقوبة لها - انتهى ٠‏ قال اليهق : و هما مرسلان 
كد احدها صاحبه ‏ اه ۰ و لا تلفت الى ما قاله ان حزم فى امحلى أن المرسل 
ليس صجة . فان جماهير المحدثين و الم قبل ابن حزم قائلون بحجية المرسل اذا ثبت 
و لم يخالفه مسند صحيح متصل السند .و ههنا كذاك» و ما ادعاه بدعوى كاذبة بلارهان 
ذهو حجة عايه لاعل من تقدمه من الأممة ۰ ء روى اليه من طريق الحسن بن 
مد الزعفرانى : نا سعيد بن سليان ثنا عباد عن تمر بن عنام عن قتادة عن خلاس 
عن على رضى اله عنه: ان امرأة ورئت مر زوجها شقصا فرفع ذلك الى على 
رضى الله عنه فقال : هل غشيتها ؟ قال : لا ؛ قال : لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة ؛ 
ثم قال : هو عبدك ان شفت بعدّه و آن شرت و هبتبه و ان شنت اعتةتيه و نزوجته - 
انتهى ٠‏ و لم يخالفهما احد من الصحابة فى علنا . و هما خلفتان_. راشدان و قال 
صل الله عليه و آله و سل :۰« علیک بستی و سنة الخلفاء ااراشدن المد يبن  »‏ الحديث ٠‏ 
۳۸ )۳۷( باب 


كناب الحجة المرأة تزنى فقام عليها الحد فتنزوج قبل أن بض ج - »م 


باب المرأة ترنى فقام عليها الحد فتروج قبل أن تعيض 
تمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى المرأة تزتى فيقام عليها 
الحد تازه ج قل أن عيض : إن النكاح جائز'. وإن حملت من الزنا 


(۱) فاللكاح جاءر ‏ ای عندها ‏ و قال عمد : لا احب له ان يطأها مال يستيرئها ‏ 
هداية ٠‏ و ظاهر الكتاب يدل على أن الامام مدا ايضا معهما ؛ و لعل عنه رواتين 
فى ذلك ۰ قال فى الدر الختار : و لو زو ج امته او ام ولده الحامل بعد عله قبل 
اقراره به جاز. و كان نفيا دلالة - نهر عن التوشيح ؛ وصح نکاح الموطوءة بملك 
ین و لا پستبرتها زوجها ‏ ای عندهما ,و قال عمد : لا احب ان يطأها قبل ان يستيرئها 
لآنه احتمل الشغل باء المولى فوجب التنزهكا فى الشراء - هداية ؛ و قال ابو الليث : 
قوله اقرب الى الاحتياط .و به تأخذ ‏ بناية ؛ و وف فى التهاية اس مدا اما نی 
الاستحياب . و هما ائيتا الجواز بدونه فلا معارضة ؛ و اعترضه فى الحر بأنه خلاف 
ما فى الحداية . لكن استحسنه فى اانهر بأنه لا ينبنى التردد فى نفس الاستيراء على قول 
يمد . قال : و به پستفی عر ترجيح قول مد ؛ قلت :اذا كان الصحيح وجوب 
الاستيراء على المولى يسوغ نی استحبابه عن الزوج لحصول القصود . نم لو عل ان المولى 
لم يستبرئها لا ينبغى التردد فى استحبابه للزوج بل لو قبل بوجوبه ل يبعد » و يقربه انه 
فى الفتم حمل قول عمد « لا احب » على انه بحب لتعلله باحمال الشغل بماء المولى فاته يدل 
على الوجوب .و قال : فان المتقدمينكثير! ما بظلقون ١١كره‏ هذا » فى ااتحرعم او كراهة 
اتحرم و « احب» فى مقابله اه ۰ قلت: و اصرح من ذلك قول الهداية للآنه احتمل 
الشغل بماء المولى فوجب النبزه کا فى الشراء ‏ ام ؛ و مثله فى مختارات النوازل : بل 
يستبرثها سیدها و جوبا فى الصحیح ؛ و اليه مال السرخسى » و هذا اذا اراد ان بزو جها 
و كان يطأها . فلو اراد بيعها تعب »و الفرق أنه فى ابيع يحب على الشتری فيحصل 
القصود فلا معى لامابه على البائع ؟ و فى المتق عن الى حنيفة : ١‏ كره ان بسع = 
۳۹۹ 


كتاب الحجة المرأة تزنی فيقام عليها الحد فتتزوج قبل أن تحيض ج- ۳ 
فز و جت ' و هی حامل فالنکاح جاز ولا شعى لروجها أن بطأها حی 
تضع لان الرأنة لا عدة لها ' إنما العدة من قبل التكاح" الذى شبت نسب 


= من كان يطأها حی ستبرئها _ ذخيرة ؛ و اظاهر ان الترجيح المار بأنى فى مسألة 
الكتاب ايضا عل رواية اخری عن الامام عمد رحه الله تعالى کا ذ کروها . و لذا 
جزم فى النهر هنا بااندب الا ان يفرق بان ماء ای لا اعتبار له؟ بتی لو ظهر بها حل 
يكون من الزوج لان الفراش له فلا يقال: انه یکون ساقيا زرع غيره ؛ لكن هذا 
مالم تلد لاقل من ستة اشهر من وقت العقد ٠‏ فلو ولدته لاقل لم يصح العقد. کا 
صرحوا به » اى لاحال علوقه من غير اازنا بأن يكوت بشبهة فلا برد صمة تزوج 
الیل من زنا - تأمل ؛ وصح نکاح الموطوءة بزنا. ای جاز تكاح من رأها تزنى؛ و له 
وطؤها بلا استبراء ؛ و آما توله تعالى «و الزانة لا يتكحها الا زان» فنسوخ باية 
«فانكحوا ما طاب لک من النسآء »؛ قال فى البحر : بدليل الحديث ان رجلا انى النى 
صل الله عليه و سل فقال : با رسول الله ! ان ام أقى لا تدفع بد لامس ۰ فقال عليه 
الصلاة و السلام : طلقها ؛ فقال: انى احبها و هی جميلة ؛ فقال عله الصلاة و السلام : 
استمتع بها - اتهى : 

. (۱) قوله «فتزوجت» كذا فى اللاصلء و ف الهندية ه فروجت » و هى محيحة اذا 
كانت مبنة للجهول ۰و الا فالصحيح ما فى الأصل - کا لا یخن ٠‏ وصح تكاح حبل 
من زنا عند الامام اى حنيفة و الامام مد رحمهما الله تعالى» و قال الامام ابو بوسف 
رحمه الله تعالی : لا يصح ؛ و الفتوى على قولها - کا فى القهستانى عن المحيط ؟ و ذ كر 
العرتاثى انها لا نفقة ها » و قيل : لها ذلك 4 و الأول ارجح لان المانع ٠ن‏ الوطی" 
من جبتها . بخلاف الحيض لانه سماوى بحر عن الفتح . رد احتار ٠‏ 

(۲) لأنه لا اعتبار لماه الزانى لكن الحبل مانع عن الوطىء. و حة النکاح لا توجب 
حلة وطی* الحبلى من الزنا و ذواعيه حى تضع ۰ قال فى البحر : و حم الدواعى حت 
۳۷۰ الولد 


كتاب الحجة المرأة ترنى فيقام عليها الحد فتزوج قبل أن يض ج ‏ م 
اولد فيه إن كان جائزا' أو فاسدا' . وقال أهل المدينة " : إن تزوجت 


= على قولها کالوطی* .کا فى النهابة ‏ اه ؛ قال ح :و الذى فى نفةسات البحر جواز 
الدواعی فلحرر - اه ؛ قلت : و الذى فى النفقات ان زوجة ااصغير لو انفق علها اوه 
ثم ,لدت و اعترفت انها حبلى من اازنا لا ترد شيئا من اانفةة لآن الحبل من الزنا ان 
من الوا ام ناتیاه ام اتف ری بان ها ها افد ریا 
اازنا عم تزوجها . و ما فى النفقات فى الزوجة اذا حبلت من الزنا - فتأمل ؛ و لا يمكن 
الجواب بأن ما فى النفقات على قول الامام بدليل قول البحر هذا على قولما لن الضمير 
ان الى انى حنيفة و مد القائلين بصحة النكاح .و اما او وسف فلا يقول 
بصحته من اصله - غافهم ؛ کزا فى رد احتار ۰ و توله « لا عدة ما » کذا فى الاصول 
وله معى يح » و الآولى « لا عدة علها » . (۳) فانهسا شرعا اجل ضرب 
لانقضاء ما بق من آثار انکاح . او هى تربص بازم المرأة عند زوال انکاح فلا عدة 
لزناء بل جوز تزوج الزی بها و ان كانت حاملا لكن نم عن الوطی" حى 
تضع -کا فى الكتاب و سبق - و الا فندب له الاستيراء ؛ کا فى الطحطارى . 
(۱) ای سواء كان النکاح حیحا او فاسدا . فالعدة بعد زواله و اجية.و بهذا اللکاح 
شت النسب و الا فلا . 
(۲) كالتكاح الموقت واانکاح بغير شهود و نکاح الاخت ق‌عدة اختها و نکاح الخامسة فى 
عدة الرابعة ؛ و النكاح الفاسد عندنا کالصحیح فى اجاب العدة بشبرط الدخول »و لا عدة 
فى الفاسد بالخلوة بل بالوطن فى التبل . کا هو مصرح فى اسفار افقه ؛ و يدخل ف التكاح 
الفاسد نکاح ام أة الفير بلا عل بأنها مزوجة )و نکاح الحارم مع العم بعدم الل فاسد 
عنده ‏ خلافا لها فتح ,و الفساد ههنا معن العام يشمل الباطل و البزاع فيه . 
(۳) ف الموطأ مع شرح الزرفانی - ما جاء فى المختصبة : مالك : الام عندنا فى المرأة 
توجد حاملا و لا زوج فا فقول « قد استكرهت » ای أ کرهت عل الونا او تقول سے 
۳۷۱ 


كتاب الحجة المرأة تزنى فيقام عليها الحد فتتزوج قبل أن تحیض ‏ ج-؟ 
الزانية قبل أن تحيض ثلاث حبضات فانكاح فاسد ', وكذلك إن تزوجت 
وهی حامل من الزنا فالتكاح فاسد؟ . 

و قال عمد : کف بکوت عل الزانة عدة ثلاث حيض وهی 
= « تروجت »و لا عل ذلك ان ذلك المذكور من دعوی الا کراه و العزوج لا يقبل 
منها . و انها يقام عليه الحد الا ان یکون لما على ما ادعت من اانکاح بينة و على 
انها استكرهت بينة او قرينة »كم اذا جاءت تدعی - بفتح الم ای يخرج .نها الدم ‏ ان 
كانت بكرا او استغائت حتى أتيت ای اتاها من ينثهما و هى على ذلك الحال او 
ما اشبه هذا من الام الذى تبلغ فيه فضيحة نفسها .فان تأت بشی» من هذا اقب عليها 
الحد ولم يقبل منها ما آدعت من ذلك بلا بيئة و لا قرينة ؟ و أأختصبة لا تنكح حى 
تستيرئى نفسها ثلاث حيض ان كانت حرة لان استيراءها كعدتها . فان ارتابت من 
حيضتها بارتفاعها فلا تكح حى تستيرئى نفسها من تلك الرية بزو الها - اتهى ٠‏ 
و مسألة استيراء المغتصبة فى ج ۲ ص ۳۵۵ من المدونة أن مالكا قال فى الرجل بتاع 
الجارية الحرة فينقاب بها و يغلق علها بابه فتستحق انها حرة فتقوم على ذلك البينة 
فقر انه | يطأها و تقر المرأة انه لم يها ؛ قال : ما ارى ان تعزوج حى بستبری رحمها 
ثلاث حيض لانها قد اغلق علها بابه وخلا بها . قال : فقيل لمالك › قال : فا كان 
وطأها أترى عليه فى وطها شیا حين خرجت حرة صد قا او غيره ؟ قال : لاء لآنه 
وطأها وهی عنده ملك له ؛ قال مالك : و ان كان وطأها وهو يعم انها حرة رأيت ان 
ام عليها الحد ؛ قلت : أ فيجب عليه الصداق مع الحد فى قول مالك ؟قال: نعم - انتهى ٠‏ 
(۱) ای لاحل . لان الاستبراء عند اهل المدينة بعزلة العدة - کا عرفت من الزرقای ٠‏ 
(۲) وعندنا صح نكاح حبلى من زنا لا حبلى من غيره ای غير الزنا . شوت نسبه 
فهى فى العدة » و نكاح العتدة لا يصح ‏ ط ؛ و ان حرم وطؤها و دواعيه حى 
تضع  -‏ فى الدر الختار و رد احتار »و قد سبق ٠‏ 

۳۷۳ )3۸( و قال 


كتاب الحجة المرأة تزنی فيقام عليها الحد فتتزوج قبل أن عيض ج ۳ 
ما لا رشبت نسب ولدها' ؟ إا بحب العدة على من يثبت نسب ولدها"! 
ریم رجلا تزوج امرأة فزنت أينغى أن يكف عن جاعها حى يض 
ثلاث حض ۳؟ قالوا نم * ۰ قبل لهم :هذه عدة كمدة اللزوجة " ؛ آرآیم 
امرأة زنت فزوجها رجل قبل أن تحیض ثلاث حيض ثم دخل بها ثم 
فرق بينها أيبغى أن بزوجها تزويحا مستقبلا ؟ قالوا : نم . قل ھم 
فد ركم قولك " EY‏ مزوج ف العدة * إذا دخل بالمرأة لى تحل 
(۱) لان ااشرع قطع نسه من الزای و ألقه بآمه و قد قال صل الله عليه و سل : 
لا بزنی الزأنى و هو مؤمن - الحديث ؛ و قال : و للعاهر الحجر ‏ الحديث . 
(۲) كذا فى الاصل و ف الندية « ولده » بتذكير الضمير وهو عندی يح و الضمير 
راجع الى « من » ٠‏ 
(۳) و الراد بالقروء فى قوله تعالى « ثلالة قروء » الا طهار عندم . و هم یقولون فى 
امثال هذه ااسائل ثلاثة بض - تامل ۰ و ماء الزانى لا اعتبار له فى الشرع و لذا 
قال صل الله عليه و سل : الولد للفراش و للعاهر الحجر ‏ الحديث ؛ و عند ابن حزم 
لاعدة من نکاح فاسد - کا فى ج ۱۰ ص ۳۰۳ من الحلى حيث قال : و لاعدة من تكاح 
فاسد » برهان ذلك انها ليست مطلقة و لا متوفى عنها . و لم يأت بايحاب عدة عليها 
قرآن و لا.سنة و لا حجة فى سواهما ‏ انتهی" . انظر قوة برهانه و هو >كم بعدم العدة 
علها و .سمى ذلك برهانا! و ان هو ؟! 
(4) ای يكف عن جاعها حی عيض ثلاث حيض ٠‏ 
(ه) و الحال نها ليست بعدة عندم پل استبراء ء و المنزوجة لا تکون عليها المدة 
حى تطلق أو توق عنها زوجها ٠‏ 
)٩(‏ ای تولك الآنى بعده ٠‏ 
(۷) كذا ف افندیة» ای ان الرجل جوز له أن يتزوجها فى العدة ؛ و فى الآصل سد 
۳۷۳ 


كتاب الحجة المرأة تزتى فيقام عليها الحد فتزو ج قبل أن تمض ج - ۳ 
له أدا ۲ فى قو لک قلو ۱ :إن ET‏ 00 ۰ قل هم : فان كانت ليست 
بعدة فكف فسد کح من :۰۰ جها فها" ؟ قلوا: شسد النکاح لانه استعراء 
و 

= « الزناء مکات «انه » بعلل أنه تصحيف ؛ و عندى ف العبارة خلل فانه لا دخل 
بالمرأة لم تحل له ابدا فكيف يتزوجها ؟! فافهم - و الم عند الله تعالى ٠‏ (۸) عندى 
أن حرف اانى ای ۰ لاء سقط من قوله « یزوج» ای ٠لا‏ يزوجء کا لا ين ؟ 
وقد اشرت الى هذا قله أيضاء و الا فسیاق ااعبارة بنکر الاثبات» نم اذا کات 
قول اهل المدينة انه يزوج فى العدة فقط . کون اازام الامام مد يجا بأنكم لم 
اولا : ان له البزوج فى ااعدة > و الان "عولون : ان 0 هیا _مزوجها مستقيلا ای 
بعد العدة ؟ مع انک تقولون: انه ان دخل بالمرأة لم عل له ابدا ! فكيف التوافق ببن 
هذه الآقوال؟ اذا كان عدم اللة داعا كيف جاز له اليزوج فى العدة و هی حرام 
عليه ؟ فقوله «اذا دخل - الط » بمنزلة الجلة الحالية للالرام عليهم - تأمل ٠‏ 

(۱) و اذام عل له ابدا فى قو دک فکف تةولون باللزء ج فى العدة ؟ 

(۲) بل استيراء و جوز المزوج یه نم اذا كانت العدة من تکاح ااغير و طلاقه اباها 
دواو مر غا لا جور ازوج فها ات نکاح العتدة لم بقل احد جوازه 
فلا نعقّد اصلا ٠‏ ۱ 

(۳) يعنى فكيف حکم بفساد اانکاح فى هذه الهالة و هى ليست بعدة ! و النکاح يفسد 
اذا عقد فى عدة الغير » و الاستيراء لا يفسد اللكاح ٠‏ ۱ 
(؛) امثال هذه المسائل فى کتاب الاستبراه من الدونة الکبری فراجع اليها ٠‏ 
و العجب انهم اذا اعترفوا بأنه ليس بعدة بل هو استبراء فکیف حکوا بفساد الكاح 
فى الاستيراء او لادلیل على فساد التكاح عندم غير قوم انه استبراء و هو للحرة 
ثلاث حيضات و للا مة حيضة ؛ على ما فى المدونة الكيرى من الجزء ااثانى ٠‏ 


۳۷ فيل 


كتاب الحجة المرأة تزنی فيقام عليها الحد فتتزوج قبل أن تحیض ‏ ج ع 


فيل هم : رآ رجلا اشترى جارية أليس عليه أن بستبرثها ؟ 
قالوا : نعم ' ٠‏ قیل لم : فان تزوجها قبل أن عرض حرضة أ جوز النكاح ؟ 
قالوا : لا ' ٠‏ قل طم : فقد جعاتم هذه عدة تاه" كعدة المطاقة و عدة الاوفى 
عنها زوجها "!و ليس هذا بشىء . إكا الحيضة استبراء» فان تزوجها رجل 
فالکاح جائز ,و لایننی" أن بطأها حى عبض حيضة ؛ فأما التكاح فليس 


هسده 1 ۶ و لا شسد لنکاح إلاعدة لات فها سب || ولدهن غير اازوج' 3 


0 اد ن الاستيراء و الا بفسد انکاح - راجع الدونة . 
(۲) ای لا جوز انکاح قبل ان يض حيضة ٠‏ و قوله « فقد جعاتم بهذه عدة ان 
كذا فى الاصو ل « بهذه » بالباء الجارة . و اعله « ذه » باللام الجارة » و الاشارة الى 
المرأة » یعی : ذه الجارية جملم عدة ثانية ؛ و على ما فى الأصول معناه: ان جعم 
بهذه المقالة عدة ثانية كعدة المطلقة و الوق عنها زوجها ؟ و هذا ليس بصحيح؛ م 
صرح بلا الامام مد رحه الله بعده . 

(۳) کذا فى اهندية »و فى الاصل « بات » . 

(؛) فان عدة المطاقة ثلائة قروء و هى الاطهار او ایض او ثلاثة اشهر ان لم تعض , 
وعدة المتوق عنها زو جها ار بعة اشهر وعشرا او وضع اليل ان كانت حاملا »و لا جوز 
التكاح فى العدة فان نکاح الکو حة او المعتدة باطل أن عل انها لاغیر , لانه ل بقل 
احد جو ار ه فلم ينعقد اصلا ٠‏ 

(ه) كذا فى الا صول . و لعل لفظ «له » سقط هنا لان السیاق بقتضه . 

(5) ای الزوج النی تزوجهها بسد الزوج الأول الذى طلتها او توق تاها فق هذه 
الجالة نكو ن ف المدة و لا جوز اانکاح نها فان جاءت فها بولد ثبت سيه , 


ااطلق او من توق عنها 0 


ن 


YVo 


كتاب الحجة المرأة تزنى فيقام عليها الحد فتتزوج قبل أن تعيض ج - ۳ 


فاذا جاعت هذه العدة فسد التكاح' . 

قبل لم : أرأيتم رجلا اشترى جارية فاستبرأها بحيضة ثم تزوجها 
قبل أن يطأها أو جوز النکاح؟ قالوا : نعم ' . قیل طم : فان لم زوجها " حتى 
(۱) و الا یکوت ساقا بمائه زرع غيره و هو حرام بنص الحديثء و ماء الزن 
لا اعتبار له عند الشرع لان « الولد للقراش و للعاهر الحجر »؛و قد نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان يسق الرجل زرع غيره ٠‏ و فى الاصول زيادة بعد قوله «التكاح» 
د كان نها قالوا لاء و هی لا تناسب السیاق و لذا اخرجتها من الكتاب ۰ 
(۲) ف الدو نة الكبرى فى باب الرجل يزوج الامة ثم يشتريها قبل ان يدخل بها ثم 
بيعها قبل ان طأها : قال ابن القاسم :فى الرجل يزوج الامة ثم یشتریها قبل ان يدخل 
ها م بيعها قبل ان يطأها قال : بستبرنها بحيضة.. قال: و كذلك إذا وطنها ثم باعها 
فانهاتسترق بحيضة » و ان كان دخسل بها ثم اشتراها ثم باعها قبل ان يطأها بعد 
الاشتراء فان الشتری الاخر يستبرثها بحيضتين لانها عدة فى هذا الوجه . قال : وسواء 
اذا كان دخل بها ثم طلقها و احدة ثم اشبراها قبل أن تنقضى عدتها . فانه ان كان 
ومشانييه القر اذاه اهيا فاو امار مقر ها ععة و ات کان نظأها عند القراء: 
ارو نان عر ی نحيضتين لانه اذا باعها بعد ما اشتراها قبل ان أما فان الیعنتین 
دينا عدة لآن شراءه اياها فسخ لنكاحه. و ان طلق واحدة و انقضت عدتها ثم اشتراها 
او طلتها ثلاما فانقضت عدتها ثم اشتراها ثم باعها فانهاتستبری صبضة لانه اشتراها 
و ليست له بامرأة ؟ و هو قول مالك قال مالك :و لو اشتراها و قد حاضت بد 
طلاقه حيضة ثم باعها فار المشترى يستيرئها بحيضة ثم تحل له اه ۰ و فى اباب 
جرئيات . اعی فى « باب الامة تشتری و هی فى العدة » و فى.« باب اارجل طا الجارية 
ثم يشترى اختها او يتزوجهاء من الدو نة فراجعها ٠‏ 
۳( كذاف ال صول؛ و الصواب عندی هلم ييزوجها » کا فى قرنائه فى مو اضع الباب٠‏ 

۳۷۹ (9د) باعها 


کتاب الحجة ‏ الرجل يقول کل امرأة اتزوجها فهى طالق ‏ ج-۴ 


باعها من آخر و قبضها أيحب عل الشتری الآخر أن بستترنها بحيضة أخرى 
ولا تجزى بالآولى ؟ قالوا : نم ' . قبل لهم : فان نزوجها اثنی قبل أن يستبرئها 
بحيضة ؟ قالوا : لا بحوز النكاح' ۰ قبل لم : فان تزوجها فى ملك الأول 
وقد استيرأها جار الکاح . و إن تزوجها فى ملك الثانى و ۸ توطأ فسد 
النکاح مكيف كان هذا مکذا" و هی لم توطأ منذ اشتراها * الاول؟ إما 
يفبغى لمن جعل النكاح عنزلة الشراء أن بز النکاح کا بحز الشراه ثم بجحل 
علها استبراء بحيضة * قبل أن يطأها الزوج کا بعل على المشترى ١‏ 
باب الرجل يقول كل امرأة آتزوجها فهى طالق 


عمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى رجل قال « كل ' امرأة 


(۱) راجع المدونة منكتاب الاستبراء. عندم لا بد من الاستيراء الثانى بحيضة اخری 
فى اشال ذلك . و لا یکنی فيه الحيضة الاو لى و لا دليل على ذلك يقنع السائل الا 
الاجتهاد او قول بعض من تقدمهم »و يعارضه قول من خالفهم فى ذلك . 

(۲) هذا يوب منهم ! و اليه اشار الامام عمد بقوله « فكيف كان هذا مکذا » فان 
اللزوج بعد الاستيراء فى ملك الأول يحوز ‏ و ان كارن الاستيراء فى ملك الثانى 
لا تجوز النكاح . فان تزو جها فى هذه الحالة فسد التكاح . 

(۳) ای فکف صار هذا الحم على هذا المنوال بالاختلاف فى الموضعين مع انها 
مشتركان فى الاستتراء وعدم الوطی" و لا فرق الا نی تبدل الملك . 

(؛) كذا فى الاصل .و ف الهندية « استيرأها » و هو خطأ 

(ه) كذافى الاعص. فى الهندية «استيراء الحيضة » بالاضافة الى الحضة وليس بصو اب . 
(3) فکا جوز الشراء و بجيزه و حمل الاستيراء على المشترى فکذلك يلزم عليه ان 
بجيز النکاح و محعل الاستيراء على النا كح > لآن النكاح و الشراه عنده ا 
فكيف افرقا فى هذا المع . 


(۷) قال فىالبح : ان «کل» دوكلا » ۸ ین کرهما النحاة ق‌ادوات‌الشرط لا نها ليسا منها؛ س 
۳۷۷ 


كتاب احجة الرجل يقول کل امرأة اتزوجها فهى طالق جع 
أتزوجه! نهى طالق ل۱ » ابتة ' : إن ذلك کا قال » فلا ينغى له أن 


مزو ج " ارام واه إن فل 3 قح الطلاق و بات مه و وجب عله 


= و انما ذكرهما الفقهاء شوت معنی الشرط معها و هو التعلق باس على خطر الوجود 
و هو الفمل الو'قع صفة الاسم الذى اضیفا إليه - نقله فى رد احتار ؛ ثم «كلا» تقتضی 
عوم الأفعال فان اليمين لا تنتهی بر جو د الشرط مرة بل تنتهی بعد الثلاث کافتضاء کل 
عموم الأسماء لان « كلا » تدخل على الافال و « کل » تدخل على الاسماء ففید کل .نها 
عموم ما دخلت عليه . فاذا و جد فعل واحد او اسم واحد فقد و جد احلوف عليه قاعلت 
اليمين فى حقه و فى حق غیره من الأافمال و الاسماء باقية على الها فيحنت كايا و جد 
اروك خن ان ار نی عله طناك ما ااك و هی متناهية . فالحاصل ان « کلا » 
لعموم الا فعال ؛ و عموم الأسماء ضروری فبحنث بکل فعل حى تنتهى طلقات هذا الملك » 
وه كل » لعموم الأسماء , و عموم الا ال ضروری- قاله العلامة ابن عابدين فى رد الحتار ٠‏ 
(۱) ذهب جهو ر الصحابة و التابعين و من بعدم مر اعة المسلدين الى ان من طلق 
أمرأته فى مجلس واحد ثلاث تطلقات يقع ثلاث و بانت منه حرمة مغلظة - کا فى فتح 
القدير للحقق على الاطلاق .. شرح مسل للامام التووى الشافتی ؛ و شذت فى ذلك 
شرذمة قليلة لايعباً بها ٠و‏ فى هذا البحث حديثا و فقها رسالة للشييخ محمد زاهد الکوتری 
رحمه الله تعالى مفيدة جدا كافية و وافة اسمها « الاشفاق فى حكم الطلاق » فعليك بها ٠‏ 
(۲) تأ كيد لوقوع اثلاث . من البت و هو القطم و الفصل ؛ و أوجب سيبويه فيه 
الآاف و اللام و اجاز الفراء اسقاطی| _ كذا فى رد اتار ٠‏ 

(۳) بعد هذه اليمين فانها انعقدت بهذا القول و لم بقدر على الرجو ع منها ؟ و قد او ضحه 
بعد ذلك ۰ و فى الهندية «أن بزو ج» و هو خطأ ٠‏ 

(4) ای باثنة مغلظة » و لا بنکح بها حى يطأها غيره و لو الغير ماهتا لا تقرر أنه 
مى ذكر العدد كان الوقوع به .و ما قيل من: انه لا يقع لزول الآية فى المي طوءة, = 

۳۷۸ 2 الصداق 


كتاب الحجة ‏ الرجل يقول كل امرأة اتزوجها فهى طالق ١‏ ج-۳ 


نصف الصداق '. و قال أهل المدينة : إذا قال « كل امرأة أتزوجها فهى طالق 


ال ۲ فلس ذلك شىء" إلا أن سمی ام أ من أو فسلة 


= باطل محض مشود الغفلة عا تقرر ان العيرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب - 
قاله فى الدر الحتار ٠‏ و هو رد على ما نقله فى شرح المجمع مر كتاب الشکلات 
و اقره علء. كيف وهو يخالف لقول الامام انى حنيفة الذ كور فى الکتاب و هو 
الذهب ؛ و التفصيل فى رد احتار و البسط فى قح القدير . 

(۱) لانها غير المدخول بها .و ‌الدر الختار :و يحب نصفه بطلاق وطى” او خلوة . وعاد 
النصف الى ملك اازو ج بمجرد الطلاق - اه ۰ ای الطلاق الج د عن القضاء و اارضاء . 
(؟) هكذا فى ال صول ليس فها ذ کر لفظ «ثلاثا» ا فى قول الى حنيفة رضی الله عنه» 
فلعله سقط من قل الناسخ و أن كان العی دا بدو نه ایضا - فته . 

(۳) فى موطأ مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود كان يقول فیمن قال « کل ام أة 
انكحها فهى طالق » : انه اذا لم يسم قبيلة او امرأة بعينها فلا شىء عليه . قال مالك . 
و هذا احسن ما معت ؛ قال مالك فى الرجل يقول لامرأته انت الطلاق و کل امرأة 
انكحها فهى طالق و ماله صدقة ان ل فعل كذا و كذا نت قال : اما نساؤه 
فطلاق کا قال و اما قوله د کل امرأة انكحها فهى طالق» فانه اذا لم يسم امرأة بعنها 
او قبيلة او ارضا او نحو هذا فليس يازمه ذلك و لبيزو ج ما شاء. و أما ماله فليتصدق 
بثلله - انتهی ٠‏ و فى باب فيمن قال «كل امرأة اتتروجها فهى طالق» من الدونة 
الكبرى ج ۲ ص ۱۲۲: قلت : ریت لو ان رجلا قال « کل امرأة اتزوجها فهى 
طالق » ؟ قال قال مالك : لاشی» عليه و ليتزوج ار با » قال مالك : و کذلك لو كان 
هذا فى يمين إيضا قال « ان دخات الدار فكل امرأة انز. جها فهی طالق » فدخل 
الدار فییزوج با شاء من النساء.و لا يقع الطلاق عليه انه عم فقال «کل ام أة» ؟ 
قال مالك : و کذاك لو كن عنده ثلاث نسوة او امرأتين كان له ان يتزوج اثتين = 


۳۷۹ 


كتاب الحجة2 الرجل بقول كل امرأة اتزوجها فهى طالق اج ع 
أو بلدة'. فاذا كان ذلك لخنث وجب عليه الطلاق" . 
و قال تمد :ها ببن جملة هذا و بن ما خص من ذلك فرق" .وما 


القول فبه عندنا إلا أحد قولين:إما أن جوز ذلك كله عل ما قال أبو -حنفة * 


= مام الارعة فان طلق منهن شيئا فله ان يزوج ان شاء . و هذا كن ل عاف ؛ 
۱ قال مالك : و كذلك لو کانت ته امرآتان فقال « ان دخلت هذه "دار فکل امد 
انزوجها طالق» فدخل الدار كان له ان یتزوج و لا يكون عليه فى المرأتين این 
تزوج شيا . و هو كن ۸ محلف ؛ فال مالك : و كذلك لو قال « کل امرأة اتروجها 
فهى طالق » ار قال « ان دخلت الدار فكل امرأة اتروجها طالق » فدخل الدار انها 
سواء لا يكون عليه ثثىء؛ و هو کن لم بحلف ؛ و قال مالك : فان قال « کل امرأة 
انزوجها ان دخلت هذه الدار مى طالق » فزوج امرأة ثم دخل الدار انه لا ثوء 
عليه فى امس أته الى تزوج و یزوج فیا يستقبل و لاشی» عليه لآانه كن لم يحاف ‏ انتهى . 
(۱) کا عرفت من موطأ مالك .و راجع باب من قال « کل امس أة اتزوج فهى طالق 
الا من موضسع كذاء من الدونة .و كذا باب من قال « کل امرأة اترو جها من 
موضع كذا او ما عاشت فلانة فهى طالق » من المدونة ؛ و فى هذا الباب: قات : 
أرأيت ان قال « کل ام أة اتروجها من الفسطاط » او قال « کل امرأة انز -ها من 
همران أو «ن مراد او من بی زهرة أو من الموالى فهی طالق » فزوج امرأة من 
اافسطاط او ءن مراد ۰ قال : تطلق عليه فى قول مالك - انتهی . 
(۲) کا علدت من الدونة و الموطأ . 
(۳) اي لا فرق فبا ينها فى العموم و الخصوص . بل كلاهما سواء فى وقوع الطلاق 
وعدمه أن كان بقع فا خص ايضا و الا فلا . 
)٤(‏ و به قال طائفة من السلف ؛ فأخر ج ابن ای شية - على ما ف التعليق المجد - 
عن سام بن عبد الله بن عبر و القاسم بن مد و عمر بن عبد العزيز وعام الشعى س 

۲۸۰ ۷۰ و.إما 


كتاب الحجة الرجل يقول كل امرأة اتزوجها فهى طالق ‏ ج- م 
و إما أن یطل ذلك كله ما خص فه وما عم" ؛ أرأيتم رجلا قال كل 


= و ابراه التخعى و الاسود ن يزيد و الى بكر بن عبد الرحمن و ابى بكر بن عرو 
أبن حزم و اازهری و مكحول الشاى فى رجل قال « ان تزوجت فلانة فهى طالق » 
او ه يوم اتروجها فهى طالق » او« کل امرأة اتزوجها فهى طالق » قالوا: هو کا قال 
اه ٠‏ و اخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال فى رجل قال « كل امرأة اتزو جها 
فهى طالق و کل امة اشتربها فهى حرة»: هو کا قال» فقال معمر : أو ليس جاء 
لا طلاق قبل نكاح و لا عتق الا بعد ملك » ؟ قال : اعا ذلك ان يقول الرجل: مرأة 
فلان طالق و عبد فلان حر اه ٠‏ و فى موطاً مالك انه بلغه ان عر بن الخطاب 
وعبد الله بن عدر وعبد الله بن مسعود و سا بن عبد الله و القاسم بن تمد و ابن شهاب 
و سلبان بن يسار كانوا يقولون : اذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل ان ینکحها ثم 
اثم ان ذلك لازم له اذا نتكحها ‏ اه ۰ قال الزرقانى من باب لزوم الطلاق المعلق : 
و به قال جماعة آخرون و هو المشهور عن مالك اه ؛ و ابر عمر الذى جعل الله الق 
على لسانه و قلبه ما روى عنه بسند فيه ضعف و انقطاع لکن عتضد ما صح عنه من 
علق ظهار امرأة على تزوجها لا يقربها حى بكفر ۰ فبقاس عليه تعليق الطلاق؛ اشار له 
ابو عمر ‏ اه ٠‏ قال الامام مد فى باب الرجل يقول « اذا تكحت فلانة فهى طالق »: 
اخبرنا مالك اخبرنا بر عن عبد الله بن عمر انه كان يقول : اذا قال الرجل « اذا كحت 
فلانة فهى طالق » فهى كذلك اذا نكحها . و ان کات طقها واحدة او اثتتين 
او ثلاث فهو کا قال ؛ قال تمد : و بهذا تأخذء و هو قول الى حنيفة - انتهی . 
و سای منريد له ان شاء الله تعالى . 

(۱) کا قال الامام الشافی : لا يصح هذا التعليق ٠‏ قال 'ازرقاى فى شرح الموطأ : 
و قال اجمهور و احد و الشافعی و مالك فى رواية ان وهب و الخزوى : لا بقع ؟ 
و قال ابو حنيفة و اصحابه: بقع مطا لآن التعليق بالشرط كين فلا توقف عوته = 


۲۸ 


كتاب الحجة الرجل يقول کل امرأة اتزوجها فهى طالق ١‏ ج-۳ 
= دل وجود ماك الحل » كاليمين بالله تعالى ؛ و المسألة من الخلافات الشهيرة ؛ قال 
ابن عبد البر :و روى احاديثكثيرة فى عدم الوقوع الا انها معلولة عند اهل الحديث» 
ومنهم من يصحح بعضها .و احسنها ما رواه الترمذی و قاسم بن اصبسغ مفو عا 
د لا طلاق الا بعد نکاح »؟ و لآنى داود «لا طلاق الا فما علك»؟قال البخارى: وهو اصح 
ثىء فى الطلاق قبل اانکاح ؟ و اجيب عنها بأنا تقول بموجبههما لآن الذى دلا عله انما 
هو انتفاء وقوع الطلاق قبل النکاح و لا نزاع فيه .و اما التزاع فى ااتزامه قل الكاح » 
و روى ابن خزية و اليهق عن سعيد بن جبير قال : سئل أبن عباس عن الرجل يقول 
« ان تزوجت فلانة فهى طالق» فقال : ليس بثىء انما الطلاق لما ملك » قالوا: فان 
مسعود کات يقول : اذا وقت وقنا فهو كا قال؟ فقال : برح الله ابا عبد الرحمن ؛ 
لو کان کا قال لقال الله « اذا طلقم الؤءنات ثم نكحتموهن »؟ و روى الطبرای عن 
ابن جرخ قال : بلغ ابن عباس أن أبن مسعود يقول: ان طلق مالم ينكح فهو جايز. 
فقال ان عباس : اخطأ فى هذا انه سای بقول اذا نکحم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل آن عسوهن »و لم يقل : اذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن - اه ؛ و لا حجة 
فى الآية لآنا نقول بموجبها فليست من محل الأزاع ‏ انتهی ٠‏ و قال فى الجوهرالنق : 
ذکر ( البيهق ) فيه حديث « لا طلاق قبل النکاح » قلت : ذکر صاحب الاستذ کار ان 
هذا الحديث روى من وجوه الا انها عند اهل الحديث معلولة» و قال البخارى :اصح 
ما فى الاب حديث عرو بن شعیب و قال الترءذى : هو احسن شی» روى فى هذا 
الباب. و الكلام فى عمرو بن شعيب عن ايه عن جده معروف ؛ و قد ذكر اليهق ان 
حماد بن سلية رواه عن حبيب العلل عن عمرو عن أببه عن جده عبد الله بن عرو ؟ 
م ذكر البيهق ان بعضهم رواه كذلك و | بعين ذلك الغير لينظر فيه . و حاد بن سلبة 
تكلم فيه اعى الیهق - فى مواضع . و قد ساق الدارقطى وغيره طرق هذا اریت 
و لفظهم « عن عرو بن تعيب عن أببه عن جده »و لم يذكرواه عبد الله بن عر حت 


YAY‏ و ود 


کتاب الحجة ‏ الرجل يقول كل امرأة اتزوجها فهی طالق ١‏ جم 
و قد ذكر الیهق فى باب من قال برث فاتل الخطأ حدشا من رواية مرو عن اه 
عن جده عبد الله بن عمرو ثم قال : الشافعی کالتوف فى رء ایات عرو اذا لم ينضم 
إليها ما يؤكدها » و ف الاستذكار : قيل لابن شهاب : أليس قد جاء : لاطلاق قل 
نکاح و لا عتق قبل الملك ؟ فقال : انما ذلك اذا قال «فلانة طالق » و لا قول « ان 
بزوجتها » و اما ان قال « ان تروجتها فهى طالق» فهو م تال اذا وقع النکاح وقع 
الطلاق , و بهذا قال مك<ول و ابوحنيفة و اتاب و عّْان ابی »و دوى عن الاوزای 
و الثورى ؟و فى موطأ مالك بلغه ان عبر و ابنه و عد الله ن مسعود و سال بن عبد الله 
و القاسم بن عمد و سلبان ن سار و ابن شهاب کانو! پقولون : اذا حلف الرجل 
بطلاق المرأة على ارب ينكحها ثم اثم ان ذلك لاز مه اذا نكحها ؛ و قال صاحب 
الاستذكار : لا عل انه روى عن عر فى الطلاق قبل انكام ثىء حيح و انما روى 
عه فبعن ظاعر من امرأة ان زوجھا انه لا يقربها ان تروجها حتى ییکفر » وبا 
أن يقاس على هذا الطلاق ؛ وحکی ابو بكر الرازی هذا القول عر عر و النخی 
و الشعبى و مجاهد و مر بن عبد العزیز . قال : و اتفق يسع على ان النذر لا يصح الا 
فى ملك .و ان من قال « ان رزقى الله ألا ذلله على ان اتصدق بمائة منها » انه ناذر 
فى.ملك حيث اضافه اله و ان لم يكن مالکا فى الحال, و لو قال لآءته «ان ولدت 
ولدا فهو حرء فولدت عتق و ان لم یکن مالكا حال القول . لانه اضاف العتق الى 
الملك و ان لم يكن مالكا فى الخال ٠‏ و فى مشكل الآثار لاطنحاوى : و غال عليه السلام 
لعمر « حبس الاصل و سبل الفرة» فدل على جواز العقود فبا ل ملك وقت العقر 
بل فما بستأف › و اجعواعل انه ان اوصى بثاث ماله يشير واقت' اموت لا وقت 
الوصية . و قال الله تسال «و متهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله انصدقن » فهذا 
نظير : أن تروجت فلانة فهى طالق ؛ و فى الاستذكار تلف عن مالك انه ان عم 
لم يلزمه . و ان سبی امرأة او ارضا او قبيلة لزمه .و به قال ابن انی ليل و الحسن س 


۳۸۳ 


كتاب الحجة الرجل يقول كل امرأة اتزوجها فهى طالق ‏ ج ‏ »م 
دان صا و النخعى و الشعى و الاوزاعى و الث »و روى عن الثورى وخرج 
وكيع عن الأسود انه طلق امرأة ان تروجها فسأل ان مسعود فقال : آعلبها بالطلاق 
ثم تروجها ؛ يعنى انه كان قد تزوجها اذ سأل ابن مسعود فأجابه بهذا .و تکون عنده 
على اثنتين أن نزوجها .او روى عنه فيمن قال «ان بزو جت فلانة فهى طالق » انه کا 
قال ٠‏ و قال ابن الى شيبة : ثنا عبد الله بن. مير و ابو اسامة عن يحبى بن سعيد قال : كان 
القاسم و سالم و عمر بن عبد العزیز رون الطلاق جائرا عليه اذا عين ؟ قال : و ”ا 
۳ 7 7 عن عمر بن حمزة انه سأل القاسم ن عمد و سالا و ابا بكر بن عبد الرحمن 
و ابا بكر بن مد بن عمرو بن حزم و عبيد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال « يوم 
اززوج فلانة فهى طالق البئة» فقالوا كلهم : لا بتزوجها ؛ و قال اهنا : ثنا حفص بن 
غياث عن عبد الله بن عبر قال سألت القاسم عن رجل قال « يوم اتزوج فلانة فهى 
طالق » قال : فهى طالق ؛ و قال ايضا : ثنا اسمعيل بن علية عن عبد الله : قلت لسام بن 
| عبد اله : رججل قال و كل امرأة يتزوجها فهى و کل جارية يشتريها فهى حرة ؟ 
فقال : اما انا فلو كنت لم انکح و لم اشتر ؟ ثم ذكر اليهق عن ابن عباس انه استدل ٠‏ 
على عدم الوقو ع بقوله تعالى « إذا نکحم الومنات ثم طلقتموهن » قلت : الاية دلت 
على انه اذا وجد اانکاح ثم طلق قبل السیس فلا عدة » , لم تنه رض الآبة لصورة 
النزاعع اصلا - أتتهى ٠‏ فلا يستدل بها على عدم الوقوع ء و عبد الله بن مسعود افقه 
من ان عباس رضى الله عنهم ٠.‏ كنيف ملق علا» على لان عبر بن الخطاب- کا لا خی 
على اولى الالاب ٠‏ و الاحاديث الى استدلوا بها ان حت ليست بوار:ة على مذهبنا 
فانا لم نقل بایقاع الط لاق قبل النكاح و قبل الملك حى برد لا طلاق له فا لا يملك» بل 
بوقوعه حين لك بالتزوج و الملك لا قله - تدبر . و التعليق غير التطلق فكيف يعترض 
بالحديث على التعليق ؟ !و لعل ابن مسعود رضى الله عنه لو ستل عن غير المنسوبة لاجاب 
ايضا با يوافق مذهبنا و ما قلنا به ؛و ابن حزم استدل على مذهبه بعدم الوقوع = 

:۳۸ )۷ امرأة 


كتاب الحجة ‏ الرجل يقول کل امراة اتزوجها فهى طالق ١‏ ج- ۳ 
امرأة أتزوجها طالق البته إلا قرئسة أيحوز هذا القول ؟ ينبغى فى قولك 
أن بحوز [یبنه] " هذه لان له أن يزوج القرشبات فلم يعم فى ينه ' ! 


= مطلقا بالابة الكو زة و قال: فلم يحعل الله تعالى ااطلاق الا بعد عقد التكاح ‏ ومن 
الباطل ان لاقع ااطلاق حين ابقاعه ثم بقع حين لم بوقعه الا برهان و اضح »و و -جدناه 
انما طلق اجنبية وطلاق الا جنية باطل - ام ۰ و انت تعل انهم لم يو قعو | الطلاق قبل النكاح 
بل علقوا الطلاق على وجود 'اذكاح .. الملك و التعليق غير التطليق »و لم محعل الله التعليق 
منوعا بل قالوا: بمو جب الاية .و ليست ها تعلق محل النزاع فانها دالة على انه اذا و جد 
التكاح ثم طلق قبل المسيس فلا عدة عليها .و ابن هذا من ذاك ؟ و لم يطلق الاجنية 
کا زعم حی يكون باطلا بل وقع الطلاق على زه جته ! وهو لم يفرق بسبت سوه فهمه بین 
التعليق م التطليق ع و التعليق ثابت باص قال الله تعالی «ومنهم من اهد الله اہن نانا من 
فضله لتصدقن ٠‏ الآية ؟ و لولم جز لا قال الله تعالى هكذا ‏ «و ما كان ربك ناء 
و الفرق بين قول الرجل ٠‏ كل امرأة انزو جها فهى طالق » و ببن قوله لام أته « ان 
طلقتك فأنت مر نجعة ظاهر بن هو ل بذهمه و ما اورده من نظائر مختلفة لا مساس 
لا محل التزاع ققوله بعد ذاك : فلا ندرى ءن ابن وقع لمم جواز تقدم الطلاق 
و اظهار قبل ااتكاح ‏ اه ٠‏ هذا افتراء منه على الاعة فانهم | يقولوا بتقد عم الطلاق على 
النکاح » و الظهار ثبت عن عمر بن الخطاب سند حیح و هو بعد التكاح لا قله م 
تفوه و دلس ف المسألة و لیر فها و | يقدر على اتيان البرهان عل دعراه الافهمه 
وهو لا بحدى نفعا و لا ی من جوع و لا يكون حجة عل غيره الا بالشغب واصرار 
الجدال ! و لا تلفت الى ما فى التعليق المغى على الدارقطى فان الآثار محتملة المعى 
فلا تکون نصا صريحا فى الحجية على المقصود . 

(۱) ما بن المربعين لم يذكر فى الاصول »و لا بد منه . 

(۲) الاستفهام .و السراق يقتضى انه لا جوز عندم .و اصلهم يقتضى جوازه »فى س 

YAO 


كتاب الحجة الرجل بقول كل امأ اتزوجها فهى طالق ١‏ ج -۳ 
۳ إن قال «كل امرأة أتزوجها فهى طالق إلا بنات فلان» أبحوز 
هذا القول' ؟! ينغى فى قولک آن موز بمينه هذه و لا تطل, و یکون 
لام على ما قال لانه قد بق من النساء من بتزوجه فهذا ل بم ' ؛ أرأم 
س المدونة ؟ قلت : أرأيت ان قال « کل امرأة اتروجهة الا من الفسطاط فهى طالق »؟ 
قال : بلرمه فى قول مالك ان لا يزوج من غير الفسطاط ؛ فلت : أرأيت ان قال 
« كل امرأة اتزوجها فهى طالق آلا من قرية كذا و کذا» و يذكر قرية صغيرة ؟ 
قال : اری ان ذلك لا بلزمه اذا كانت تلك القرية ليس فها من يتزوج - اه ۰ و الاصل 
فيه ان الحنفية نظروا یی تناسب ببن اشرط و الجزاء فاذا وجد وهما متناسبين قالوا 
تأثير التعلق و إلا فلا .و اذ لا تناب فى قوله « ان دخلت الدار فأنت طالق» 
الا جنبة فانه لا حق له تنجيزا و لاتعايةا ؛ قالوا بطلانه . فلاف ما اذا اضاف طلاتها 
الى زمان صلح للطلاق كالنكاح و الملك . و هذا کا قالوا فى الكفالة : أن تعليقها نحو 
« ان هبت اارح» مهمل .لاف ٠‏ أن ركب عليك دين» فانه معتبر ؛ و ان حزم 
لم يفهم هذا الاصل و مشى على ظاهریته و زع ما زع و شغب با شغب و الله بهدی 
من يشآء الى صراط مستقم ٠‏ 
(۱) و الحال انه على اصلكم لا بحوز؛ فى اادونة : قلت : أرأيت أن قال « کل امرأة 
اتروجها فهى طالق الا فلانة » و سى اا بعینها ذات زوج او لا زوج ها ؟ قال: 
بلغی انه قال : لا ارى عليه شيئاقال: و هو بمزلة رجل قال« ان لم اتروج فلانة فكل 
امرأة اتزوجهها فهى طالق» و هو رأ ؛ قلت : أرأبت ان قال « ان لم اتزوج من 
الفسطاط فكل امرأة انكحها فهى طالق» قال :لم اسمع من مالك فيه شيئا .و اری 
ان لا يتزوج الا من الفسطاط و الا لزمه الحنث - اه ٠‏ 
(۲) فانه على اصلكم اذا لم يعم الرجل يكون الم على ما قال -کا عرفت من الموطأ ٠‏ 
قال مالك : اما قوله « كل امرأة انكحها فهى طالق » فانه اذالم يسم امرأة بعينها حت 
۲۳۸۹ إن 


كتاب الحجة ‏ الرجل يقول کل امرأة اتزوجها فهى طالی ‏ ج - م 
إن حرم عابه هذا و جعلتم کته جائزة 3 ت نات ولان اللوانی استتی وه ١‏ 
أبيطل کته و ڪل له" آن زاج من شاه من النساء ؟ فان فلم : لا بطل 


که ٤‏ ققد حرم على هذا من 6 من تاه اهل الارض ۲ و صار عنرلة 
من م 86 که دومن زعم أن که ود بطلت وحل له أن م من النساء 
من شاء ! فهذا من العجب أن یکون عنه عله مؤكدة ثابتة جائزة فى من 


شاء هل النساء و أن د امن أ طلقت تلا ۶ وان مات * غيره" من 


که و ينب أو قبيلة كتمير او ارضا كن الارض الفلانة او نحو هذا بلدا كصر فل 
بلزمه ذلك , لیتزوج ما شاء - اه الموطاً مع اازرقی لانه عم فقال « كل امرأة»؛ 
و فى المدونة : قال : ما معت »ن مالك و لکن سمعت من الق به مک عن مالك انه 
قال : اذا ضرب من الاجال اجلا بعلل انه لا يعيش الى ذلك الأجل فهو كن عم النساء 
قال ه کا ل امرأة اتزوجها فهى طالق » وم اضرب أجلا فلا يكورن نه شيا 
و لا پلزمه ءن يمينه طلاق بهذا القول ان تزوج ‏ اه من الدو نة . 
(۱) ای استتاها . لعل ضير الفمول سقط الناسخ . 
(؟) کذاق الاصل . و ق اهندية در عن و ۰ و الصواب 
٠م‏ يحل» من اخلال كم هو فى الاصل . 
(۳) و ضبق عليه د حرج ۰ و امرج و ضبق مدفو ع مهما امکن » کا فى التصوص 
القرآنة و الحديثة . 
(4) كذافى الأصولءو لمله دو ان مات » بالواو ؛ و على كلنا الصورتين معناه صم . 
(ه) كذا ف الاصل بافراد ااضمير و تذكيره ‏ تأمل فيه ؟ و فى الهندية « غيرهن » باقع 
و هو عندی صحيح کا هو بعده ؛ و قوله :لم يدخله » من الادخال -کا لا يخ ٠‏ قال أمام 
العصر الشيخ الا نو ر ق أملائه ف درس البخارى :وقد جمع البخارى ههنا من السلف امماء 
كثيرة .و السبب فى ذلك انه وقع مثله فى زمن ابن عبد الملك فاستفتى علیاء زمانه ست 
YAV‏ 


كتاب الحجة ‏ الرجل يفول كل امرأة اتزوجها فهى طالق ١‏ ج ۳ 
= فاجتمعت عنده فتيام على عدم تأثير التعليق فنقلها ابخاری, ومن اراد ان جمم اسای 
الذن اجاواعل وفق مذهب الحنفة فليراجع ال جوهراانق وتصب الرابة وشرح الصحيعم 
للعنى ؛ قات : و لنا ما عن عمر عند مالك فى الموطأ و هو و أن کان ف ااظهار لکن 
اذأ صح الظهار فى الاجنية فلا و جه أن لا يصح تعلیق الطلاق فيها - اه ٠‏ فى باب ذهار 
الجر من الموطأ مع شرح الزرقاتى ج © ص ۲) :مالك عن سعيد بن هرو بن سلم اازرق 
انه سأل القاسم بن تمد عن رجل طلق امرأته ان هو نز جها ای علق طلاقها على تزوجه 
اياها فقال القاس ن مد : ان رحلا جعل امرأة عليه كظهر امه ان هو تزوجها فأمره 
عمر بن الخطاب أن هو تروجها ان لا يقربها حى ييكعر كفارة التظاهر ‏ قاس 
القاسم تعليق الطلاق على تمليق الظهار فى الأزوم مجامع ما ینهیا من الع من المرأة 
( مالك انه پلفه ان رجلا سأل القاس بن عمد و سلمان بن يسار عن رجل تظاهر من 
أمرأة قبل ان بنکحها فلا عسها حى یکفر كفارة التظاهر ) ؛ فوافق سليان بن يسار 
على وقوع الظهار المعاق ‏ ام ٠.‏ و اخرجه الامام عمد رحمه الله فى موطّه فى باب 
الرجل قول اذا نکحت فلانة فهى طالق : اخبرنا مالك عن سعيد بن عمرو بن سلم 
الزرق عن القاسم بن عد انف رجلا سأل عر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : ای 
قلت «ان تروجت فلانة فهى على كظهر ای » ؟ قال : ان تزوجتها فلا #ربها حى 
تكفر ؟ قال تمد : و بهذا نأخذ »و هو قول الى حنيفة » بكون مظاهرا منها اذا تزوجها 
فلا بقرها حتى يكفر - انتهی ۰ و به قال مالك و أحمد بن حنيل و امخابهم و سفیان 
الثورى و احاق » و هو قول عطاء و سعيد بن اليب و الحسن وعروة بن الزبير. 
صح ذلك عنهم کا فى انح ؛ و لا تلتفت الى ما قال ابن حزم ف انحل فليس فهمه 
حجة على الصحابة و التابعین و الآئمة الجتهدين لاسما عر بن الخطاب الناطق باق 
و الصدق و الصو اب .فان النزاع فى تعايق الظهار لا فى الظهار من امرآنه الذى فى قول 
تعالى « الذين بظاهرون من نساتهم » الآية فانهم قالوا عوجبه ؛ و الآية لم تعرض = 
۲۳۸۸ 6 م 


کات الحجة الرجل يقول کل امرأة أتزوجها من بی فلان فهى طالق ج - م 


لم يدخله فى اليمين بطلت اليمين عل النساء اللانی كانت علهن الیمین 
المؤكدة تسه جابزة عوت غيرهن 5 
باب الرجل بعول: 03 أ مأة اتروجها من بى لان 
فهى طالق لاتا المتة 
تمد قال قال أبو حنيفة رضی الله عنه إذا قال الرجل « کل امرأة 
اوتا من ہی فلان فهى طالق ثلانا لته فانه لا بمزمج «نهى امرأة 
إلا طلقت منه البتة, فان عاد فنکحها بعد روج لم تطلق لانه قد حت فها 


ةا ور لا حنث قه ١‏ هد أي" ٠‏ و قال أهل المد ينه : طلق ادا کل تزوجها 


= لتعليق الظهار فلا يستدل بها على منءه . و ليس له دلیل على دعواه الكاذية » و ما 
کان ربك نسيا ؛ و لا يسمع دون قول رسول الله صل الله عايه و سلم + و ابن عباس 
رضى الله عنهما لا بوازی عمر بن الخطاب ف العلل و اتفته و هو من البدريين و الخلفاء 
الراشدین المهديين ؛ و الحقق ابن ایام قد مسك بأثر عبر رضى الله عنه فى قح القدير 
وقال : فقد صرح حمر بصحة تعليق الظهار الملك و لم ينكر عليه احد مر الصحابة 
فکان اجاعا - اه ۰ و قد سبق ال ذلك ان عبد ابر فى الاستذکار - ا مس من 
الجوهر انق ؛ و قد استدل به ابو حذفة و مالك و احمد و الثورى و اسحاق و عطاء 
و ان المسيب و القاسم و لهات بن يسار و غيرم على صحة تعليق الظهار بالملك » 
رم ری رميو عله ماه ما ينها من المنع ٠‏ تقوى به ما ورد عن عر فى 
تعليق الطلاق و ان كان فه ضعف ؛ و حلم الموضوعة عليه کا صدر من ان جزم- 
فهو من وساوسه و هواجسه لا یاب ٠‏ و الله سبحانه يهدى من یشآه الى صراط مستقی ٠‏ 
(۱) كذا فى الأصول بالتذكير . وعندى الآولى «فها ٠‏ التأنيث کا فى ما قله ؛ اراد 
به اليمين و هو .ؤنث عند . و يمكن ان برجم الضمير الى التعلق المستفاد من قوله 
«كل امرأة اتزوجها - الخ » أو ااراجع الى الذکور - تأمل . 
(۲) لانه انتبت طلقات هذا الملك . و قد علت فيا تقدم ان لفظ « کل » يقتضى = 
۳۸۹ 


كتاب الحجة الرجل بقول کل امرأة آتروجها من بی فلان فهى طالق ج - ۳ 


و ان تزوجها عشرين مر ٠‏ 
و قال حمد : إتما قال « کل امرأة أ ترو جهاء فاا اربج على مرة و احدة 
و ليس على كل تروع! : أرأيتم رجلا قال لامرأة «إن تزوجتك فانت طالق 


لاما التة» فتزوجها فطلقت 5 تزوجها بعد زوج آخر" أ تطلق مرة أخرى * 


= عيوم الاسماء و لذا تدخل عليها . و فيها تتهی اليمين فى حق اسم تبق فى حق غيره 
من الاسماء . و ان امحلوف له طلقات هذا الماك و هی متناهية فلا تمع بعد الثلاث . 
فتنحل اليمين بعر ھا فلا بقع مرة اخرى, به د زم ج آ< ٠‏ و من فروعها على ما فى 
رد احتار : لو كان له اربع نسوة ققال « کل امرأة تدخل الدار فهى طالق » فدخات 
واحدة طلقت .و لو دخلن طلقن .فان دخلت تلك المرأة مرة اخرى لا تطلق 4و لو قال 
« کلا دخلت » فدخلت امرأة طلقت »و لو دخلت ثانا تطاق و کذا الا .فان تزروجت 
بعد الثلاث وعادت الى الاول ثم دخلت لم تطلق . خلافا لزفر - اه . 

(۱) فى ج ۲ ص ۱۲۳ من المدء نة : قلت : أرأيت اد تزوجها بعد ما طلقت عله ؟ 
ال : رجع اليمين عليه و بقع عله الطلای أن زوجها ثانة . فلت : فان تزورجها ثلاث 
مرات فانت ءنه ثلاث تطليقات ثم ترء جها بعد زوج أ بقع عليه امللاق ايضا ی 
قول مالك ؟ قال : نم 


3 
قال مالك انتهى ما ف المدونة ٠‏ و كيف تطلق فانه لم يقل « كلها » الى تدل على عوم 


بشع الطلاق علها كلا ره جها و ان بعد ثلاث تطليقات 3 كذلك 


الاوقات خلاف «كل » فانهم . 

(۲) ولا عك بطلاقها على كل تزويح بل يقتصر على طلقات هذا الملك و لابتجاوز 
عنه . و الا لضاق الم على اناس . و القاعدة الام اذا ضاق اتسم ۰ 

(۳) الذى تزوجها بعد الثلاث و انقضاه العدة ء ای الى طلقت بعد التعلیق ٠‏ 

(4) لا تطلق عندک ايضا لان طلقات هذا الملك قد انیت قبطل اليمين و لا يقح 
الطلاق » و الا لضاق على ااناس ٠‏ 


۳۹۰ وقد 


کتاب الحجة الرجل بحلاف لا يتسرى جاربه ج -؟ 


وقد حنث فيها مرة! (فهذ! مما لا عل ۱ عندنا على أحد ' إنها لا تطلق 
إلا مرة واحدة" فكذلك قوله «كل امرأة أتزوجها فهى طالق البتة» 


۳۲ وج ام أة فطلفت م وود حك شها ص ) ١‏ ر لا حنث ذها صة 
آخری . و ما قوله « كل امرأةء يعنى به جماعه النساء ' . فالتى تزوجها من 
أو للك النساء فلس بقع علها الحنث الا مرة واحدة . 

باب الرجل محلف لا يتسرى جاربة 


(۱) هكذا فى الاصل « لا بحل » من الال و لا بناسب لقوله ٠‏ على احد » لآن صلنه 

تکون باللام .و ان كان من الحلول و هو التزول كانت صلله الباء حل بالمكان 

اذا بزل ؛ و لم يتبين لى مغرى العبارة و معناها 3 بر و تأمل نها لعل معناها : لا يحوز 

عندنا لاحد ان يول به.او ليس حلال على احد ان يقول به فاه ظاهر الفساد. ؛ هو 

لا يليق بأهل العلل - و العلل عند الله تعالى مراد عباده . 

(۲) ههنا بياض ف الهندية ., لعل مكان البياض قوله « ان يقول به » . 

(۴) لآن لمظ « ان » لايقتضى التكرار و لا عموم الا. قات قتنح ل الیمین اذا وجد 

الشرط مرة فقط و لا تکرر . 

. ای بعد التعليق بلا عدة لانها غير المدخول بها‎ )٤( 

(ه) كذاق الطندية. ومن قوله « فهذا ما لاحل ءلم يذكر فى الاصل . و العبارة هذه 

غير م‌بوطة فن ادخلها فى التن ؟ لانها لا بجدی نفعا - ف . 

() ای اللانى من بى فلان ؛ يعن التى فى اليمين بالثلاث ٠‏ 

(۷) من القسرى وهو مصدر ءن السر ٠‏ فى المغرب :و السربة واحد السرارى » فعلة 

من السر ‏ و السر اماع . او فعلوة من السر و السيارة , و النسرى کالتظی عل الاول 

و الثانى ظاهر ,و الأول اشهر - اه ۰ و فى رد الحتار عن الطحطاوى : قوله « سرية » س 
۳۹۱ 


کتاب الحجة الرجل حلف لا يتسرى جارية ج-۳ 


الات وزاك الى انق بي سارو معي رياه اليد وت 
لم يطلب ' . و قال أهل ال : الاستسرار آن طا عارك امس ولدها 
لم بلتمس حصنها أولم حصنها بوأها بيتا أو لم وها" 

وقال مد : كيف رم وهی خادمة تستق الماء لاهلها و تشترى 


9 
ر 


وي إلى الما :و هو اللكاح . و التزم ضم السين كضم الدال فى «دهرية » نسية الى 
الدهر او الى السرور لحصوله بها - اه . قال فى الدر اختار : و صح نكاح اربع من 
الجرائر و الاماء فقط للحر لا | كبر و له التسرى با شاه مر ات و 
سرية و اراد شر اء اخرى فلاءه رجل خيف عليه الکفر - اه ٠‏ و فى ج ۲ ص ۱۰۹ 

من مع البحار :و فى حديث عائشة و ذکر ها المتءة فقالت: و الله ما جحد فى كتاب الله 
الا اللكاح و الاستسرار ؛ ای اخاذ السراری من السر ای النکاح او من السرور. 
و منه لنسريت اذا اخذت سرية ء بابدال الراء ياء و قبل :هی اصل ءن السرى النفيس ؛ 
ن: السرارى بتشديد ياه و يخفف جمع سرية بالتشديد ؛ نه :و منه : فاستسرفى .ای اتخذفی 
سربة ؛ قيل : قباسه تسررفى او لتسران . أما استسرنفى فعناه الق الى سراء لكن لا فرق 
ببنه و ببن حديث عائشة فى الجواز ( الى قوله ) ٠و‏ لا تواعدوهن سرا» السر الافصاح 
بالكاح و الجامعة و الزنا سر انتهی 
(۱) فالنبوية و التحصين و الوطه . داخل فى الاستسرار » و طلب الولد لا يكون 
مقصودا فى التسرى .و غير خاف عليك إن الامام محدا ايضا امام فى اللغة و اقواله 
معتبرة فها و بظهر ذلك س كتبه لاسما من الجامسع الکییر و قد اعتمد على اقواله 
او عبيد فى« غريب الحديث» . 
(۲) هذا اختلاف فى معنى الاستسرار و لذا اختلفوا فى مسائل منها .و عند اهل المدينة 
الوطء داخل فى الاستسرار لا غير ٠‏ 
(۳) بضم السين و تشدید الراء. نسبة الى السر و هو النكاح او الماع » او الى السرور- 
اس عن العلحطاوی . 

(vr) ۳۹۲‏ هم 


ل ارجل بقول: کل امرأة روا عليك فى طاق اج - ۲ 
لم حوانجهم ' !!و إنما السم ية الحصنة التى توطأ و تبوئ البيت " . فهذه الى 
بقع علها اسم «السر» فا ما كان خادما تستق الماء و تشترى الحواتج 
لاهلها , فهذه ليست سرية . 
باب الرجل یقول لامرأته: كل امرأة آتزوجها عليك 
هی طالق البتة 

مد قال : قال ا حنيفة رضی الله عه فى رجل قال لام أته « کل 
امرأة أتزوجها عليك فهى طالق البتة » فطلق امرأته الى كانت عنده ثلاما 
أو واحدة فانقضت عدتها 7 تزوج الاخرى 5 تزوج الأولى , بعد ما تزوجت 
زوجا غيره و دخل بها: إنهها امرأتاه جمما . فلا بقع عسل واحدة منها 
طلاق " ۰ و قال أهل دینة : إذا قال الرجل لام آنه « کل امرأة آتروجها 
علاك فهى ؛ طالق الته » فان طلق امرأته ثلاثا البته ثم تزوج امرأة ثم 
(۱) فن كانت عل هذه ال حوال من استقاه الما و اشيراء الوا لاهلها و الخروج 
و الدخول الى السوق ايلا و نهارا لا تکون سرية ء و الا لا فرق بينها و بين الاماء 
الاخری. و لا بد من الفرق ل : 
(۲) كذا فى الأصل » و ف الهندية «التى توطأ و هو البيت »و هو خطأ . لا معنى ۱ 
و الصواب تبوثها الیبت . او : تبوتها فى البيت . 
(۲) له م يزوجها علها حتی ترد عليه الیمین »بل نكح غيرها بعد خروجها عن 
ملکه ثم تزوج الاو ی على الثانية . و هو ليس بيمين فلا تطلق . و تكون المرأتان 
زوجته و هذا ظاهر ٠‏ 
(؛) الضمیر سقط من الاصول بقلم الناسخ » و الصواب «فهی طالق البتة» ٠‏ 


۳۹۳ 


کتاب الحجة الرجل يقول: كل امرأة أتزوجها عليك فهی طالق ج م 


روج امات الى طلق ' البتة بعد زوج ' وقد دخل بها لم يحنث" ,. و إن 


(۱) كذافى الاصول »و الاو « طلقها » باظهار ضير الونت ٠‏ 
(۲) ای زوج آخر الذی نکحها بعد تطليق الأول و طلقها و انقضت عدتها ثم 
تروجها عل الثانة ٠‏ 
(۴) لم يحنث يا قال الامام ابو حنفة رحمه الله » و هذه وفاقة .و الخلافية بعدها . 
وف الماونة :قلت : أربت لو ان رجلا قال لام آته «كل امرأة انزوجها عليك فهى 
طالق » فطلق ام أته تطلبقة او تطليقتين أو ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم نزو ج امرأته الى 
حلف لا ان لا يتزوج عليها قتزوجها بعد زوج او قبل زوج ان كان الطلاق تطليقة أ قم 
على الآجنية الى تزوج من الطلاق شىء ام لا ؟ قال : قال مالك : اذا طلق ام أته التى 
حلف ان لا يتزوج عليها ثلاثا ثم تزوج امراة ثم تزوج امرأته التى حلف عليها انه 
لاثىء عليه فى الى تزوج و لا فى امرأته ای حلف لا . و ان كارف طلاقه اباها 
واحدة فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة ثم تزوجها عليها قال مالك : فانما يطلق أبن 
كانت فيها اليمين ما بق من ذلك الطلاق شىء“ قلت : أرأيت ان قال لامر أته « کل 
امرأة ازو جها علك فهی طالق » فطلقها ثلاثا 9 تزوجها بعد زو ج ثم زوج علها ؟ 
قال : قال مالك : لا تلزمسه اليمين ؛ قلت : لم ؟ قال : ان طلاق ذلك الملك الذی كان 
حلف فيه قد ذهب کله ألا ترى انه قال « كل امرأة اتزوجها عليك فهى طالق » فلا 
ذهب ملك المرأة الى حته فلا مين عليه . و كذلك المسألة الاو لى ؛ قلت : فاذا هوطلتها 
تطليقة ثم تروجها ثم تزوج عليها ؟ قال : تطلق الى يزوج عليها فى قول مالك ؛ فان 
طلقها تطليقة تم تزوج امرآنه قال : قال مالك : تطلق عليه الأجنية ؛ قلت :لم و انما 
قال « كل امرأة اتزوجها عليك» فهو انما تزوج اجنية ثم تروجها عل الاجنية ؟ 
قال : قال مالك : يلزمه الطلاق تزوجها قبل الاجنية او تزوج الاجندة قبلها ما بق من 
طلاق ام أته الى كانت فى ملكه شىء ‏ انتهی ۰ 

۳۹ طلق 


کاب الحجة الرجل قول : کل امرأة توا عليك ھی طالق ج ۳ 


طلق امرأته الاول واحدة فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة ثم إنه تزوج 
ای كان طلق " وقع الحنث على الرأة التى كان تروج" أول مرة بعد 
بمينه , لاه جمع بیهیا قبل أن يذهب طلاق النکاح الأول كله . 

وقال جمد : إنما قال « كل امرأة أتزوجها عليك فهى طالق البتة » فاذا 
طلق اشا إلى عنده واحدة أو ثلاثا فانقضت " عدتها ثم تزوج امرأة 
فلم يتزوجها عليها * و قد خرجت الاو مس مله و حل لا أن تکح 
غيره فاذا تزوج ار اه الأول لست ف ملگ فقد خرج من يمينه و صار ٠‏ 
غير متزرج على -لاولى ' . فاذا تروج الآولى على الثانية و ۸ بتزوج الثانية على 
الأولى فان كان طلق الاولی واحدة أو ثلاثا فهو سواء . فأما ما قال أهل 
الدينة فليس بثىء . شغى ' أن جعلوا ذلك تروجا عليها أن نت فى 
الوجهن فان " لم جعلوا ذلك أن لا حنث من ا من الوجهين معا . 


(۱) ای طلقها ؛ و التقدموف يحذفون ضير الفعول فى مواضع من عباراتهم - کا 
لا بخن على من طالع زير ٠‏ 
(۲) ای تزوجها ؛ مثل اجملة الاولی . 
(۳) هکذا فى الاصول بالقاء .و قيل «و انقضت » بالواو و هو الآولى عندی . 
(4) كذا فى الأصول .و لعل العسارة الاتبة سقطت من الاصول بعد قوله « علها » 
(و كيف یکون تزرجها علها ) إو نحوهاء و إلا لتكون العبارة مختلة ٠‏ 
(ه) فى الآصول «الآول » و هو تصحیف و خطأ من الناسخ ۰ 
(د) جلة مستأنفة . و فاعله قوله « ان يحنث »؟ و قبل : صفة لثىء .و هو ليس بثىء - 
كا لايخنق على ذى . 
(۷) قيل : و الصواب «و ان» بالواو »و هو ايضا صمح . 
(۸) كذا فى الأصول ٠‏ مر واحد » و الصواب عندى هفى واحد» بكلمة « فى » 
الظرفة مكان «من » . 

۳۹۵ 


كتاب الحجة الرجل بقول :كل امرأة أتزوجها عليك فهى طااق ج ‏ ۳ 


فأما ما قالوا إن طلاق الملك' إذا ذهب [ كله لا بلزمه اليمين] ' وكان 
حالفا" إذا بق منه شىء“ . فهذا ليس عا دخل فى هذه المألة " لانه لا 
قال «إن تزوجت عليك »" و لم يقل ٠إن‏ تزوجت ما بق من طلافك شىء» 
فاذا تزوج و قد خرجت الآولى عن ملكه و حل فا . أن تنزوج" غيره فکف 
يكون* وقد تزوج عليها ؟! أرأبتم لو قال لامرآته .إن تزوجت علیك 


(۱) كذا فى الاصول . و الصواب ٠‏ طلاق ذلك الاك ٠‏ فسقط لفظ ١‏ ذلك» سهر 
الناسخ و لا بد منه ۰ 
(۲) سقط ما بين المربعين من اليبن .و راجح المدونة ج ۲ ص ۵ ۱۲ و المارة .نها 
قد تقدمت فتذاكرها . 
(۳) فى الاصول « مخالفا » من الخالمة و هو لايناسب المقام؛ بل هو خطأ . و ااصواب 
«حالفاء راجع عبارة الدونة . 
(ع) فى الاصول العبارة هكذا .وق المدونة : كانت ٠‏ فيها اايمين ما بق من ذلك 
الطلاق ثىء » او «ما بق من طلاق ام أنه الى كانت فى ملك شىء» و السارة منها 
قد تقدمت فراجعها ۰ 
(ه) يعنى هذا الحم ليس بداخل فى هذه المسألة و بينهما فرق و قد اوه بالدليل بقوله 
«لآنه ائماء الى آخره ٠‏ 
(1) هذا عثل .و الا فالتزاع فى قوله «كل امرأة «تزوجها » و الفرق بن معنى « کل» 
و « ان » الشرطة ظاهر باهر . ۱ 
(۷) کذا فى الاصل »و ف الهندية « تزوج» باحدی التائين تشبه بالاضی » و الأولى 
ما فى الآصل « تمزوج » بالمضارع المؤنث الغائب ٠ ٠‏ 
(۸) هكذا.فى الاصول, ای : فكيف یکون هذا امک حبحا ؟ «و قد تزوج علها» 
جملة حالية . 

۳۹۹ ۷ فالی 


کتاب الحجة الرجل يقول كل امرأة أتزوجها عليك فهى طالق ج - م 
فالی أتزوج عليك طالق البتة»' و قال إلى نوبت أن أطلقها تطليقة » فاذا 
انقضت عدتها تزوج غيرها ثم تزوجها سد ؟ فان قالوا :لا تنفعه يته هذه 
شيا فان تزوج امرأة بعد ما تنقضى عدتها ثم تزوجها وقع الطلاق على 
الى حلف عايها و لم يخرجه من يمينه نيته' . قبل لمم : هذا من اللآمور.التى 
لا يحتج. فيه" بأقبح من هذا . إن الرجل ينوى شا مستقها جائزا فى كلام 
الناس فلا بحوز له ما نوی *؟ و هذا عندنا ل ينو شيئا' ءلم يكن بينه الا 
ا افوا لاه قد تكلم فى عینه بذلك و واه فقال « كل امرأة 
أتزوجها عليك » فاذا تزوج امرأة و ليست الأاولى 1 فى ملک فلم بتزوج 


(۱) هکذا العبارة فى الآصول بالتکرار .و الانسب * إن تروجت عليك امرأة فهى 
طالق اپنة » _ تأمل . 
(۲) راجع الد, نة من كتاب الايمان فى الطلاق . 
(۳) كذا فى الاصول ٠‏ فيهء بتذكير الضمير . لعله عله راجم الى قوله «هذاء ؛ و فيسل : 
ااراجح الصحیح « فها » بالتآنث ار اجع الى «الامور - تدر . 
Se SEE‏ 
الناس فعدم اعتار نیته يجيب جدا ؟ و ان لم یکن معنى الا-تفهام ملحوظا نها لا تحصل 
معى اجملة - ا لا یخی ؛ و عندى ف العبارة خلر من من الناسيخ - و العلم عند الله تعالى . 
(ه) هكذا فى الآصول . و ل يتحقق عندى .منى هذه اب .. لا تعلق بظاهرها ما قلها 
و لاا بعدها .و لعل شيئا مر العبارة ةط من فل , اناسخ و راجسع المدونة 
ص ۱۲ و ص ۱۲۵ و ص ۱۲۹ فان الامام مدا بقول بعده :لم سکن يمينه الا على 
ما ذ کر انه نواه اه ۰ فاذا کان عنده أنه نواه و نيته معتيرة فکیف بستقم قوله 
«و هذا عندنا لم ينو شتا ۱6۰ تأمل فى العبارة فانى لم اتحصل معناها . وعليك بالتأمل فها- 
(1) كذا فى الأصل . وف الحندية « الآول: و هر تصحف . 


۳۹۷ 


كتاب الحجة الرج جل ینک المرأة و شترط أن نكم غیرها فهى طالق 3 ۳ 


E‏ إنما التزريج علها أن يزوج وهی فى ملکه ؛ أرأيتم لولم يتذوج 
الأولى الى طلق أ تطلق الآولى الى تزوج بعد بمينه على الى تزوج آخر 
مرة وتكاح الآخرة عد كل نكا" !؟ 
باب الرجل ینکح المرأة و يشترط ان نكم غيرها 
هی طالق ات 
عمد قال : قال أبو حنيفة رضی الله عنه فى رجل نكمم امرأة و شرط 
لها إن نکح علها غيرها فهى طالق ثم نکح و قال اما اروت قر 
طالق آنها طالق واحدة»: رن ذلك هر منه و تطلق الى عنده واحدة 
ولا تبين بها إن كان دخل بها قبل أن يتزوج علها لان قو له «طالق ٠احدة»‏ 
علك الرجعة ولم شترط شا عند ذلك" . و قال أهل المدية : هى آملك 
بنفسها إن تزوج علها .و إن قال « آردت واحدة غير باتن» لم بلتفت إلى 
قوله لآن ذلك للزء ج .و تتفع المرأة بشرطها و إنما شرطته لتنتفع به 
فلا بنكح عليها غيرها' . 
(۱) كذا فى الأصول « التزو بح » من باب التفعيل ‏ و لكن القام بقتضى أن يكون 
« التزوج» من باب التفعل - تدير ٠‏ 
(۲) يعنى لا تطلق لا نها تأخرت بنكاح و E EE‏ 
(م) لعل قوله « طلاقا باثناء سقط بعد توله «عند ذلك »من الاصول. کا يفهم 
فق وه 
(:) ف المدونة : قلت : أرأيت لو ان امرأة شرطت على زوجها ان لا يزوج عليها 
فان تزوج علها فأم نفسها فى يدها فتزوج علها فطلةت امرأته نفسها ثلاثا أ يكون 
ذلك ها ان نكر الزوج اثلاث ؟ قال : قال مالك فى هذه المسألة بعينها : ان ذلك لها 
و لاینفم الزوج انكاره ‏ قلت : و سواہ كان قد دخل بها او لم يدخسل بها حى = 
۳۹۸ وقال 


كتاب الحجة الرجل ينكح المرأة و يشترط أن نكم غيرها فهى طالق ج ۳ 

و قال مد رحمه الله : إنها لم تشترط فى أصسل , النکاح طلاقا اننا 
و لا طلاقا ثلاثا.وهى الى صنعت ذلك , و لیس علينا أن نزيدها أكثر 
ما طلبت و اما قالت له .إن تزه جت على فأنا طالق» فقد ثبت آنها لم تطلب 
ثلائا , و إن كانت جهلت فليس علينا' جهلها و قد كان بنی ها أن تشترط 
طلاقا باثناء فاما أن بعطها غير ما طلبت و غير ما شرطت فهذا ما لا يئش ٠‏ 
أن بعطاه آحد . وقد ذكرتم فى هذا أنها آملك بنفسها بتطليقة واحدة 
فكيف قلم هذا و أتم لا تعرفون التطليقة البائنة فى قولك" ؟ قالوا: فانا 


= تزرج عليها ؟ قال : الذى حلنا عن مالك ان ذلك شرط فا دخل بها ار لم بدخل 
بها لانها حين شرطت اما شرطت ثلائا فلا نبالى آدخسل بها حين تروج عليها او 
لم يدخل بها . ها أن تطلق نفسها ثلاثا » فان طلقت نفسها واحدة فان كانت مدخولا بها 
كان الزوج املك بهاء.و ات كانت غير مدخول, بها كان بائنا بالواحدة ؛ قلت 
ارات أن طلقت نفسها واحدة أ يكون ها ان تطلق نفسها اخرى بعد ذلك و يقول 
«ما ملکتك الا ق واحسدة»؟ قال : نم ؛ قلت :و هذا قول مالك ؟ قال : 2 
و راجح ص )۰۱۲ و نذار ما مضی من قبل ٠‏ 
)١(‏ كذا فى الاصل . وف اغندية « علها » ۰ قال العلامة الفتی حفظه الله : و الاول 
عندی « عليه » و الضمير راجع الى الزو ج .و «علنا » اضا یج اف . 
(۲) كذا فى الأصول بزيسادة ضمير المفعول و هو راجح الى غير الشروط و غير 
المطلوب و على هذا أيضا يستقيم المعنى » وكتب الصحح : لعل ل الأولى ان ٠‏ يعطى احد » 
و هو اهنا فیح : بل هو الآولى ما فى الصول . ۱ 
(۳) راج م المدونة من : باب فمن شرط أن لا زوج عبها ون نم ها ده 
ومن: ل « کل امرأة ف انزوجها فهی طالق » و من : باب من قال « کل 
امرأة' زو جها فهىطالق الا من موضع کذا » ۰ فان مسائل هذا الياب متفرقة في الأبواب , 
و راجم کتاب الاعان من الدونة . 

۳۹۹ 


كتاب الحجة الرجل ينكم المرأة و يشترط أن نکخ غيرها فهى طالق ج ‏ ۳ 
نجعل هذا بمنزلة الخلع . قبل لهم: و كيف يكون حلصا ولم يؤخذ عليه 
مال ' !و ما الخلع ما أخذ عليه المال, و هكذا جاءت السنة ' أن ما أخذ 
عليه جعل فهو بائن , و هذا لم يؤخذ عليه جعل وكيف يكور بائنا ؟! 
ولقد كان بنبغی ف قول أا أن تمسدوا نكاحها أول ما تزءجت لانها 


(۱) فى التتوير: الخلع هو ازالة ملك النكاح المتوقمة على قبولما بلفظ الخلع او ما فى 
معناه و لابأس به عند الحاجة با يصلح للهر . و هو مین فى جانبه فلا يصح رجوعه 
قبل قبوها . و لااصح شرط الخيار له و لا يقتصر على الجاس .و فى جانها معاوضة 
فصح رجوعها و شرط ا لجار لها و يقتصر على الجلس . و كون بلفظ الببع و الشراء 
و الطلاق و الباراة.و الواقع به و بالطلاق على مال طلاق بان .و هو من الكنايات 
فعتر فيها . و كره اخذ شی» ان نشز . و ان نشزت لا - انتهی . و راجع تفصيله 
من الدر الختار و رد احتار و ققح القدير و البدائع , الحر ٠‏ و فى امل : هو فى اللغة 
فراق الزوجة ٠‏ مأخوذ من خلع الثوب لآن المرأة لياس الرجل نی . و هو فى الشرع 
فراق الرجل زوجته یدل يحصل له + و أجمع العلاء على مشروعيته الا بكر بن عبد الله 
المزنى التابعى فانه قال : لا يحل للرء ج ان يأخذ من امرأته فى مقابل فراقها شيئا ‏ اه . 
(۲) لعله.اشارة الى حديث ابن عباس رضى الله دنهها فى امرآة ثابت بن قيس بن شماس 
الذى رواه البخارى و الفسانی قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس لى رسول الله 
صل الله عليه و سل فقالت : با رسول الله !انی ما اعتب عليه فى خلق ولادن و لكنى 
اكره الکفر فى الاسلام ؟ فقال رسول اقه صل الله عليه و آله و سل : أتردين عليه 
حديقته ؟ قالت : نمم > فقال رسول الله صلى اقه عليه و آله و سل اقبل الحديقة و طلقها 
تطليقة ‏ اه ۰ و روى الدارقطى ثم الیهق فى سننیهیا من حديث عباد بن كثير عن ابوب 
عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى صل اله عليه و سل جعل الم تطليقة بائثة - انتهی ٠‏ 
و رواه ان عدى ف الكامل و اعله بعباد بنكثير التقطى » و سكت عنه الدارقطی -کذاح 
(o) ۰‏ قف 


کتاب المجة الرجل بنکح المرأة و شترط إن نكمم غيرها فهى طالق ج-۳ 


ق التخرخ ؛ لكن شد ضفه بآ نار آخر روبت ف الباب؛روی مالك فى الوطاً عن 
هشام بن عروة عن ايه عن جمهان مولى الاسليين عن ام بكر الأسليبة انها اختلمی 
من زوجها عد الله بن خالد بن اسيد فأتيا ععان ن عفان فى ذلك فقال: هی تطلقة 
الا ان تکون سمت شيا فهو ما سمت - اه ۰ و اخرجه الامام عمد فى الوطاً عن مالك 
ثم قال :و به تأخذ . الخلع تطليقة بائئة الا ان کون سمى ثلاما او نواها فکون تلایا - 
انتهى ٠‏ و هو قول عمان و على و ابن مسعود و الحسن و ابن السیب وعطاء و شرع 
و الشعى و قبيصة ن ذؤيب و بجاهد و الى سلة و النخعی و الزهری و الثورى 
و الاوزاعی ر مکحول و ان ای بجح و عروة و مالك و الشاضى فى الجديد _ کذا 
فى التعليق ٠‏ و فى موطأ مالك مع شرح الزرقان : و قال عبد الله بن عر : عدتها عدة 
المطلقة أذ الخلمع طلاق بعوض :مالك انه بلفه ان سعيد بن المسيب و سليان بن يسار 
و ان شهاب كانوا يةولون:عدة الختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروه ان لم تکن حاملا 
او آئسة ؛ قال مالك فى الفتدبة : انها لا ترجع الى زوجها الا بنكاح جدید لان طلاق 
الخلع بان - اتهى . و دوى أبن الى شيية فى مصنفه - يم فى الحلى : ثنا على بن هاشم 
عن ابن ای ليل عن طلحة بن مصرف عن ابراه اللخعی عن علقمة عن ان مسعود 
ال : لا تکون طلمة باعة الا ی فة او الاء 4 و رویناه من طریق لایصح عن عل 
ان طالب اه ۰ و ۸ بذکر ان حزم وجه عدم ااصحة . و ان مسعود و على و ان 
عبر و عار رضی اله عنهم من فتهاء ااصحاة اهل التبا . و قول أن عباس 
رضى الله عنهیا لا برد قر هم و لا يزاهم » و قول الراوى على خلاف روایته يعتير 
عرد کن هو المتفرد بروايته . لم ترد من طريق اخری و ما نحن فيه و ردت مسانید 
و م‌اسیل من طرق اخرى شد بعضھا بعضا على دع ان حزم . فلا بلزم النفین 
و لا المالكيين قول ابن عباس . و لا يكون قوهم فى غاية فساد كا تفوه به ابن حزم 

فى أجل على دأبه من غير فهم و تدبر ٠‏ وسنعود لذلك أن شاء اله تعالى بعد ذلك ايضا ٠‏ 


۳۰١ 


كتاب الحجة الرجل ينكم المرأة و يشترط إن نكم غيرها فهى طالق ج - ۳ 


اشترطت شرطا لا يذغى أن شترط و لیس من شروط النکاح "! ليس 
ام أن من ردج أمة باذن مولاها على أن ما و لدت من ولد فهو 1 
أن اللكاح فاسد ؟ قالوا : بل ' ۰ قبل لهم : 0 ا ذلك التكام ؟ لانه 
اشترط شرطا ليس من شروط النكاح فينبغى ل أن تفسدوا هذا النكاح 
أيضا ! فاذا تزوج امرأة و شرط ها إن نكم علها غيرها فهى طالق لان 
هذا ليس من شروط الکاح أن يشترط علها طلاقها إن نکح عليها فيمنعه 
آن تاج ره 19 قال " «ینفی أن فد آحدهما دون صاحبه» لكان 
هذا أحرى من أن فسد من رجل اشترط فى نکاح الامة أن ما ولدت 
مر._ ولد فهو حر لان العتاق هو قربة يقرب بها العبد إلى الله تعالى' . 


(۱) هذا الزام آخر من الامام جمد على اهل المديئة بأنكم قد افسدتم نظير هذا اانکاح 
فينبغى لک ان حكوا بفساد ذلك النكاح لانه لا فرق بينهما باعتبار الشروط .و اذ 
ليس فليس ٠‏ 
(۲) اقرار بفساد انکاح ٠‏ و راجع المدونة من شروط الكاح و کتاب الخلع ٠‏ 
(م) كذا فى الاصل: و ف الهندية « افسدا »و هو عندی خطأ .و الصواب ٠‏ فل ما أفسد 
ذلك التكاح » بالافراد اجهول و الاستفهام ٠‏ و فى اعبارة خلل او سقط -کا لايخ ٠‏ 
(4) تأمل فى العبارة . و المقصود أن من مقاصد النكاح الدوام عليه لا الفراق و الطلاق 
الا لحاجة شديدة لان ااطلاق ابغض الماحات عند الله تعالى »فاذا شرط عليها طلانها 
فهو شرط مناقض لفاصد اللکاح و فاسد فى زعم لانه ليس من شروط النکاح ای 
جوز بها النکاح و قوله فیمنعه » ای هذا الشرط أيأه من زوج غيرها علها » فقولوا 
بفساد هذا انکاح و الحال انكر ل تقولوا به ! فافهم ٠‏ 
(ه) هكذا فى الا صول و لا يناسب. و لعله «فلو قالواء باجمع أو : من قال بفساد أحدهما 
دون الاخر احری بالفساد منه ٠‏ 
(د) و هو فعل حسن لا خلاف فى ذلك بين العلساء» ندب اليه القرآن و الحديث = 
۲خ و منعها 


كتاب الحجة الرجل ينكح المرأة و شترط إن نکح غيرها فهى طالق ج ‏ م 
و منعها الزوج النكاح بطلاق اشترطته ' یم بغير الستة و بغير ما مس ال 
من طلاق السنة ينبغى أن يكون آفش الشرطين' و أقربهما من التحرع! 
و لکن النکاح جائز فهیا جميعا لا ببطله الشرط " و اله اعلر . 
= قال الله تعالى « فلا اقتح العقبة و ما ادراك ما العقبة فك رقبة او اطعام فى يوم 
ذى مسغبة يما ذا مقربة أو مسكينا ذاءتربة» الآية ؛ و عن أنى هريرة رضی الله عنه 
قال : قال رسول الله صل الله عليه و آله و سل : ااام مسل اعتق امرأ مسلا 
استنقذه الله بكل عضو منه عضوا منه من النار - متفق عليه و للترمذى ؛ و سمحه عن 
الى اماءة : و ايا امرىمسل اعتق ام أتين مسلبتین کانتا فکا كه من النار ؛و لای داود 
من حديث كعب بن مرة : و أيما امرأة اعتقت امرأة مسلية كانت فكا کها من النار - 
كذا فى بلوغ المرام ٠‏ و راجع ج م ص ۲۷۷ من نصب الراية فى تخر احاديث 
ار اية ٠‏ و فى ذلك ا<اديث كثيرة فى كنز الهال و الترغب و الترهب للنذری وغيرهماء 
)١(‏ كذا فى الاصل » و ف الهندية « اشترطه» بالتذكير » ای اشترط الرجل الطلاق » 
فالفاعل الرجل و المنصوب الضمير الراجع الى الطلاق فيكون معناه جبحا . و ما فى 
الاصل « اشترطته » بصبغة المؤنث فالضمير راجع الى الزوجة و المنصوب راجع الى 
الطلاق » و الجلة صفة لقوله « بطلاق» ۰ و السنة فى الطلاق اذا دعت اله الحاجة ان 
يطلق بعد النكاح او بعد الاضافة الى ملك النكاح تطلبقة واحدة فى طهر لا جماع فيه 
کا هو مشروح فى كتب الفقه . 
(۲) ای هذا الشرط الذى خلاف ام الله تعالى و سنة رسوله صل الله عليه و سل ٠‏ 
قلت : هكذا فى المندية . و فى الأصل « ات يكون الشرطين» سقط منه لفظ 
« فش » - ف . 
(۳) فان ااشروط الفاسدة لا تبطله بل هى تبطل » و صح النکاح وجاز ‏ بخلاف البیع 
فانه يفسد بشروط لا يقتضى عقد اليع ٠‏ 

۳۰۳ 


کناب الحجة من بقول کل امرأة أتزوجهاما عاش هلان فهى طالق البتة ج - ۳ 


سس 


باب الرجل ول کل ام اه 53 وجها ما عاش فلان 
فهی طالق البتة 
تمد قال : قال أبو حنفه رضى الله عنه : إذا قال الرجل ٠‏ كل امرأة 
أتزوجها ما عاش فلان ‏ لرجل ”ماه - فهى طالق البته » فذلك کا قال :و إن" 
تزوج امرأة طلقت التة كا حلف . و قال آهل المدينة : له ما عاش فلان : 
و لیس هذا عندنا بوقت ' . 
ر) کذا فی اللأصرل. و الآولى «فان» م لا خن ٠‏ 
(۲) هكذا فى الاصول ؛ و ق الدونة ج ۲ ص ٠٠۳‏ : قلت : أرأيت لو ان رجلا 
قال « كل امرأة اتروجها ما عاشت فلانة فهى طالق ٠‏ ؟ قال : قال مالك : کل امرأة 


يتروجها ما عاشث فلانة فهى طالق » و هذه التى حلف عليها فى حياتها هى امرأته ؛ 
قال : قال مالك : ان كانت نيه أنه اما اراد بها ما عاشب. فلانة ای «ما كانت عندى 
فكل امرأة اتزوجها فهى طالق » انه دن ( فى) دلك و تکون له نيته و ليس له أن 
يزوج ما كانت نحته . فاذا فارقها كان له ان ينزو ج .و أن لم تكن له نة فلا یتزوج 
حى نموت امرأته الى حلف ان لا بمزوج ما عاشت فلانة طلقا او كانت كته . 
و هذا من وجه ما فسرت لك انه ليس له ان بترو ج الا ان يخاف العنت ۰ فان خاف 
العنت ترو ج - انتهى ۰ و تذكر ما مضى من أن ٠‏ كلا » تدخل على الافعال و « کل » 
تدخل عل اللاسماء . فیفید كل منهما عدوم ما دخلت عليه فاذا وجد فمل واحد أو آمم 
واحد فقد وجد انحلوف عله فانحلت اليمين فى حقه » و فى حق غيره مرن الآفعال 
و الأسماء باقة على حالما فبحنث كلها وجد الحلوف عليه غير ان امحلوف عليه طلقات 
هذا الملك و هی متاهة ؛ فالحاصل ان « كلا » لعموم الأفعال و ععوم الأسماء ضروری 
فحنث بكل فعل حتى تنتهى طلقات هذا الملكءو ء کل » لعموم الأسماء و عموم الافعال 
ضرورى ٠‏ و الراد بقوله « و ليس هذا عندنا بوقت » يعى له التزوج ما عاش فلان = 

۳۰ 66 وقال 


کتاب الحجة من يقول كل ام أة أتزوجها ما عاش فلان فهى طالق البتة ج - ۳ 
و قال حمد : هذا ترك من أهل المدينة لقولهم لانهم يقولون:لو أن 
رجلا قال «كل امرأة أتزوجها إلى عشر سنين فهى طالق» إنه لا يزوج 
حى #ضى هذه العشر السنون '. و ن لم يوقت شيا فله أن بتزوج ‏ لان 
الوقت عندمم عخالف لذير الوقت ۰ قبل لم : فاذا قال « کل امرأة أتزوجها 
ما عاش فلان» أليس هذا وقنا' و فلان لا عالة مبت ؟ قالوا : بل » و لکنا 


= فان هذا لبس بوقت مقرر + لم بوقته فلا يحنث بالتزوج بهذا اليمين .و اذا وقت 
حنث ۰ فقو له « و له ما عاش فلان » معناه له انزو ج ما عاش فلان » فلا تطلق آن نزو ج 
بها لانه | يوقت - تأمل .و الله اع مراد عاده ٠‏ 

(۱) ف ال صول « السنین» و ااصحیح ٠‏ السنون» بالرفم ٠‏ قال فى الدونة : قلت : 
أرابك ان قال ه کل اماه اترو جها أل اربعین سنة او تلائین سنة فهی طالق ٩»‏ قال : 
سألت مالکا عن غلام ان عشرن سنة ار نحو ذلك حلف فى سنة ستين و مائة ان کل 
امرأة ینکسها الى ة مائتين فهی جالق ؟ قال مالك : ذلك عليه إن رو ج طلقت عليه » 
قال ابن القاسم : و هذا قد حلف على اقل من اربعين سنة ,و رأنى و الذى بلغى عن 
مالك انه لا تز ج الا أن يخاف عل نفسه العنت , و ذلك أن یکون لا يقدر على 
مال فيتسرر منه فيخاف على نفسه العنت .فيزوج ؛ قلت : أرأيت أن قال و هو شيخ 
كير ان نزء جت الى خمسين نة فكل امرأة اتروجها فهى طالی» و قد عل أنه 
لا بعيش الى ذلك الأجمل ؟ قال : ما ممعت من مالك و لکن سمعت من الق به يحق 
عن مالك انه قال : اذا ضرب من الآجال اجلا بعل «نه لا يعيش الى ذلك الأاجل فهو 
كن عر النساء فقال « کل امرأة اتزوجها فهى طالق » و لم بضرب اجلا فلا يكون مینه 
شیا و لا بلزمه من ینه طلاق بهذا القول ان تزوج ؛ و قال فى الذى يحلف و يقول 
د کل ام أة اتزوجها الى ماتی سنة » فبمينه باطل و له ان يتزوج می شاء- اتتهى ٠‏ 
(۲) يعى هو أيضا وقت معين فانه حلف على زمن حياة فلان ما دام حيا لا زوج = 

۳۰۵ 


کنات اجه المرأة تعطى زوجها خادما على ان لا ينكح غيرها ج - ۳ 
قيل لهم :و أتم تجعلون ما شتتم و قتا و تبطلون الوقت إذا شم بغير أثر 
و لاسنة ۱۱ أرأيتم ما قال" قول الرجل «ما عاش فلان»: وقت بن واضح ؛ 
أى شی» تدخلون عليه "؟ قالوا: نجبز من هذا کل وقت معروف ۰ قبل هم : 
و قول الرجل «ما عاش فلان» أليس وقت معروف لآنا نعم أن الوت 
كائن!! فهذا لا بنبغی لک أن تبطلوا من الاوقات [وقا] " . 
باب المرأة تعطی زو جها خادما على أن لا ينكس غبرها" 
مد قال : فال أبوحنيفة رضی الله عنه فى الرجل أعطته امرأته خادما على 
آن ۳ ينكح عليها: إن هذا فاد ,و رد علها الخادم ۳ أن ملكت الجارية ف 


يده فعليه قيمتها غنيا كان أو قيرا .و إن ماقت" قبل أن يتكح علبها لم ينتفع بذلك" 


= فهو وقت محدود معين فانه لا حاله يموت فيحنث بالتزوج فى حاته ٠‏ 

(۱) انظركيف الزم الامام عد بأن قولكم هذا ليس بستند بأثر او حدیث فلا يعول عليه . 

(۲) کذاق الاصول و هو عددی مصحف . و الصواب »من قال و صفحه عض 

الافاضل بقوله « ان قال قائل » و هو ايضا صمح . 

(۳) ای حون ه عن اعتراضه . 

(ع) ما بين المرعين لم يذكر فى الاصول و لا بد منه ٠‏ 

(ه) لعله « علها » و فى الا صول ٠‏ غيرها » و فى المسألة « عليهاء و هو الأول رن 
لفظ «غرها» . 

(1) ای الزوجة الى اعطته خادما و اشترطت أن لا بنکح علها غیر ها يدله ٠‏ 

(۷) ای بذلك الخادم بوجه من الوجوه ء فان هذا ااشرط فاسد لا نعه سن التزوج 

فلا يلك الخادم حى يتفع به ٠‏ 


كتاب الحجة المرأة تعطى زوجها خادما على ان لا ینکح غيرها ج-۳ 
ورد على ورثتها الخادم أو قيمته'. إن كان" الخادم قد هلك" فى بده 
و برث وها ذلك و عا ترکت الرأة من الیرات . و قال أهل المدينة: إن 
أعطته امرأته خادما على أن لا ينكم عليها فانا نكره هذا 0 

و لا تجيزه. فان قات * ذلك وم ينكم علها حتى مانت أو فارقها فا أعطته 
من ذلك فهو جائز له , فان فات" ذلك بعتق الجارية أو سعها" عم نكم 
علها كانت طا عليه قيمة خادمها الى ۲ أعطته غنا كان أو فقبرا . 

و قال مد بن اسر : ول أهل الدیة هذا بنقض مضه عضا 
زعموا فى أول ذلك أ: نهم يكرهون* هذا الشرط و لا زونه ثم زعوا 


(۱) الضمير راجع الى الخادم و هو مذكر لفظا فلا حاجة الى تأنيث الضمير » و صمح 
بعضهم بقوله « قبمتها » بالتأزث الراجع الى الخادم بمعتى الجارية و هو ايضا صمح ٠‏ 
(۲) الضمير راجع الى «الخادم» المذكر لفظا » و صمحه بهعضهم بقوله «ان کانت» بالتأنيث ٠‏ 
)۴( الفاعل الستتر هو الراجع الى ٠‏ الخادم » المذكر افظا . و صمحه بعضهم بقوله 
«هلكت ٠‏ بالتأننث ععی ال جارية . 
)٤(‏ كذا فى الاصول و هو الصحيح . يعى فات ذلك و لم بقدر على التكاح . بوضه 
ما بعده . و من قال : أن ااصحیح « مات » من الموت فم يصب - کا لا يخق ٠‏ 
(ه) كذا فى الاصل .و فى الهندية « فاتت » بصيغة الونت .و الصحيح ٠فات‏ » مذكراء 
و فاعله « ذلك » اثارة الى عدم التزوج . و صمحه بعضهم بةوله « مانت » من الموت 
فلس بصحیح ٠‏ 
(۰) فى الآصول « بيع » بدون أضافته الى الضمير .و لا بد منه - کا لا خن ٠‏ 
(۷) كذا فى الا صول بالتأنث صفة للخادم ععی ال جارية »و الاو « الذى »؛و ناسه 
ضير « اعطته » بالتذكير , و بمناسبة « الى » لا بد ان یکون « اعطتها » کا لا بخن ٠‏ 
(۸) ای لا بجبز نه , كم | جه بعده بقوله « و لا جبزونه » ؛ و ابق الامام مد ذلك = 
۳۷ 


كتاب الحجة تكح الأآمة و يشترط عليه أن ينفق عليها کل شهر شيئا معلوما ج - ۳ 
أن ذلك إن فات قبل أن يتكم عليها حى مانت أو فارقها أن له ما أعطته 

جائزا مستقما ! فكيف كان أول الامر غير جائز عم جاز بعد ذلك؟! لأن 
كان أوله غير جائز ما مجوز آخره . و لين كان فى أوله' جائزا ما ينبغى أن 
لا بحوز' آخره. وما آخره إلا تبع لآرله . .فهذا بنقض بعضه بعضا ؛ و ليس 
الام كذلك, و لكن هذا آم فاسد كله أوله" و آخره؛ و عله أن برد 
ما قبض على کل حال أو قيمته إن: كان قد هلك عنده . 

باب الذى يتكح الآمة و يشترط عليه أن ينفق علها 


کل شپر شا معلوما 

مد قال : قال أبو حنيفة رضی الله عنه فى الذی يكح الآمة و شترط 
عليه أن ينفق عليها كل شهر مائة دينار ول ختلف فى ذلك هی و زوجها 
قبل أن يدخل بها أو بعد ما دخل بها : إن النکاح جائز * » ولا نفقة مثلها 


= لقول اهل المديئة : انا نکره هذا القول و الشرط و لا نجيزه - کا سبق ٠‏ 

(۱) هكذا فى الآصول هف اوله » و الواجب حذف « فى». و العبارة ٠‏ لآن كان او له 
جائراء تأمل فيها بالسباق و السباق ۰ 

(۲) فى الاصول «و لا جيزه »و هو غير صحیح .و الصواب عندى »لا جوز آخره » 
و لذا كتبته و تركت ما فى الاصول - فعليك بالتأمل فيها ٠‏ 

() كذا فى الاصل» و ف الهندية « كا اوله » و هو مصحف .و ااصحیح ٠‏ كله اوله » 
بلفظ «الکل » ٠‏ 

(؛) فان هذا الشرط يلاثم عقد النکاح و لا يخالفه » فا نفقة الزوجة من لوازم 


التكاح و الاحتباس و هی واجبة على الزوج ٠‏ 
۳۰۸ )۳۷( بالعروف 


كتاب الحجة بنکح الآمةو بشترط عليه أن ينفق عليها کل‌شهر ‏ ج-۳ 


بالعروف " ۰ فان كانت حطت عنه مر مهر مثلها لما اشترطت من فضل 
النفقه إنه لها" . و قال أهل المدينة : إذا اختلفت هى و زوجها فى ذلك قبل 
أن يدخل بها فان النکاح لا يصلح". و يقال لها إن كان لم يدخل بها 


(۱) باعتبار العرف و الرواج حسب حالها مر الوسعة و الشرف من غير تقتير 
و لا تذر و اسراف ۰ 

(۲) ای آن الحط ءن مهر مثلها عن الزوج يحوز لا فانها مالكة للهر فلها اختار 
باتصرف فيه كيف شاءت. »و ما اشتراط عليه بفضل النفقة بعوض الط . 

() راجسع باب شروط النكاح و ابواب الصداق و النفقة من المدونة الكبرى . 
و قال ابن حزم فى أنحلى : و اما مالك فانه فرق ههنا فروقا لا تفهم » فنها نکاحات 
هی عنده فاسدة تفسخ قبل الدخول و تصح بعد الدخول ,و منها ما يفسخه قل الدخول 
و بعد الدخول ایضاما كان من قرب فاذا طال بقاژه معها لم يفدخه . و منها ما يفسخه 
قل الدخول و بعد الدخول و أن طال مَاژه معها مالم تلد له اولادا فان و لدت له 
اولادا لم بفسخه .و منها ما يفسخه قبل الدخول و بده و ان طال بقاژه مها 
و ولدت له الأولاد ؛ و هذه مانب لا بدری احد من ان قاطا ! و لا نعل احدا قاطا 
قله و لا مجه الا من قلده من المنتمين إليه .و لا يخلو کل نکاح ف العالم من ان یکون 
جبحا ار غير صميح ٠‏ و لا سييل الى قسم ثالث . فالصحیح محیح ابدا » الا ان پوجب 
فسخه قرآن او سنة فیفسخ بعد صحته مى وقعت الال الى جاء النص بفسخه معها ,و اما 
الذى ليس صحيحا فلا يصح ابدا لآن الفرج ارام لا يحله الدخول به وطوّه و لا طول 
البقاء على استحلاله بالباطل و لا ولادة الأولاد منهء بل هو حرام ابدا ؛ فان قالوا: 
ليس بحرام ؛ قلنا : فلم فسختم العقد عليه قبل الدخول اذا و هو يح غير حرام ؟! 
و هذه أمور لا ندری كيف ينشرح قاب من نصح نفسه لاعتقادها ار كيف بنطلق 
لسانه بنصرها ؟! نسأل الله العافية ؛ و اما كل عقد صح ثم ما صح تعاقدا شروطا سے 

۳۹ 


كتاب الحجة ‏ يتكح الآمةو يشترط علبه أن ينفق عليهاكل شير 2 ج-۳ 
۰فرطك هذا ل بصلح فان آحببت أن فی عل آن لك من الفقة السداد 
و العدل فى الامى بالعروف بن السلبین » فان فعلت كان ذلك طا. و إن 
هت فسخ تكاحها و کات ۱ تطليقة . فان فات " ذلك حى يدخل 
ها بطل شرطها و اعطیت نفقة مثلها و لم يكن لها خبار فى نفسها فى المقام 
عنده و الفراق ٠‏ 

وقال مد رضى الله عنه :و کف جاز لما أن تفارقه إن لم تم لها 
على شرطها قبل أن بدخل بها ولم بحر لها ذلك إن دخل بها و هی 
لى رض بنقض شرطها قبل الدخول بها ؟ فان قالوا: لان الشرط بطل 
انکاح قبل الدخول ۰ قبل لهم : فكيف أبطل الشرط” " النکاح قبل الدخول 
بها و لم بطله" بعد ذلك و هی لم ترض بأن بدخل بها إلا على شرطها 
ول تخر" خبارا يطل شرطها ؟! لآن' كان الشرط بيبطل النکاح قبل 
الدخول إنه لبطله بعد الدخول » الا أن يدخل ها بغير رضی منها تر 
حت فاسدة فان امقد صميح لازم و أذ هو حیح لازم فلا جوز ان یعال بغير قرآن 
أو سنة .و حرم الحلال محلل ارام و لافرق . لکن تبطل تلك ااشروط الفاسدة ابدا 
و يفسح ح من حكم بامضائه .و الحق حى و اباطل اطل - انتهی . 
(۱) فى الاصل ااهندی « فرقتهیا » بضمير اه » و هو مصحف . کا لا مخ ۰ 
(۲) کذاق الهندية »ومن قوله « كان ذلك هاء ال ق, له « فان ات » ساقط من الاصل . 
(۳) فى الاصول « الشروط » بالمع و هو لا يناسب المقام . 
)٤(‏ الا صول هل تبطله ءبتاء التأنيث الر اجع ضير ای اشر وط وقد عرفت انه لابناسب ۰ 
(ه) كذافى الاصل .و ف الهندية «لم خیر » بالراء الوحدة مصحف , و هو بالاء التحتانة 
من التخيير - کا لا يق . 
() فى الاصول «لان» و الصواب «للن» کا سبق فى مواضم من الکتات . 


۳۱۰ شرطها 


كتاب الحجة ینکح الآمة و شترط عليه أن ينفق عليها كل شبر جم 


شرطها ؛ ديم لو خدعها تأعطاها مائة دنار لكل شهر حى دخل بها ثم 
أنى أن يعطيها ذلك بعد الدخول فكيف يطل شرطها ولم يعطها ذلك 
حتى دخل بها؟ و کف زعم أن الشروط تبطل النكاح ؟! وقد جاءت 
الآثار عن عمر رضی الته عنه و غیره" أنه أجاز النکاج وطن الشروط . 

(۱) فى المدونة : الث ن سعد وعم ن الحسارث عن کشر بن فرقد عن سعيد س 
عبيد الله بن السباق : ان رجلا تزوج امرأة على عهد عبر بن الخطاب فشرط لها ان 
لا يخرجها من ارضها » فوضع عنه عبر الشرط و قال : المرأة مع زوجها ؛ رجال من 
اهل العلم : و ليس هذا من الشرط الى يفسد بها النکاح ؟ عن ابن المسيب و عر بن 
عبد العزيز و ابن شهاب و أبن ريعة و ای الزناد و عطاء بن نى رباح و يحي بن 
سعيد مثله ؛ ابن وهب عن ان الى اازئاد عن اب قال : قد برل ذلك فى زمان عبد الاك 
ابن مروان مسح شروط سوى ذلك فقضی بذلك فرأى الفقهاء يومئذ ان قد اصاب 
القضاء فى ذلك مالم يكن فيه طلاق - انتهی ۰ و فى الموطأ مع الزرقای : مالك انه بلنه 
ان سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها انه لا يخرجها من بلدها ؟ قال 
سعيد بن المسيب : بخر ج بها ان شاء و ان كاتف الافضل الوفاء بالشرط ؛ قال ابن 
عبد البر : جاء هذا ابلاغ متصلا رواه ابو بكر بن بى شيبة عن أن البارك عن الحارث 
أن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب به ؛ وجاء عن جماعة من اسلف 
اعلام على ن انى طالب اخرجه ان الى شية و عبد الرزاق عن عاد بن عبد الله قال: 
رفع الى على رجل تزوج امم أة و شرط لها دارها فقال على : و شرط الله قبل شرطها - 
او : قبل شرطه ؛ و لم بر طا شيئا . ای شرط ان لا خرجها من دارها ؛ و شرط الله 
٠‏ آسكنوهن من حيث سكت » ؛ و جاه عن جاعه اعلام عبر بن الاب قال : لها 
شرطها . و ااسللون عند شروطهم ؛ و ویده حديث : احق الشروط أن توفوا به 
ما استحلام به الفروج - ام ع + لكنه هنا مول عند مالك و موافقيه على الندب حت 

۳۱۱ 


كتاب الحجة الرجل بتزوج المرأة و يشترط عليها أن لا نفقة لها ج م 


باب الرجل يتزوج المرأة و يشترط علها أن لا نفقة لها 

عمد قال N‏ 
علها أن لا تفقة ما عليه: إن هذا التكاح جائز» و الشرط باطل دخل ' 
ها" أولم بدخل بهاء ولا قة مثلها بالمروف" . و قال أهل المديئة : 
هذا نكاح لا يصلح .فان لم يدخل* بها فسخ نكاحها . إلا أن برضى الزوج 
بالنفقة . و كانت فرقتها إن افترقا تطليقة . وإن كان قد دخل بها لزمته 


= جعا بين الآدلة ‏ انتهى ۰ و اثر عمر و على رضى الله عنهها رواه ابن حزم فى انحل 
من طريق سعيد بن منصور : نا ابن وهب اخيرنى عرو بن الحارث عن كثير بن عيد 
أبن السباق : أن رجلا تزوج على عهد عمر بن الخطاب فشرط فا أن لا بخرجها فوضع 
عبر عنه الشرط و قال : المرأة مع زوجها ؛ و به الى سفيان عن ان انى ليلى عن اانهال 
ابن عمرو عن عباد عن على بن انى طالب فى الرجل یتزوج المرأة يشترط ها دارها 
تقال : شرط الله قبل شرطها ؛ و من طريق سعید بن منصور : نا هشیم انا مغيرة 
و يونس قال مغيرة عن ابراهيم و قال يونس عن الحسن قالا جيعا : جوز انكام 
و يطل الشرط - انتهی ۰ , به قال ابو حنبفة و لا تلتفت الى ما تفوه من سوه فهمه 
و تلبيساته ۰ و روى عبد ارزاق عن معءر عن أبوب عن أبن میرن : ان الأاشعث 
تزوج امرأة على حكها ثم طلقها قبل ان تفقا على صداق مل لها عبر صداق امرأة 
من نسائها - ام ٠‏ و لا انقطاع عن عبر كا زعم أبن حزم . فان ابن سيرين روى هذه 
القصة عن الآشعث و لا استحالة فيه - فانهم . 
(۱) فى الآصول ٠‏ ان دخل » حرف الشرط . و هو لا بناسب فلذا اسقط . 
(۲) سقط لفظ « بها ٠‏ من الاصول . و لا بد منه . 
(۳) على حسب الوسعة و الکنة و الخال و العرف . 
(4) كذا فى الاصل » و ف الهندية « فان لم يكن دخل» . 

۳۱۳ )۷۸ النفقة 


كتاب الحجة الرجل يتزوج المرأة و شترط عليها أن لا نفقة لها ج م 
مد قال : أخمرنا سفيان الثورى' عن منصور بن العتمر" عن إبراهي؟ 

أنه قال : كل شرط فى النكاح فان النكاح بهدمه» إلا الطلاق* . 
عمد قال : آخبرنا يعقوب' قال أخيرنا المغيرة الضى" عن ار 


اهم 
(۱) هكذا فى الاصول من العبارة ؛ وعندى ههنا سقوط فان الامام مدا ل يعترض 
على اهل المدينة و لم برد قوم على دأبه فى الأبواب الماضية و سرد الآثار - ا تری. 
و هو خلاف دأبه فانه بلزمهم اولابنظاتر ثم يخر ج الآثار استدلالا على خلافهم , 
كا عرفت فى الا بواب الماضية ‏ تأمل ٠‏ 

(۲) قد مرت ترجمته من قبل » وهو أمام فقبه حجة مير اا.نین فى الحديث مع التدلیس ٠‏ 
(۳) مضى فيا قبل » هو السلی ابو عتاب الکوفی» أحد اعلام الشاهیر » من رجال الستة, 
روی عن ابراهیم و ای و ائل وذر ن عبد الله و غرم > و عنه وب وشعة و الثورى 
و زائدة و خلق» ثقة بت متقن ۰ صام أربعين سنة و قام لالها . توق سنة اثنتين و ثلائن 
و مائة - كذا ف التهذب . 

. قد ص ذكره فى ابواب كثيرة‎ )٤( 

(ه) ای شرط اطلاق لا بهدمه النكاح . بل الطلاق بقع أن شرط ؛ و هو قائل بذاك 
قبل افی حنيفة رضى الله عنه فلا تلفت الى ما قال من أنه لم بقل به احد قبل الى حنيفة ؛ 
و الآثر اخرجه ان حزم ف الى ول يذكر الاستثناء ولا قول ابراههم - تأمل . 
(۰) هو الامام او بوسف » قاضی القضاة ‏ بعقوب بن ار اهیم الا نصاری : صاحب 
ای حذفة , ثقة » صاحب سنة وحديث » شبخ اجر بن حنبل و غيره :و قد مس من قل ؟ 
و رأجع فى احواله و سيرته « حسن التفاضى » للبحاثة الكوثرى فانه - رحه الله تعالى _ 
ى 

(۷) هو مغيرة بن مقسم الضى ؛ قد مضى من قبل مارا . 


۳۳ 


كتاب الحجة الرجل بتزوج المرأة و شترط علبها أن لا نفقة لها ج م 


عن أبى ذباب ' عن مسل بن يسار" عن سعيد بن السیب " فى رجل تزوج 
امآة و شرط ها دارها قال: له أن يخرجها ‏ و الله أعلم . 

(۱) هكذا فى الاصول ,و لعله « و عن ای ذباب » و الصواب ١‏ أبن انى ذیاب » وهو 
الحارث بن عبد الرحمن - م فى شرح الموطأ للزرقانى ج ۳ ص ۱۲ ۰ رواه ابو بكر 
ابن الى شية عن ابن البارك عن الحارث بن عبد الرحمن عن هسل بن يسأر عن سعيد 
ان المسيب به - اهء قاله ان عبد البر » وقد تقدم؟ فالامام ابو وسف برو يه عن الحارث 
أبن عبد ار حن و هو ان ای ذباب کا فى اتهذیب . ف-قط من قل الناسخ اواو العاطفة 
و لفظ « ان » قبل انى ذباب ؛ , هو عطف على الفيرة الضي ٠‏ و هو اثرات :ار 
ابر اهب »و اثر ان المسيب؛و ابراه لم يرو قط عن الحارث بن عبد اارجن لانه مقدم 
و الحارث متأخر عنه عصرا و زمانا ٠فوقمع‏ الخبط فى اسند ٠ن‏ الکاب ‏ هذا . 
و ان ای ذباب هو الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد و قيل: المغيرة بن أبى 
ذياب الدوسی المدنى؛ روى عن اببه و عن عمه ‏ يقال اسمه الحارث أيضا و سعيد بن 
السیب و يزيد بن هرمن و مجاهد و بسر بن سعيد و الاعرج و جماعة» وعنه ان جرج 
و اسعیل بن أمية و ابو ضرة و ابو خالد الاحمر و صفوان بن عیسی و غيرم ؛.قال 
ان معين : مشهور ؛ و قال ابو حاتم : روی عنه الدراوردی احادیث مذكرة . ليس 
بالقوی ؛ و قال ابو زرعة : ليس به باس ۰ قلت : و ذکره ان حبان فى الثقات و قال : 
كان من المتقنين ؛ مات سنة ١45‏ و کذا قال ابن قانع فى تارج وفاته .و قال الساجی : 
حدث عنه اهل الدينة ول يحدث عنه مالك ؛ و قال على بن الدیی : ارى مالكا سمعه 
من الحارث و لم يسمه و ما رأيت فى كتب مالك عنه شرا ؛ قلت : و هذه عادة مالك 
فيمن لا يعتمد عليه لا يسميه ؟ و هو من رجال مسلم و الترمذى و النسافی و أبن ماجه 
و غيرهم - کا فى التهذيب هذا عندى فى المقام الآن . لعل الله بحدث بعد ذلك اما ۰ 
(۲) مسل بن يسار اربعة فى التهذيب » احدم : مسل بن يسار البصرى الا موی الک .= 

لف باب 


كتاب الحجة الرجل تزیج المرأة و بها عيب اج -۳ 


باب الرجل يتزوج المرأة وبها عيب 
تمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الولى القريب أو السلطان 
2 المرأة فيوجد بها عيب ' : إن النکاح جائز , و لا ترد المرأة من عيب 
إن مسها زوجها' . و قال أهل الدیة : إن زءجها الولى أو الساطان فوجد 


= ابر عبد الله . الفقيه , مولى بى امية . تابعى ثقة ۰ «فتی اهل البصرة قبل اسر , 
لعله هو هنا عن ابن المسيب ؟ و ثانيهم : ملم بن يسار المصرى . او عمّان ‏ تابعى 
محدث . ذ کره أبن حبان فى الثقات , قال الدارقطی : بعر به ؛ و ثاللهم : مسلم بن يسار 
الجهى ١‏ تابعى عن عر قوله فى تفسير ٠‏ و اذ اخذ ربك » و قبل عن نعم ن ريعة 
عن عر . قال العجلى : بصرى تابعى ةة ؛ و رابعهم : مسل بن نی مر عم امه سار . السلولى 
المدنى . تابعى ثقة : شد د على القدرية ٠‏ فعليك التعيين فى هذا المقام . و عندى هو الأول 
او الرابع ٠‏ (۳) هو من سادات التابعين » لا يسئل عن مثله . هو ابن حزن 
ابو عمد امخروی المدنى الاعور, رس علماء اتا مين و فردهم و فاضله م و فقبههم ؛ 
روی عن عر مرسلا و ان و ای ذر و اي بکرة و عل و عیان و سعد و اة 
و هو أثبت التابعين ی ای هريرة . و عنه الزهرى و عرو ن دینار وقتادة و حى بن 
سعید الا نضاری و خلق ؛ قال احمد : مرسلات عید حاح و قال ابن عبر : هو و الله 
احد المقتدين به و قال قنادة :ما رأيت اعل بالحلال و الحرام :نه ؛ مات سنة ثلاث - 
و قیل :اربع -و تسعين ؛ روی له الستة - كذا فى الخلاصة ۰ و ترجمته مبسوطة فى 
التهذبب ؛ و اثبت المحافظل سماعه من عمر پاسناد فیح فراجعه . 

(۱) كذاف الاصول وهو عندى حم ۰۰ صمحه بعضهم بقوله « فيجد بها عيبا » تأمل . 
(۲) فى رد الحتار : ليس لواحد من اازوجين خيار فسخ انکاح بعيب فى الاخر عند 
اى حنفة و أنى وسف > و هو قول عطاء و التخعى و عمر بن عبد العزيز و ای زياد 
و ای قلابة و ابن ابى ليلى و الارزای و الثورى و الخطان و داود الظاهرى = 


۳۹۵ 


کتاب اجه الرجل زوج المرأة و بها عب Cc.‏ ۳ 


ها عيب ترد منه و قد مسها زوجها فانه يفرق بینه إذا آراد ذلك الزوج 
و عطی من الصداق فا استحل 4 المرأة' ربع ' دنار أواشة ذلك , الا 
آن يكون الولى الذى زوجها والد أ 0 3 5 0 الذن بطنون من المرأة 


= و اتباعه؛ و فى البسوط انه مذهب على و ان مسعود رض اله هیا - قح › اه ۰ 
و قد تکفل فى الفتح برد ما استدل به الأعة الثلاثة و عد إا لا ميد عليه ٠‏ و الآثار 
أن ف الاب ۰ 

(۱) کذا فى الاصول .و الآولى «عا» بالاء الجارة على الوصول ٠‏ 

(۲) کذا فى الاصول . و صمحه بعضهم بقوله |٠١‏ استحل به من الرأة» و عندی الباء 
مکان اللام اولی , و لا حاجة الى ازدیاد « من » الجارة على « المرأة» ‏ تأمل ٠‏ 

(۳) کذا فى الأصول ؛ و عندی سقط حرف « ن » قبل افظ «ااربع » ای « من دبع 
دنار - ا» ٠‏ فى موطأ مالك مع الزرقانى : مالك عن يي بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب : ایا رجل زوج امرأة و بها جنون أو رص 
(زاد ابن عبينة عن بحي بن سعيد بسنده : أو قرن) فسها (غير عالم) فلها صداتها 
كاملا و ذلك لزوجها غرم ( بضم فسكوت_ مصدر غرم اذا ادى) على وليها : قال 
مالك : و انما يكون ذلك غرما على ولها لزوجها اذا كان وليها اذى انكحها هو 
ابوها او اخوها او من بری انه يعم ذلك منها ( من الاولاه) » فأما اذا كان وليها 
الذی انکجها ابن عم او مولى او من العشيرة من بری انه لا يعم ذلك منها فلوس عليه 
غرم » و ترد تلك المرأة ما اخذته من صداقها او ترك لها قدر ما تسنحل به (ربع 
دينار لق الله تعالی ثلا بخلو البضع عن صداق ) - انتهی 1 

(:) كذاف الا صول بالرفع »و الصحیح ان یکون «و الدا » بالنصب لانه خبر «يكون»٠‏ 
(ه) وهو ايضا مرفوع فى الآصول و لا بد من النصبء ای « اخاء لکونه معطوفا على 

لفظ «و الدا» . 
() کذا فى الاصل » و ف الهندية «عن » و عندی الصحیح « من » ۰ 
۳۱۹ )۷4 ۶ 


كتاب الحجة الرجل ازم ا ج - ۳ 
ما لا بطن به غبره من الأولياء فان هؤلاء إذا زوجوا كان للرأة صداقا 
كاملا ' النی آصدقها على زوجها و كان لزوجها ذلك غرما على ولها الذى 
زوجها ؛ و عا ا العوب : الجذام ' و البرص و العفل و الجنون . 


و نا اکل .و عندی هو عرفو ع لکونه ا م « كان » مؤخرا عن 
خبرها . ای « كان لارأة صداق کامل» ٠‏ و فى الدونة فى عيوب النساء و اارجال : 
قلت : أرأيت لو ارب رجلا زوج ابنته و بها داه قد عله الاب مما برد نه احرانر 
فدخل بها زوجها فر جنع الزوج عل الأب أيكون للااب ان برجم على الابنة سىء ۶ 
رجع به آلزو ج عا اذا ردها اازوج و قد مسها ؟ قال : لم امع من مالك ذلك 
و لا اری ذلك له . قلت : أرأيت ان تزوج رجل امرأة فأصابها عيبة من ای ااعیب 
بردها فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : بردها 9 من الجنون و الجذام و البرصن و ااعب 
الذى فى الفرج » قلت : أرأيت ان تزوجها وهو لا بعرفها فاذا هی عمياء ۱۰ وعوراءاو قطعاء 
او شلاء او مقعدة أو ولدت من الزنا ؟ قال : قال مالك : لا ترد .و لا ترد من عيوب 
النساء فى النكاح الا من الذى اخبرتاك بهم قلت : أ رأيت أن كان العيب الذى بفرجها اعا 
هو قرن او حرق نار أو عيب خقيف هدر معه عل الماع أو تفل هدر معه على اماع 
١‏ ا ا رت سین 
الزوج معه الماع مثل العفل الكثير و نحوه من العيوب الى تکون ف الفرج ؟ قال : 
قال مالك : قال عمر بن ا لطاب : ترد المرأة فى النکاح من الجنون و الجذام و البرص ؟ 
قال : قال مالك : م اا ارى ان داء الفرج عبر لة ذلك فا كان مما هو عند اهل العرفة 
من داء الفرج ردت به فى رأبى» و قد یکت من داء الفرج ما يجامع معه الرجل 
و لكنها ترد منه و كذلك عوب الفرج - انتهى . 

(۲) هو داء يتشقق به الجلد و ينان و يقطع اللحم TE‏ الطلبة “ قاله = 

۳۷ 


كناب الحجة اارجل مزاج المرأة و ۳ عيب 8 ۳ 
و قال عمد : و كيف ترد المرأة من بعض العيوب دون بعض ؟ لن كانت 
ترد من عیب واحد إنه لينبغى أن ترد من العيوب كلها کا ترد الآمة! ء إن ' 


قلعم : لا ترد من ذلك كله ؛ فكيف رد من البرص و لا رد من العور" ؟ 


ASN SEES‏ هو ما وق 
الأعضاء من القروح - اه و البرص هو بیاض فى ظاهر الجلد يتشاءم به - قهستانى ؛ 
رد امحتار؛ و مثله فى المغرب ٠‏ و العفل بالعين المهملة و الفاء بعد ها اللام . فى المغرب 
عن الشیبانی : شىء مدور يخرج بالفرج؛ و لا يكون ف الابكارءو اما صيب الرأة 
بعد ما تلد ؛ و عن الليث : عفلت المرأة عفلا فهى عفلاء و كذلك الناقة ٠‏ و الاسم 
العفلة . وهی شىء بخرج فى فرجها شبه الادرة - آنتهی ۰ و من صها بالقاف فقد 
اخطأ . و الجنون زوال العقل او فساده - قاله فى المغرب , و قال فى انلوح - کا فى 
رد احتار : الجنون اختلال القوة المميزة بن الأمور الحسنة و القسحة المدركة امواقب 
بأن لا تظهر آثارها و تعطل افعالا إما ةمات جبل عله دماغه فى اصل الخلة 
و إما لخروح ماج الدماغ عن الاعتدال سیب خلط أء آفة و إما لاستيلاء اشیطان 
عليه و إلقاء الخبالات الفاسدة اليه حيث يفرح و بفزع من غير ما يصلح سيا - اه ؛ 
و الجنون افسام ومنه «ااعته » و هو أيضا اختلال العقل ؛ و احسن الاقوال فى الفرق 
بينهما أن المعتوه هو القلبل الفهم الختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب و لايشتم » 
خلاف الجنون - قاله فى البحر ٠‏ 

(۱) كذا فى الاصول بالواو .و الآولى «فان» بالفاء ‏ کا لا يخق ٠‏ 

(۲) فى المغرب : العور بالفتح و ااتخذرف العيب . و الضم لغة .و قوله فى ااشروط : 
ما وراء الداء عيب كالاصبع الزائد وتكذا وكذاء و اما العوار فلا يكون فى بى آدم 
و انما يكون فى اصناف الشاب وهو الخرق و الحرق و العفن ؛ قلت : لم اجد فى هذا 
نی نصا غير أن ابا سعيد قال : العوار العيب . يقال : بالثوب عوار؛ و عن الى حاتم حت 

۳۸ و التشلل 


کتاب الحجة الرجل يتزوج المرأة و بها عيب ج-۲ 


والتشلل '؟ من أ ن افرق هذان ' وما فرق بینها؟! و قولم أ ضا إن 
زوجها والد أواخ ی . الهر وکان الصداق كاملا للا ؛ ۸ قلم ذلك ؟ 
قالوا : لانهم یطنون من آم‌ها" ما لا یطن به غیرم فقد غروا . قبل لهم: 


= مثله. و فى الصحاح ؟ « سلمة ذات عوار » و عن الیث :«له العوار» حرق او شو 
یکون فى الثوب » و عور ااركية دقها حى انقطسم ماؤها » مأخوذ من تعوير العين 
الصرة ومنه قول عمد رحمه الله تعالى « عوروا الماء» ای افسدوا مار به و عونه حى 
نضب - اه ۰ و الراد فى الکتاب ما فى القاموس : العور ذهاب حس احدی العينين ء 
عرر کفرح. وعار يعار » و اعور واعوار فهو اعور »و المع عور و عیران وغوران : 
وعاره و اعوره وعوره صيره اعور ء و العائر کل ما اعل العين و اارمد و القذی 
كالعو ار و شرف الجفن الاسفیل » و البوراء الحولاء؛ و اامورا مثلة العيب و الخرق 
و الشق ف الثوب - اتنهى مختصرا ٠‏ و لقائل ان يقول: ان عر بن الخطاب رضى الله عنه 
عد من العيوب الجذام و البرص و الجنون و لم يذكر غيرها و لذا اقتصروا على ذلك ! 
و الجواب عنه مهل بأنه ذكرها تيلا ولم بر حصرها فيها - تدر ١‏ 

(۱) كذا ف الاصل ‏ و ف الهندية « الشل » وهو الصحمح عندى ؛ فى القاموس : الشلل 
محرکة ان يصيب الثوب سواد و لا يذهب بغسله .و ااطرد کالشل ۰ شله فانشل » و اليس 
فى اليد او ذهابها ‏ اه ٠‏ و هو المراد فى الكتاب . لم لا برد من هذه العيوب و العور 
و اشل عيب فها . ۱ 

)فى الاصول « هذين» و الصحيح « هذان » فاعل « افترق» - ا لا خن . 
6ق الدونة : قلت : أرأيت الرجل يتوج المرأة و شترط انها ميحة فجدها 
عمباء أيكون له ان بروجها بشرطه الذى شرطه او شلاء أو مقعدة ؟ قال : .نهم ان 
كان اشترط ذلك على من انكحهاء فله ان برد و لاشىء لها E‏ اذا 
۾ يبن بهاء و ان بى بها فلها مهر مثلها بالمسيس ؛ و يتبع هو ااولى الذى انكحها = 

۳۹ 


كتاب الحجة الرجل يتزوج المرأة و ها عيب ٠‏ ج-8 
أفعل الاخ بأمى أخته إن كان بها برص فى موضع لا يحل له أن براها ' 
منها؟ أو كان بها عفل' أينغى لاخیها أن يعرف ذلك منها وهو لا يحل 
له أن نظر له » و کف" بطن با فى هذا ؛ آرأيتم لو كان أخوها و لد 
بعد ما صارت امرأة و حرم علها التكشف بن بدیه آینفی أن بؤخذ 
آخوها .ذلك ؟؛ و هذا عا قد سترته المرأة من النساء من آهلها استحیاه منهم * 
فكيف ژخذ بعلم ذلك أخوها؟ رکیف بوخذ آبوها بذلك و قد بحدث البرص 


= اذا كان قد اشترط ذلك عليه انه ليست هی عماء و لا قطعاء و لا ما اشبه ذلك 
فروجه على ذلك الشرط » لن مالكا سئل عن رجل نزو ج ام أة فاذا هى بغية قال مالك : 
ان كانوا زو جوه على نسب فله أن برد . و ان كانوا لم بزوجوه على نسب فاللکاح 
لازم له ؛ و رواه ان وهب ايضا عن مالك . قال e‏ او عمياء 
او عوراء لم بردهاء و لا برد من النساء فى النکاح الا من العيوب الاربع : الجنون ٠‏ 
و الجذام و البرص و العيب الذى فى الفرج, و انما كان على الزوج أن يستخير لنفسه 
فان امان الى رجل و كذبه فليس على الذى كذبه ثىء الا ان يكون من ذلك له 
ان كانت الجارية على خلاف ما انكحه عله .و اراه حیتذ مثل النسب الذى زوجه 
عليه .و اراه ضامنا ان كانت على خلاف ما طمن اذا فارتها الرؤج ظ برضها - اه ٠‏ 
(۱) کذا فى الآصول «براهاء بضمير اتأنيث.و عندى الصحيح ٠‏ براه » بالتذكير 
الراجع الى لفظ « موضع » تأمل ٠‏ 

(۲) بالعين المهملة و الفاء. لا بالقاف كا فهم بعضهم .و مضی شرحه ٠‏ 

(۳) كذا فى الاصول »و الاول « فكيف» بالفاء ٠‏ 

(ع) كذا فى الآصل »و فى الهندية « منه » لعله راجع الی« هذاء أو الى «ماء فى «ما »؛ 
و مير «منهم راجم الى الاهل ؛ و يمكن أن يكون «.نهاء او ه منهن» راجعة الى 
«النساء » فى قوله : سترته من اللساء - تأمل ٠‏ 


۳۲۰ )۸۰( بعد 


کتاب الحجة الرجل یتزوج المرأة و بها عيب ج - ۳ 


بعد الكير و العقل ؟ و" لعل ذلك کو هنیا كرت راخ 
لو حلف الوالد و الاخ" بالطلاق و العتاق آنها لم يعلنا * بذاك أكتر 
توقعون علها * الطلاق و العتاق لأانهما قد علما' بذاك أم لا توقعون ذلك؟ 
فان أوقعتم ذلك عليهه)ا نقد أوقعتموه بغر عل » و إن لم توقعوه عليها 
هیا عندک لم يعلما فکیف ضنا الصداق بغير عل منهیا؟ و كيف افترق 
الاخ و الم فى هذا و کلاهما ذو رحم" حرم و لاحل لاحد منهما أن بنظر 


م 
إلى سىء منهأ الاحل للا خر مله 0 


أخمرنا مرن ٩‏ قال : اس حنفه عن حار عن اراه ١‏ ق الرجل 


() هو بالقاف لا بالفاء , عى ه خرد» بالفارسية ٠‏ , 

(۲) كذا فى الأصول » وهو صحيح عندی . وقيل « أو » مكان الواوء, الراجح بالواو. 
(۳) لعل الصواب « او الاخ» بالتردید مکان الواو ٠‏ 

(؛) تأمل فى العبارة و فى ضير التثذة فانه راجع الى «الو الد و الاخ »ول احصل مغزاها ۰ 
6 ا 

(د) کذا ف الاصول لى قلق فيها و لم اتحصل معى ااعبارة ٠‏ 

(۷) فى الاصول « ذوی دحم »و المو اب ماائته » قلت :و لعله كان دمن ذوی 
رح » فسقط حرف «من » من الآصولءو الله اعم - ف 

() بقول : الآخ و الم کلاهما ذ. رحم محرم فى الحل و الرءة سواء . فالفرق ينها 
حك ليس له برهان و حجة . فالحق ما قال ابو حذفة رحه الله تعالى . 

© هكذا , قع فى الاصل . و الراوى عن الامام د : عيسى ن ابارت أو غيره . 
و لم اقف عله ٠‏ قلت : بل هو راوى الكتاب ‏ ف ٠‏ 

(۱۰) رجال هذا السند مضوا فى ابواب كثيرة من الكتاب ٠‏ و الثثر ذكره فى ج ۲ 
ص ١١١‏ من جامع السانید و عزاه الى کتاب الآثار للامام مد »و زاد بعد قوله = 


۳۳۱ 


كتاب الحجة الأرجل بتزوج المرأة و بها عيب ج-۳ 
يتوج المرأة فجدها جذومة أو رصاء قال : هی امرأته "ان شاء طلق 
ان شاه امشلخ + 

مد قال : آخبرنا أبو حنيفه عن حماد عن إبراهم فى الرجل یتزوج 
یر يتزوج و به بلاء' ولم خیر " ام أته و لا أهلها : إنها امرأته 
= هی امم آته ان شاء طلق و ان شاء امس : اخرجه الامام مد بن الحسن فى الآثار 
فرواه عن ابى حنيفة . ثم قال مد : و به نأخذ لآن الطلاق بيد الزوج ‏ اه ٠‏ 
(۱) ای لايخير امرأته ولا ترد و لا تزع عنه » و هو قول عطاء و الى الز ناد 
و ایی حنيفة و انی يوسف و أن الى لب و الثورى و ای سلمان و اصحاب الظواهر ‏ کا 
ذكره ان حزم فى انحل . 
(۲) كذا فى الأصول و هو موافق لما فى كتاب الآثار» فان الامام تمد اخرجه فه 
بهذا اللفظ , و حه بعضهدم بدوله «داء» مكان دبلاء » و لا حاجة إايه ٠‏ و الأثر 
اخرجه ابن حزم أيضا من طريق وكيع عن سفيان عن حماد » و من طريق سعد بن 
«نصور عن هشیم عن المغيرة عن ابراهم به .ع زيادة ثىء , 
(۳) فى الا صول ١لم‏ يخبر» بالباء الموحدة و هو مصحف «و لم تخیر ».من التخیبر ای ليس 
ها و لأهلها خبار ؛ و فى كتاب الآثار هلم تخير امرأته و لا اهلها » فسقط من قل الناسخ 
حرف «لاء من الكتابة فزد ناه ٠‏ وقوله « انها امرأته ‏ ال » جلة مستقلة مستأئفة . 
و ق الاثار بعد قوله امرأة ابدا ٠لا‏ يحبر على طلاقها ء قال : و ان تروجها - ال » 
ثم قال مد : و هو قول ايى حنبفة . و آما فى قولنا فان كانت المرأة بها اعیب فالقول 
ما قال ابو حنبفة . و أن كان اارجل به العيب و كان عا يحتمل فالقول عندنا ما قاله 
ابو حنيفة رضى الله عنه .و ان كان عببا لا يحتمل فهو بمزلة الجبوب و العنين تخیر 
امرأته فان شاءت اقاست معه و ان شاءت فارقته ‏ انتهی . 

۳۲۲ لا بجر 


كتاب الحجة الرجل يتزوج المرأة و بها عيب ج ۳ 


لا ر على طلاقها : قال : و إن تز و جها و هی مکذا! هی تلك المزلة ٠‏ 
د قال : أخمرنا عمد بن آبان بن صالح القرثى " عن حاد قال : قلت 
لابراهم : الرجسل هزوج ااا فجد بها البرص أو الجذام أو الجنون”؟ 
قال: رجل ابتا, ' ؟ قال : هی امرأته. کا لو ابتليت به لم يمكر. لا أن 
تخاص منه . 
تمد قال : آخبرنا قيس ن الربيع الأسدى* عن المغيرة " عن إراهم 
أن قال : لا ترد الجرة من داء" ۱ 


(۱) ای بها داء ومرض فهى بتاك المنزلة لم خير و لا جبر على طلاقها و ليس له خيار 
فى ذلك و هی امرأته ابدا . 

(۲) كذا ف الأصل . و سقط من الندية لفظ «بن »ما بين «أبات »و «صالح», 
و مضى ذكر أبان فى الاسانيد فى كثير من الابواب فما قبل ٠‏ 

(۴) هكذا فى الأصول « او الجنون » عرف الترديد و هو ااصحیح و قله ايضا فى 
«و الجذام ». !اصواب « أو الجذام » - تأمل . 

(ع) ای و قال حاد ايضا لابراهي : و لو ابتل الرجل بهذا الب أو ااداء ؟ قال : هى 
امرأته و الرجل زوجها ابدا لا تخیر و لا يمكن لها ان تخاص منه . 

(ه) «ضى ف ما قبل مر الآبواب. روى له الآربعة إلا النساتی » و هو ثقة حسن 
الحديث .مات سنة خمس و تين وامائة و هو ابو تمد الاسدی الكوق'. 

[(و© أبن مقسم الضى . تقدم ٠‏ 

(۷) و الآثر أخرجه ابن حزم ف اجى من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن ماد بن 
ای سلمان عن ابراه النخعی قال : الحرة لا ترد من عيب؟ و من طريق سعيد بن منصور 
نا هشیم اخبرنا المغيرة عن ابراه انه كان يقول : هی امرأته أن شاء امسك و ان شاء 
طلق دخل بها او م يدخل بها » ليس الحرائر کالاماء الحرة لا ترد من داء - اتهى . س 
۳۲۳ 


کناب اجه الرجل دج المرأة وها تکیت ج - ۴ 
مد قال : آخبرنا بعقوب بن إبراهم " قال آخبرنا الغيرة الضبی" عن 
إراهم أنه قال : لا رد النكاح من عیب ٠‏ 
عمد قال : أحرنا سلام بن سلیم الحنق" عن إسمعيل بن أنى خالد" 
عن عام الشعی" قال : قال على بن أنى طالب رضى الله عنه : مر تزوج 
امرأة فوجدها مجنونة أو مجذومة أو بها رص أو فرن " فهى امرأته إن شاء 
طلق و إن شاء أمسك " . 


SA‏ راد للح رك ENS ERE‏ اشر ؟ 
و فى حديث شر «و الا فمینه انه ما باعك و به داء» ای جارية بها داء وعيب.و مثله 
درد الداء بدائه » ای ذا العيب بعييه ‏ كذا فى المغرب ٠‏ 

(۱) هو الامام ابو یوسف رحمه الله تعالى » مضى فبا قبل ٠‏ 

(۲) تقدم فى الآبواب الماضية - 

(۳) هو البجل الاحسی. ابو عبد انه الكوفى» احد الاعلام » روى له الستة ٠‏ روی عن 
عبد الله بن ایی اوق و أنى جحيفة و رو بن حريث و الشعبى و كان اعل الناس بهء 
وعنه شعبة و السفيانان و غير . كان بسمی « الميزان ٠‏ وثقه العجلى و غيره . مات سنة 
ست و أربعين و مائة ‏ كذا فى الخلاصة ٠‏ 

)٤(‏ مضى فبا قبل ۰ و الاتر رواه ابن حزم فى اجى من طريق وكيع عن اسعیل بن 
ای خالد عن اشعی قال : قال على بن انى طالب : ايما رجل تزوج امرأة مجنونة 
او جذماء او برصاء او بها قرن فهى أمرأته ان شاء طلق و ان شاء امسك - انتهی ٠‏ 
(ه) کفلس » لحم ينبت فى مدخل الذكر كالغدة و قد بکون عظا - مصباح » قاله 
فى رد اشتار و فى الفرب: و لقرن فى الفرج مانع ينع من سلوك الذکر فيه » اما غدة 
غليظة او لمة موتفة او عظم - اه ٠‏ 

(5) ای لا یر ٠‏ 

۳۳ (۸۱) اممأة 


کتاب الحجة الرجل يتزوج المرأة و بها عيب ج ۳ 


مد قال : أخمرنا' أبو حنبفة عن حماد عن إبراهبيم فى الرجل یتروج 
امرأة وبها عيب أوداء إنها امرأته طلق أو أمسك ,و لا يكون فى هذا 
بمازلة الآمة أن بردها من عيب ؛ ثم قال: أرأيت لو كان بالزوج عيب ' 
أ كان لا أن ترده . 
(۱) كذا فى الاصل .و ف الندية فاخير نا بالفاء» زيادة من الناسخ -کا لا يخق و يمكن 
ان يكون «و اخبرناء فصحفه ااناسخ ٠‏ 
(۲) قال الامام عمد بعد اخراجه فى كتاب الآثار : و به تأخذ »لان الطلاق بيد ازوج 
ان شاه طلق و ان شاء اسك ؛ ألا تری انه لو وجدها رتقاء لم يكن له خار لان 
الطلاق بده ‏ و لو وجدته مجبوبا كان طا الخيار لان الطلاق ليس بدا و كذلك 
اذا وجدته مجنونا موسوسا يخاف عليها قتله » او وجدته مجذوما منقطعا لا تقدر على 
الدنو منه و اشباه هذا من العيوب الى لا حتمسل فهذا اشد من العنين و آلجبوت» 
و قد جاء فى العنين ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : انها تؤجل سنة ثم تخیر ؟ 
و جاء ایضا فى الموسوس اثر عن عبر بن الخطاب رضى الله عنه انه اجلها ثم خيرهاء 
وكذلك العيوب الى لا حتمل هى اشد من الجنون و العنين ‏ اتتهى ٠‏ و راجع قح القدير 
فان أبن الام اجاب عنه ٠‏ و وفع فى الآصول « عيبا » بالنصب .و الصحيح انه مر‌فوع . 
و الجلة بعده استفهامية ۰ و فى الآثار ٠أ‏ كان » بالاستفهام فزدناه منه ٠‏ و فى الدر الختار 
مع رد الحتار : و كذا بحب مهر الثل فبا اذا لم يسم مهراء ای لم يسمه تسمة صمبحة 
أو سكت عنه - نهر ؛ فدخل فيه ما لو می لها غير مال كمر و نحوه . او جهول الجنس 
كدابة و ثوب؛ قال فى البحر : ومن صور ذلك ما اذا تزوجها على ألف على ان ترد اليه 
ألفاء او تزو جها على عبدها . او قالت زوجتك نفسی بخمسين دینارا و أبرأتك منهافقبل» 
او تزوجها على حکها او حکه او حكم رجل آخر . ار على ما فى بطن جاريته أو اغنامه , 
ار على ان بهب لایها ألف درم » او على 7أخير الدين عنها سنة و التأخير باطل , س 

ro 


كنات ان الرجل تزوج الرأة و م يفرض لما صداقا وی 


اب الرجل يتزوج المرأة ولم یفرض لها صداقا 

عمد قال : قال أبو حنفة رضى الله عنه فى الرجل ازوج اة ولا س 
لها شيئا: إن دخل بها أو مات [عنها] قبل أن بدخل بها ولم يطلقها فلها 
. صداق مثلها من نسائهاء لا وكس ' ولا شظط " , و ها الميراث إن مات 
عنها , و عليها العدة . و قال أهل المدينة : إن دخل بها كان لحا صداق مثلها 
و ن مات عنها قبل أن بدخل بها فلا صداق لاء و لها الميراث. و عليه العدة". 


= او على أبراء فلان من الدین» او على عتق اخها , او طلاق ضرتها ‏ و ليس منه 
ما لو تزوجها على عبد الخير لوجوب قبمته اذا لم بحر مالکر. او على حجة لوجوب قيمة 
حجة وسط لا مهرا لمل :و الوسط بركوب الراحلة .او على عت اخيها عنها بوت 
الملك لها فى الاخ اقتضاء . او تزوجته بمثل مهر امها و هو لا يعليه لانه جابز بمقداره 
و له الخار اذا عل - اه ٠‏ ملخصا باختصار ؛ أو نن أن وطىء الزوج او مات عنها 
اذا | يتراضيا على شىء يصلح مهرا - اه ؛ قال فى البحر : لو قال « او مات احدهما » 
لكان اولى لان موتها کو ته کا فی البيتين - اه ؛ و اعل أنه اذا ماتا جميعا فعنده لا يقضى 
بشی» , و عندهما يِعَضى بمهر المثل ؛ قال السرخسى هذا اذا تقادم العهد حث يتعذر على 
القاضى الوقوف على مهر ال » أما اذا لم يتقادم يقضى بمهر المثل عنده ايضا - حموى 
على البرجندى ابو السعود . اه ٠‏ 
(۱) ال وکس النقص › و کسه نقصه» و منه «و لا وکس و لا شطط » ای لا نقص 
و لا محاوزة حد و قوله فى قسمة البناء « بنظر الى صاحب الا وکس» يعى الذى 
نصيبه موضم أقل قيمة و انقص من الاخر - اه الفرب ۰ 
(؟) هو مجاوزة القدر و اد و قول لقنا « لقد کلفهن شططا » ای 
اميا ذا شطط - اه الفرت 
(۳) راجع لذلك ابواب الصداق و التفو هن من المدونة ٠‏ 

۳۳۹ وقال 


"كنات الحجة الرجل تزوج المرأة و لم يفرض شا صداقا ۳ ۱ 
و قال مد : و كيف كان للرأة الميراث و لم يكن لما صداق ؟ وكيف 


يجب على اما عده و لا صداق لا ؟ ليس تک ميراث و لا عدة 
الا و ۳ ذلك صداق وكذلك فال ەسر وق ن الأجدع ' ٤‏ و قد بلغا ؟ 


() ابن ن مالك الهمدای ١١‏ رآ الکو . او عائشة ‏ العابد الفقيه , من كار اصماب 
عبد الله بن مسعود الذن یقرژن ر يفتورت ٠روى‏ عن الى بكر وعمر وعمان و على 
و معاذ وخاب و ان مسعود و أب و المغيرة و زيد بن ثابت و ان عر و ان رو 
و معقل بن سنان و عائشة و عة الاملية و ام سلية رضى الله عنهم و عبيد بن عير 
و هو من أقرانه .و عنه ان اخيه تمد ن المنتشر بن الاجدع و ابو و ال و ابو الضحى 
و الشعى و ابراهيرو ابو اسماق السیمی و ابو الشعثاء الحاریی و مكحول و أمرأته قير 
و غيره ؛ قال ابو السفر: ما و لدت همدانية مثل مسروق.و قال الشعبى : كان مسروق 
اعم بالفتوى من شر .و قال انو احاق: حج مسروق فل يم الا ساجداءو روى عن 
امرأته قالت : كان يصل حی تورم قدماه ؛ توفى سنة اثتتين أو ثلاث و ستين و له 
ثلاث و تون سنة » رض الله عنه و غفر لى بقر به منه ٠‏ و أثره سيأنى فى الباب ٠‏ 
(۲) قد علبت فيا سيق ان بلاغات الامام مد ره الله تعالى كلها مسندة . الا ان 
انظارنا قد قصرت عن التتبع و مطالعة الكتب ٠‏ و هو حديث بروع بنت وأشق 
الأتجعية , و قد اسنده بعده .و قال فى باب الرجل يزوج المرأة و لابفرض لها صداقا 
من الموطأ بعد اخراج حديث ان عر قوله من طريق شبخه مالك : قال جمد : و لسنا 
تأخذ بهذاء اخبرنا ابو حذيفة عن حماد عن ابراه‌یم انخعی ان رجلا تزوج امرأة 
ولم فرض ا صداقا فات قبل ان بدخل بها فقال عبد الله بن مسعود : ها صداق 
مثلها من نسائها لا و كس و لا شطط . فلا قضى قال:فان يكن صوابا فن الله و | 
يكن خطأ فی و من اشيطان . و الله و رسوله بريئان. فقال رجل من جلسائه - بلغنا 
انه معقل بن سنان الا نمی و كان من اععاب رول الله صل الله عله و سل : قضيت = 
۳۳۷ 


EE E‏ خرص نانول عر متا اضيب 


= و النی بحلف به بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسل فى برو ع ابنة و اشق الا حعية, 
قال : ففرح عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة قوله قول رسول الله صل الله عليه 
و سل * و قال مسروق بن الاجدع: لا یکون ميراث حى یکون قبله صداق ؛ قال 
يمد : و بهذا تأخذ . و هو قول أبى حنيفة و العامة من فقهائنا - اتتهى ۰ و اياك ان 
تظن انه منقطع بين ابراهي و ابن مسعود مع ان مراسیله حجة لاسما عن أبن مسعود 
رضى الله عنه کا عرفت فبا قبل مراراء بل علقمة بن قس بروى عن أبن مسعود » 
و علقمة شيخ ابراه النخعى الخصوصى - کا لا بخن ؛ فند الحارتى و ان خسرو 
و الحسن بن زياد : عن انى حنيفة عر حماد عن ابراهيم عن علقمة عن أبن مسعود 
الحديث » کا فى جامع الاد ؛ و كذلك ابراهم عن علقمة اخرجه الترمذى و ان 
حبان فى حه و فى مت الاخبار عن علقمة قال : انى عبد الله فى ام أة تزوجها رجل 
ثم مات عنها و لم يفرض فا صداقا ولم يكن دخل بها فاختلفو | اليه فقال : اری لما 
مثل مهر نسائها . و ذا الميراث .و علها العدة ؟ فشهد معقل بن سنا الاشتجعى ان 
انى صلى الله عليه و سل قضى فى بروع أبنة واشق بمثل ما قضى ؛ رواه الخنسة وصمحه 
الترمذى - اه ۰ و فى الل : و الحديث اخرجه ايضا :الحا م و اليهق و ابن حبان ‏ 
و صحه أيضا أبن مهدى ؛ و قال ابن حزم : لا مغمز فيه لصحة أسناده ‏ اه ۰ قال 
الحافظ فى بلوغ المرام : رواه احمد و الاربعة » و صمحه الترمذى و جاعة - اه ٠‏ وهو 
فى ااتلخيص الببر مفصلا ٠‏ و راجسع الجوهر الق و عقود الجواهر المنيفة فى ادلة 
الامام ايى حنيفة ٠‏ و رواه الامام تمد بهذا الاسناد فىكتاب الاثار فى باب من تروج 
و لم يفرض ا صداقا حتی مات . ثم قال بعد خر مجه : قال مد : و به تأخذ » لا يحب 
الميراث و العدة حى يكون قبل ذلك صداقء و هو قول انى حنفة ؛ قال ممد: و الرجل 
الذى قال لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه ما قال معقل بن يسار الا یی رضى الله عنه 
و کان من اسحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم - انتهی ٠‏ و اخرجه الامام ابو يوسف 
بهذا الاسناد فى كتاب الآثار من رقم ٩۰۷‏ ص ۱۳۲ . 


(AY) ۳۳۸‏ ذلك 


كتاب الحجة الرجل بزوج المرأة ولم يفرض لا صداقا اج ۳ 


ذلك عر رسول الله صل الله عليه و آله و سل ؛ [و] ف ذلك آثار 


آخرنا مد قال أخيرنا' أبو حنيفة عن حماد عن إزراهي ' عن عبد الله 
فلم بفرض لا صداقا و لم بدخل بها حى مات فقال : ما بلغنى فى هذا عن 
رسول الله صل الله عله و آله و سل 4 قال : فقل فيها برأيك ؛ قال : رأنى آری؛ 


(۱) كذافى الاصل ‏ وفى الندية « تمد قال قال » مكان « اخبرنا أو حذفة » و هو 
من تصرفات التاسخ يدل عليه ما فى کتاب الآثار له « عمد قال اخيرنا ابو حذفة » من 
غير تکرار «قال » الثانى فالصواب ما فى الاصل - فاه ٠‏ 

(۲) لس منتطم و لا مرمل بل وراه آبراهم عن عمة عن این مسعود - ادیف» 
کا رواه الخسة و الام و البيهق و أبن حبان و غيرهم . کا عرفت فها سبق » و کذا 
عند اارنی و ابن خسرو من طريق الى مقاتل عنه و من طربق القرتی و السن بن 
زياد عنه عن حماد عن ابراهم عن علقمة عن ابن مسعوذ رضی الله عنه - الحديث . 
(۲) كذا فى الاصول زيادة الباء الجارة قبل ٠‏ امرأة» و فى الآثار « تروج امرأة» 
بدون الاء و هو الآولى ٠‏ و فى کتاب الاثار لاف و سف : ان رجلا سأل ان مسعود. 
رضی الله عنه عن الرجل يموت و له امرأة بدخل بها و ۸ سم فا مهرا - الحديث. 
(4) هكذا فى الأصول «رأبى آری» و فى كتاب الآثار للامام محد « قال : فقل فيها 
برأيك » قال : ارى لها الصداق ‏ ال و كذا فى كتاب الآثار لأب بوسف لبس نها 
قوله « رأبى » فالآ ولى ذف ٠‏ فان قلت : قال اليهق فى سته : قال الشافمی : لم احفظه 
من وجه شت فرة يقال « معقل بن سنان » و مة يقال ٠‏ معقل بن سار » و مرة من 
بعض امع و لا بسمی ! قلت : اجاب عنه الیهق و قال : و هذا الاختلاف لاور 
فى الحديث فان جميع هذه الروايات اسنادها محییح و فى بعضها ما دل عل ان جماعة = 

۳۳۹ 


ات ال الرجل يزوح المرأة و م يفرض لا صداقا " ج-۳ 


= من اشجم شهدو | بذلاك فان بعض الرواة سبی و احدا و بعطهم مى آخر و بعضهم 
مى اثنتين و بعضهم لم يسم »و مثله لا برد الحديث» و لولائقة من‌رواه عن النى صل الله 
عليه و آله و سل لا كان لفرح عبد الله بن مسعود بروایته معی » و هذا عبد الرحمن 
ابن مهدى امام من اعة الجديث قد رواه و ذكر سنده و قال : هذا اساد صمح » 
و قد می فيه معقل بن سنان و هو حانی مشهور , و رواه بزید بن هارون و هو احد 
الحفافظ مع عبد الرحن بن مهدی و غيره باسناد ححیح ؟ و ذکر سنده - اه ۰ و راجم 
لمعرفة طريق الحديث نصب الراية ٠‏ و فى الجوهر الق : قلت : اخرجه ابن حيااتفت 
فى حیحه من طريق سفبان عن منصور عن ابراهم عن علقمة عن ابن مسعود , وكذلك 
اخرجه الترمذى و قال: حسن فیح و حى الا فى المستدرك عن شیخه ابى عبد الله 
عمد بن عقوب الحافظ انه قال : لوحضرت اشافعی رضى الله عنه لقمت على رؤس 
اععابه و قلت : قد صح الحديث فقل به ؛ و قال الحا : انما حك شيخنا بصحته لان 
الثقة قد مى فيه رجلا من الصحابة و هو معقل بن سنان کا فى حديث فراس عن 
الشعی عن مسروق عن عبد الله فصار الحديث صحيحا على شرط الشبخین - ام ۰ و قال 
ان ای حاتم: قال ابو زرتة . الذى قال معقل بن سنان اصح > و للحديت شاهد آخر 
اخرجه او داود و الجا ک »ن حديث عقبة بن عام أن النې صلى الله عليه و سلم زوج 
ام آة رجلا فدخل بها و لم فرض فا صداقها فضرته الوفاة فقال : اشهد 1 شوم 
خیر لها اه ۶ و ما روی عر على خلافه لم ثبت عنه من وجه صمح ؛ و لم ینفرد 
بالحديث معقل المذكور بل روى من طریق غيره ايضا بل معه احراح کا وقع عند 
ای داود »و به قال ابن مسعود و معقل بن سنان و ابن سيرين و ابن الى لب و أو <ايفة 
و اصحابه و اماق واحمد کا فى شروح الحديث و اشعي و مسروق و اانخعی 
و حماد بن ای لأر و غيره ؛ و االكتاب و السنة اما تفا مهر المطلقة قبل المس 
و الفرض . لا مهر ٠ن‏ مات عنها زوجها .و احكام الموت غير أحكام الطلاق ؛ = 
۳۳۰ وبه 


کتاب الحجة 2 ارجل يزوج المرأة ولم يفرض لما صداقا ج-۳ 


حت و به قال الشافمى فى قول و القاسم فى رواية عنه ؛ و القول بأن العمل على ما قال 
به ابن عمر فى قصة ابن له ليس بحجة , وكذا القول بأنه قال خلافه جمهور الصحابة حل 
نظر و تأمل لانه لا بد لذلك من نقل صحيح عنهم و ليس كذلك ۰ و راجع لذلك 
التعليق الممجد ٠‏ و العجب من اليه أنه بعد ما اورد كلامه التقدم فى حديث ان مسعود 
رضی الله عنه و صح أسانيده و رد قول امامه ثم عقد بابا ثانا و ترجه بقوله « باب 
من قال : لاصداق طاء ثم ذكر فى آخره عن ای احاق الكونى عن منزيدة بن جابر ان 
علا قال: لا يقبل قول اعرای من أشجع على كناب الله اه ۰ قال فى الجوهر الق 
قلت : الكلام عليه من ثلاثة اوجه ‏ الأول : ان با اتحاق هذا هو عبد الله بن ميسرة 


و هو ضعيف جدا قال ےی ليس بشىء » و قال مرة : ليس بثقة . و كذا قال النسانی» 
و قال ابو زرعة : واهی الحديث . و قال ان حات : لا محل الاحتجاج مخره ؟ 
و الثانى: ان مزيدة هذا قال ابو زرعة : ليس بثىء ۰ ذکره ابن ای حاتم فى كتابه ؛ 
و اثالت : ان البخارى ذكر فى تأریخه انه پروی عن ايه عن عل » فظاهر هذا الكلام 
ان روابته عن على منقطعة ؟و لهذه الوجوه او بعضها قال المنذرى :لم يصح هذا الاثر 
عن على ؛ و العجب من الیهقی بصحح روابات حديث معقل ثم يعترض عليه ثل 
| هذا الآثر المنكر و يسكت عنه و لا بين ضعفه - ام ٠‏ ومثله فى ج ۱ ص ١١7‏ من 
عقود الجواهر اانيفة ' و لعله مأخوذ من الجوهر النقى ٠‏ و انظر قول الامام جد فى 
الموطأ بعد رواية حديث ابن عبر من طريق مالك قال : و لسنا نأخذ بهذا ؛ اى لما 
ثبت عن رسول الله صل الله عليه و سل خلافه ,و لا حجة بعد قول رسول الله صل الله 
عليه و سل بقول غيره فان کل واحد من ارجال يِوْخذ قرله و يرك إلا قول 
رسول الله صل الله عذه و سل ؟ ردا على من قال ان الحنفية لا بقولون بالاحسادیث 
و سملون بالقياس او الانار اضعیفه ! و ههنا ترك مالك و من معه الحديث ااصحیح 
حدیث أبن م عود رض الله عنه و عملوا ار ابن عمر رضی الله عنه - فافهم و تديرء 
و لا تلفت الى قبل و قال . 


۳۳۱ 


ا اليه اارجل يزوج الرأة ول فرض لا صداقا ج ۳ 1 


لما الصداق كاملا و لا الميراث ر علها العدة . فقال رجل هن جلسائه' : 
قضيت بالذى علف به بقضاء رسول الله صل الله عليه و اله و سل فى بروع' 
انة واشق الاشحعه ؛ قال : ففرح عبد الله 9 مسعود فرحة ما فرح قلها 
مثلها " لموافقة رأيه قول رسول الله صل الله عليه و سل . 

مد قال : أخمرنا أبو كدينة محي بن المهلب البجلى * قال أخبرنا داود بن 
أنى هند * قال : کان أل الدنة شولون : إذا مات الرجل عن ام أنه 


(۱) وهو« معمل بن سنان الاشجعى » او « معقل بن سار الاشجعى » > € سای فى 

الاب .و الآولى اصح -کا 2 ٠و‏ فى موطأ مد : بلغنا انه معقل ن سنان الا شجی . 
)۲ قال فى القاموس: كجدوى و لايكسر ؛ بنت و اشق . صحابية ؛ و فى المغى بفتح 
الاء عند اهل اللغة و کسرها عند اهل الحديث ‏ اه ۰ و اسم زوجها « هلال بن عرة » 
ذكره أن منده فى معرفة الصحابة .و هو فى مسند احمد ايضاء ذكره الحافظ فى التلخيص 
الجر ؛ و هى صعاية مشهورة ٠‏ 

(۳) مثلها اى مثل انفرحة الى قلها ٠‏ 

)+( الکو فی من رجال البخارى و التّرمذى و النسانى » روى عن سلبان التيمى وحصين 
ان عبد الرحمن و قابوس بن ابی ظبيان و مطرف بن طريف و ليث ن الى سام وهل 
ان ای صألح و عطاء بن السائب و مغيرة بن مقسم و شیر ۰ و عنه الأسود بن عامس 
شاذان و او امد الزييرى و ابو جعفر مد بن ااصلت و او اسامة و عفان واو نم 
و غرم ؛ قال ان مين و ابو داود و النساثی و العجلى : ثقة : و قال النسانی فى موضع 
آخر : ليس به بأس » و ذكره ان حبان فى الثقات و قال : ربا اخطأ ؛ قلت : و قال 
۱ يعوب بن سفيان : ثقة .و قال ان سعد : کان ةة ان شاء الله تعالى » و قال الدارقطى : 
يعتبر به - تهذیب ۰ و اظن أنه تقدم فيا قبل ٠‏ 

(ه) تقدم » من كيار العلاء , ثقة ٠‏ 

(AY) ۳۳۲‏ و 


کتاب الحجة الرجل يزوج المرأة و لم يفرض فا صداقا ۲۳ 
و لم يفرض فا صداقا فلها الميراث , و لا صداق ها . قال عاص الشعی : قال 
مسروق: لا يكون ميراث ' حتى کون بن يديه مهر' . 

مد قال : أخيرنا أبو كدينة يحبى بن المهلب البجلى عن لمعيل بن أى. 
خالد عن عامس الشعبى " قال : أنى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى رجل 
توفى عن امرأته و ل يفرض لا صداقا قال : فقال: آما أنا فسأجتهد فيها 
برأنى ' فان أخطأت فالخطأ من قلى و إن أصبت فالصواب من الله ". لها 
صداق نسائها لا و کس و لا شطط , و فا الميراث »و علها العدة ؛ قال : فقام 
معقل بن بسار الاشجمی" فقال هو شهد على انی صلی الله عليه و آله و سل 
(۱) کذا فى الاصل و ف الندية « میرائا » باللص . 
68 كذا ق الاصل .و ف اطندية « هرا ل اللصب ۰ 


(۳) تقدم ؛ و الشعبى لم يسمع من ان مسعود رضى الله عنه كا فى التهذيب ؟فالحديث 
م‌سل .و هو حجة قل الاين عند جمهور المحدثين لاسما اذا اعتد بمتصل ۰ 

(ع) فى الاصول « فسأجهد و الأول الارجح «سأجتهد» . 

(ه) كذا فى الهندية و كان فى الاصل «للّه رأى » و هو لا ناسب ٠‏ 

(1) اشارة الى ان امجتهد عخطىء و يصيب ٠‏ 

(۷) كذا فى الاصول ماه « معقل بن يسار الأتمعى » و هكذا فى كتاب الآثار للامام 
مد مهاه « معقل بن يسار الاشجتی » قال حمد : و الرجل الذى قال لمبد الله بن مسعود 
ما قال «عقل بن بسار الاشجعی و كان من ااب رسو ل الله صل الله عليه و سل ؛ 
اکن فى الموطأ ٠‏ «عقل ,:, سنان الأاشجعى كا عرفت .+ هو الاصح ؛و فى كتاب الآثار 
لاد وتف : فقال رجل من اشجع اه ۰ و معقل بن سار مزرثی بصرى ليس بأشمْعى . 
ای . من ر جال الستة . و كان من بيع حت الشجرة - کا ف ااتهذرب ؛ و اليه شسب 
در معقل » بالبصرة ؛ و معقل بن سنان الأشجعى هو ابو تمد او ابو عبد اارحمن حت 


۳۳۳ 


کتاب الحجة . الرجل يزوح المرأة و م يفرض فا صداقا ج ۳ 


أنه قضى بالنی قضیت به ؛ قال : فا رأيت عبد الله رضی الله عنه فرح بعد 
اقلا مار فا 0 

مد قال : أخمرنا خالد بن عبد الله ' عن داود بن أي هند عن الشعى 
عن مسروق قال : ما کان ميراث قط حى يكون قله صداق ' . 

مد قال : أخيرنا خالد بن عبد الله عن يونس من عبید " عن الحسن ؟ 
= أو ابو بزید أو ابو عيسى او ابو سنان » شهد الفتح و کان حامل لواء قومه * قال 
الحافظ ف التهذيب :و روى عن النى صل الله عليه و سل قصة زوج بروع بنت 
و اشق . سكن الكو فة ثم الدینة "و كان مع أهل الحرة و قل يوذ فى سنة ثلاث 
و ستین . قتله نوفل بن مساحق .و هو من رجال الآربعة . و لعله اشته على الراوى 
معقل بن يسار البصرى . لآن ابن سنان سکن الكوفة الى هى قرية من البصرة - و الم 
عند الله تعالى ٠‏ و الراجعم عند الحدثين « معقل بن سنان الأتجعى » ۰ 
(۱) تقدم فى الأواب الماضية من السكتاب » و هو ابو مد الطحان الواسطی ٠‏ 
9 و اصداق لا يكور الا ف التكاح ااصحیح ۰ قال فى الدر اختار : و ستحق 
الارث بأحد ثلاثة : برحم و نكاح صحيح (و لو بلا وطى* وخلوة أجماعا - در متتق ) 
فلا توارث فاد و لا باطل اجماعا - اه ؛ و الفاسد ما فقد شرطا من شروط ااصحة 
کشهود . و لا باطل کنکاح المتعة و الوفت و أن جهات الدة او طالت فى الاصح - 
اه رد انحتار . ۱ 
(۳) هو ان دینار العبدى مولاهم .او عبيد ابصری »مر رجال الستة ء ثقة كثير 
الحديث »و هو ائيت فى الحسن . و له ترجمة بسيطة فى التهذيب ٠‏ 
(؛) هو الحسن البصرى . و الحديث مسل ٠‏ 


۳ rs 


كتاب الحجة الذى يفوض إليه فيتزوج و لابفرض فا ج ۳ 


أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سل قال فى التوفی عنها زوجها ول بفرض 
لما [ صدافا ] ' : إن ما صداق نسائها ' 1 
مد قال: آخبرنا إبراهم بن عمد المدينى قال حدئی عبد الله بن أنى بكر 
ابن حزم" عن عمر بن عبد العزيز ‏ أن رسول الله صل الله عليه و اله و سل 
قضى لبروع ابنة واشق أن لما صداق نسائها ولا الميراث و علها العدق 
وم يكن زوجها دخل بها و لا سمى لها صداقا . 
باب الذى يفوض إليه قالنکاح فیتزو جولایفرض‌لهاصداقا 
مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الذى يفوض إليه فى أم النكاح 
فيزوج و لايفرض لها صداقا و قد عل زوجه أنه محتاج مقل فیدخل بالمرأة 
وم يسم لا صداقا : فان للها صداق مثلها من نسائها لا وکس و لا شطط 
على قدر جاما و ماما فى أهل دما . و قل اهل الدنه: بغرض .خا د 
ما أريد به من الزوجين. فوض إلبه ذلك بعد العلل حاجته و قلة ذات يده» 
(۱) سقط ما بين ااریمین من الآصول» و لا بد منه ٠‏ 
(؟) فى الأصول « نسائه » و هو خطأ . 
(۳) هو الانصاری» ابو مد او ابو بكر المدنى » من رجال الستة . مدلى تابعى » ثقة 
ثبت ۰ فقيه حدث عام »آمون حافظ حجة » كثير الاحادیث » من اهل العلل . من اهل 
ابضرة وجل صدق قرف ما تن و لان وامانة او اين و ا اهو 
أن سبعين سنة . و ليس له عقب - كذا ف التهذيب . 
)٤(‏ هو الخليفة الراشد الخامس ء لا يسئل عن مثله ؛ صاحب المناقب االكثيرة » من 
رجال الستة . و قد تقدم من قبل ۰ 


۳۳۰ 


كتاب الحجة 2 الذى يفوض إله فيزوج ولايفرض لما ج ۳ 
غير أن ذلك' لاعط' فا" ینکح بمثله , بريدون ما لا بنکح عثله الافل 
من ربع دينار * ۰ 

(۱) قوله « ان ذلك» كذا فى المندة ؛ و لفظ ١‏ ان» ساقط من الاصل ٠‏ 

(۲) ق الاصول دلا يخطى » و هو خطأ . و الصواب «لا يخبط » من الحط و هو 
الاسقاط و الاراء و الترك و النقص ۰ و ف المغرب : حط من القن كذا اسقط . 
و انم الحطوط الحطيطة ‏ اه ۰ ۱ 

(۳) هكذا فى الاصول «فیا» و الاو عندی «ما ۰۰ راجم باب اانکاح بصداق اقل 
من ربع دنار من المدونة ٠‏ 

(ء) لم اجد هذه الألة بعينها فى باب التفو يض من المدونة . بل فيها من باب افو يض : 
قلت : أرأيت أن تزوج امرأة ولم بفرض فا و.دخل بها فارادت ان بفرض ها مهر 
مثلها من مثلها من النساء امهاتها او اخواتها او عماتها ار خالاتها او جداتهها ؟ قال : 
انما كانت الاختان مختلفى الصداق . قال : و قال مالك : لا بنظر فى هذا الى نساء 
قومها و لکن بنظر فى هذا الى نساها فى قدرها و جالا و موضعها و غناها ؛ قال ابن 
القاسم : و اللاختان تفترقاار ههنا فى الصداقء قد تکون الاخت لا المال و اجمال 


و الشطاط »و الاخری لا غى لها و لا جال . فليس هما عند الناس فى صداقهما وتشاح . 


النائن فا عا اه ؛ قال مالك : و قد نظر فى هذا الى الرجسال ايضا . أليس الرجل 
يزوج لقرابته و یتفر قلة ذات يده و الآخر اجني ميسر بعل أنه اما رغب فيه لاله 
فلا يكون صداتها عند هذين سواه ؟ قلت : أرأيت ان تزوج أمرأة و لم يفرض فا 
فأرادت المرأة أن بفرض لها قبل البناء و قال الزوج : لا افرض لك الا بعد البناء؟ 
SR OSA‏ خرش ل ناف كيام لان e‏ 
بدون ذلك . فان لم ترض الا بصداق مثلها كان ذلك لها عليه الى آخر الجزئيات 
فى الاب ٠‏ و راجع باب نصف الصداق و باب فى الرجل يزوج ابنته و يضمن صداتها 
لما , و غير هما من الآابواب لعلك تجدها ٠‏ 
۱ ۳۳ () وقال 


كتاب الحجة نکاح الأحرار و الاماء المسلمات ونساء أهل الکتاب ج م 

و قال جمد :و كيف يكون ذلك على ما قلتم ولم يفوض إليه تسمية 
المهر ؟ اعا زوج و۸ سم بينهما مهر فهذا على مهر مثلها ! قالوا : إن الذى 
زوجه قد عل حاجته . قبل لهم : فا بن فى نکاحه حط ' من صداق أو غیره؟ 
قالو۱: لا و لکنا نراه زوجه على عير سمه وقد عرف حاجته الا و قد رضی 
أن حط له من مهر مثلها . قبل شم : و إِنما هذا ظن تظنونه , و ااظن لا يخى 
من الحق شيا ,و ليس ینغی من ترك حق هذه المرأة بالظن و لم يسم الولى 
حطا من الصداق" . 


مل ال : قال ا حدفة ركى ألله عنه : يكره للسلم أن زوج الامة من أهل 
الكتاب' إذا لم يكن نحته حرة ". فان تز و جها فالتکاح جائز' ,و هذا عندنا مكروه . 
(۱) كذافى الاصول بالرفع . فعلى هذا يكون قوله « بین » فعل ما لم يسم فاعله »و ان 
كان الفعل معروفا فلا بد ان يتكون قوله « حط » منصوبا بالمغعولة . 
على غير ما ذکر ۰ 
(۳) كذا فى الاصل , و فى المندبة « النكاح » بالتعرف ‏ و الصواب ما فى الاصل ؛ 
و قوله « و الاماء» و ار العف فى الا صول .و لعل او او زائدة و دالاماء اللات 
مفعول به لاصدر ‏ یعی اذا نکح الجر الامة المسلية او امرأة من نساء اهل الکتاب 
ما الحم فه. 
(ء) فى الدر اختار مع رد انحتار : (وصح نکاح كتابية ) اطلقه فشمل الرية و الذمة 
و الحرة و الامة - م عن البحرء ( و ان كره تنزيها ) ای سواء كانت ذمية او حرية ؛ 
قال صاحب البحر : استظهر أن الکر اهة فى الكتابية الهرية تزبهة فالذمية اولى ‏ اه ح؟ 
قلت : علل ذلك فى البحر بأن التحريمية لا بد لا من نهى او ما فى معناه لانها فى رتة حت 


۳۳۷ 


كتاب الحجة نكاح الأحرار و الاماء المسلمات و نساء أهل الكتاب ج - ۳ 
= الواجب - اه ؛ و فيه ان اطلاقهم الكراهة فى الحرية يفيد انها محريية و الدليل 
عند الجتهد على ان التعليل يفيد ذلك » فن الفتح : جوز تزوج الکتابیات ؛ و الآولى ان 
لا بفءل و لا بأ کل ذبيحتهم الا لضرورة »و تکره الكتابية الحرية اجماعا لافتتاح 
باب التة من امکان قعل الستدعي للقام مها ق دار ارب ؛ و تدرض الولد عل 
التخلق بأخلاق اهل الكفر » و على اارق بأن تسی و هی حبلى فيولد رقیقا وان كان 
ملا ام ؟ فقوله «و الأولى ان لا يفعل » یفید كراهة التتزيه فى غير الحرية . و ما 
بعده يفيد كراهة اتحرعم فى الحرية - تأمل ؛ ( مؤمنة بنی مرسل ) تفسير للکتاية 
لا تقييد ‏ ح ؛ (مقرة بكتاب .نزل ) ؛ فى النهر عن الزيلعى : و اعل أن من اعتقد دينا 
سعاويا و له کتاب متزل کصحف ابراهیم و شيث و زور داود فهو من اهل الکاب 
تجوز ناکم و اكل ذانحهم رو ان استقدو! السیح الما و كذا حل ذبيحتهم على 
الذمب - بحر ) ای خلافا للا فى الستصن من تقد الل بأن لا يعتقدوا ذلك . و بوافقه 
ما فى مبسوط شيخ الالام . يجب ان لا با کلوا ذباتح اهل الکتاب اذا اعتقدوا 
ان ااسیح اله و ان عزيرا اله ., لا بترو جوا نساءه » قيل : و عليه الفتوی ؛ و لكن 
بالنظر الى الدليل ينبغى ان موز الا كل و البزء ج - اه ؛ قال فى البحر : و حاصله ان 
الذمب الاطلاق . کا ذكره شمس الا مه فى اليوط من أن ذييحة اانصرانى حلال مطلقا 
واه قال بثالث ثلاثة او لا . لاطلاق الكتاب هنا و ادلیل ‏ و رجحه فى قح القدير 
بأن القائل بذلك طائفتان من ابهود و التصارى انقرضوا لا كلهم مع ان مطلق لفظ 
الشرك اذا ذكر فى لسان الشرع لا ينصرف الى اهل الكتاب و أن صح لغة فى طائفة 
او طوائف لما عهد من اراداته به من عبد مع الله تعالى غيره من لا يدعى اتباع نی 
و کتاب - الى آخر ما ذكره ری اتهى ما فى اارد ج ۲ ص 447 ( وامحرمة بحج 
او عمرة و لو محرم عطف على كتابية فتنه . و الامة ولو) كانت ( كتاية أو مع 


طول الحرة ) ای مع القدزة على مهرها و نفقتها :قال ف الدر : الاصل عند نا ان كل = 
۰ ۳۳۸ و طى* 


كتاب الحجة نكاح الأحرار و الاماء المسلمات ونساء أهل الكتاب ج م 
= وطی* يحل ملك يمين يحل بنكاح , و ما لا فلا ( قوله الاصل - ا ) قد بناقش فه 
بالآمة المملوكة بعد الحرة فانه بحوز وطوها ملك و لا مجوز ان بنکح الآمة على 
الحرة ‏ ط ؛ قوله (و ان كره رما فى الحرمة و تنزيها فى الامة ) اما اللانى فهو ما 
استظهره فى البحر من كلام البدائع ومثله فى القهستانى و أيده بقول المبسوط : و الآولى 
ان لايفعل ؛ و اما الآرل فهو ما فهمه فى النهر من كلام الفتح و هو فهم فى غير عله ؟ 
الى ان قال : وحاصله ان لا يتكح أن کات الراد به الوطء فالتهى التحرم . 
و هذا قطعى لا شيهة ذه . أو العقد فالنهى للکراهية .و ما ذكره من الوجه لا بقتضی 
كراهة التحرم و الا حرم مجارت الحرم فى الاماء فان فيه ايضا شغل القلب وتنيه النفس 
للجاع . و يؤيده قوله . و هذا عمل قوله . و لا خطب عل أنه قد صرح فى شرح 
درر البدار بأن النهى للت به ۰۰ قول اللكيز :و حل زوج الكتاية و الصابئة و امحرمة؛ 
صرح فى ذلك فان المكروه حرعا لا حل - فافهم . ( قوله لا بصح عکسه ) ای 
و لا جهیا فى عور واحد بل يصح فى امع نکاح الحرة لا الامة کا صرح به الزيلعى 
و غيره .و ما فى الاشیاه فى قاعدة اذا اجتمع الحلال و ارام من انه يطل فهبا سبق 
قم - هذا . و حرمة ادخال الامة على المرة اذا كان نكاح الحرة حا . فلو دخل 
با رة بنكاح فاسد لا يمنع نكاح الآمة ‏ شرنبلالة ( قوله و لو ام ولد ف عدة حرة) 
شمل المديرة و المكاتبة - کا فى البحر . ( قوله و لو من بائن ) آشار به الى خلاف توطما 
بحوازه . » اتفقوا على المنع فى الرجعی ؛ و فى الدرر ( وصح لو راجعها ) ای الامة 
( على حرة) لبقاء الملك ؛ قال فى الرد : ای ملك نکاح الامة لانها لم تخرح بالطلاق 
الرجعى عن النکاح » فا طرة هی الداخلة على الامة - انتهی ما فى ج ۲ ص 44 
من الرد و الدر مع الاختصار ۰ و اياك ان تظن بأنى نقلت الاجنی من القام ! كلا 
ولكن نقلت هذا التفصيل قصدا بعد فهم المقام لتكون على بصيرة تامة فى هذه السائل - 
و للناس فيا عشقون مذاهب ٠‏ 


۳۳۹ 


کتاب الحجة نكاح الاحرار و الاماء المسلءات و نساء أهل الكتاب ج - »م 


(ه)فان كانت تحته حرة فلا تحور نکاح الا مة عليها !| احرجه الدارقطى فى سننه عن عائشة 
قالت : قال رسول الله صل الله عله و سل : طلاق العيد ائنتان - الحديث: إلى ان قال : 
و تمزوج الجرة على الآمة و لا تمزو ج الامة على المرة ؛ قالوا : فيه مظاهر بن اسل 
و هو ضیف - کا فى التهذیب » و هو من رجال الى داود و الترمذی و ان ماجه ؟ 
و فى نصب الراية ثم قح القدير : و فيه مظاهر بن اسل ضعیف ؛ و آخرج الطبری فى 
ته يره فى سورة النساء بسنده الى الحسن ان رسول اله صل الله عليه و سل نهی أن 
تنكح الآمة على المرة ٠‏ قال : و تتکح الحرة على الآمة ؛ قال : و هذا مسل الحسن . 
و رواه عبد الرزاق عن الحسن ایضا مسلا ؛ و کذا رواه ان الى شية عنه؛ و اخرج 
عبد اارزاق: اخبرنا ان حرج اخبری ابو ااز پر أنه مم جار بن عيد الله بقول : 
لا تکح الآمة على الحرة و تكح الرة على الآءة ؛ و أخرج عن الحسن و این المسيب 
| نحوه ؛ و أخرج ان الى شية ع على رضى اله عنه : لا تتکح الامة على الحرةء 
و أخرج عن ان مسعود نحوه. و أخرج ان الى شیف : حدثنا عبدة عن بحي بن سعيد 
عن سعيد بن المسيب قال : تمزوج الرة على الآمة و لا زوج الآمة على الرة ؛ 
و عن مكحول نحوه ؟ فهذه آثار ثابة عن الصحابة و التابعين رضى الله عنهم تقوی 
الحديث المرسل» لو لم بقل بحجيته فوجب قبوله . ثم اعتضد باتفاق ااعلباء على اک 
المذكور و أن اختلفت طرق اضافتهم فان الثلائة اضافوه الى مفهوم قوله تعالى « ومن 
لم يستطع منک طولا» الآية .و ذلك ان تزوج الامة على ارة يكون عند وجود طول 
الحرة فلا يحوز اتفاقا ء و الامام الشافعی رحمه الله تعالى قائل محجة الرسل بعد ثقة 
رجاله اذا اقترن بأقوال الصحابة ؛ و هنا كذلك فانه قد ثبت ذلك عن عل و جابر 
على الاطلاق کا نا وكذا رى حجيته اذا اقى به جماعة من اهل العم و هنا كذلك, 
و هذا كله نص الشافعى فى اارسالة فانه قال : فان لم بوجد ذلك یعی تعدد الخرج نظر 
الى عض ما بروی عن اصحاب رول الله صل الله عله .. سم قولا له فان وجد = 
.۳:۰ )۸0( ما 


كتاب الحجة نكاح الأحرار و الاماء السلیات و نساء أهل الکتاب ج ۳ 
= ما يوافق ما روی عن رسول الله صل الله عليه و سم كانت هذه دلالة على انه لم برسل 
الا عن اصل يصح ان شاء الله , و كذلك ان وجد عوام من اهل العلل يفتون بل 
معی ما روی عر رسول الله صل الله عليه و سل - اه ۰ و به بخص قوله تعالی 
«و احل لک ما وراه ذلكر» اذ قد اخرج منه ما قدمنا - كذا فى قح القدير ؛ ثم 
انظر احقق فى التخضيص و ينه فراجعه ٠‏ 

(+) لقوله تعالى « و احصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلك » فل بخص الله تعالى 
من الکتایات الحرائر دوت الاماء بل عم و أطلق و ارسل ارسالا شل الحرار 
و الاماء من اهل الكتاب. و ما كان ربك نسياء وحرم نكاح الشرکات وهن او ثنات 
و برد فى لسان الشرع اسم المشرك على اهل الكتاب بل فرق ينهما فى آبات متعددة : 
و قد خلط الحث ابن حزم ف امحل فلا تفت إليه ؛ و تفصيل الرام على ما بقتضی 
المقام و ان كان يطول الكلام عل ما ذكره الجصاص فى احكام الرآن قال الله تعالى 
«و لا تتکحوا الشرکات حى يؤمن » حدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا عمد بن 
الان قال حدثنا ابو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صا عن معاوية بن صالم عن انى طلحة 
عن أبن عباس فى قوله «و لا تنكحوا المشركات حى یومن» قال: ثم استثی اهل‌الکتاب 
فقال « و الحصنات من الذين او توا الكتاب من قبلكم اذا آتیتموهن اجورهن محصنین 
غير مسافين و لا متخذى اخدان » قال : عفائف غير زو ان , فأخير این عباس ان قوله 
«و لا تنكحوا المشركات حى یمن » متب على قوله «و المخصنات من الذين اوتوا 
الكتاب من قبلك »و ان الكتابيات مستثیات منهن ؛ و روى عن ابن عمر انها عامة 
فى الكتابيات و غيرهن ؛ حدثنا جعفر بن عمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن المان قال 
حدثنا او عبد قال حدثنا يحي بن سعيد عن عید الله بن نافع عن أبن عر انه كان 
لا برى بأسا بطعام اهل الكتاب و كره نکاح :-انهم ؛ قال ابو عید : و حدثنا عبد الله 
ان صالم عن الابث قال حدثى نافع عن أبن عبر انه كان اذا سئل عن نكاح الہو دية سے 

۳:۱ 


کتاب الحجة نکاح الأحرار و الاماء المسلمات ونساء آهل الكتاب ج ۳ 


= و النص انة قال : أن الله حرم المشركات على المسلبين » قال : فلا اعلم من الشرك شيا 
كر » أو قال : اعظم من ان تقول المرأة ریها عیسی و هو عبد ن عبد اله » فکرهه 
فى الحديث الاول و لم يذكر التحرع » و تلا فى الحديث الثانى الابة و لم يقطع فيهما 
بشیء , و اما اخبر ان .ذهب النصاری شرك ؛ قال : وحدثنا ابو عبيد قال حدثنا على بن 
سعد عن الى اليح عن ميمون بن مهران قال : قلت لابن عبر : انا بأرض يخالطنا فا 
اهل الكتاب فنتكح نساءم و تأكل طعامهم؟ قال : فقرأ على آية التحليل و آية التحرم » 
قال : قلت : انى اقرأ ما تقرأ قتکح نساءم و نأكل طعامهم ؟ قال : فأعاد على آبة 
التحيل و آية التحرعم ؛ قال ابو بكر : عدوله بالجواب بالاباحة و الحظر الى تلاوة الآية 
دليل على انه كان واقفا فى الحم غير قاطع فيه بشىء , وها ذكر عنه من الكراهة 
يدل عل انه ليس على وجه التحرحم کا یکره تزوج نساء اهل ارب من الکتایبات 
لا عل وجه اتحرع ؛ و قد روى عر جماعة من الصحابة و التابعين اباحة نکاح 
الكتاببات ؛ حدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدئنا جعفر بن تمد بن الان قال حدثنا 
ابو عيد قال حدثى سعيد بن أبى مریم عن يحي بن أيوب و نافسع بن يزيد عن ګر 
مولى عفرة قال : سمعت عبد الله بن على بن السائب يقول : إن عممان نزوج نائلة بنت 
الفرافصة الكلية و هى نصرانية على نسائه .و بهذا الاسناد من غير ذكر نافع ان طلحة 
ان عبد الله زوج مهودية من اهل ااشام ؛ و روى عن حذيفة ایضا انه تزوج مهودية 
وكتب اليه عبر أن : خل یلها . فکتب اله حذيفة : أحرام هى ؟ فکتب اليه عر : 
لاولكن اخاف ان تواقعوا المؤمسات من ؛ و روى عن جاعة من التابعين اباحة 
تروع الكتابيات منهم : الحسن و ابراهیم و الشعى» و لا نعم عن أحد من ااصحابة 
و التابعين تحرحم نكا هن ؛و ما روی عن أبن عمر فيه فلا دلالة فيه على أنه رآه محرما 
و اما فيه عنه الکراهة كا روى كراهة عمر لحذيفة زوب الكتابة من غير محرحم »و قد 
تزوج عمان و طلحة و حذيفة اللكتابيات , و لو كان ذلك محرما عند الصحابة لظهر ح- 

۳:۲ مهم 


كنات الحجة نكاح اللاحرار و الاماء المسلبات و نسأء أهل الکتاب ۹ i‏ 


= منهم نكير او خلاف» و فى ذلك دليل على اتفاقهم على جوازه - اه ٠‏ و من ههنا 
ظهر لك ضعف ما حمله ابن حزم ق انح من قول أبن عبر على التحرع فانك قد عرفت 
انه كرهه و لم يقطع فه بشی» من التحليل و التحرحم بل كان متوقفا فيه و بین أن مذهبهم 
شرك ول يقل : ان النکاح حرام . وكيف يكن أن يقول بالتحرعم و قد أحله الله تعالى ! 
و ما قاله الجماص ف معنى قول ابن عدر احسن و لتق بان عر مما فى فيض الباری : 
و هذا ما تضرر به ابن عمر فى عدم اباحة اللکاح بالكتابية » و أجاب النهور ان 
القرآن اباح لنا نکاحهن مع العلل بأمن مشركات. فكأن هذا انوع اختص من المشركين 
,أحكام علحدة . و لعله يقول ان القرآن قيد جواز نكاح الكتايات بالاحصان » و.ن 
دعا لله ندا و قال : ثالث ثلاثة »فاه ليس بمحصن - اه ما فى فيض الباری ٠‏ و قوله 
«و لا تکحوا ااشرکات حى يؤمن » غير موجب الحرم الكتايات من وجهين . 
احدهما : أن ظاهر لفظ الشرکات اما يتناول عيدة الاوثان منهم عند الاطلاق . 
و لا يدخل فيه الكتابيات الا بدلالة . ألا تری الى قوله تصالى «ما بود الذذن کفرء | 
من اهل الکتاب و لا الشرکین أن زل عليكم من خير من ربكم » و قال «لم يكن 
الذن كفروا من اهل الکتاب و الشرکین منفکین ! ففرق بينهم ف اللفظ .و ظاهره 
بقتضى ان المعطوف غير المعطوف عليه الا ان تقوم الدلالة على شمول الاسم للجمیع؛ 
و انه افرد بالذكر لضرب من التعظم او الا کید كقوله تعالى « من كاف عدوا لله 
و ملائکته و رسله و جبريل و میکال » فأفردهما بالذكر تعظما كآنه مع کونهیا من 
جملة الملائكة . الا ان الا ظهر ان ااعطوف غير العطوف عليه الا أن تقوم الدلالة على 
انه من جنسه . فاقتضى عطف اهل الكتاب على المشركين أن يكونوا غيرم و ان 
يكون التحرحم مقصورا على عبدة الآوثان من الشر كين ؟ و الوجه الاخر : انه لو كان 
عو ما فى المع لوجب أن یکون مرتبا على قوله « و احصنات من الذين او توا الكتاب 
من قلک» و ان لا تنسخ احدهما بالأخرى ما امكن اتم اها , فان قبل : توله ص 
۳:۳ 
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= هو احصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم » اما اراد به اللانی اسلين من 

اهل الكتاب كقوله تعالى «و ان من اهل الكتاب لمن یمن ,الله و ما ازل الیک » 
وفوله«و ان من اهل الكتاب امة قاعة تلون آبات الله آناء اللل و م بسجدون »قبل 
له : هذا خلف من القول دال على غباوة قائله و احتج بهاو ذلك من و جهن . احدهما : 
ان هذا الاسم اذا اطلق فانما يتناول الكفار منهم كقوله تعالى ٠‏ من ااذين اوتوأ 
الكتاب حى يعطوا الجزية عن بد و هم صاغرون » وقوله تعالىه و من اهل الکتاب ٠ن‏ 
ان تأمنه بقنطار بؤده الك»ء و ما جرى مجرى ذلك من الالنفاظ المطلقة فامما يتتاول 
البهود و اتصاری.و لايعقل به منكان من اهل الكتاب فأسل الا بتقييد ذكر الايمان . 
ألا تری ات اله تعالى لا اراد به .ن اسل منهم ذكر الاسلام مع ذكره انهم من 
اهل التكتاب فقال « لیسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة » «و ان من اهل الکتاب 
من يمن ,الله و الوم الاخر »؛ و الوجه الاخر : انه ذكرفى الآية ااوءنات و قد اتظم 
ذکر المؤمنات اللانی كن من اهل الکتاب فأسلين و م نكن مومنات فى الاصل لانه 
و رما احتج بعض القائلین بهذه المعالة ۳ روی عن على بن الى طلحة قال : اراد كعب بن 
مالك ان بتزم ج ام أة من اهل الکتاب فسأل رسول الله صلى الله عليه و ملم فنهاه وقال : 
انها لا حصنك ؛ قال : فظ هر النهی بقتضی الفساد . فةال : أن هذا الحديث مقطوع من 
هذا الطریق و لا جوز الاعتراض ثله على القرآن فى اعجساب نسخه و لا تخصيصه . 
و ان ثبت انز ان يكون على وجه الکراهة کا رون عن عمر من کراهته لحذيفة 
زوج اليهودبة لا على وجه التحرسم .و يدل عليه قوله : !نها لا محصنك ؟ و نن التحصین ۱ 
غير موجب لهاد التكاح لان الصغيرة لا حصنه . وكذلك الامة .و جوز نکاحها - 
انتهی ۰ و بهذا يدخال اضا على ما ق فض اليارى من الاعتذار عن قول = 

(۸٦) ۳۶‏ ان 


کتاب الحجة نکاح الاحرار و الاماء السلبات و نساء أهل الکتاب جم 


= ابن عمر رضی الله عنهیا » و على ما فى انحلى من مرعوماته ؛ و قد اطال الكلامم 
اصاص" فى هذا القام اطالة حسنة نقلت منها نصفه و قد يق نصف الکلام فراجم 
احکام القرآن له - هذا . ثم الق عليك مقالة اخری من احصاص فى جواز نکاح الامة 
الكتابية ااسبة بهذا القام من الکتاب فاسمع مى تفدك فى مواضم و لا جزع فلك 
من طو ما : 5 

قال او بكر : اختلف اهل العلل فى نکاح الامة الكتابية . فروی عن الحسن و محاهد 
و سعيد بن عبد العزيز و أبى بكر بن عبد الله بن اى مرحم كراهة ذلك .و هو قول 
الثورى ؛ و قال او ماسر ة فى آخرن : جوز نکاحها »و هو قول أنى حذفة و ای و سف 
و ند و زفر . و روی عن ایی وسف انه کرههه اذا كان مولاها كافرا و التكاح 
جانز » و شبه ان يكون ذهب الى ان ولدها کون عدا لولاها مهو مسل باسلام 
الاب - کا یکره بسع الد الل من الکافر » و قال مالك و الاوزاعى و اشافی 
و الليث بن سعد : لا جوز النکاح ؛ و الدلیل على جوازه جميع ما ذكرنا من عوم الآى 
فى الباب الذی قله الموجبة لجواز نکاح الامة مع وجود طول الرة :و دلاتها على 
جواز نكاح الامة الکتابة كهى على اباحة تكاح السلية . و مما يختص منها بالدلالة 
على هذه المسألة توله عز و جل «و احصنات من الذين اوتوا الکتات من قیلک» 
و دوی جرير عن ليث عن مجاهد فى قوله « و احصنات من الذين اوتوا الكتاب من 
تاک ٠‏ قال : العفائف . و روى هشیم عن مطرف عن الشعي «و احصنات من الذين 
او توا الكتاب من بلک ٠‏ قال : احصانها ان تختسل من الجنابة و تحصن فرجها 
من الزنا * قثبت بذاك أن أسم الاحصان قد بتاول الكتاية » قال تعالى « و الحصنات 
من النساء الا ما ملكت أيعانكم » فاستثتى ملك اليمين من امات فدل على ان الاسم 
بقع علهن » لو لا ذلك لا استثناهن . و قال تعالى « فاذا أحصن فان اتين بفاحشة » 
فأطلق اسم الاحصان فى هذا الموضع على الاماء . و لا ثبت أن اسم « المحصنات » حت 

to 
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= بقع على الكتابيات من الرانر و الاماء » و اطلق الله نكاح الكتابيات امحصنات 

بقوله « و احصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلک » کان عاما فى الحرائر و الاماء 
مهن .فان احتجوامقوله :و لا تتكحوا المشركات حى يؤمن » و كانت هذه مشر » 
و قآل ی آبة اخری رس بستطم منک طولا ارت بتكم المحصنات لمات 
فا ملكت أعانكم من فاتك الومنات » فکانت اباحة نکاح الاماء مقصورة عسلى 
اللات مهن دون الكتابيات وجب أن يسكون نکاح الاماء الکتامات باقبا على 
حم اظر ؛ قل له : اطلاق اسم «المشركات » لايتناول الکتایبات ,و اعا بقع على 
عدة الآوثان دون 0 لآن الله تعالى قد فرق بينهما فى قوله «لم يكن ااذين کفره | 
من اهل الکتاب ٠‏ ااشر کین منفکین» فعطف المشركين على اهل الكتاب , و هذا 
يدل على ان اطلاق الاسم اعا يتتاول عبدة الاثان دون غيرم فم بم الکتابات . 
فين جا الاعتراض به فى حظر کح الاماء الكتابات ؛وايضاأ :1 خلاف بن 
فتهاء الامصار ان قوله « و احصنات من الذن اوتوا الكتاب من قبلكم » قاض على 
قوله « و لا تتكحوا المشركات »و ذلك لانهم لا مختلفون_ ف جواز نکاح الحرار 
الكتايات . فليس مخلو <.ئذ قوله ٠و‏ لا تنکحوا الشرکات » من ان كون عاما فى 
اطلاقه للكتايات و الوثذات .او ان بکرن اطلاقه .قصورا على الوثننات دون 
الكتابات .فان كان الاطلاق اعا يتناول الوئزات دون الکتایبات فالسو ل عنا ساقط 
فيه اذ ليس بناف فه نکاح الکتاییات و ان کات الاطلاق ينتظم 5 جيعاء 
لو حملا على ظاهره فقد اتفقوا انه متب على قوله « و المحصنات من الذن او توا الكتاب 
من قلك » لاتفاق امع على استعاله ممه فى الراتر منهن ؛ و اذا كان كذلك لم يخل 
من ان تکون الایتان برلا معا اء ان تکون اباحة نكاح الكتاببات .تأخرة عن حظر 
نكاح المشركات . أو ان بكون حظر نكاح ااشركات .تأخرا عن اباحة نكاح الکتاییات ‏ 
فان كاتا نزلتا معا فهها مستعملتان جیعا على جهة ترتيب حظر نكاح المشركات على 


۳:۹ اباحة 
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TE =‏ کح اسکتابات » او ان یکوت تكاح الكتابيات نازلا بعده ا 
مستعملا ابضا, ار أن یکون حظر نکاح الشرکات متأخرا عن أباحة تكاح الكتايات 
ال حوال كلها كيف تصرفت الحال ؛ و على انه لا خلاف ان قوله «و احصنات 
فن الذن او توا الکتاب من قبلک» بزل بعد تحريمه نكاح الشرکات لان آية بحرم 
تکاح الشرکات فى سورة البقرة و اباحة نکاح الکتابیات فى سورة المائدة و هى ترلت 
بعدها فهی قاضية على عجرم ا مشركات ان كان اطلاق اسم الشرکات یتناول الکتایات ؛ 
. ثم لما لم تفرق الاية المبيحة نکاح الکتاییات بين الهرائر نهن و بين الاماء و اقتضی 
عومها الفريقين «نهرن_ وجب استعاها فيهما جیما » و ان لا يعترض بتحرعم نكاح 
الشرکات علهن 6 ج و الاعير! 'ض به على الحرار «نهن ؟ + أما مخصرص لته تعالى 
او منات من الاماء فى قوله ھر تیانع او منات » مهد بيا فى المسألة القدمة ان 
التخصيص بالذکر لا ,دل على أن ما عدا اخصوص حکه مخلافه ؟ فان قبل : لا يصمم 
الاحتجاج بمو له اه الخصنات من الذن او توا الکتاب من فلع ۰ ف أباحة التكا- 
و ذلك لان الاحمات اس مشيرك تناو ل معانى مختلفة و ليس بعموم فجرى عل 
مقتضی لفظه بل هو جمل موقوف ال على البيان ۰ فا ورد به الببان من توقف 
او اتفاق صرنا اليه . و كان حك الآبة مقصورا عليه . و مالم برد به الببان فهو على 
1 يضح الاحتجاج بعمومه . فلا اتفق اخیع على ان الحرائر من ااسكتاببات 
مرادات استعملنا حم الآبة فين » و لما لم تتم الدلالة على ارادة الاماه الكتابيات 
احتجنا فى اثاتها الى دلل من غيرها ؛ قل له : لما روى عن جماعة من ااسلف فى قوله 
« و الحصنات من الذين اوتوا االکتاب من تلم ٠‏ امن العفائف منهن اذ كان اسم 
الا حصان بقع على العفة وجب اعتبار عوم اللفظ فى جهیع العفائف , أذ قد ثدت أن 
العفة مرادة هذا الاحصان.و ما عدا ذلك من ضروب الاحصان م الدلالة = 


EV 


ااا اتفقوا على انه ليس من #شرط هذا الاحصان استكال شرائطه 
كلها فا و قع عليه الاسم »و اتفق ا نيع على أنه مراد اثبتناه » و ما عداه يحتاج مثبته 
شرطا ف الاباحة الى دلالة * فان قبل : اسم الاحصان بقع على الحرية فا انكرت ان 
يكون الراد بقوله « و امحصنات من الذين اوتوا الكداب من تلی اا 
قل له :لما كان معلوما انه ل برد بذکر الاحصان فى هذا الوضع استيفاء شرائطه لم بجز 
لاحد ان يقتصر عى الاحصان فيه على عض ما بقع عليه الاسم دون بعض بل اذا 
تناوله الاسم من وجه وجب اعتبار عمومه فيه ۰ فلا كانت الامة قد يتناولها اسم 
الاحصان عل الاطلاق فى بعض الوجوه من طريق العفة او غيرها جاز اعتبار عوم 
اللفظ فيه . و اذا جاز لك ان تقتصر بأسم الاحصان على الحرية دون غيرها ايز 
لغيرك ان شتصر به على العفاف ددن غيره ؟ و جائر نا اجال حك الافظ سم 
امكان استعاله على العموم ٠١‏ قد اطلق الله اسم الاحصان عل الأ.2 فقال تعالى « فاذا 
احمن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب » فقال بعضهم : 
اراد : فاذا اسلين . و قال .عضهم : فاذا تروجن ؛ فكان اعتبار هذا العموم سائضا فى 
ابحاب الحد علهن ,و قد قال فى الآية و احصنات من الومنات » و ۸ برد به حصول 
جمیع شر اط الاحصان و اما اراد به امفاتف منهن » و حرم ذوات الازو اج بقوله 
« و احصنات من النساء الا ما .لكت آمانم ٠‏ فکان عموما فى حرم ذوات الازواج 
الا ما استثناهن . فکذلك قوله « و احصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبل » 
لا عنم ذكر الاحصان فيه من اعتبار عمؤءه فيمن بقع عله الاسم من جهة العفاف على 
ما روى عن السلف . و من جهة النظر انه لا خلاف بن الفتهاء فى اباحة وطی" الامة 
الكتابية بملك اليمين ‏ و كل من جاز وطؤها بملك اليمين جاز و طوها بلك اانکاح على 
الوجه الذى بجوز عليه نكاح الرة المنفردة ؛ ألا ترى ان المسلية لما جاز وطوها بلك 
اليمين جاز و طوها بالتكاح ,و ان الاخت من الرضاعة و ام المرأة و حليلة الان = 


(AV) ۳:۸‏ وقال 
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و قال أهل ا لمدينة : لا يحل لحر مسل و لا لعيد مسل نکاح الاماء من أهل الكتاب 


= و مانكح الآباء لمالم بحر وطؤهن بلك اليمين حرم وطؤهن بالنكاح ۰ فلا اتفق 
ام على جواز وطن" الامة الكتابية ملك اليمين وجب جواز وطها باللکاح على 
الوجه الذى جوز فبه وطؤ الحرة المنفردة ؛ فان قيل : قد جوز وطو الا.2 الكتابة 
بملك اليمين و لا جوز بالنکاح ج اذا كانت نحته حرة ؛ قيل : لم تجعل ما ذکرنا عة 
لجواز نكاحها فى سائر الاحوال و انما جعلناه علة لجواز نكاحها منفردة غير جمودة 
الى غيرها ألا ترى ات الآمة مجوز وطؤها بماك اليمين و تجوز نكاحها منفردة ! 
و لو كانت نحته حرة لما جاز نکاحها لانه لم بحر نكاحها من طريق جعها الى الجرةء 
كا لا جوز نكاحها لو كانت اختها عته و هی ام » فعلتنا صحيحة مستمرة جارية فى 
معلولاتها غير لازمة عليها ما ذكرتء اذ كانت منصوبة لجواز نکاحها منفردة غير عمو عة 
الى غيرها ؛ و الله ولى التوفيق ‏ اتتهى ما فى احکام القرآت ۰ و الجصاص اطال 
الكلام نقضا و ابراما قبله فى باب نکاح الاماء بأزيد منه . فعليك به فانه مفيد جدا ٠‏ فان 
أمعنت النظر فها نقلت لك من الجصاص فى هذا الموضع و اطلت اطالة طويلة و جدت 
فها ان ما شغب به ابن حزم ف امحل فى هذه المسألة قد صار هباء منثورا » و زحزح 
بنيان ما بناه عليه من مر عوماته و اطالة لانه على الاعه ليس له اساس حك إلا دعاوی 
وأقيسة واهة لا رهان ليها الا فى زعه . و لا شك فى أن عله كير من عقله و قوة 
استحضاره عل مزرعوماته ؛ و اله بهدى من شآ ال صراط مستقب ٠و‏ ان الا 
امجتهدون و ابن تزم من الى حنيفة و مالك و الشافی و احمد و اثوری و الاوزای 
و غيم افانه لا يساو بهم . و این الصحابة و الفقهاء هنهم رضی الله عنهم و ابن أبن حزم ! 
فانه كالعصفور فى بد الصى » و اجتهاده فى مقابلة اجتهاداتهم کالطفل الذى جادل 
الكيراء و صر على ما حرج و تفوه من لسانه » غفر الله لنا و له »و انا و اياه بوسيلة 
شفيع المذنيين و بشفاعة العة امجتهدين رضوان الله تعالى عاب اجمعين - آمين | هذا , 
و الله اعم و هو وی التوفيق ٠‏ 
۳:۹ 


یار الحجة تکاح الا حرار و الا ماه السلبات و ساه أهل الكتاب 86 ؟ 


لان الله تعالى إنما أحل من الاماء نکاح المؤمنات منهن ' . 
و قال عمد : یکره تکاحهن » فأما نت ,کون حراما فليس عندنا 


حرام " , آرأیتم رجلا نصرانيا حرا أو عبدا تزوج أمة من أهل الکتاب 


(۱) ای فى قوله «و من لم يستطع منک طولا ان ینکح الحصنات المؤمنات فها ملكت 
امان من فاتك الومنات » الآية فالآية اباحت تكاح الاماء الم منات عند عدم الطول 
الى الحرائر الم منات فانه تعالى قد اافتات بالو منات ٠‏ قال الجصاص : لكن ليس فيها 
حظر لببرهن لآن تخصيص هذه الال بذك الاباحة فيها لا يدل على حظر ما عداها , 
كةوله تعالى « و لا تقتلوا اولاد خشية إملاق» لا دلالة فيه على اباحة القتل عند 
زوالهذه الحال.. قوله تعالى « و لا تأ كاو | الریوا اضعانا مضاعفة » لا يدل على اباحته 
اذا | بكن اضعافا مضاعفة » و توله تعالى «و من يدع مع الله الها آخر لا برهان له 
به » لبس بدلالة عل ان احدنا يحوز ان يقوم له على صحة القول بأن مع الله الها آخر ! 
تعالى الله عن ذلك ؟ و قد بينا ذلك فى اصول الفقه ؛ فاذا ليس ف قو له تعالى «ومن لم ستطع 
منک صو لا » الا الا أباحة نكاح الاماء لمن كانت هذه حاله و لا دلالة فيه على 
خک من وجد طولا الى الحرة لا حظر و لا اباحة ‏ اه ٠‏ فالاستدلال بهذه الا على 
منع غير ال منات من الاماء غير تام و لا تتتهض بها الحجة ٠‏ 

(۲) قال الامام عمد رحمه الله تعالی فی كتاب الآثار باب من تزوج اليهودية او النصمرانية 
انها لا تمصن : عمد قال اخبرنا ابو حذفة عن حماد عن ابراه قال : لا بأس بنکاح 
الهود.ة و النصرانة على الحرة ؛ قال عمد : و به نأخذ .و هو قول أبى حنيفة ؟ مد قال 
اخبرنا ابو حنيفة عن ماد عن ابراهم عن -ذيفة بن الهان رض الله عنه انه تزوج 
ممودية بالمدائن فكتب اليه عمر بن الخطاب ان : خل سيلها » فكتب اليه : أ حرام هی 
يا امير المومنين ؟ فکتب اليه : اعزم عليك ان لا تضع کتانی حى خی اها فانی 
اخاف ان يقتدى بك السلمون فيختاروا نساء اهل الذءة جمالهن وك بذلك فئنة = 


۳0۰ أ لس 
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سس يت ل ا ا ا 
اليس النكاح جائزا ؟ قلوا: یی" ۰ قيل لهم : فا أسل. بعد ذلك أ تين 
عي يدا O‏ ی 
= لنساء المسليين ؟ قال مجد : و به تأخذ ء لا نراه حراما و لکنا ری ان يختار عليهن نساء 
المسلبين و هو قول ای حنيفة ؛ جد قال اخير نا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال : 
لا حصن السل باليهودية و لا بالتصرانة .و لا يحصن الا بالحرة المسلية ؟ قال مد : و به 
نأخذ و هو قول الى حنيفة رحمه الله اتتهى ٠و‏ تذكر ما مضى من التفصيل فى الباب 
من احكام القرآن و ما مضى مفصلا من رد انحتار ‏ و لم يقم دليل بعد على رکه 
و الآية الى استدلوا بها قد عرفت حالما ليست بنص قاطع فى الطلوب ‏ کا لا یخن ؛ 
و الاحصان العفة و الحرية ؛و الآية هو المحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبل » 
شاملة يع الكتابيات امة كانت او حرة ؛ و سيأق المزيد لذلك - ان شاء الله تعالى . 
(۱) ف الموطأ مع الزدقانى : ( قال مالك : لا يحل نكاح امة -بودية أ لا نصرانية لأن 
الله تبارك و تعالى يقول فى كتابه : و الحصنات ) الحرائر ( من المؤمنات و الحصنات ) 
الحراتر ( من الذين اوتوا الكتاب من قبل ) حل لك ان تتکحوهن (فهن اطراثر 
من اأمهوديات و النصرانيات ) فالمراد بالکتاب التوراة و الاتجيل ‏ لا الجوس و ان 
كان لم شهة كتاب اذ لا كتاب بأيديهم .و كذا من عسك بصحف شيث و ادرس 
و ابراههم و زبور داود لآنها لم تنزل بنظم يدرس و انما أوحى الهم معانہہا ‏ او انها 
م تتضمن احکاما و شرائع بل كانت حک و مواعظ (١‏ و قال الله تبارك و تعالى :ومن 
لم يستطع منک طولا ) غى ( ان ينكح احصنات) الحرائر ( المؤمنات ) او الكتايات 
بدلیل « و احصنات من الذين او توا الکتاب من قلک» فالوصف جرى.على الغالب 
فلا مفهوم له (فن ما ملكت آمانع) تتكح ( مرن فیاتک المؤمنات ؟ نهن ) ای 
الفتيات ( الاماء او منات فانما احل الله فیا تری نکاح الاماء المو.نات ) ان ل بجد 
طو لا و خاف العنت ( و لم يحلل نكاح أماء اهل اللسكتاب الهو دية و النصرانة ) 
و الاستدلال فى غاية الجودة و الظهور - اتهی ٠و‏ راجم لذلك ال باب المعددة سے 
۳۵۱ 


كتاب الحجة نكاح الأحرار و الاماء السامات و نساء أهل الكتاب ج - ٣‏ 


من زوجها حين أسل ' أو یکونان على نكاحهها', فان زعتم أنها تین فبأی 
شىء بانت " و قد كان أصل النکا جائزا؟! و لاینفی فى قول أن تین 
حى بعرض عليها الاسلام * وقد قام أن الله عزو جل أحل نکاح 
الحرائر من أهل الکتاب و حرم نکاح الاماء ! قالوا : لان الله تعالى بقول 


حت من المدونة من باب نکاح اهل الشرك و اهل الذمة و طلاقهم » و باب امجوسی 
يسل و حته امرأة و ابتها او حته عشر نسوة» و باب تكاح نساء اهل‌الکتاب و أمائهن 
۳ باب فى تكاح ااشر کین و اهل الكتاب و اسلام احد اازوجين و ااسى والارتداد 
فان فها من الجزئيات الكثيرة .تدل على اف نکاح اهل الکتاب فا ينهم جانز » 
و لا تین بعد الاسلام حى عرض عل الاخر الاسلام ٠‏ 

(۱) بعی لا تبان حى بعرض عل الآخر الاسلام و تبق فى عصمته و نکاحه ٠‏ 
٠‏ (۲) یعی يبقيان على نکاحه| الى العرض ۰ 

(۳) فى الاصول ‏ فأى ثىء بانت » و ااصحیح« فيأى شىه بانت » ۰ قال بعض من علق 
على الکتاب : ای ما علة لفراقها لآن الاسلام ليس لرفع اانعمة . و اما اختلاف الدین 
فا جامت منها , و ما جاء من اارجل فهو طلاق يقتضى صحة اللکاح . و الفسخ هو ما 
يكون فى اصل اانکاح كالرمة الاصلية کا كانت ابنة زوجته او بمض ما تحدثه المرأةء 
كتمكين ان الزوج أو الار تداد» و اما ان كانت هی مجوسية فقول : بعرض عليها 
الاسلام فان اسلست فها و ان ابت بانت لأنها فعات فعلا بنفسها و ذلك علة الفراق - أه٠‏ 
(4) فان بقيت تحته ساعة ثبت النكاح ؛ و هذا هو المقصود - قاله المعلق ٠‏ و راجع 
ج ۲ ص ۲۱۳ من المدء نة فى تكاح الاش ر كين و اهل الکتاب ففيها : انها على نکاحها 
حى .عرض على غير اسل الاسلام فان اسل فها و الا فرق ينها ٠‏ 

(ه) فى الأصول « نكاح الم » بالافراد. و المناسب للقام و الق به « الاماء » با حع 
لثقابل :الحرائر» ؛ و ف الموطأ بالمع کا علت فا قبل ٠‏ و راجع ج ۲ ص ۲۱۰ 
من باب تكاح نساء اهل اانکتاب و أمائهن من المدونة ٠‏ 

۳۵۲ )۸۸( و الحصنات 


کتاب الحجة نکاح الاحرار و الاماء السلبات و نساء أهل الكتاب ج-۳ 


دو احصنات من الذین أوتوا الکتاب من قبلك» ' و نما أحل امحصنات , 
و احصنات الرانر " . قبل لهم: فهل سمى تحرعم الاماء فى کتابه "۸6 قالوا : 


(۱) قد تقدم التفصیل فى ذلك فيا نقلناه من احکام ال آن الحصاص »و قد عرفت فيا تقدم 
ان جاهدا قال : اراد با محم نات العفائف ؛ و قال الشعی : احصانها ان تغتسل من انا 4 


و تحصن فرجها من الزنا ؟ فلم من ذلك ان اسم الاحصان قد بتناول الکتایات ؛ 
قال الله عز و جل « و امحصنات من النساء الا ما ملكت أعانكم » الآية ؛ فاستثى ملك 
اليمين من انحصنات فدل أن الاسم بقع علبين »و لولا ذلك ١‏ استثناهن؛ و قال تعالى 
«فاذا احصن فان اتين بفاحشة » الآية » فأطلق اسم الاحصات. فى هذا الموضع على 
الامله . و لا ثبت ان اسم احصنات بقع على الرانر و الاماء و اطلق الله نکاح 
الکتا.ات احصنات بقوله « و امحصنات من الذن او توا الکتاب من تبلکم ۰ کان 
عاما شتسل الحرائر و الاماء منهن ؛ و الاحصان العفة و الحرية , و كلا المعنيين فى 
التعزيل ۰ قال الله تعالی.«و عرسم ابنة عمران الى احصنت فرجها» ای عفت فرجها . 
فالتخصبص ف قوله تعالى « و المحصنات من الذن او توا الكتاب من قلکم » بالحراار 
دون العفائف من الاماء من غير دليل - کا لا بخن . 

(۲) هذا خصیص بلا برها و بلا مرجم » فان الآيةعاءة فى الرة و الآمةء 
و الاحصان شامل بكلتيهها - کا عرفت ؛ و لآن السکوت لا بصلح دليلا عندنا» 
و الاصل عند م القول نن الحكى لننى الوصف »و لا ستقم عندنا - کا فى الاصول . 
(۳) بل لم بحرم نکاح الامة الكتابية لدخوطا فى امحصنات , و قد قال تعالى « فانکسوا 
ما طاب لكم من النساء مثى و ثلاث و رباع ۰ بخص منه الاماء » فالکتاب بعمومه 
ناطق على جواز نكاح الاماء » و سا کت بعد نو الوصف . و السکوت لا يعارض 
اللعلوق - کذا قل . ۱ 


oY 


کتاب الحجة نکاح الأحرار و الاماء السلمات و ساء أهل الکتاب ج - م 
لا . و لكنه أحل امحصنات فلا أن غيرهن حرام'. قبل هم : ليس هذا 
۹ ج " 5 إذا أحل احصدات مهن فليس ھا بدليل عل حرم الاما 
ولكن یکره تزءش الاماء للولد لانه یکون مسلبا للکافر فلا ينبغى هذا ؛ 
(۱) فکیف حرم نکاح الاماء وخصصم المرائر من امحصنات دون العفاتف ۰ 
بحكم التعزيل ۰ کا فى قوله تعالى «و مریم انة عبران الى احصفت فرجها » ای عفت 
فرجها - کا سبق ؛ و اباحة تکاح الفتيات المؤمنات لا تحرم الكتاية لانه ليس فها 
منع نکاح ٠‏ 
(۳) و كان فى الاصول «٠هذا‏ لكم لیس حجة» و الصواب « لیس هذا لک جه » 
و لعل كلة « ليس » كانت بالحاءش من تروك الاصل فادرجها الناسخ فى غير مقامهاء 
و ما ادر جناه فى اتن هو اصو اب ۰ 
(:) فى الدر الختار : وصح نکاح كتاية و ان کره تيزيها ‏ اه ۰ قوله : « کتابة»؛ 
اطلقه فشمل الحربية و الذمبة و الحرة و الامة - ح عن الحر؛ قوله : و أن كره تمزیها ؛ 
ای سواء كانت ذمية او حربة » فان صاحب ابحر امتظهر ان الكراهة فى الکتاية 
الحربية تنزيهية فالذمية اولی - اه ح ؛ قلت : علل ذلك فى البحر بأن التحرعة لا بد ها 
من نهی او ما فى معناه لانها فى ره الواجب - اه ؛ وفه ان أطلاقهم الكراهة فى الحربة 
يفيد انها محريعية » و الدلل عند المتهد على ان التعلیل يفيد ذلك» فق الفتح : و جوز 
تزوج الکتایات ‏ و الآولى ان لا يفعل و لا أ کل ذيحتهم الا لضرورة .و سکره 
الكتاية الحربية اجماءا لاقتاح باب الفتة مر امکان التعلق المستدعى للفام مها 
فى دار ارب و تعرض الولد على التخلق بأخلاق اهل اللكفرء و على الرق بأن تسى 
وهی حيل فيولد رقيقا و ان كان مسلا - اه ؛ فوله : و الآولى ان لا يفغل ؛ فد 
كراهة التبزیه فى غير الحربية , و ما بعده بفید كراهة التحرعم فى الجرية - تأمل ؛ قاله 
العلامة السید ان عابدين فى رد احتار ٠‏ 


of‏ ۳ و هکذا 


کتاب الحجة الرجل يدخل دار الحرب فزوج بها ج ۳ 


مد ی مج مسر 
و هکذا قالت الفقهاء قلنا کرهوا ذلك'. فأما ان يكونوا رأوه حراما 
غلم بره حراما " . 
باب الرجل یدخل دار ارب فيتزوج بها 
مد قال: قال أو حنيفة رضی الله عنه : أكره للرجل إذا دخل بأمان 
أرض الحرب أن 9 بامرأة مهن مر أهل الكتاب كراهة النسل 
و أن یق ولده بأرض الحرب؛ . و قال أهل الدنة : إذا كان المسليون 


(۱) ظاهر كلام الامام محد يدل على ان الكراهة عنده تنزيهية »لا تحرية فانها قرية 
من ارام و قد قال بعده فلم پروه حراما ,و المراد بالفقهاء اد بن انی سلياتف 
و ابراه النخعى و علقمة بن قبس و الاسود بن يزيد و سويد بن غفلة و غيرهم من 
اصصاب على و ابن مسعود, رضى الله عنهما ٠‏ 

(۲) لانه لم برد ف المنع و اطرمة نص صحيح صر فى ذلك » و لا بد له من ورود 
ذلك ؛ و ما روى عن أبن مسعود رضی الله عنه و الزهرى و غيرهما کا رواه عنهم 
ان حزم فى انحل ءن المنع فى الشركة الوثنة , فلا ورود على الذى بحوز نکاح الامة 
الكتاية » و قد روى ابن الى شية بسند صميح عن الى ميسرة هو الهمدانى قال :اما 
اهل الکتاب مزلة حرارم - اه . و راجع ذلك الباب من الجوهر الق ص ۱۷۷ 
من باب لا يحل نکاح كتاية للم حال » فقد افاد فيه و اجاد ؛ و بینت تمل حديث 
ابن عمر رضی الله عنهما فما قبل فتذكره . 

(۳) كذا فى الأصلء و فى الندية « بدار المرب» . 

(4) فى باب تكاح اهل الحرب من مبسوط السرخسى : قال رضى الله عنه : بلفنا عن 
على بن أنى طالب رضی الله عنه انه سثل عن مناكة اهل الهرب من اهل الكتاب 
. فكره ذلك . و به ناخذ فنقول: مجوز لال ان يتروج كتاية فى دار المرب و لكنه 
سکره لانه اذا تزوجها نمه رما يختار المقام نهم ؛ و قال صل الله عليه و سل حت 


Foo 


كتاب الحجة الرجل يدخل ادر ارب فنزءج بها اج - م 


= د انا ری ءمن کل مسل مع مشرك لا ترا آی ناراهما ».و لان فيه تعر يض ولده لارق 
فرعا ګیل منه فنسى فتصير ما فى بطنها رقيقا و ان كان ملا . و اذا ولدت تخاق الولد 
بأخلاق االکفار و فيه بعض اافتنة فکره لهذاءفان خرج و ترکها فى دار ارب وقعت 
الفرقة ينها پتبان الدارن حقيقة و حکا فانها من اهل دار الهرب و الزوج من اهل 
دار الاسلام .» تيان الذارين بهذه الصفة موجب للفرقة عن زا »و عند الشافعى رحمه الله 
لا یکون مو جا للفرقة حى اذا اسل احد ااز و جين و خرج ال دارنا .فان كانت المرأة هی 


الى خر 


جى مراغبة و قعت الفرقة بالاتفاق عندنا بان الدارين . و عنده للقصد الى 
المراغمة و الاستبلاء على دق اازوج. فان خرجت غير مراغمة لزوجها او خرج الزوج 
مسلا او ذميا تقع الفرقة بان الدأرين عندنا و لا تقع عند الشافعى رحه الله تعالى ۰ 
و استدل حدبث الى سفیان رضی الله عنه فانه اسل مر الظهران فق معسکر رسول الله 
صل الله عليه و سل ثم لم بجدد رسول الله صل الله عليه و سل التكاح بينه و بين آمرآته 
هند › ولا قح رسول الله صل الله عليه و سلم مكة هرب عكرمة بن الى جهل وحكيم 
ان حزام رضى اثه عنهها حی اسلمت امراة کل واحد .نهما و اخذت الآمان لزوجها 
و ذهت ؤاءت نزو جها و لم جده رسول اله صل الله عليه و سل لنکاح ها و أن 
زب بات رول الله صل الله عليه و سل هاجرت الى المدينة ثم تبءها ابو العاص بعد 
سنين فردها عليه باللكاح الأول ؛ و العی فيه ان اختلاف الدار عبارة عرس تيان 
الولاءات و ذلك لا و جب ارتفاء اانکاح . كاختلاف الولايتين فى دار الاسلام » 
ألا ترى ان الجر لو خرج الينا مستأمنا او المسل دخل دار المرب بأمان لم تقع الفرقة 
بينه و بن امرأته ! , كذلك الخارج من مصر اهل العدل الى منعة أهل البغى لا تقع 
الفرقة بينه و بین امرأته ٤‏ و اصحابنا رحهم انه تعالى استدلوا بقوله تعالى « با اما الذين 
آمنوا اذاجاءم ااو منات مهاجرات» الى قول .فلا ترجعو هن الى الكفارء الآيةءو ليس 
فى هذه الآية بیان قصد ااراغحة فاشتراطه بکون زيادة على انص» و قال الله تعالی = 
(AA) ۰ 5‏ يتركون 


كتاب الحجة الرجل بدخل دار الحرب فتزرج بها ج-؟ 


لكر إذا نکحرهن e‏ خر جوا هن ؟ وبا رارف إلى ار الاسلام 


= «و لا :سكو ا بعصم الکو افر »و ١‏ وه اس ی 
فى دار الحرب من سان .و لا اراد عمر رضى الله عنه ان بهاجر الى المدينة نادی بمكة : 
الا ! من اراد أن تنم امس أته منه أو تین فللتحق بى - ای فليصحبى فى المجرة ؛ و المع 
فيه آن »ن بق فى دار الحرب فى حق من هو فى دار الالام کالیت » قال الله تعالى 
« او من كان متا فأحبناه » ای كافرا فرزقناه الهدى ٠‏ ألا ترى ان المرتد اللاحق بدار 
ارت يبحمل كلمت حى 0 بن ورثته ! فا لا تتحقق عصمة اللکاح بين 
الى و اميت ۰ فكذاك لا تتحقق عند تبان الدارين حقبقة و حکا ٠‏ فآما اذا خرج 
الينا بأمان فتباءن الدارين لم يوجد حکا لآنه من اهل دار ارب متمكن من الرجوع 
اليها . و كذلك اذا دخل السل دار ارب بأمان فهو من اهل دار الاسلام حم . 
و نعة اهل البغى من جملة دار الاسلام و من فبها لا جعل عبزلة الميت :و الدليل عليه 
انه ما خرج الا قاصدا احراز نفسه من ااشر کین فلا يعتبر مع ذلك القصد الى المراغمة , 
و كان خروجها على دا ااراغة لزوحها وقعت الفرقة بالاتفاق ؛ فأما حديث زنب 
رضى اله عنها 3 انه ردها عليه بالکاح الجديد . و ما روى انه ردها عليه 
الكاح الاو ای عرمة النكاح الأول . ألا ترى انه ردها عله بعد سنين و العدة 
تقض ف مثل هذه المدة عادة !و قد روى أن الكفار تشموها و ضربوها حي اسقطت 
قانقضت عدتها بذلك .و عند اشافعی رحه الله تعالى ان كان لا تقع الفرقة بتبان 
الدارن تقح بانقضاء العدة ؛ و اما اسلام أنى سفیان فالصحیح انه لم بحسن اسلامه 
بومئذ + اعا اجاره رسول الله صل الله عله و سل شفاعة عه العياس رض الله عنه , 
و عكرءة و حکيم ن ستزام اعا هرا الى الساحل و كانت من حدود مكة قل بوجد 
تبان الدارين ؛ و قال الزهرى : ان دار الاسلام |١١‏ 3 ت من دار ارب بعد قتم 
مكة. فل يوجد تبان اادارن بومئذ فاهذا لم بجدد 1 مکاح بينهما - اه ٠‏ ج ه ص۵۰ -۵۲ ۰ 
(۱) فى ا لدو :ة ؛ قلت : أرأيت لو ان o‏ زوجين اسل الزوج = 
Yo‏ 


كتاب الحبة 20 الرجل يدخل دار ارب فتروج بها ج -۳ 


حو ل تسل المرأة ؟ قال: هما على نكاحهما فى رأى . الا انی ند اخبرتك ان مالکا کزه 
تکاح نساء اهل الحرب للولد و هذا اكره له ان يطأها رمد الاسلام فى دار ارب 
خوفا من ان تلد ولدا فيكون على دين الآم . قلت :ما قول مالك فى نكاح نساء اهل 
الحرب ؟ قال : بلغى عن مالك أنه كرهه و قال : بدع ولده فى ارض ااشرك ثم بتنصر 
او ينصر فلا يمجبى ؛ قلت : فيفسخ تكاحهها ؟ قال : اما بلفی عن مالك انه كرهه 
و لا ادرى هل يفسخ ام لا . و انا اری أن بطلقها و لاقم عليها من غير قضاء ؛ 
ان وهب عن بونس عن أبن شهاب قال: قد احل الله نساء اهل ااسکتاب و طعامهم غير 
انه لايحل للم ان يقدم على اهل الحرب من الشر کین لک يتزوج فهم او بلبث بين 
اظهره “ قلت : أ فكان مالك يكره نکاح نساء اهل الذمة ؟ قال : قال مالك : ١‏ كره 
تكاح نساء اهل الكتاب اللهودية و اانصرانية ؛ قال : و ما احرءه .و ذلك انها تأ کل 
الخنزير و تشرب الجر و يضاجعها و يقباها و ذلك فى فها و تلد منه اولادا . فتغذى 
ولدها على دينها و تطعمه الحرام و تسقیه الجر - اتهى ٠‏ و ظاهره ارب مالكا 
رحمه الله تعالى .وافق انا فى ذلك فاته كره ذلك و لم يحرم النکاح -کا قال الامام عمد ؟ 
وما ذكره من المسألة هو قول غير مالك من اهل المدينة ؛ و راجسم ثلائة ابواب 
من المدونة فى نكاح الشرکین و اهل الكتاب , و باب نكاح نساه اهل الكتاب 
و امائبن » و تكاح اهل الشرك و اهل الذمة و طلاقهم ؛ و قوله بتركون» نعل 
ما لم يسيم فاعله » ای لايتعرض اهل ارب بالمسلين يسبب نكا حهم نساء اهل الحرب 
و لا يمنعونهم عن اخراج الآزواج و الأولاد الى دار الاسلام » و لا محبسو نهم فى 
دار ارب » و لا حکونهم بالقبام بها وعدم الخروج عنهاء بل السلون مختارون 
فى ذلك » فلو حبسوم و منعوم عن الخروج هم فلا جوز لاسلبین ان يتكحوا نساه 
اهل المرب ٠‏ 
۳۹۸ ولا حبسون 


کتاب الحجة ارجل بدخل دار ارب فيزوج بها ج - ۳ 


و لا محبسون فلا آس بذل.فان خافوا امیس( فلا يت السلمین آن بترکوا - 
ذراريهم ق آأرض الکفر . 

وقال مد : ليس ينبغى ' نكاحهن و ن رجا السلبون إخراجهن من 
دار الحرب لانهم على غير ثقة من ذلك " و لکن إن تزوجوا فالتكاح 
() اى من اهل الحرب . 


(۳) ای یکره تبزیها بو لايستحب .و هو ستعمل بمعى الآعم الشامل لعدم الاستحیاب 


و الكراهة التعزيهية و التحريمبة وعدم الجواز وعدم الوجوب عند التقدمین من اصابنا ؛ 
قال العلامة ان عابدين الشاى فى کتاب الجهاد من رد الحتار : الشهور عند المتأخرين 
استهال « يننى » ععی يندب ۰ و ٠لا‏ ينبغى » بمعنی یکره تنزیها .و ان کان فى عرف 
امد مین استعاله فى اع من ذلك .و هو فى القرآن كثير ٠كةوله‏ تعالى «ما كان يذغى 
نا ان تتخذ من دونك من اولیاء » ؛ و قال فى ااصیاح : فی ان يكون كذا و کذا , معناه 
يحب أو يندب بحسب ما فيه من الطلب - اه . و فى بیان آداب الامام مجد رجه الله تعال 
من التعليق الممجد على مو طأ جمد :و منها انه كثير ا ما يقول ٠‏ يذغى كذا. كذاء 
فلا مهم ١٠ء‏ نظرا الى استعالات المتأخرن أن كل ام صدره به مستحب ليس سنة 
و لا اجب فان هذه اللفظة تستعمل فى عرف القدماء فى المعنى الاعم ااشامل للسنة 
الأ كدة و الواح ٠٠‏ من ثم لما قال القدورى ق مختصره : ينبغى لاناس ان مسوا 
املال ق ايوم التاسع + العشرين ای من #مبان . فسره أبن الام بقوله: ای يحب عليهم . 
و هو و اجب عل الكفاية ‏ اتهى ٠.‏ ثم نقل ما نقلته من رد الحتار .م هنا قرينة على 
عدم الاستحاب قوله:, (كن ان بزو جوا فالکاح جاتر عندنا ‏ ندر . 

(۳) ای بر کون ام حبسون او يشدرون على اخراج ذراريهم من دار الكثر الى 
دار الاسلام ام لا . 


۳0۹ 


0 وهو مكروه عندنا '؛ وکذلك" نكاح إماء أهل الکتاب من أهل 
الحرب فى دار الاسلام فل نر" بأتكحتهم ' بأسا . 
باب نکاح العبد 
مد قال : قال أبو حذقه رضی الله عنه : لا حل للمد أن بتسرى لاله 
لا مال له + ليس ینینی" له أن يطأ فرجا إلا يتكاح". و قال أهل المدينة : 


العيد ج ۳ 


(۱) ای ليس بحرام . لآن التص لم بفرق فى الجواز فى دار الاسلام دون دار ارب 
بل اطلق وعم .و قال «و أنحصنات من الذين او توا الكتاب من قل » الآبة ٠‏ 
(0؟ ای مثل الحرار فى الجواز نکاس اماه اهل الکتاب جوز من غير فرق بيهن ٠‏ 
(۳) کذا فى الأاصول و هو الصحيح . و قيل ۸۰ نر » بد. ن الفاء ٠‏ 
(ع) فى الأصول ‏ بذباتحهم » و هو خطأ کا لا يخؤ ء فان المسألة فى نکاح امانهم لافى 
ذباحهم .ء ان كانت ذيحتهم ایضا بالنص حلال . 
(0) فى مسوط ااسرخسى : قال (و لا حل للعید أن يتسرى و أن اذن له مولاه) عندنا . 
و على قول مالك رحه الله تعالى يحل لان ملك التعة ينبت بطريقين إما عقد النکاح 
او النسری . فاذا كان العيد اهلا للك التعة بأحد الطریقین و هو النكاح . فکذلك 
بالطريق الاخر بل اولى لآ ملك المتعة الذی يبت بالکاح اقوی ما بثبت بماك 
الیمین ؛ و حجتنا فى ذلك قوله تعالى « و الذين ثم لفرو جهم. حافظون الا على ازو اجهم 
او ما ملكت أعانهم » ٠‏ هذه ليست بزوجة له و لاعلوكة له .و عر أبن عر 
رضی الله تعالى عنهیا قال : لا يحل فرج ملوك الا ان اذا اعتق أو وهب جاز , و العيد 
لا بحوز عتقه و لا هبته فلا بحل الفرج له بماك اليمين ؛ و هذا لآن امد ملوك مالا 
فلا بحوز ان يكون مالکا لهال لا ببن الالکية و المملوكية من المافاة . و مللك المتعة 
لا بت الا بوت سيه؛ فاذا كار سيه و هو ملك الرقبة لا رشبت ف حق لد 
فكذلك حكه ء بخلاف النكاح »و لان العبد ليس بأهل للك المال قبل اذن المولى, ‏ 
مس )4۰( وطء 


وطء المد ما ملكت عينه مثل الجر حل له ما حل لد ۲ ۳ 


= و لاتآثير للاذن فى جعل من ليس بأهل اهلا » و انما تأثير اذن المولى ا اسقاط 
حقه عند قام اهلية العبد فکان ينيغى أن لا جعل العبد اهلا للك المتعة اصلا لان بن 
المالكية و المل و کة منافاة و لکن الشرع جعله اهلا للك التعة ببب النکاح لضرورة 
حاجته الى قضاء الشهوة و أبقاء النسل و هذه الضرورة تر تفع شوت ال له بالكاح 
فلا حاجة فنا الى ار عله اهلا لملك ااتعة بسبب ملك الرقة ؛ و كذلك المدير 
و المكاتب » و المستسعى فى قول الى حنيفة رحمه الله تعالى كالمكاتب ‏ اه ٠.‏ و فى 
الغرب : السرية واحدة السراری» فعلية من ااسر .و ااسر الجاع » او فعولة من السر 
و السيارة ٠و‏ التسرى کالظل م الاول و على اثانی ظاهر و الأول اشهر - اتهى . 
و قال فى رد أمحتار : سرية نسبة الى السر و هو اانكاح » و المزم ض السين كضم الدال 
فى دهرية نسبة الى الدهرء أو الى السرور ل+صوله بهاء.ط ‏ اه ۰ و ف الدر الختار : 
و نصفها للعبد و عنم عليه غير ذلك فلا يحل له التسرى اصلا لانه لا بملك 
الا الطلاق ‏ اه . (۰) معناه لا يحل و لا جوز و ما ق بده فهو ملك لول 
و الترضیح يأنى فى الکتاب ۰ (۷) کا جاء فى الائار . فان العید و ما فى بده ٠‏ 
لوك لسیده فلا بقدر على الاعتاق و الهبة و اییم و اأشراء » و كذا انتسرى لا بقدر 
عليه . و أن آذن له المولى فلا جوز له الوطء الا بنکاح باذن الولی ٠‏ و سقعات الا لف 
قبل « لا » من الهندية و هو موجود فى الاصل و لا بد منها - م لا منز . 

(۱) ف ااوطاً مع شرح اازرقای ( مالك أنه سمح رييعة بن الى عبد الر*ر._ قول : 
يكم المد ) ای موز له ان يتكم ( ازيم نسوة کاطر »قال بالك:و هذا ان 
ما معت فى لك ) لعموم قوله تعالى ۰ فانکنوا ما طاب لك من النساء مثنی و ثلاث 
و ریاع »و به قال سال ۳ قاسم و بجاهد و اازهری وداود :و قال ابن و هب : لا بحوز 
له الزيادة على اثتين م لا جوز لاحر الزيادة على اربع و كأنه قاسه على طلاقه ع 


۳۹۱ 


و وال مد : وال الله تعالى «و الذين ثم لفروجهم حافتلون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت آیانهم فانهم غير ملومين فر ابتغى ورآء ذلك 
فأولتك مم العادون»' و ليس للعبد مین نما ملك يمبته لمولاه, و لین الم ؛ ' 


= و يحتمل بناء الحلاف على الخلاف ف العبد بل هو داخل فى عموم الخطاب ام لا 
و بالثان ‏ قال ابو حنيفة و الشافی و عر و على و عبد الرحمن بن عوف: انه لا يكح 
| كثر من تين ؟ قال ابو عمر : لا اعم لحم مالفا من الصحابة و فى البخارى عن امک 
أجمع الصحابة على ان المماوك لا بجمع من النساء اربعا ‏ انتهی ٠‏ و راجع ص ١1١‏ 
من اادونة من باب نكاح الخصى و الجد .وف باب استسرار العبد و المكاتب فى 
أموالها و نکاحهیا بغير اذن سيدهما ج ۲ ص ١0‏ من الدو نة : قلت : أرأيت الکاتب 
أيتسرر فى ماله فى قول مالك ؟ قال : نعم و لفظ سألنا مالكا عن العبد يتسرى فى ماله 
و لا يستأذن سيده ؟ قال : نعم ذلك » و اخيرق عید الله بن عر عن نافع أن عييدا 
لعبد الله بن عر كانوا ینسررون فى اموالمم و لايستأذنون فسألت مالكا عن ذلك 
فقال : لا بأس به الح . 

(۱) قال فى البدائع : و لا جوز للعبد ان بتسری و ان اذن مولاه . لان حل الوط“ 
لا ثبت الابأجد اللکین ۰ قال الله تصالی «و الذين هم افروجهم حافظون الا على 
ازواجهم او ما ملكت أعانهم فانهم غير ملومين» و لم بوجد احدهیا ؛ و روی عن 
انى صل الله عليه و سل انه قال : لا یتسری المبد و لابسربه مولاه و لا يماك المد 
و لا الکانب الا الطلاق ؛ و هذا نص - انتهی ۰ فلا يمكن العدء ل عنه ار ثبت » 
و لا كلام فى أن العبد مجمیع اجزائه مملوك للولى الا ما استثناه النص و الدراية . 
و فى كتاب الاثار للامام ایی بوسف: قال ثنا وسف عن ايه عن ای حنيفة عن حماد 
عن ابراهيم قال : لا يقسرى امد ۰ ألا ترى الى قول الله تعالى « و الذين هم لفروجهم 
حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت أيانهم فانهم غير ملومين » فالعبد لا لك 
شيئا - اه . و اخرجه الامام محد ایضا فى الآثار ثم قال:و به تأخذ.و هو قول س 
۳۲ و کذلك 


وكذاك قال الله تارك و تعالى ۱ « ضرب الله مثلا عبدا ماوكا لا يقدر عل 


= ابى حنيفة ٠.و‏ اخرج البيهق عن مالك عن نافع عن ابن عبر انه كان يقول : لايطأ 
الرجل وليدة الا ولمدة ان شاه باعها و ان شاء وهبها و أن شاء صم بها ما شاه 
. و قال عن انشافى فقد رواه عید الله بن عمر عن نافع أنه كان يقول : لا يحل لرجل 
ان بيطأ فرجا الا فرجا ان شاه وهبه و أن شاه باعيه و ان شاء اعتقه ؛ و اخرجه ممد 
فى الآثار عن اسمعيل عن سعيد المقبرى عن أبن عبر قال محمد :و به أخذ , يعنى ان 
المماوك لا بحل له فرج الا بنكاح .و هو قول انى حنفة - كذا فى التعلیق على الآثار 
و قد خالف هذه الآبة ابن حزم فى الحلى و تقلد مالکا فى ذلك و قال : مجوز للعبد 
ما جوز للحر من نكاح الاربم و جواز القسرى ؛ مع أنه من منکری التقليد . و اذا 
اختلف ااسلف فاار-وع اليه هو القرآن » و القرآن حك ان العبد لا يملك شيا « ضرب 
الله عبدا علو کا لا بقدر على ثىء » و قد قال ابن عمر رضى الله عنهما : لا يحل لرجسل 
ان يطأ فرجا الا فرجا ان شاء وهبه , ان شاء اعتقه و ان شاء باعه ؛ و العبد لابقدر 
على ثىء منها الا اذا ادت له الولی ‏ قال ان حزم : ٠‏ اما تسرى العبد فان الناس 
اختلفوا ؛ ثم ذکر اثر ان عمر الذى فيه بری عالیکه يتسرون و لا هام »و انت تعل 
ان الفعل له محامل و فيء احعالات . و اذا تعارض ااقول و الفعل فالر جیح للقول > 
ثم قال :و ما نعل خلافا فى ذلك من تاببى الا رواية غير مشهورة عن ابراه و الح 
ابن عتبية و روأية محيحة عن أن سيرين انهم کرهوا للعبد ان بقسری كراهية لا منعا: 
ولم بحر ذلك ابو حنيفة و لا الشافعى - اه ۰ و الكراهية فى لسان السلف تستءمل فى 
يل اا ت اتام وا ععنى انم و عدم الجواز » و القول بان اارواية عنهم 
غير مشهورة قول لا برضى به قائله و حكر بحت ليس عليه اثسارة من عل الا الشغب 
و اطالة اللسان ‏ تدر ٠‏ 

(۱) كذاق الأصلء وف الندية «قال الله تعالى تبارك و تعالى» كر ار لفظ س 

۳2۳ 


كتاب الحجة نکاح العيد ج ۳ 


شیء»؛ أ رام لو أعتق جارية أ كارن جوز عتقه؟ قالوا :لا . قبل لهم : 
فلو باع أو وهب و لم بأذن له مولاه فى ذلك أ كان مجوز بعه أو هبته ؟ 
قالوا : لا . قبل لهم : فهذا ' بدلم عل أنه لامال له'؛ وان م إن کان له 
اة فلم بطأها أ حل لولاه أن بأخذها ا ن بوطتها * ؛ 
قالوا: إن المولى لم عل له أن يطأها حتى أخذها . قل لهم : أرأ 

لم بأخذها و لكنه اتهى الها فوطها بغير أخذ منه لما أعرم ذلك عليه؟ 
قالوا: لا " ۰ قبل لهم : فان لم بطأها أليس لامبد أن يطأها؟ قالوا : بى ٠‏ قبل 
شم : فان اجتمع العبد و مولاه هل لواحد منهیا أن يطأها ؟ قالوا : أيهم 


= ه تعالى» فان حرم خالف هذه الآبة و اججاز التسرى للعد ء ٠‏ الله تعالى يقول 
دلا يقدر على شی»» يعنى'ليس له ملك و لذا هو كل على .ولاه . و الذكرة تحت الى 
تفيد العموم ؛ و لاسمع قول احد دون قوله تعالى و رسوله .و الاستدلال على كونه 
مثل الحر بقوله تعاالى « فانکحوا ما طالب لك مر النساء » فى حل البزاع » و الآية 
سيقت لبيان احكام الاحرار - کا لا خن على ذوى الافکار ٠‏ 

(۱) قوله « او يته » سقط من الاصول E‏ 
عرس ررمت 

(۲) يعنى فهذه الجز تبات الى تعترفون بها ترشدک الى انه لا مال لاعبد الا اولاه ملك . 
(۳) و الا لجاز ته و ببعه و هبته .و لما لم بحر عند6 ايضا ظهر ظهورا ببنا انه لا مال 
له فلا يجوز له النسری 

(عء) وأنت تعلم أن الوطء فى ملك الغير لا جوز الا یجاح او ملك اليمين ۰ و انم 
تقو لون : لا بأس.به ! فن هذا من ذاك ٠‏ 

(ه) و اذالم يحرم عليه عل انه مالك للجارية و لا دغل للعبد فها . و ليست الجارية 
تاو كه للعبد و الا حرم على المولى و طوها - کا لا يخق . 


)٩۱( ۳۹‏ سبو 


سبق" حل له أن يطأها. و حرمت على الآخر . قل هم : أرأيتم إن قبلها 
العبد و المولى حاضر أعل للولى أن يقبلها بعد ذلك والعبد حاضر' ؟! 
فهذا ما لا تبحدون بدا أن ترخصوا فبه , لا الماع فيه استيراء, و القبلة 
و نحوها لا استبراء فه , فلا باس فى قولک" بأن يقبلها هذا مرة و هذا 
مرة ".و عانقها هذا مرة و هذا مرة ".و يجامعها هذا مرة فى ما دون 
الفرج و هذا مرة» فهذا عا "ينغي أن لا بتكام ؛مع ما جاء فى ذلك 
من الاثار الكثيرة العروفة . 

أخيرنا مد قال : آخبرنا أبو حنيفة عن اد عن راهم" رضی الله عنهم 
(۱) قوم «ابهما سبق » ليس له نظير ف الشرع بأن تحل المرأة بالسيق و تحرم بالتأخر 
وعدم السبق ٠‏ 
)+( انظر كيف ألزمهم الامام عمد بذكر هذه الجزئيات و أسكتهم !و م لا يقدرون 
على جوابه و ليس هم دلبل على ذلك الا دعوى من غير برهان و حجة . 
(۳) الزام آخرء قال بعض العلقین: اعی لا معنى لقو لك اذا وطأها الأول حرمت عل 
الآخر ! لآن الوطء لا برفع الخلة الثابة ‏ فاذا كان للولى حق الاستمتاع منها فكيف 
يمنعها الوطء من عبد ؟ فان قلم : الاستيراء و شفل الرحم ؛ قلا : فليس فى القبلة و لس 
والماشرة بدون الدخول استيراء و شغل اإرح . فلزم على هذا ان تفتوا جوازها 
مد و المول !و ما هذا الا تعارض و خالف - اه . 
(:) كذاق الاصل .و ف اهندية «هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة» مکرر ثلاث مرات. 
(ه) كذاق امن و.قط قوله « و یعانقها هذا مرة و هذا مرة» من الاصل-ف . 
(5-3) كذا فى الاصل ۰ وف الهندية « لا يبغ ان يتكلم » 
(۷) مضت تراج رجال هذا الامناد فى ابواب كثيرة ۰ و الأثر اخرجه الامام تمد 
فى كتاب الآثار . ثم قال محمد : و به تأخذ .و هو قول اى حنفة رحه اله تعالى . 


۳۹۵ 


۳ " نكاس (١‏ 
سا نی اجه کح ممت 85 ۳ 


قال : لا يحل لاحبد أن يتسرى', و لا يحل له فرج إلا بنکاح .زوجه مولاه". 
مد قال" : أخيرنا أبو حنيفة عن إسمعيل بن أمية الک" عن سعيد 
ان أنى سعيد القبری عر ان عمر رضى الله عنهبا قال : لا يحل فرج من 


(۱) فيه رد على ابن حزم حبث حمل اثر ابراهیم على الكراهة دوب عدم الحلء 
و ابراه يقول « لا يحل » وعدم ال ارا ات بل 
الكلام با لا برضی به قائله . 
(۲) و ان زوج العبد بغير اذن مولاه لا بحوز النکاح .و اذا لم بحر بغير اذنه ثبت 
ان العبد ليس مثل الجر .فان الحر مختار فى افعاله و العبد لا خار له لان نفسه علوکة 
للولى > و ما فى بده ملك اولاه . و لا تصرف فى شىء من الاشباه الا باذن مو لاه 
فلا بقدر على التسرى أيضا - تدر ٠‏ 
(۳) كذا ف الاصل .و كلة ٠‏ قال » سقطت من الهندية ۰ و الآثر اخرجه الامام عمد 
فى الآثار بهذا الاسناد , وفيه بعد قوله « او اعتق »«جاز » يعنى بذلك ااملوله ؛ قال ممد : 
و به نأخذ » يعنى ان الملولك لا يحل له فر ج الا بنكاح .و هو قول ای حنيفة - اه ۰ 
و اخرجه الامام ابو وسف و آثاره ينا لكنه سقط منه قوله « عن الى حنيفة » 
من اليين :قال « نا بوسف عن ابه عن اسمعيل ن امية - الى آخره » لآن تمدا و الحسن 
ابن زياد و ابن خسرو اخرجوه عر انی حنيفة عن اميل ن امية .و يمكن ان 
ابا وسف رواه عن اسعیل ءن غير و اسطة الى حنيفة و الآثر فى ج ۲ ص ۱۳۸ 
من جامع افسانید ؛ و متن اثر ایی بوسف؛ لا يوطأ فرج شی» من الملو کات الا فرج 
ان باعه جاز و ان تصدق به جاز و أن اعتقها جاز و ان وهبها جاز » . 
(4) هو من رجال الستة » فقیه اهل مكة . رجل صا » ثقة » كثير ادبت ‏ حافظ 
عم مع ورع وصدق» مات سنة ١44‏ او سنة ۱۳۸ فى من داود بن على ؛ روی عن 
ابن المسيب و نافسع و عکرمة و سعید القبری و ای الزبير و الزهرى و مکحول سے 
۳۹1 الملوکات 


الملو کات إلالمن' باع أو وهب أو تصدق أو أعتق فهو جائز . 
همل قال: أخمرنا جرد بن أبان: ن صا القرشى' عن حماد عن إراهم 
ل و لان سرك ال هه 
يمد قال : أخمرنا اور قن اب :أنه کن كه ان بذج 
الرجل عده آم * (عر بهن ۰ 
باب 2 لا ججمع ينه ف النکاح من الامهات و الينات 
عمد قال : قال أبو حنفة رضی الله عنه : إذا تزو ج اارجسیل اما 
فل يدخل ها ثم تزوج آمها فکاح آمها فاسد لايحل م ح الابنة جائز 


= و عمد بن محی بن حبان و جماعة . و عنه ان SEE‏ 
و ابو اسماق الفزارى و ابن اححاق و معمر و يحى ن ابوب و يحي بن سل الطائنى و ابن 
عبينة و غيرهم - کا ف التهذيب ٠‏ و لم يذكر الحافظ ابن الحجر فى ااروأة عنه ابا حنيفة | 
و هو کا ترى اسعیل شخه . و هكذا دأب الحافظ فى انى حنفة و الأحناف : 

(۱) کذاق جامع السانید و غيره .و كان فى الاصول « من » 

(۲) قد سبق فى ما مضى من الانواب ۰ و الآثر رواه حمد فى الآثار عن الى حنفة 
عن حماد عن ابراهیم بلفظ : لا يصاح للعد أن يتسرى ؛ ثم تلا هذه الاية « الا على 
ازواجهم او ما ملكت آبمانهم » فليست له بزوجة و لا ملك مین ؛ قال عمد : و به 
تأخذ و هو قول الى حنفة . 

(۳) ابو حرة ‏ بالحاء المهملة ء و قد تقدم فيا مضى ؛ و بالجم تصحف ٠‏ 0 

(؛) قد تقدم فيا قل .و هو الحسن البصرى ١‏ امام جليل . تابعى كير ۰ 
65ا سا وق از هه راهن عست وال بودن لس عه 
کا هو فى الاصل «امته » . ۱ 

(د) فى الدر الختار : ( و حرم بالمصاهرة نت زم جته الموطوءة) ای سواه كانت = 


ينس 


يه 


كتاب اجه مالا بحمع بينه فى التكاح من الامهات والبنات | ج-م 


ح فى حجره ای کنفه و نفقته او لا و ذكر الحجر فى الآية خرج مخرج العادة » 
او ذكر للتشنييع عليهم - کا فى البحر؛ و احترز بالموطوءة عن غيرها فلا حرم بتهسا 
عجرد العقد »و فى سم عن المندية :أن الخلوة بالزوجة لا تقوم مقام الوطی* فى عر م 
بتها - اه ؟ قلت : لكن فى التجنیس عن اجناس الاطن : قال فى نوادر ای بوسف : 
اذا خلا بها فى صوم رمضان أو حال احرامه لم يحل له ان زوج بتها ؛ و قال عمد : 
يحل فان الزوج لم بجعل واطنا حى كان نمف المهر ‏ اه ؛ و ظاهره ان الحلاف 
فى الخلوة الفاسدة » اما الصحيحة فلا خلاف ف انها حرم البنت - تأمل :و شترط 
وطوها فى حال کونها مشتهاة . اما لو دخسل بها صغيرة لا تشتهى فطلتها فاعتدت 
الا شهر ثم تزوجت بغيره لجاءت بینت حل لواطی" امها قبل الاشتهاء التزوج بها » 
و كذا يشترط فه ان يكون فى حال الوطی" مشتهى ‏ اه ؛ (و ام زوجته) خرج 
ام امته فلا حرم الا بالوطى“ و دواعيه لان لفظ « النساء» اذا اضيف الى الازواج 
كان المراد مته الحرائر »كا فى الظهار و الايلاء ‏ بحر ؛ و اراد بالحرائر النساء المعقود 
علین و لو امة لغيره - ك افاده ری و ابو السعود . (وجداتها مطلقا) ای من 
قبل ايها و امها و ان علون - بحر .( جرد العقد ااصحیح ) احتراز عن النکاح الفاسد 
فانه لا وجب بجرده حرمة المصاهرة بل بالوطى” أو ما بقوم مقامه من المس بشهوة 
و اللظر شهوة لان الاضافة لا ثبت الا بالمقد ااصحیح- محر ؛ ای الاضافة الى الضمير 
فى قوله تعالی « و امهات نسائع» او فى قوله: و ام زوجته ؛ ( و ان لم توطأ الزوجة 
لما تقرر ان وطء الأامهات يحرم البنات » و نكاح البنات يحرم لمات وغل 
بنات الريية و الرييب ) ای فى قوله : و بنت زوجته ؛ بنات ااربية و الریب ‏ و تثبت 
حرمتین بالاجماع و قوله تعالى هو ربائيم » ؛ بحر اتتهى ٠‏ ویآ له مزيدة من 
البدائع و احکام القرآن للجصاص - ان شاء الله تعالى . 


۳2۸ )4۲( حلا ل 


كنات اجه ما لا جمح ده ف ال من الا.هات و انات 4 - ۳ 


حلال. فان دخل بالام حرمت عليه الام و الابنة أبدا. و لم حل له واحدة 
منها ؛ و كذلك إن زی بالام حر مت عليه الام و الابه ۳ وم حل له 
واحدة منهما ' . و قال أهل المدينة : ان زى بالام لا تحرم عليه الانة 


(۱) و به قال مالك فى رواية من المدونة ؛ و احمد . خلانا للشامی و مالك فى اخرى 
مق لوطأ ورت - کا فى شرح الزرقانى ٠‏ و قولنًا فول عر و ان مسعود و ان 
عباس فى الاصح و عمرات بن حصين و جار و ان و عاشة. و جمهور التابعين 
کالیصری و الشعی و النخعى و الاوزاى وطاوس وعطاء و مجاهد , سعيد بن المسيت 
و سلمان بن يسار و حاد و الثورى و احاق بن ر اهر به - كذا فى فتح القدبر ۰ و فى باب 
ارتا لا يحرم الحلال من الجوهراانق ج ۷ ص ۱3۸: ذکر فيه (عن ان عباس فى رجل زنی 
بأم امرأته و بتها قال: حرمتان تخطأهما و لا رمها ذلك عليه) .قال :و هو قول ابن 
المسيب و عروة ؛ فلت : قد روى علهم خلاف هذا ؛ قال ابن حزم : رو ينا عن ابن عباس 
انه فرق بين رجل و ام أته بعد أن و لدت له سبعة رجال كلهم صار رجلا يحمل السلا 
لا نه كان أصاب من امها ما لا يحل و عن سید بن المسيب و الى سلة بن عبد اارحمن 
و عروة بن الزیر فيمن ذفى بامرأة لا بصلح له ان روج ابتها ابدا . و رری ذلك 
عن غير هولاء أيضا . روى عبد الرزاق فى «صنفه عن عهان بن سعيد عن قادة عن 
عمران بن حصن فى الذى برفی بأم ام أته قال : حرمتا عليه جيعا ؛ و عز, ابن جر : 
سمعت عطاء بقول : ان زی رجل بآم امرأته او بتها حرمتا عليه جيعا ؟ وعن ان جرج 
اخبرنی ابن طاوس عن ابه فى اارجل يزفى بالمرأة : لا نکم امها و لا ابتها : و لان 
ای شية بسند صحيح عن ابن المسيب و السن قال : اذا زنى الرجل بالمرأة فليس له ان 
يزوج ابنتها و لا امها ؛ و فى مصنف أبن ای شيبة عن قتادة و انى هاشم فى الرجل 
بقبل ام امه ار ابتها قالا : حرمت عليه امرأته ؛و قال ان حزم : رو نا عن مجاهد 
و لا صلح لرجل بر بأمرأة ان بروج آمها ؟ ومن طریق شمبة عن الحكم بن عتبية < 


۳۹3۹ 


كتاب الحجة ما لا حمع بينه فى النكاح من الآمهات و البنات ج ع 
و کی اشرات على حالما ' .و إن تزوج بالام بعد الابنه تزويجحا فالنکاح 
= قال قال اانخمی :اذا كان الحلال بحرم الحلال فالحرام اشد حرا ؟ و عن الشعبى : 
ما كان فى الحلال حراما فهو فى الحرام اشد ؛و عن ان منفل: هی لا تحل له فى الملال 
فكيف عل له ف الحرام ؟! و عن مجاهد : اذا قاها او لامسها او نظر الى فرجها من 
شهوة حرءت عليه امها و ابنتها ؛ و عن النخعى فى رجل فر بامرأة فأراد ان بشتری 
أمها او يتزوجها فکره ذلك ؛ و عن عکرمة مثل عن رجل غر بامرأة أ يصلح له ان 
يتزوج جارية ارضعتها هى بعد ذلك ؟ قال : لا ؛ قال ابن حزم : و هو قول الثورى ؛ 
وف المعالم للخطانى : هو مذهب اهل اارأى و الأوزاعى و احمد ؛ و فى قوله عليه 
الصلاة و السلام «و احتجي منه با سودة» حجة لم لانه لما رأى الشبه بعتبة علم انه من 
مائه فأجراه فى التحرحم بحرى النسب و ام‌ها بالاحتجاب منه ؛ و فى احكام القرآن 
للرازی : هو قول مالم بن عبد الله و سلهيانف ن بسار و حماد و ابى حنفة و اصعابه ؛ 
وحديث «لا بحرم الحرام الخلال» على تقدير ثبوته لا يصح تعميمه . اذ وطوٌ 
اجوسية و الامة المشتركة و الحائض حرام و بوجب التحرسم ؟ فان قيل : الوطؤ فى هذه 
المسائل ثبت به النسب و الزنا لا ۰ قلنا : اعتبار النسب ساقط . اذ وطوٌ الصغيرة شت 
الحرم + لا یثبت به النسب . و ااعقد ثبت النسب لا التحرحم - انتهی :5 

(۱) فى الوطاً : قال مالك : فأما !لزنا فانه لا يحرم شيئا من ذلك ) ااذکور فان كان 
زوا بالبنت فزی بالام ار عكسه لا ګرم عليه زو جته لآن الرام لا يحرم الحلال ؛ 
و قد روی الدارقطی عن عاثعة و ابن عر رفماه : لا بحرم ارام الحلال ؛ لكنهما 
ضعیفا السند ؛ الا انه يستأنس بها - زرقای ؛ ( لاب الله تبارك و تعالى قال : و ) 
حرمت علیع (امهات نسائكم ؛ فاا حرم ما كان تزويجا و لم يذكر تحرس الزنا) 
و النكاح شرعا انما يطلق على وطی" المعقود علها لا على بجرد الوطی" ( فكل نزو 
کان على وجه الخلال يصيب صاحبه ام أته فهو بمزلة التزوي الحلال) فقم به = 

۳۷۰ فاسد 


كتاب الحجة ما لا جمع بينه فى النکاح من الأمهات و البنات ج -م 


فاسد ' » و إن دخل بها حرمتا عليه جميعا أبدا. و لم تحل له الام و لا الابتف, 
و حرم هذا الماع نکاحه للابنة الصحيح الذى كان محا قل جماع الام . 

وقال مد بن الحسن : قد ترك أهل المدينة قولهم «إن الحرام لا بحرم 
الحلال»' فى قوطم «إنه إذا تزوج أمها فدخل بها حرمت عله البنت»ء! 
أدأيم نكاح الام إن كان حلالا فقد حل له أن مم بان امأ و اشها؟ 
دون الجاع . فينغى" أن محرموها قبل الماع و" إن كان ذلك ليس بتكام . 


= التحرم » و كل ما كان محض زنا لا يحرم لآنه ليس بمازلة التزه ج ( فهذا الذى 
مععت و الذى عليه ام الناس عندنا ) بالمدينة » و به قال الجهرر و الشافعی و احمد 
فى روأية عنه »و عليه جل احماب مالك بل صرح غير واحد من الاشياخ منهم سحنون 
بان جميعهم عليه ؛ و قوله فى المدونة : ان زنى بأم زوجته او ابتها فلفارتها ؛ حمله 
الا كثر على الوجوب ؛ و اللخمى و ان رشد على الكراهة اى كراهة البقاء معها 
و استحباب فراقها .و ذهب | كثر اهل المذهب الى ترجبح ما فى الموطأ ‏ زرقانى . 
(۱) ف الموطأ : قال مالك فى الرجل یکون تحته المرأة ثم يتكح ادها فصیها : انها 
حرم عليه امرأته »و يفارقها جميعا » و تحرمان عليه ابدا اذا كان قد اصاب لام .فان 
لم يصبها لم حرم عليه امرأته » و فارق الم 4 و قال مالك فى الرجل يتزوج المرأة ثم 
ينكح امها فيصيبها : انه لا تحل له امها ابدا » و لا تحل لاه و لا لابنه ؛ و لا تحل 
له ابتها . و حرم عليه ام أته - انتهی . 

(۲) وكان فى الآصول « لا يحل الحلال » تحريف :و الصواب ه لا يحرم الرام ؛ ف. 
(۳) قال المعلق : هذا قول محمد يقدر بقدرء اعى تقول : فنیغی على قوم أن البنت 
حرام بنکاح امها ان لا تفيد قوي : فان دخل بالام حرمت ؛ لان الماع لا دخل له 
فى الحرمة عندم - اه ۰ ای فكيف بصح قوم هذا تدر ۰ 

(4) الواو وصلة .و الا فاجملة شرطية لم يذكر جزاء ااشرط - كا لا بخن على الناظرين ٠‏ 


۳۷۱ 


کتاب اجه ما لا جمم بينه فى النکاح من الامهات و انات ج - ۳ 


قالوا : إن هذا النکاح على شبه" . 

قل لهم : فان رجلا ' تحته امرأة فاشتری آمها و هی أمة فوطأها و هو 
عل أنها آمها و كان وطوؤ ابنتها قبل ذلك باللکاح الحلال” أحل له وطوٌ 
الام ؟ قالوا : لا ۰ قبل لم : فهل حرم وطو الام عليه الابنة الى كانت 
زوجته ؟ قالوا: نعم . قبل لل : فكيف كان هذا يحرم النکاح الصحبح و هو 
نكاح حرام لا يحل ؟! أرأيم رجلا نحته امرأة فاشترى أمها وهو رى أنها 
أمة فوطأها و هو بعلم أنها أمة ثم أقامت البينة أنها حرة وهی معروفة أنها 
أم امرأته إلا أنه وطأها على وجه الشراء ثم استبان* له أنها حرة أيحرم 
جماعه إياها' ابنتها الى كانت نحته ؟ فان قالوا: لا بحل" ذلك شيئا ؛ فقد 


(۱) كذا فى المندية »و هو الصحيح عندىء و كان فى الاصل « شبهه » باظهار الضمير 

و لس بصواب -کا لا يخق ٠‏ 

(۲) كذا فى الأصولءو با امش « فان كان رجل » و العی على كلا التقدبرین صصیح - کا 

لايق ۰ و مذه الجرئيات راجم الدونة الکبری و هى فى ثلاث صفحات منها ۰ 

(۳) کذا فى الاصل » و ف الهندية « بالنكاح الصحیح » و هو الصواب ٠‏ 

(4) ای لاحل له وطو الام لانه نکح بنتها و دخل بها فقد حرمت الام عايه ٠‏ 

(م) کذا فى الاصل . و فى اغندية « استاذن » مکان « استبان» و هو تصحف ۰ قو له 

«استبان » اى.ظهر وتن انها حرة ليست بأمة ٠‏ 

(د) و بهاش الاصل : ای الى اشتراها و انها حرة ٠‏ 

(۷) كذافى الاصول « لا يحل » و هو مصحف من ه لا يحرم » و الا لامح التقسبم من 

الامام « فان قالوا ان ذلك يحرم ال »و منه « لا يحل » و « بحرم » واحد فلا فائدة فيه 

بل لا معی لقول الامام بالالزام ابام ؛ او كان حرف« لا ۰ قبل قوله «يحل » زائدة » 

و الاصوب الاصح: لا يحرم » - تدبر ٠‏ قال فى الهداية : و من زفى بامرأة حرمت حت 
۳۷۲ )4۳( عليه 


کتاب اجه ما لا بجمع بينه فى النكاح من الامهات و البنات ١‏ جم 
= عليه امها و بنتها ؟ و قال الشافمى : الزنا لا بوجب حرمسة الصاهرة لانها نعة 
فلا تنال بالمحظور ؛ و لنا ان الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد حى يضاف الى كل 
واحد مها كلا قتصير اصوفا و فروعها كأصوله و فروعه , و كذلك على العکس 
و الاستمتاع ,الجزء حرام الا فى موضع الضرورة وهی الموطوءة » و الوط حرم 
من حيث أنه سیب الولد لا من حيث أنه زنا - انتهی ٠‏ قال المحةق فى الفتح : اعلم أن 
الدليل يتم بأن يقال : هو وطو سبب الولد فتعلی به التحرسم قباسا على الوطی* الحلال 
بناء على إإغاء وصف الحل فى المناط و هو يعتيره ,و هذا منشأ الافتراق؛ و نحن نبین 
إلغاءه شرعا بأن وطأ الآمة المشركة و جارية الابن و المكاتية و الظاهر منها و امته 
المجوسية و الحائض و النفساء و وطأ الحرم و الصاعم كله حرام .و تبت به الحرءة 
الذکورة . فل ان المعتبر فى الاصل هو ذات الوطى* مر غير نظر لكونه حلالا 
أو حراما ؛ و ما رواه من قوله صل الله عايه و سل « لا يحرم ال حرام » غير بجری على 
ظاهره » ؛ أرأيت لو بال او صب خمرا فى ماء قليل ملوك له لم يكن حراما مع انه يحرم 
استعاله يجب کون الراد ان الحرام لا يحرم باعتبار كونه حراما .و حبذ نقول 
عوجبه . اذا لم نقل بائيات الزنا حرمة المصاهرة باعتبار كونه زنا بل باعتبار كونه وطأ 
هذا ؛ و صح الحديث لكن حديث ابن عباس مضعف بعتیان بن عبد الرحمن الوقاصی 
على ما طعن فيه يحى بن معين بالكذب ؛ و قال البخارى و النساثی و ابو داود : ليس 
بثىء ؛ و ذكره عبد الق عن ابن عر ثم قال : و فى اسناده اسحاق بنْ ابی فروة و هو 
متروك ؛ وحديث عائشة ضعف بأنه من کلام بعض قضاة اهل العراق - قاله الامام 
۱ احمد ؛ و قيل : من كلام ان عباس وخالفه کار الصحابة ؛ و قد استدل بقوله تعالى 
«و لا تنكحوا ما نکح آباژ ‏ من النسآء» بناء على ان الراد بالتكاح الوطو اما لاه 
الحقية اللغوية او مجاز بحب المل عليه بقرينة فوله تعالی « انه كان فاحشة و مقتا وسآء 
سيلا » و اما الفاحشة الوط لا نفس المقد و یعکن منع هذا بل نفس لفظه الذى س ۱ 


۳۷۳ 


كتاب الحجة ما لا جمع بيه فى الک من الامهات و انات جم 
حت وضعه الشارع لاستباحة الفره ج اذا ذكر لاستباحة ما حرم الله من منكوحات 
الاباء ای المعقود علين م بعد ما جعله الله قیحا قبح ؛ و قدمنا الصنف اعتبار الآية 
دللا على حرع العقود علها لاب ؛ و قد روی احابنا احادیث كثيرة . منها : قال 
رجل : با رسول اله ! انى زنيت بامرأة فى الجاهلية أ فأنكح ابتها ؟ قال : لا اری ذلك» 
و لا بصلخ ان تتکح امرأة تطلم مر ابنتها على ما تطلم عليه منها ؛ و هو مسل 
و منقطع ۰ و فه او بكر بن عبد الرحمن ان ام حکیم ؛ و من طریق أبن وهب عن 
ابى ابوب عن ابن جرج ان النى صل اه عله و سل قال ف الذى یتزوج المرأة فغمز 
و لا يزيد على ذلك : لا يتزوج ابتها ؛ و هو مرسل و منقطع ؛ الا أن هذا لا يقدح 
عندنا اذا كانت الرجال ثقات ؛ فالحاصل ان المنقولات تكاءأت ؛ و قوله : نعمة فللا تنال 
أ حظور ؛ مخلطة فان اانعمة ليست ااتحرعم من حيث هو حرعم لاه تضبق » و لذا اتسع 
ال لرسول الله صل الله عليه و سل من الله سبحانه » بل من حيث هو يترتب على 
المصاهرة . خُقيقة النعمة مى المصاهرة لانها مى الى تصير الاجنی قریا وعضدا و اعدا 
بهمه ما أهمك . و لامصاهرة بالزنا ۰ فالصهر زوج البنت مثلا لا من ذف بنت الانسان» 
فانتن الصهرية و فائدتها ايضا . اذ الانسان ينفر عن الزای بتته فلا تمرف به بل 
بعاديه فأنى يتفم به ! فا مر جح القاس » و قد بيا فيه إلغاء وصف زائد على كونه وطأ . 
و ظهر ان ححديث الجزئية و اضافة الولد الى كل منهما كلا لا يحتاج اليه فى مام 
الدليل . الا ان الشبخ ذكره یانا لحكمة العلة بعى أن الحكة فى ثبوت الحرمة بهذا 
الوطی" كونه سيا للجزئية بواسطة الولد .الضاف الى كل منهبا كلا . و هو ان اتفصل 
فلا بد من اختلاط ما .و لا يخن ان الاختلاط لا يحتاج حفقه الى الولد و الا لم ثبت 
اطرمة بوطى” غير معلق » و الواقع خلافه فتضمنت جراؤه - انتهی ٠‏ و بهذا البيان . 
الواضح اندفع ما فى الحلى من تعیبر أبن حزم السائل المذكورة بالعویهات .و لم صل 
فهمه الى درك ما قاله الآئمة ‏ کا لا بخن على المدقق ٠‏ 


۳۹۷ تركوا 


كتاب اجه ما لا جمع بينه فى النکاح من الامهات والبنات ج - ۳ 
جماعها كان حراما معروفا إباه' صاحبه وهو بعل أنه حرام يحرم الحلال! 
فهذا ترك لقولم : لا يحرم حرام حلالا . 

آخبرنا مد بن الحسن الشیانی" قال أخيرنا قيس بن الريبع الاسدی" 
عن أنى حصین* عن خيثمة بن عبد الرحن ال جع * قال : مكتوب فى التوراة: 
«ملعون من نظر إلى فرج امرأة و بتهاء" . 
(۱) كذا فى الاصول ٠‏ و تأمل فيه .و الراد ان صاحه كان معرء‌فا ,الجاع ارام ) 
و لعله كان « به» غرفه الناسخ و کتبه «ایاه» و العلل عند الله تعالى ۰ 
(۲) هذا قول راوى کتاب الحجة عن الامام تمد »و لعله عيسى بن ابان و هو صاحبه 
و تليذه > و قد صرح بذلك الفاضل اللكنوى ف التعليق اامجد ٠‏ 
(۳) قد مضى فى كتاب الصلاة و فى اواب كثيرة من الكتاب ٠‏ 
(؛) اسمه عن بن عاصم بن حصين » و يقال : يزيد بن كثير , الأسدى الکو » من 
رجال الستة . مات سنة عشرين و مائة » و قبل : بعد ذلك ؛ و قد مضى من قبل ٠‏ 
(ه) هو من رجال الستة »و هو ان انى سبرة يزيد بن مالك بن عبد الله بن ذؤيب 
الجعنى الكوفى . لآبيه و لجده صبة. و هو من التابعين الأجلاء؛ روى عن ايه و عن 
على بن أنى طالب و ان عر و ان عمرو و ان عباس و البراه بن عازب و عدی إن 
حاتم و اانعهان بن بشير و غيرهم من الصحابة و التابعين .وعنه زر بن حبيش و ابو اماق 
السيعى و طلحة بن مصرف و عرو بن مرة امخلى وقتادة و الاعش و منصور وغيرهم ؛ 
كوفى تابعى صاخ سی ثقة .مات قبل الى وائل و كان فى جنازته » مات بعد سنة 
تمانين . و قيل غنزه - كذا فى التهذيب ٠‏ 
(د) قال المعلق : فان قلت : كيف السك بالتوراة و انها منسوخة ؟ قلا: نعم » لكن 
اذا قص الله و رسوله شيئا و لم پنکرھا فهى حجة » کا قال الأصوليون - اه ٠‏ 

No 


کتاب اجه ما لا جمم بينه فى الکاح من الامهات ر البنات | ج ۳ 


ند قال : آخبرنا قيس بن الريسع قال آخبرنا الاعر ج بن صالح' عن 


خليفة بن حصين' عن أنى نصر" عن عبد الله بن عباس رضی الله عنهها '. 


= والصواب «فر يتكره نهو حجة » فان «الشیء »مذكر وااضمير اليه يرجع مذ كرا- تدر ۰ 
و الآثر ذكره ان حزم ف احل لايد ا ول ورن رهت بن اانه أن 
فى التورة “كتوبا « من كشف عن فر ج امرأة و ابتها فهو مامون » ثم قال : و هذا 
طرف جدا اه ۰ و لم بزد على ذلك فهذه دعوى بلا حجة و برهان» و ما اخرجه 
عمد فى الکتاب باسناد لا مطعن فيه فكيف يكون طريفا جدا !و خيثمة تابعى جليل 
يحتمل انه قرأ فى التوراة او روى عن وهب بن منبه و هو عالم بالکتب السماوية .کا 
هو مذكور فى احواله - تأمل حق اتأمل ٠‏ 

(۱) كذا فى الاصول ٠‏ الاعرج بن صالح» و هو عندى خطأ .و المواب « الاغر بن 
الصباح » و فى ترجه خايفة بن حصين من التهذيب ج ۳ ص وه١‏ : روى عه الاغر 
ابن الصباح ؛ و فى ترجمة قيس بن اأريسع الأسدى ج ۸ ص ۳۹۱ من التهذيب : روى 
عن الاغر ن الصباح ؛ و قال الحافظ فى ترجة الاغر من التهذيب ج ۱ ص :۳۹ : 
الاغر بن الصباح القیمی النقری انکوفی . موی آل قيس بن عناصم . والد الأيض . 
روى عن خليفة بن -صين بن قيس بن عاص و الى نضرة . و عنه الثورى و یس بن 
الرييم و ابو شببة ؛ قال ابن ممين و اسان : نقة و قال أبو حاتم : صا ؛ قلت : 
وقع ذكره فى اثر علقه البخارى . نيت عليه فى ترجة خليفة بن حصين ؛ و قال المجلى : 
ثقة , و قال ابن حبان فى الثقات : انه من اهل البصرة و أن عمد بن سواه روى عنه 
ابضا - انتهى ۰ و فى الأصول وقع مصحفا لا عالة - تأمل ٠‏ 

(۲) هو من رجال انی داود و الترمذى و الندانی » خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم 
الفيمى المنقرى » روى عن اه حصين بن قيس بن عاعم وجده قيس بن عاصم و على 
ابن انى طالب و زيد بن ازقم و انی الأحوص اجشمی و انی نصر الاسدی الرأوى حت 

۱ ۳۷۹ (44( قال 


قال: جاء رجل من آهل خراسان إلى عد آله بن عباس فقال : ی ام اأة 
من أجمل الناس قد ولدت لى سبعة كلهم قد أطاق السلاح" و إنى كنت 


حت عن أبن عباس» روى عنه الاغر بن الصباح 4 قال النسانی : ثقة » و ذكره ابن حبان 
ف الثقات ؛ قلت : وقع ذکره فى حديث موقوف علقه البخاری فى التكاح لشيخه أنى نصر 
الاسدی ؛ و سيأنى ذكره فى ترجمة ابى نصرء و بازم المزى ان برقم له علامة التعليق 

کا صنعفى ترجمة عبد الرحمن بن فروخ ؛ و قال ابو الحسن بن القطارنف القاسی : حديثه 
عن جده مرسل و اعا بروی عن أببه عن جده - اتتهى ۰ و ليس کا قال » فقد جزم 
ابن ان حاتم بأن زيادة من رواه « عن ابيه» وه ٠‏ (۳) و هو ابو نصر الاسدی؛ 
بصرى » روى عن ان عباس « اذا زی بأم امرأته حرم عليه ام أته » » و عنه خليفة 
ابن قيس بن عاصم المنقرى » قال البخارى : لم يعرف سماعه من ان عباس » و قال 
ابو زرعة : ابو نصر الاسدی الذى بروى عن ابن عباس ثاة ‏ كذا فى اتهذیب ٠‏ 
(ع) ف المسألة روايتان: احداهما هذه و هى دالة على الحرمة عندة .كا صرح به بقوله 
E a‏ ني نازر TEE‏ 
الاخری‌عنه ٠‏ و فى ج ۲ ص ۱۱۳ من احكام القرآن للجصاص : و روى عكرمة عن ابن 
عباس فى الرجل زفى بام امرأته بعد ما يدخل بها قال : مخطى حرمتين و ۸ تحرم عله 
امرأته ؛ و روى عنه انه قال : لا يحرم ارام الحلال؛ و ذكر الأوزاعى عن عطاء انه 
كان ال قول ابن عباس ه لا يحرم حرام حلالا ‏ على الرجل بزفی بالمرأة و لا بحرمها 
عليه زناه !و هذا يدل على أن قول ابن عباس الذی رو اه عكرمة فى ان الزنا بالأم لا يحرم" 
البنت لم يكن عند عطاءكذاك , لنه لو كان ثابتا عنده لما احتاج الى تأويل قوله : لا حرم 
الحرام الحلال ‏ انتهی . 

(۱) و كان فى الاصول « السلام »و هو مصحف ‏ و الصواب ما فى الجوهر الق ج ۲ 
ص ۸4 و ق انجلى ج ٩‏ ص ۰۳۲ : كلهم صار رجلا تحمل السلاح »و ج ۷ ص ۱3۹ 
من الجوهر النق على سان اليهق ٠‏ 

۳۷۷ 


کتاب الحجة ما لا بجمع ينه فى النکاح من الامهات و البنات ‏ ج - ۳ 


قد آصبت من أمها صبوة ' فا تری ؟ قال : ك مالك؟ قال : ثلائمائة آلف؛ 
قال فبك يسرك ' أن تفد بها من مالك فقال: بمالى كله ؛ قال : قد حرمت عليك . 


e» 


عمد قال أخرنا قيس بن الریسم عر القعقاع "بن زيد الضبى" 
قال : سألت الحسن الصری عن رجل ضم إلله صبه ' شهوءة یروج أمها ؟ 
قال :لا . 


(۱) تأ كيد لفعل . و هو كناية عن الماع و التقبيل و اللس بشهوة . 

(۲) و بهامش الآصل : اعنى بكم من مالك تريد ان جعلها كفارة لتحليل ام أتك الى 
حرمت عليك - اه ۰ بعى فلا تقدر على تحليلها و ان انفقت مالك كله فانها حرمت 
علك مؤبدا ٠‏ 

(۳-۳) و ف اتارخ الکیر لإخارى : القعقاع بن يزيد الضبى كوف , سم ابراھے و الحسن. 
روى عنه مغيرة بن مقس و الثورى . نسبه جرير بن عبد اليد - اتتهى ٠‏ وهوالذى 
فى الكتاب .و هو شیخ قيس بن الریسع» و وقع فى الآصول « القمقاع عن يزيد الضی » 
تصحيف » و الصحيح « القعقاع بن يزيد الضى » فكلمة « بن » صحفت حرف « عن » 
فوقع الخلل فى التعيين ٠‏ و الصواب ٠‏ الضبى ء لا ٠‏ الضبعى » فاحفظ ۰ فالجد لله تعالى على 
فأ ارات الوا و نسبة «الضى » هى الصواب - كا هو فى الاصول . 

(؛) كذافى الاصل . و ف افندية « صبيته » و الصواب «صیة» بغير الضمير کا هو 
فى الاصل . و القرينة عليه ٠‏ ايتزوج امهاء . 

(ه) لان الضم بشهوة و اللس بها و کذا النظر ال فرجها بشهوة سیب داع الى الوطی* 
فقام مقامه فى هوضع الاحتاط ؛ و فى ذلك آ ثار كثير ة من الساف . راجع میسو ط 
السرخسی و احکام القرآن؛ قال ابو بكر : و اتفق اصحابنا و الثورى و مالك , الارزای 
و اللث و الشافعى أن اللس لشهوة بمنزلة الماع فى تحرحم ام المرأة و بتها . فكل من 
حرم بالوطی" ارام اوجبه باللس اذ! كان لشهوة. و من لم موجبه بالوطی" الحرام س 


۳۷۸ 


کتاب اجه ما 5 يمع بيه ۴ النکاح من الامهات و البنات 86 ع 


حتلم بوجمه باللس شهوة »و لاخلاف ات الاس الباح فى الزوجة و ملك البمين 
بو جب ڪرحم الام و البنت. إلا شیثا يحى عن ابن شهرمة أنه قال : لا تحرم باللس و انا 
ڪرم بالوطی* الذى بوجب مثله اد ؛ و هو قول شاذ قد سبقه الاجماع يخلافه ؛ 
و اختلف الفقهاء فى انظر هل يحرم ام لا ؟ فقال اعانا جیعا : اذا نظر الى فر جه 
شهوة کات ذلك بزل اللس فى ايحاب التحرعم» و لا يحرم النظر للشهوة الى غير 
الفرج » و قال الثورى : اذا نظر الى فرجها متعمدا حرمت عله امها و ابتها. و ل يشترط 
ان يكون لشهوة » و قال مالك : اذا نظر الى شعر جارية تلذذا او صدرها او عاقيا 
او ثىء من محاسنها تلذذا حرمت عليه امها و أباتها . و قال ابن الى ليل و ااشافعى : 
النظر لا بحرم مالم بلس » قال ابو بكر: روى جرير بن عبد اميد عن حجاج عن ابی 
هان“ قال قال رسول الله صلى الله عله و سل : من نظر الى فرج ام أة حرمت عله 
امها و ابتها و روى حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لا بنظر الله الى 
رجل نظر الى فرج امرأة و ابنتهاء و روى الأوزاعى عن مكحول ان عبر جرد جارية 
له فسأله اباها بعض و لدهء فقال : انها لا حل لك .و روى حجاج عن عرو بن شعيب 
عن ابه عن جده أنه جرد جارية ثم سأله اياها بعض وإدهء فقال : انها لا تحل لك » 
و روی الى عن عمرو بن شعيب عن ابن عبر أنه قال : ايا رجل جرد جارية له فنظر 
اليه منها بريد ذلك الام فانها لا حل لابن » و عن الشمی قال : کتب مسروق الى 
أهله قال : انظروا جاريى فلانة فییموها فانى لم اصب منها الا ما حرءها على ولدى 
من اللس و النظر ؛ و هو قول اسر و القاسم بن عمد و مجاهد و ابراهم » فاتفق 
هؤلاء السلف على أيحاب التحرم بالنظر و اللس ٤‏ و اما خص اصحابنا النظر الى الفرج 
فى اباب التحرحم دون النظر الى اتر البدن لما روى عن اي صل الله عليه و سل انه 
قال «من نظر الى فرج امرأة لم حل له امها و لا ابنتها » نفص النظر الى الفرج 
بابحاب التحر عم دون النظر الى سار البدن , و کذلك روی عن ابن مسعود و أن عر حت 
۳۷۹ 


جمد قال : آخبرنا بعقوب بن إبراهي' قال آخبرنا المغيرة " عن (راهم" 
أنه قال فى رجل جر بابنة امرأته. قال : حرمت عليه أمها . 

تمد قال : آخبرنا أبو حنيفة عن جاد عن إراهم: إذا فتل الرجل أم 
ارأته أو لسها من شهوة حرمت عليه امرأته 

عمد قال : أخمرنا [سمعيل بن عياش الخصى* قال حدثى سعيد بن بوسف" 
= و لم برو عن غيرهما من السلف خلافه . قثبت بذلك ان النظر الى الفرج خصو مس 
بابجاب التحرحم دون غيره ؛ و کان القياس ان لا بقع حرعم بالنظر الى الفرج کا لا بقع 
باانظر الى غيره من سار البدن » الا انهم تركوا القياس فه لا نر و اتفاق السلف » 
و لم بوجبوه بالظر الى غير الفرج و ان كان لشهوة » على ما يقتضيه القیاس ؛ ألاترى 
ان النظر لا بتعلق به حک فى سا ر الاصول ! آلاری انه لو نظر و-هو رم راصام 
فأمتى لا بفسد صومه .و لو كان الا تزال عن لس فسد صومه و لزمه دم لاحرامه | 
فعلت أن انظر من غير لس لا يتعاق به حك فلذلك قلنا : ان القياس ان لا بحرم النظر 
شیتا الا انهم ترکوا القاس فى النظر الى الفرج خاصة لما ذكرنا ٠‏ 
(۱) هو الامام ابو وسف القاضى ٠‏ 
(۲) هو الفيرة بن مقسم الضبی » معضی فيا هل * 
(۳) هو اللخی ۰ 
()) تذكر ما مضی من فح القدير ٠‏ 
(ه) ٠ضى‏ فى اواب كثيرة فا قبل ٠‏ 
() و هو الرحی .و يقال : الزرق ۰ الصنعانی من او و حمی. 
من رجال م‌اسیل ای داود ٠روى‏ عن عبد الله بن , سر المازنى و عى , بن الى كشي 
وعنه أبنه ءؤ مل و امعیل بن عياش ؛ قال ابن انى مرجم عن ابن e‏ 
و قال ابو زرعة : الدمشق عن احمد ليس بثىء . و قال ابو حام : ليس بالمشهور ‏ 


۳۸۹۰ (هه) عن 


كتاب الحجة ما لا بجمع بينه فى النكاح من الآمهات و البنات ‏ ج- م 


ع نحى ن أنى كثير ' قال : سئل عروة بن الزیر و سعيد بن المسيب 
و أبو سلة بن عبد الرمن وسالم بن عبد الله ' عن رجل أصاب امرأة حراما 
هل بحل له نكاح امرأة أرضعتها"؟ فقالوا كلهم :هی حرام . 

عمد قال : آخبرنا [معيل بن عياش الخصى قال حدئی ابن جرخ" 
عن ابن طاوس " عن أيه" عن الرجل بزنى بالمرأة قال: لا نكم أمها 
ولا ابتها ' . 
= و حدیثه لیس بالمنكر . و قال عمد بن عوف : کان يسكن بلة . و هو حمصى , 
ضعبف الحديث ليس له كثير شىء ۰ و قال النسانى : ضعیف » و قال مرة : ليس بالقوى , 
و قال ابن عدى : ليس له انكر ( كذا) من حديث ابن عباس « ساووا بين اولادم 
فى العطية » الحديث ؛ و هو قلبل الحديث » و ذكره ابن حبان ف الثقات » له عند ای 
داود « أن الى صل الله عليه و سل غير ويه و هو بحرم » قلت : و قال ابن طاهر : 
حدث عن بحي ن الى كثير بالمنا كير . 
(۱) يحى بن الى كثير قد مس مرارا فى الاو اب الماضة ٠‏ 
(۲) مضوا كلهم فا تقدم من الآبواب . 
(۳) فهى صارت اءها من الرضاعة؛ و بحرم من الرضاءة ما يحرم من النسب »ا جاء 
فى الحديث قال فى الهداية : و لا بأمه من الرضاعة و لا بأخته من الرضاعة لقوله تعالى 
دو امهاتم اللانى ارضعنک و اخواتک من الرضاعة» و لقوله عليه السلام : يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب - اه ۰ فالمع بن الابنة و إلبنت من الرضاعة حرام , 
و كذا بامرأة زف بها لا بحوز نكاح اءها من الرضاعة لآنها ام الزنی بها فلا جوز 
نزو جها ٠‏ 
(؛) هو عبد الاك بن عبد العزيز بن جرج الفقبه ؛ معضی من قبل ۰ 
(ه) هو عبد الله ن طاوس ‏ تقدم ٠‏ 
(-) هو طاوس تابعى جلیل . تقدمت برجته ٠‏ 
(۷) کا قال اصابنا بالحرءة ينها ۰ 

۳۸۱ 


مد قال : أخمرنا إسمعيل بن عباش قال حدثنا سعيد بن أنى عروة' 
عن قيس بن سعد ' عن مجاهد” فى الرجل يفجر بالمرأة قال : إذا نظر إلى 
فرجها فلا تحل لها أمها و لا بتها " - و الله أعل . 

(۱) قد مضى فیا مس من الآبواب قذكره . 

(۲) كذا فى الأصل » و ف اله دبة « قيس سعيد » قط لفظ ٠‏ بن » مر قل الناسخ 
سهوا . و فى المحلى ج ٩‏ ص 0۳۲ : قيس بن سعد . و من طريق و كمع عن جرير بن 
حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد قال : اذا قبلها او لامسها او نظر الى فرجها من شهوة 
حرمت عليه أمها و ابتها ‏ اه ٠‏ و فى حولم ص ۳۹۷ من التهذيب : قيس بن سعد 
المكى » ابو عبد الملك . و يقال : ابو عبد الله ٠‏ الحبثى » مولى نافع بن علقمة ٠‏ و يقال : 
مولى ام علقمة » روى عن عطاه و طاوس و مجاهد و سعيد بن جبير و عمرو بن دينار 
و مكحول الشای و يزيد بن هرمن و غيرم » و عنه المادان و عمران القصير وجرير 
ابن حازم و رباح بن نى معروف و هشام بن حسان و سيف ن سلبان و يزيد بن 
ابراه التستری و غيرهم ؛ قال احمد و ابو زرعة و يعقوب بن شيبة و ابو داود : ثقة. 
و قال ان معين : ليس به بأس .و قال ابن سعد كان قد خلف عطاء فى بجلسه و لكن 
م يعمرء مات -نة تسع عشرة و مائة » و كان ثقة » قليل الحديث .و ذكره ابن حبان 
ق اضات و قال :مات مه ياو و فل 14 6 قلت فال المج :مک قةاء 
و قال: مات سنة ۱٩‏ .و مثئل ابو داود عن قيس و ابن جرج فى عطاء قال : كان 
قيس اقدم . و ابن جرج بقدم - آنتهی ٠‏ 

(۳) تقدم فها قبل من الابرات ۰ 

(؛) فهؤلاء ااسلف متفقون على ان من زنى بامرأة حرمت عليه امها و ابنتها .و قد تكلم 
ابو بكر الجصاص الرازى فى هذه المسألة و بسط فها الكلام رواية ودراية واخبارا 
و آثارا و نقضا و ابراما فى صفحات من احکام القرآن . فراجع اليه فانه مفيد = 


FAY‏ باب 


كتاب الحجة ما لا جوز وطوه 00 اع 
باب ما لا جوز وطژه 

مد قال : قال أبو حنيفة رضی الله عنه فى الرجل بتزوج الامة فى عدتها 
فیدخل بها ثم يشتريها: إنه لا باس بأن يطأها بالك إذا انقضت عدتها من 
الزوج الأول ' ٠‏ و قال أهل المدينة : لا عل له أبدا" . 

و قال حمد: و كيف حرمت عليه هذه وقد اشتراها و ملكها ؟ قالوا: 
لانه" وطأها فى عدتها من غيره . قيل لهم : وكيف حرم عليه ذلك وطأها 
إذا ملكها ؛ و بأى شىء صار ذلك حراما عليه أبدا ؟ هل بزید وطؤه إياها 
ق العدة على أن یکون حراما ؟ قالوا : لا . قبل لهم : فلو أن رجلا زنی 
بامسأة ثم اشتراها أما كان يحل له وطؤها؛ قالوا : بل * . قبل لم : فکیف 


= جداء و کذا بسط القول فه ملك العلاء فى ابدانع و انحةق ابن اهام فى فتح القدير 
و غيدم فى غيرها و الله تعالى اع و عله اتم و ام . 
(۱) فاذا اشتراها دخلت فى «عما ملكت ايمانك » و التكاح بطل بالاشتراء فاذا انقخت 
عدتها من الزوج الاءل حل له وطؤها باللك . و لا يخالفه نص و لا حديث و لا اثر 
و لا قاس حیح ٠‏ بل دلالة النص لها له و القياس الصحيح بقوی الخلة و يؤكدها- 
کا لا خن . 
(۲) و الحرمة الوبدة ليست عليها اثارة عل فانها ت ون من جانب الشارع و لم تثبت بعد . 
(۳) کذا فى الاصل »و ف الهندية « لانها » و هو خطأ لایناسب المقام ۰ و الوط 
فى عدة الغير و ان كان حراما لکن لا اشتراها صارت ملک فتصرف فها كيف 
شاء » و لما كانت فى عدة الغير منعه الامام عن و طلّه آیاها لثلا بسق ماءه زرع غیره ؛ 
حى تفر غ من العدة ٠‏ 
(4) بعى يحل له و طوها . لانه اشتراها فضارت فى ملك مينه خل و طوّها . 

۳۸۳ 


كتاب الحجة ما لا بحوز وطؤه ع 


الوط فى العدة بحرمها عليه آبدا و الزنا [لا يحرمها أبدا؟ لن كان الوط 
فى العدة يحرمها أبدا فالزنا] ' أحرى أن حرمها! و کیف زعتم أن ذلك 
يحرم وآتم تزعمون أنه لا بحرم الحرام حلالا "۰۱ 


(۱) ف الاصل الهندىه لان » و ان كان هو ححا لكن الكتابة توم الى المی غير المراد 
به ههنا ٠‏ ۱ 
(۲) ما بين المربعين ساقط من الأصل »و زيد من الهندية E‏ 
(۳) فالحم بعدم حلها له ابدا بورث مفاسد فى مذهيم و ترك لقولك «أن الحرام 
لا حرم حلالا » و ههنا لزم ذلك بزعع أنه حرمه و الزنا اشد من الوطى” فى العدة 
بعد التزوج » و انتم جعلم الوطهء فى العدة بعد الشراه و التذوج اشد من الزنا الذی 
جلده الجلد او ارجم و الوطو بعد التزوج فى العدة ليس كذلك بل سقط عه اد 
بهة المقد و الشراء , فالقول ما قال الامام ابو حنيفة رضی الله عنه ۰ و فى الموطأ مع 
شرح الزرقانی : ( مالك عن ابن هاب عن الى عبد ارمن عن زید بن ثابت انه كان 
يقول فى الرجل يطلق الامة ثلاثا ثم يشتريها : انها لا حل له حى تنكح زوجا غيره ) 
لعموم الآية., على هذا اجمهور و الآثمة الأربعة. خلافا لقول بض السلف تحل ل.موم 
«او ما ملكت ايانم » ؛ قال ابو عر : هذا خطأ لآنها لا تييح الامهات و الاخوات 
و النات فكذا سائر الحرمات ؛ (مالك انه بلفه ان سعيد بن المسيب و سلهان بن يسار 
سثلا عن رجل زو ج عبدا له جارية له فطلقها العبد البتة ) ای جيع طلاقه و هو ائنتان 
( ثم وهبها سيدها له هل تحل له بلك اليمين ؟ فقالا : لا حل له حتى تنکح زوجا غيره : 
مالك انه سأل ان شهاب عن رجل كانت نحته امة مملوكة فاشتراها و قد كان طلقها 
واحدة فقال : تحل له ملك ينه ما لم يبت طلاتها , فان بت طلاقها فلا عل له ملك 
ین حنی تنکح زوجا غيره ) للآية اذلم يفصل فها بن حرة و امة - اتهى ۰ لكن 
الآية م تفصل فها ايضا ان طلقها و احدة تحل له بلك عینه. و ان بت طلاقها لا عل 
له بملك بمينه , لا فرق بسن ملك مين و الطلاق واحدة او غيرها ‏ فافهم ٠‏ 


Af‏ (5ة) باب 


كتاب الحجة ‏ الآمة تكون تحت زوج فيموت عنها أو يطلقها ‏ ج - »م 
باب الامة تکون نحت زوج فيموت عنها أو يطلقها ' 


تمد قال : قال أو حنيفة رضی الله عنه فى الامة ملك عنها زوجها 
أو يطلقها طلاقا بائنا " فطأها سيدها فى عدتها : إنه قد آساء" و لابطأها 
(۱) کذا فى الندية . و فى الاصل ال فوله « فموت » - ف ٠‏ ۱ 
(۲) و البائن بني“ بالانقطاع بالكلة .و کذا عدة المتوفى عنها زوجها فأورث شبهة 
فى خلوص الك و مخصوصه فوطوٌها السيد فى عدتها و كان الجواز فى محل الاشتاه ٠‏ 
و فى لمحل :و الامة المعتدة لا حل لسيدها حى تنقضی عدتها . لقول الله تعال«و لکن 
لا تواعد, هن سرا الا الف تقولوا قولا معروفا» و السر : التکاح ؛ و السر ايضا 
ضد الاعلان ؛ و کلاهما منو ع بنص الآية .و لا خلاف فى هذا - انتهی ۰ و الخلاف 
موجود کا رى ؛ و السید لا بريد النکاح و لا يخفيها بل بعلوها بالملك فكيف کون 
مالفا للاية و هی ل تتعرض له ؟! و ما کان ربك نسیا - فافهم . 
(۳) و الاساءة دون التحريمية »> و هی الى الجواز و الاباحة اقرب من التدريمة . 
و فى الدر اختار : قالوا : الاساءة ادون من الکراهة - اه ٠‏ نص على ذلك ف ااتحقيق » 
و ف التقرير الا كلى من كتب الاصول : لكن صرح ابن بحم ف شرح انار بآ 
الاساءة اش من الكراهة . و هو المناسب هنا لقول التحریر؛ و تارکها ستوجب 
اساءة ای التضليل و اللوم .و قد بوفق بأن مادم بالكراهة التحرعية . و الراد بها فى 
شرح النار التنزيهية » فهى أدون من المكروه تحريما و فوق المكروه تنزیها - اه ۰ 
راجع رد المحتار »و قد فصله العلامة ان عابدن فه . و ااراد هنا ايضا الاماءة الى 
هى افش من انز هة لانه وطأها فى عدة اازوج وان كان مالكا ذا فى نفس الامم . 
و لكن لم بناسب للسل ان يطأ امرأة تكون فى عدة الغير و از كان له فها حق ما فى 
الأصل .و المحاصل ان الک يدور مع علة انکراهة ٠‏ و قد صرح الاماه رضى الله عنه 
بأنه لا يطأها بعد ذلك الى انقضاء ااعدة ٠‏ 


TAQ 


کتاب الحجة ‏ الآمة نکون تحت زوج فيموت عهنا أو يطلقها ج م 
بعد ذاك حتى تنقضى عدتها مر زوجها. فاذا انقضت عدتها من زوجها 
فلا بأس بأن بطأها بالملك . و قال أهل الدینة : لاحل له ذلك ۱ . 

وال صد مده اسا لقولكم الأول" وغوت أن رجلا بان 
أمته فى عدة من غيره إنها لا تحل له أبدا! فكيف كان هذا هکذا ؟؟ 
آرایم رجلا زوج أمته رجلا ثم وطها المولى وهی نحت الرجل أ ليس 
قد ركب " ما لا يحل له ؟ قالوا : بل . قيل لم : فان طلقها الزوج أو مات 
عنها فانقضت عدتها أ بحل لمولاها وطؤها بالملك ؟ قالوا : نعم ۰ قبل لم : فهذا 
ترك لقولک"۱ أرأيتم لو كان زوجها طلقها واحدة بلك الرجعة أ ليست 
المرأة امرأته بعد ؟ قالوا : بلى ۰ قيل لم : فان وطنها المولى فى العدة ثم انقضت 
العدة أعل له أن يطأها املك ؟ قالوا: لا ٠‏ قل لم : حلت الآولى 
(۱) لانها فى عدة زوجها فلا تحل للسبد ان بطأها . 
(۲) كذا فى الاصل . و ف الهندية « سیه » و لايفهم معناه » فلعله تصحيف أو سقط 
بعض الكلات من الاصول - و اله اعلم ‏ ف ٠‏ 
(۳) ظاهره بقتضی ترك شىء من العبارة ٠و‏ الا فا معنى قوله «ايضا لقولكم الآول»! 
و لعل العارة هکذا « بسبب قولک الأول ترعمون » فعلى هذا لا بناسب قوله الذى يأنى. 
بعده « هذا هكذاء کا لايخق . ای فكيف تلم : لا يحل لول أن بطأها بالملك . و اذا 
وطأها المولى فى عدة من غيره لا يحل له ابدا . فقد سويتم بینهیا و الحال ان الفرق ببن 
المسألتين ظاهر الوطی" بعد انقضاء العدة بالملك وعدم انقضائها من غيره - فانهم ٠‏ 
(ع) عى لا تکون الاو لى مثل الثانة فى عدم ال .فان الوطأ فى الأول جاتر بالملك» 
و فى الثانى لا جوز لکونه فى العدة من الغير ٠‏ 
(ه) ای ارتکب و فعل ما لا يحل له لكو نها فى نکاح ااغير ٠‏ 
)٩(‏ :اى القول الذى قلتم به اولا انه لا حل له ذلك ٠‏ 

۳۸3 وطاها 


كتاب الحجة الرجل يفجر بالمرأة عم بريد أن بتزوجها ج - ۳ 


وقد وطتها و هی ام أة الزوج وحرمت هذه لم وهل حرم" على مولاها 
وطوها الا لانها فى عدة الاولی" [ ليست فى عدة . قبل فى :و هل حرم 
على مرلاها إلا لانها فى عدة من زوجها؟ ] * قالوا: لم يحرم وطأها إلا ذلك. 
قبل لم : فاذا كانت زوجته و لم يطلق أليس حرام على المولى أن يطأها؟ 
قالوا: پل ٠‏ قبل لم : فهل بين المرمتين فرق ؟ و لوكان' بينهما فرق لكانت 
الى لم بطلقها أعظم حرمة! قالوا: بى هى أعظم حرمة . قبل ل : فکیف 
حرمت الى وطّت فى العدة ول حرم الاخری ؟! لين حرمت الموطوءة ' 
فى العدة للا خری أحرم و أحرى أن لا يطأها مولاها !و ما هما إلاسواء 

باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن یتزوجها 

تمد قال : قال أبو حنفة رضى الله عنه فى الرجل بزی بالمرأة ثم رید 
أن يتزوجها : إنه لابأس بذلك . و قال أهل المدينة : لا حل له أن يتكحهنا 


(۱) كذا فى الاصول و العبارة مختلة النظام و لعله « وحرمت هذه له قبل لم » تأمل 
فى الجزئيات الالزامية من الامام عمد على اهل المدينة . 

(۲) فى الآصول « حرمت » بالتأنيث .و لا بلیق بالمقام ‏ فان فاعله «وطؤها » مذ كر 
لفظا فيناسبه «حرم » مذكرا . 

(۲) هكذا فى الاصول . يعنى حرمة الوطى* عسل الول لانهاق عدة من الغير ء 
و الآولى» بزيادة الراو. « ليست فى عدة » مع ذلك لا بى نظام العبارة - کا لا بخن . 
(1) ما بين المربعين ساقط من الاصل ‏ و زيد من المندية - ف 

(ه) کذا فى الاصل ء و ف الحندية « كانت » بالتأنث » و ليس بصواب . 

(1) كذافى الاصل و ف المندة ٠‏ الموطاة » ٠‏ و عليك بالتأمل فى مسائل الباب, نی" 
يتضح لك ما هو الصواب» و ای لقصور باعى فى العلل و الفهم فى شك و اضطراب » 
و الله بهدی من يشاء الى طريق الق و هو الم الوهاب . 

۳۸۷ 


كتاب الحجة الرجل جر المرأة 95 ر آن نزو جها rad‏ 


بن ر را فق اه ا 

و قال ممد : آری أهل المديئة قد جعلوا على الزانة عة" ,و قد جاءت 
السة أنه لاعدة على الزانية , ولو كانت علها عدة فى " هذا الوجه أيضا 
يحل له نکاحها لان العدة لو وجبت إنما كانت عدة من الزوج الذی تزوجها 
لاه هو النی قد زنى بها . و قد جات الآثار مخلاف ما قال أهل الدبنة : 

الحديث " المعروف عن أنى كر“ رضى الله عنه أنه حد ام أة بكرا 


(۱) كذافى الاصل ۰ و ف الهندية « يستيرئها » بصينة الفاف المذكر و هو صصح لفظا 
ومعنى .و ما فى الأصل ايضا صرح بتكاف. ای : تستيرىٌ المرأة الزن بها رها من الماء 
الفاسد » او یستیری الزانى الذى بريد نكاحها رحها من مائه الفاسد ٠‏ و ق المدونة 
من باب فى الرجل يزنى بأم امرأته او يتزوجها عدا : قلت : أ فنتزوج الرجل المرأة 
الى قد وق بها هو نفسه فى قول مالك ؟ قال: نعم بعد الاستبراء من الماء الفاسد - اه ۰ 
و راجع كتاب الاستيراء من المدونة ٠‏ 

(۲) و هو ماء الزنا لآنه ل بقع على حك الشرع فصار فاسدا ٠‏ 

(۳) لانهم جعلوا عليها الاستمراء و قالوا: لا جوز التكاح الابعد الاستيراء ؛ فكأنهم 
جعلوا علها العدة و الخال ار العدة ليست على الزانة لانه لا قيمة شاه الزانی؛ 
و لا شخ الکاح بالزنا . و لذا قبل کا فى الفتح : لو زنت امرأة رجل لم حرم عليه 
وجاز له وطوها عقب الزنا - اه ٠.‏ 

(») کذا فى الاصول . تأمل فه همل الصواب «ق هذا الوجهء او « فى هذا 
الو جه » بالفاء . 

(ه) کذا ف الاصل . و ف امندة ٠‏ للحدیث » باللام الجارة > و ماافى الاصل اقرب 
إل الا و اة ۱ 

(5) و ق السانالكبرى للیهق ج ۷ص ۱۵۵: و روينا عن الى بكرالصديق رض الله عنه = 


٩۷( ۳۸۸‏ ورجلا 


- 


كتاب الحجة الرجل يفجر بالمرأة “م بريد أن يتزوجها ج-؟ 
ورجلا کرای زناها ثم روجها منه, و لم یلغنا أنه ذكر استيراء و لا عدة. 
وعن عبر بن الخطاب ' رضی الله عنه مثله . 


= فى رجل بكر افقض امرأة و اعترفا +لدهما مائة ثم زوج احدهما من الآخر 
مكانه و نفاهما سنة - اه ۰ و ف انح : و قد جاه اباحة تکاحهیا عن الى بكر و عر 
و ابن عباس و أبن جمر- اه ۰ ثم قال ابن حزم بعد اسطر : و اما الرواية عن الى بكر 
و مر رضی الله عنهما بحضرة الصحابة فکا حدثنا مج بن عبد الرحمن بن مسعود نا اجد 
ابن دحيم نا أبراهم بن حاد نا اسمعيل بن اسحاق القاضى نا عل بن عبد الله هو ابن 
المدبى نا بجی بن زكرا بن انى زائدة نا مد بن اسصصاق عن نافع عن ابن عر قال : بیغ 
ابو بكر الصديق فى المسجد اذ جاه رجل فلاث عليه لوا من کلام و هو دهش فقال 
ابو بكر لعمر : قم فانظر فى شأنه فان له شأنا . فقام اليه عر . قال له : ان ضبفا ای 
فزنى بابنته . فضرب عمر فى صدره و قال له : قبحك الله الا سترت على ابتك ! فأم بهها 
ابو بکر فضربا الحد ثم زوج احدهما الآخر ثم امس بهما ان يغربا حولا ‏ اتتهى . 
(1) و اخرج ابهق فى السان مرن طريق الشافمی : ثنا سفيان حدثتى عيد الله بن 
ی يزيد عن ابه ان رجلا تزوج امرأة و لها ابنة من غيره و له ابن من غيرها ففجر 
الفلام بالجارية فظهر بها حبل فلا قدم عمر رضى الله عنه مكة رفع ذلك اليه فسألا 
فاعترفا لجلدهما عر الحد و حرض ات مجمع بينهما فأ الغلام - اه ٠‏ و من طريق 
سعید بن منصور ثا هشم انبأ الشبيانى عن الشعي : ان جارية لجرت ماقم عليها ثم انهم 
افلوا مهاجرين قابی الجلدية خسنت توبتها وحاا فكانت تخطب الى عنها فکره ان 
بزو جها ی تخر ما كان من امر‌ها و جعل یکره أن يفشى ذلك عايها فذكر آحر‌ها 
لعمر بن الخطاب رضی الله عنه فقال له : زوجها کا ترو جوا صالی قياتم ‏ اه . 
قال ان حزم ق انحل : هذا لاحجة لم فيه لآن الاظهر انه كان بعد توبتهها - اه . 
قلت : من ابن علت أن الاظهر هو كذا ؟! بل الأظهر عدمه لآنه لم يزكر فيه حت 
۳۸۹ ۱ 


کتاب الحجة الرجن یفجر بالمرأة تم بريد أن ینزو جها ج - ۳ 


و بلغنا عن ان عباس رض الله عنهها ' أنه ستل عن رجل بزنی بالمرأة 


= لا صراحة و لا اشارة انه كان بعد التوبة . بل رواية الیهق صرحة فى عدمه فان 
فيه « لخلدهما مائة ثم زوج احدهما الآخر مكانه »و ليس فيه انهما تابا او لا ثم زوجهما! 
فهو حجة عليه . ثم قال :و هو حجة علبم لآن فيه ان ابا بكر غربهما حولا.و الحنفيون 
لا برون تفریا فى الزنا جلة » و المالكيون لا برون تغريب المرأة فى لزنا ء فهذا فعل 
ای بكر و عبر حضرة الصحاية - اه ٠‏ قلت : ان الحنفية لم يتكروا التغريب .کف وهو 
ثابت ! بل لم جعلوه جزأ من حد اازنا وداخلا فيه کا هو فى نص القرآن ۰ فان فيه: 
جلد مائة من غير ذكر التغريب لا اشارة و لا کناية فضلا عن الصراحة . وما كان 
ربك نسا ؛ بل هو على رأى الامام ان رأى المصلحة ذه و الا لا ؛ و العف فى 
الاحادیت يدل عل انه ليس بداخل فى الحد . ای الجلد و الرجم »ل يمكن أن نقول 
انه منسوخ يدل عليه حديث البخارى من قول ایی هريرة رضى اله عنه : ان رسول الله 
صل الله عليه و سلم قضى فيمن زفى و لم يحصن بن عام و أقامة الحد - اه ۰ فقد غاير 
بين الحد و الق .و وه حديث آخر و هو قوله عليه الصلاة و السلام : و الثيب 
بالثيب جلد مائة و رجم؛ فانه منسوخ عند ابيع ٠‏ فکذا قوله: المكر بالسكر جلد مائة 
واتفریب عام ؛ منسوخ كشطره الاخر ۰ و قد روى عبد الرزاق فى مصنفه قال : 
غرب عمر رضى الله عنه ربعة بن امية بن خاف فى اشراب الى خير فلحق ببرقل قتنصر 
فقال عمر : لا اغرب بعده مسليا ‏ اه ٠‏ و قول على : حسبهیا من الفتنة أن ينفيا - اه ٠‏ 
و راجع هذا ابحث قح القدير للحقق عل الاطلاق بجد فيه شفاء للقلب ٠‏ و فى 
الدر الختار : و لا جمع بين جلد و رجي فى احصن ‏ و لا بين جلد و نوی ای تغريب فى 
الیکر الا سياسة, وتز برا فيفوض للامام ‏ اه ۰ فعلم به ان الحنفبة قالوا به »و لم ينكروه ؛ 
ول ينفوا به رأسا - فافهم ۰ و بأنى مزيد لذلك ۰ 

(۱) قد عرفت غير مرة أن بلاغات الامام عمد رح الله تعالى مسندة .و قد اسند س 


۳۹۰ هذا 


كتاب الحجة الرجل جر بالمرأة عم .ريد أن يتزوجها ج 
= هذا ابلاغ الامام مد رحه الله تعالى فيا يأنى من الکتاب ‏ و فى الآثار للامام 
أنى بوسف من عدد ۽ ٩۰‏ ص ۱۲۱ : قال: حدثنا بوسف عن أبيه عن الى حنفة عن حاد 
عن سعید ن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال فى ذلك : اوله سفاح و آخره 
نکاح - اه ۰ و الحديث رواه الیهق فى ج ۷ ص ۱۵۵ من الستن بسنده عن سعيد بن 
منصور : ثنا سفیان حدثى عید الله بن ابی يزيد قال سألت ان عباس عن رجل جر 
امرأة أيتكحها؟ فقال : نم . ذلك حين اصاب الخلال ؛ و عن محمد بن بشر عن سعيد 
ابن الى عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ان عباس رضى الله عنهیا فى الرجل يفجر 
بالمرأة ثم بتروجها بعد قال : كان اوله سفاح و آخره نكاح ؛ و اوله حرام و آخره 
حلال ؛ و عن سعيد عن قتادة عن جار بن عبد الله و يد بن المسيب و معد بن جبير 
فى اارحسل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقالوا : لابأس بذلك اذا تابا و اصلحا و كما 
ما كان ؛ و عن يزيد بن هارو انأ داود بن ایی هند عن عکرمة عن ابن عباس 
رضی الله عنهما فيمن فر بام أة ثم نزو جها قال : اوله سفاح و آخره نكاح . لا بأس 
به ؛ و عن يحي بن أنى طالب اذأ عبد ااوهاب بن عطاء انبأ سعيد عن ابوب عن سعيد بن 
انی الحسن : ان أبن عباس رضى الله عنهیا خرج عليهم و رأسه يقطر و قد كان حدثهم انه 
صام فقال : انها كانت حسنة ( لعل شیثا من المبارة سقط هاهنا ) هممت بها و انا اضيأ 
بوما آخر و رأيت جارية لی فأعبتنى ففشیتها . اما ی ازیدک انها كانت بغت فأردت 
ان احصنها ؛ و روى عن الى مجلز عن ابن عباس انه قال : اع ان الله بقل التوبة 
منهما جیعا كا بقل منهیا و هما متفرقان “و عن انی هر رة رضى لله عنه انه قال : ان 
| تفا توتهیا جیما انسار ها متفرقان : قال : ونوا + آن اقه هو بقل ا 
عن عباده » انتهی ۰ و الى حديث ان تیاس اذار ان خزم ق امحل و ل خر جه سنه ۵ 
و قال الجصاص فى باب تزوج الزائية من احکام القرآن ج ۳ ص ۲۸۵ .و اختاف 
اسلف فى زوج الزانة . فروى عن أفى بكر و عمر و أبن عباس و ان مدهود -د 


۳۹۱ 


کتاب الحجة الرجل يفجتر بالمرأة ثم بريد أن يتزوجها ج ۴ 
ال أن e‏ كان او تفاغا راعره كاسنا .ول نینک 


استتراء و لا غيره . فلو کات لا جوز نكاح حتى يستيرى لقال ابن عباس 


= و ان عر و بجاهد وسلمات بن سار وسعيد بن جبير فى آخرين من التابعين 
ان من زف بامرأة او زو ۳ غره جار له ان یز وجها ۰ و روی عن على و عا 


والبراء واحدى الروايتين عن ان مس هو د انها لا برالان زانين ما اجتمعا . و عن 


شه 


على : اذا زنى الرجل فرق بينه و بين امرأته و كذلك ھی اذا زنت : قال ابو بكر: فن 
حظر نكاح الزانية تأول فه هذه الآية . و فقهاء الأمصار متفقون على جواز النكاح , 
و إن الزنا لا بوجب رها على اازوج» و لا وجب الفرقة ينها - انتهی ۰ ثم تكلم 
ع دأبه فى معی الآية و مرادها فراجعه ۰ و فى ج ۲ ص ۱۸۷ تن ار : ان 
وهب عن أبن یی ذئب عن شعبة مولى ابن عباس انه سمع رجلا يسأل ابن عباس قال : 
كنت اتبم امرأة فأصبت منها ما حرم الله على ثم رزق الله منها توبة فأردت ان 
اتزوجها فقال ااناس : ات الزانى لا ينكح الا زانية ! فال ان عباس : ليس هذا 
موضع هذه الآبة . انكحها فا كان فيه من اثم فعلى ؟ قال ان وهب : و اخبرنی 
رجال من ال العلم عن معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله و ابن المسيب و نافع وعبد الله 
ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وحسين بن جد بن على انهم قالوا : لا بأس ان بترو جها ؛ 
قال ان عباس : كان اوله سفاحا و آخره نكاحا و من تاب تاب الله عليه ؛ قال جابر 
وان المسيب : كان اول امرهما حراما و آخره حلالا ؛ قال ان السیب : من تاب 
تاب الله عليه ؛ قال ابن المسيب : لا بأس به اذا هما تابا و اصلحا وكرها ما كانا 
عليه » و قرأ ابن مسعود هو هو الذى يقبل التوبة عن عباده و يمفو عن السیتات و بعلم 
ما تفعلون » و قرأ « انما التوبة على الله للذين ءملون السوء جهالة ثم بتوبون من قرب 
فأولتك ,توب الله علهم » ف بر به بأساء و قال ذلك بزید بن قسيط ‏ انتهی ۰ و ليس 
فى هذه ااروایات ذكر الاستبراء الذى قال به اهل المدينة ٠‏ 


۳۹۳ (مه) ‏ وأو 


کتاب الحجة الرجل فجر بالمرأة عم رید أن يتزوجها ۳ 
دعون ۲ هذا حی قفرت " :وما كانت مسألة ان عباس إلا مرسلة ‏ 


قبل له :رجل زنی بامرأة أ حل له أن يتزوجها ؟ قال : أوله سفاح" و آخرء 


(۱) كذا فى الآصل .و ف الهندية « يستيريٌ »و هو الموافق لما فى المدونة : حى بستری 
رحمها من مائه الفاسد - اه ٠‏ 
(۲) كذافى الاصول.و الاول »ما كانوا بدعون» تأمل . 
(۳) کذا فى الاصل .و ف الندية « شتونه » باظهار ضير المفعول . و لعل الصواب 
«حى ثبتوه» ٠‏ 
)٤(‏ ای مطلقة من غير قيد الاستيراء و غيره : 
(ه) بكسر السين على وزان نكاح ۰ فى جمع البخار : اوله سفاح و آخره نكاح › 
هو اازذا . من سفحت الماء اذا صببته .و دم مسفوح ای مهراق . و اراد به ان المرأة 
تسافح رجلا .دة ثم يتزوجها و هو مكروه عند بعض الصحابة . ش : السفاح بکسر 
سين » نه : « مسافین » زناة - اتهى ٠‏ اعل أن النكاح فى اصل اللغة ا جمع ببن أأشيئين 
ثم یستعمل فى الوطی* حقبقة و فى معنى العقد من غير وطی" و فى الوطی* من غير عقد» ۱ 
و هو الفاح ۰ قال الجصاص ف احکام القرآن : عن الكوفيين و البرد عن البصر ين 
ان الکاح فى اصل اللغة المع بين الشیئین . عم و جدنام قد سموا ااوطأ نفسه نکاحا 
من غير عتد ۰ کا قال الأعشى و غيره » و لا جتنع احد مرن اطلاق اسم النكاح 
على اوطی*. و فد بتنارل الاسم المقد ايضا ء قال الله تعالی « اذا نکحم الومنات ثم 
طلقتموهن من قل أن عسوهن» و المراد به العقد دون الوطىء. و قال انى صلى الله 
علبه و سل : انا من تكاح و لست من سفاح ‏ فدل بذلك على معنبين : احدهما آن اسم 
الکاح بقع على المقد , و ال دلالته على انه قد يتناول الوطأ من غير عقد ؛ و لولا 
ذلك لا کت بقوله : انا من تکاح ؟ اذ کان السفاح لا بتاول اسم انکاح حال » س 
۳۹۳ 


كنا ی الرجل بفجر بالمرأة ثم بريد أن بتزه جها ج ۳ 


نكاس ؛ , لو كان الام کا قال أهل المدينة لقال ' : لايحل له أن يتزوجها 
حتى بسترئها من مائه ! وكيف أغفل' هذا فى قوله ابن عباس .عند المسألة" 


= فدل قوله : و لست من سفاح ؟ بعد تقدحم ذكر النكاح ان النكاح يتناول الاعرین 
فين صلى الله عله و سل انه من المقد املال لا من النكاح الذى هو سفاح» و لا ثبت 
با ذكرنا أن الاسم يننظم الآمىين جميعا من المقد و الوطی" و ثبت بما ذكرنا من حكم 
هذا الاسم فى حقبقة اللغة »و انه اسم للجمع بن الشيئين .و امع اما کون بالوطى* 
دون المقد . اذ العقد لا يقع به جع لانه قول نها جميعا لا قتضى جما فى الحقيقة . 
شوت ان اسم انکاح حقيقة للوطی* مجاز لامقد . و ان امقد اعا سمى نكاحا لانه سبب 
يتوصل + الى الوطى” تسمية الشی» سیم غيره اذا كارت منه سب او جاورا له 
فو جب ان حمل فوله تعالى ٠‏ و لا تتكحواما نكم أباؤك من النساء » على الوطی" فاقتضى 
ذلك رم من و طئها ابوه من النساء عليه لآن الکاح اسم للوطی" و لم يمختص ذلك 
بالماح منه دون انحظور . و الوطؤ نفسه لا يختص عند الاطلاق بالباح منه دون 
الحظور بل هو على الآمرين حى يقوم الدلالة على خصيصه . و قد اختلف اهل العم 
فى یجاب بحرم الام و اابنت بوطى” الزنا فروی عن عمران بن حصين فى رجل زد 
ام الت الع a‏ رو ی وه ای ات وان 
يسار و سالم و بجاهد وعطاء و ابراه و عام و حماد و انی حنيفة و انی بوسف و عمد 
و زفر و الثورى و الأوزاعى . و لم يفرقوا بن وطی" الام قبل التزوج او بعده فى 
اباب تحر البنت - انتهی مختصرا . 

(۱) يعى ابن عباس رض الله عنهبا ٠‏ 

(۲) ای کتمه و لم ظهره . غفل الثىء: كتمه ‏ کا فى المغرب ۰ ای لم بظهر هذا فى 
قوله و لم يغفل ذلك . ای اظهره اهل المدينة او تركه ابن عباس فى قوله و لم بین ان 
الاستبراء لا بد له منه و يينه اهل المدينة انه لازم و لا نحل له بدونه٠و‏ راجع مع البحار. 
(r)‏ ی عند سؤال السائل 5 

۳۹4 وم 


کتاب الحجة 20 الرجل يفجر بالمرأة ثم بريد أن يتزوجها 0 ج-۳ 
ولم يخفل ذلك أهل المدينة ؟ 


أخمرنا مد قال آخبرنا سفيان بن عبيئة' عن عييد الله بن أنى بزید 
قال : سألت ان عباس رض الله عنهيا عر رجل أصاب المرأة حراما 
أ يمزوجها ؟ قال : ذلك حين آصاب * الحلال . 

تمد قال : أخيرنا سفيان الثورى عن منصور ن المعتمر عن إبراهيم عن 
علقمة " سئل عن اء سأة بر بها رجل 9 زوج بها فقأل : «و هو الذى يقبل 
التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات و بعلل ما تفعلون» . 
(۱) تقدم فى او اب من الكتاب ٠‏ 
(۲) فى الاصول «عبد انه » و الصواب « عید الله بن الى بزید » کا ف التهذيب وسئن 
لیهق و ال و الدر نة . و هو من رجال الستة و هو المكى . مولى آل فارظ بن 
شیه » روی عن أبن عباس و أبن عمر و ابن الزبير و ابى لابة بن عبد التذر و الحسين 
ان على بن إلى طالب و بيه .ابي يزيد و مجاهد ونافع بن جبير بن مطمم وسباع بن ثابت 
و عبد الرحمن ن طارق بن علقمة و غيرم و روى عنه ابنه مد و ابن المنكدر و هو 
ا کر منه و ان جرج و:ورقاه بن عمر و اد بن زید و سفيان ن عة و آخرون, 
قال أبن المدبى و ابن معين و العجلى و ابو زرعة و اسان : ثقة » و قال ابن سعد 
ثفة كثير الحديث › قال أن عيينة : مات سنة ست و عشرن و مائة و له كم سنفت 
قلت : ذكره ابن حبان ف الثقات ‏ قاله الحافظ ف التهذيب . 
(۲) اخرجه اليهق ق عن سبد بن منصور عن سفیان به مه و فيه «قال نم ذلك » 
و لعل « نعم » سقط م من الآصول من قل الكاتب . 
(:) کذا فى الاصول و هو ااصحیح الطابق لا فى سنن اليهق . 
)٥(‏ هو ابن قيس ؛ من فهاء » أصحاب أبن مسعود و أزكام و احفظهم . تقدم فيا قبل 
من الاو اب ٠‏ و ف ج ۷ ص ۱۵۰ من سان اليهق من طریق سعيد عن قتادة عن س 

۳۹۰ 


كتاب الحجة الرجل سل وعند أربع نسوة و اكثر وطلاق المشرك ج - ۳ 
ا ل SS GT ERN E TT‏ 
باب الرجل يسم وعند أربع نسوة وأكثر' وطلاق المشرك 


تمد قال :قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا سل رجل و عنده خمس 


نسوة أو أختان ' فان كان تزوج " ذلك فى عد * متفرقة فتكاح الاربع 


= عزرة عن الجسن العرنى عن علقمة بن قيس ارف رجلا الى عبد الله بن مسءود 
رضی الله عنه فقال : رجل فى بامرأة ثم تابا و اصلحا أله ان بترو جها؟ فلا هذه 
الآية « عم ان ربك لان عماوا السوء يجهالة ثم تابوا من بعد ذلك و اصاحوا أن ربك 
من پمدها اقفور رحم » قال : فرددها عليه . مرارا؛ حی ظن أنه قد رخص فھ ؟ 
و عن بزید بن هارون : ثنا ابو جناب الكلى عن بكير بن الأاخنس عن أيه قال : 
. قرأت من الیل ه و هو الذى قبل التو بة عن عباده و بعفو عن السيئات و بعل ما تفعلون » 
فتککت ف ادركيف أقرأها ه تفعلون » او يفعلون » فقدوت على عبد الله بن مسعود 
و انا اريد ان اسأله کف آترأها فيا انا جالس عنده اذ اتاه رجل يسأله عن الرجل 
بزنی بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عليه هو هو الذى يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن 
ااسينات و بعل ما تفعلون » و عن سعيد بن منصور نا خلف بن خليفة تنا ابو جناب 
حى بن اى حية الكلى بهذه القصة و قال : أ يتزوجها ؟ و روى ابراهم بن مهاجر عن 
التخعى عن همام بن الحارث عن عبد الله بن مسعود فى الرجل بفجر بالمرأة ثم بريد أن 
زو حها قال : لا باس بذلك - انتهی ٠‏ 
(۱) كذا فى الاصول بالواو » و مضاه صرح . لكن الأولى «ار اكثرء حرف 
۰ » مدید ۰ 
(۲) فى ال صول « اختین » و هو ليس بصواب. لان عله الرفع . معطوف على ٠‏ مس 
أسوةء و هو ص فوع ۰ 
(م) كذا فى الاصل .و ف اهندية « تزوج» بان و هو حرف و ااصحیح « تزوج » 
ماضا کا فى الاصل . 
)٤(‏ قوله « عقد » كذا ف افندية .و كان فى الآصل « عقدة» و ليس بصواب ٠‏ 
۳۹۹ (وة) الأول 


کتاب الحجة الرجل يسل و عند اربع نسوة واكثر وطلاق المشرك ج - ۳ 
الأول من إن او كام الخامسة فاسدء لانه تزوجها على أربع 
فكان أصل نكاحها حراما فلا عله الاسلام . وكذلك الاختان" إن تزوجهما . 
ف عقدين متفرفين فنکاح الاولی جائز , نكاح الآخرة فاسد , لان أصل 
عقدة نكاحها كان فاسدا فلا بصلحه الاسلام . لانه تزوج أختا على أخت 
فلا يحل نكا الثاذة أبدا وعنده آختها. و ن كان قد تزوج الخس فى عقدة 
واحدة ثم اس فنکاحهن جیعا فاسد فلا عله الالام . ء قال أهل المديئة: 
إذا 5 الرجل و عنده أكثر من آربع سوه واه ماك ان شاه الاول 
أو الآخرة فى التكاح' الأربع و فارق سائرهن' . 


(۱) فى الآصول «الآولى» و فى موطأ مد « الآول» باجمع .و هو الناسب للقام . 
(۲) فى الآصول « لاختین» و الصواب. ٠‏ الاختان » بالرفع ٠‏ 
(۳) كذا فى الأصول «و الآخرةف النكاح » معرفا باللام .و تأمل فيه .و لعل الصواب 
دق نکاح الأربع » بالاضافة . 
(ء) ء هو الموافق للحديث »و به قال مالك و الشافعی و امد - ك ف التعليق عن 
رحمة الآمة .و هو مذهب الامام مد رحمه الله تعالی - کا ی الموطأ فانه قال فى باب 
الرجل یکون:عنده ١‏ كثر من أربع نسوة فيريد أن بتزوج بعد رواية حديث القن 
من طريق م لك عن ابن شهاب الذى فبه التخيير : قال عد : و بهذا تأخذ . يختار منهن 
اربعا ابتبن شاه و يفارق ما يق » و اما ابو حنيفة فقال : نكاح الأربع الأول جایز . 
و نكاح من يق منهن باطل ؛ و هو قول ابراھے انخعی - انتهی ٠‏ و ف الدر الختار : 
و خير مد و اشافعی عملا تحديث فيرء ز - اه ۰ قال العلامة ان عابدن رحمه الله فى 
یله : ای خير محد هذا الذی اسل فى اختيار الاربم مطلقا ای اربع ی اربع 
كانت > و خيره ایضا فى اختبار ای الاختین شاء . و النت ای ختارالنت فى هذه 
الصورة لا الام ار يتركهما جميعا لآنه روى ان غيلان الديلى اسل و حته عشر حت 
۳۹۷ 


كتاب الحجة الرجل يسم و عند اربع نسوة و أكثر وطلاق المشرك ج - ۳ 


= نسوة اسلين معه نفيره ای صل اقه عليه و سل فاختار اربعا منهن ؟ و كذا فيروز 


الدیلی اسل و تحته اختان نفيره فاختار احداهما .و اما يختار البنت لان نکاحها أمنع 
فى نکاح الام من نکاح الام ما - انتهی ٠‏ و من هنا ظهر لك ان ما قال انحثى فى 
تعليقه على الندية من أنه رجم الى قول استاذه ! ليس كا ينبغى » و الرجوع عنه 
لم يثبت بعد ؟ اللهم ! الا ان يقال : اف ف هذه الممألة عنه روايتين : احداهما ما فى 
كتاب الحجة ‏ و الاخری ما فى الموطأ » و لذا نصر مذهب استاذه و قواه و ألزم ها 
لكونها موافقة لفقه و اصوله - كا لا يخق على خوله ٠‏ قال فى البدائع : و لآتى حذفة 
و این بوسف ان المع حرم على السل و الكافر جميعا لآن حرمته ثبتت لعى معقول 
و هو خوف الجور ف ايفاء حقوقون و الافضاء الى فطع الرحم على ما ذکرنا 
فما تقدم » و هذا العی لا بوجب الفصل بين المسل و الكافر الا انه لا يتعرض لاهل 
الذمة مع قيام الحرمة لان ذلك دياتهى و هو غير مستثى من عهودهم .و قد نهينا عن 
التعرض لهم عن مثله بعد أعطاء الذمة . و ليس لا ولاية التعرض لامل الجرب فاذا 
اسل فقد زال المانع فلا يمكن من استيفاء المع بعد الاسلام فاذا كان نزو ج الجن 
فى عقدة واحدة فقد حصل نكاح كل واحدة منپن جميعا اذ ليست احداهن بأولى من 
الأخرى و المع حرم و قد زال المانع من اتعرض فلا بد من الاعتراض بالتفريق. 

و كذلك اذا تروج الآختين فى عقدة واحدة لان تکاح واحدة منهیا حصل جمعا 
- اذ ليست احداهما بأولى من الاخرى .و الاسلام يمنع من ذلك .و لا مانع من التفريق 
ففرق . فأما اذا كان تزوجهن على الثرتيب فى عقد متفرقة فنكاح .الأربع منهن وقم 
جبحا لان الحر يملك التزوج بأربع نسوة .سلا كان ار کافرا و لم يصح نکاح الخامسة 
لحصوله جعا فيفرق بهبا بعد الاسلام » و كذلك اذا كان بز. ج الاختین فى عقدتين 
فكاح الأولى وقع صحميحا اذلا مانسع من الصحة و بطل نکاح اثنية الحصوله جمما 
فلا بد من التفربق. بعد الاسلام . و أما الأحاديث ففيها اثبات الاختبار للزوج = 

۳۹۸ و قال 


كتاب الحجة الرجل بسلم وعند اربع نسوة و اكثر وطلاق المشرك ج - ۳ 
| ارول حت کار اند ات رواد 
الارنم ؟ قالوا : لان نكاح الشرك ليس کنکاح الاسلام . قبل لم : فا تقولون 
فی رجل طلق ارا لا و هیا مشركان ثم تزوجها قل أن تنكم زوجا 
غيره ثم آسلما أيكونان على نکاحه؟ ينبغى فى قولكم ان ترعموا أن 
اانکاح جائز | قالوا : نعم , النکاح جائز . قل لم: رام مشرکا تزوج ام أ 
فدخل بها ثم ماقت فز ج ابتها ثم أسلما أبكوننان على نكا حه ؟ قالوا: 
لا ۰ قل لم : فهذا ترك لقولک ' . ينغى أن تزعموا أنه لا بأس به لانه 
تزوج الام و دخل ها فى الشرك ' فنبفی أن لا یکون" باطلا فى قولی! 


= السل . لکن ليس فها ان له اف ختار ذلك باللکاح الأول او پنکاح جدید . 
فاحتمل أنه اثبت له الاختبار لتجدد العقد عليهن , و يحتمل انه انيت له الاختار 
فيمسكهن بالعقد الأول فلا یکون حجة مع الاحمال . مع أنه قد روی أن ذلك كان 
قبل حرم المع فانه روى ف الخبر ان غبلان اسم و قد كان نزء ج فى الجاهلية .و روى 
عن مکسول أنه قال : كان ذلك قبل نزو ل الفرائض .و تحرعم امع ثبت پسورة النساء 
الكبرى و هی مدنية.و روى ان فيروز لا هاجر الى النى صل الله عليه و سل قال له : 
ان حى اختين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سل : ارجع فطلق احداهما “و معلوم 
ان الطلاق اعا بکون فى التكاح ااصحیح فدل أن ذلك العقد وفع جبحا فى الأصلء 
فدل انه كان قبل تحر المع و لا كلام فيه انتهى ۰ و فيه زيادة على ذلك فراجع 
اليه .و راجع الجزء الاش بن تسروف از موی جام اما ان 
قلا: كان تخبيره فى ازو ج بعد الفرقة ‏ اه ؛ ای التزوج بعقد جد د اه رد احتار ج ۲ 
ص 061 فراجعه ٠‏ 

(۱) ای ان نكاح الشرك ليس کنکاح الاملام ٠‏ 

(۲) و نكاح الشرك ليس کنکاح الالام فجوز عند ؛ و لا يكون باطلا ۰ = 

۳۹۹ 


كناب الحجة الرجل يسم وعند اربع نسوة و اكثر وطلاق الشرله ج-؟ 
آرآیم رجلا تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى تزوج أمها و م مشركون جميعا 
ثم أسل ۱ فأراد أن يقي على الام و يدع البنت أيكون ذلك له " وقد 
حرم الله نا لام إذا تروج الابنة ؟ قال تعالی « و آمهات نسانی مبهمة ۱۳ 
ارام إذا تزوج الام فل يدخل بها حى تزوج الابئة عم ارلا جیا 
أيحل له أن يختار أيتهما شاء إن شاء الآولى و إن شاء الأخرى يقى" علیها ! 
و إنما الم فى هذا أن ما" كان م ذلك حراما فى حك المسلمين " 
و آنلوا لم زد الاسلام ذلك إلا شدة ؛ وكذلك جاءت الآثار فى طلاق* 
أهل الشرك , إنه كان يقال : لم بزده الاسلام إلا شدة ؛ و لن كان هذا جانزا 


ح و الحال انه باطل ٠‏ (۳) كذا فى الاصل , و ف المندية ٠ان‏ يكون» بدون 
حرف انی و ليس بصواب . 
(۱) كذا فى الا صول « اس » بالافراد و المقام يقتضى امع « ثم اسلموا» ای الرجل 
و الام و ابنت .و الا لزم نكاح المسل بالمشركة و هو حرام بالنص ۰ 
(۲) يعى لا يحل له ذلك . كيف و فد حرم الله الى امهات نسائكم ‏ الح . 
(۳) يعنى دخلتم بنسائك ام لاء على کل حال امهاتها حرام علیک . 
() كذا فى الأصل .و ف المندية ه ثم اسل » بالافراد » و الأآولى ٠‏ ثم اسلیوا» باببمع 
على مقتضى قوله « جیعا » تأمل ٠‏ 
(ه) كذا فى الآصول . و لعل الصواب «ان يقبم » ٠‏ 
(1) فى الأصول «اعا» و می توم معی آخرء و الصواب ههنا ٠‏ ان ماء بأن النا كيد 
و ما الوصوله . 
(۷) كذا فى الا صول .و لعل العبارة الآنية -قطت منها و هی« نهو حرام فى الکفار » 
و اقه اعم ۰ 
(۸) و فى الآصول «اطلاق» و هو خطأ و الصو اب طلاق ٠‏ 

f‏ (۱.۰۰) يذغى 


كتاب الحجة الرجل يسلم و عند اربع نسوة واكثر وطلاق المشرك ج -؟ 
ينبغى أن لا يحرم نکاح الشرك إذا تزوج أخته من الرضاعة ثم آسل و قد كانت 
الرضاعة فى الشرك ! فهذا ما لا بجوز . 

آخر | مد بن اسر قال أخير 1 أو حذفة قال حدثنا حماد عن 


5 اه النخعى فى البهودی و النصرانى و اجوسی يطلقون نساءم" ثم سللون؟ 


(۱) فى آثار الامام أنى وسف ص ۱۳۱ عدد ٩۰۲‏ : قال : حدثنا بوسف عن أيه 
عن انی حنيفة عن حماد عن ابراهم انه قال فى النصرانى و المهودى و انجوسی يظ هر من 
امرأة او بطلق ثم یسل : ان الاسلام لا بزیده الا شدة - انتهی ٠‏ و اخرجه الامام عمد 
فى کتاب الآثار فى باب النصرافى و البهودی و امجوسى يطلقون نساءهر : جمد قال : 
أخير:ا الو <نيفة عن حماد عن اراھ فى المهودی و التصرانی و انجوسی يطلقون نساءهم 
ثم ساون قال : ۵ على طلاقهم لم بردم الاسلام الا شدة ؟ قال عمد : و به :أخذ وهو 
قول أنى حنيفة رحه اه - اه ٠‏ وصح . ذلك کا فى ج١٠‏ ص ۲۰۲ من المحل عن 
عطاء و عمرو ن ديئار و فراس الحمدان و الزهرى و النخعى و اد بن انى سلمان 
اجازة طلاق المشرك »و هو قول الاوزاعی و الى حنفة و الشافعى و احابهیا .و روى 
عبد الرزاق عن ان جرج عن عمرو بن دينار قال : لقد طلق رجال ناء فى الجاهلة 
ثم جاء الالام فا رجعن الى ازواجهن - انتهی ۰ قال ان حزم : و قد اختلف الناس 
فى هذا . فرويناه من طريق قتادة ان رجلا طلق امرأته طلقتين فى الجاهلية و طلقة فى 
الالام فأل عمر فقال له عر : لا آمرك و لا انهاك . فقال له عبد الرحمن این عوف : 
لكنى آمرك ابس طلاقك فى الشرك بشی»؛ و بهذا كان یفتی قتادة .و صح عن الحسن 
ورسعة. وهو فول مالك و انی سلمان و اصابها ‏ اه ٠‏ و راجع باب نكاح اهل الشرك 
و طلاقهم من سان الیهتی ج ۷ ص ۱۹۰ ٠‏ و ابن حزم اجاز جمیم تصرفات اهل الشر ك 
من التكاح و الم و الرهن و الهبة و الشفعة و الصدقة , العتق و الشراء و او اجرة 

الا انه قال :و لا يازم المشرك طلاقه ؛ و استدل لذلك بقوله صل الله عليه و سل : = 


3۹ 


كتاب الحجة الرجل بسل وعند اربع نسوة و اكثر وطلاق الشرك ج - م 
| قال: ۸ على طلاقهم.لم بزدم الاسلام إلا شدة . 
مد قال : آخبرنا سفيان الثورى قال حدثنا فراس' عن الشعى فى رجل 
= من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد و قول الله عز و جل ٠و‏ من يتعد حدود الله 
فد ظر نفسه » قال : فصح بهذن النصين ان كل من عمل بخلاف ما ام الله عز وجل 
به او رسوله صلى الله عليه و سل فهو باطل لا يعتد به - اه ٠‏ و انت تعلم ارب الله 
عر و جل نع عن الا و لا رسوله! شکیف کان خلا ما اس لله به و رسوله 
و قد اثبت رسول الله صلى الله عله و سل عقد نکاح الشرك و افر اهله عايه فى الاسلام ! 
لم جز الا ان شبت طلاق ااشرك لان الطلاق یثبت شوت النكاح و سقط بسقوطه 
فكيف اجاز النكاح و لم بحر الطلاق و ابطل اختار اهل الشرك الختار فى افعاله ؟! 
هذا یب جد و ايجب منه انه ساعه الله تعالى اضاف المنم:إلى الله عز و جل . 
تعالى عن ذلك علوا کیبرا !و لم برد ف القرآن قط ان طلاق انشرلك لا يحوز و لا يلزم 
عله » فهذا افتراء منه على الله و رسوله و كذب منه : ثم قال : و لم يأت فى امضاء 
الطلاق نص فثبت على اصله ۰ قلت : و لم يأت ف المنع نص قبت على اصله انه اذا 
جاز نکاحه جاز طلاقه ايضا لانه يترتب على جواز التكاح . و ان قتادة عن عمر ! 
فهو منقطع عنده لا يبأ به يا قال .و أبن عمرو بن دینار من الجاهلية . و عطاء و عمرو 
ان دینار و فراس الممدانى و الزهرى و النخعى و غیرم اعل منه بذلك , و قد روى 
عبد الرزاق عن ابن جر .يج عن عمرو بن دينار قال : لقد طلق رجال نساء فى الجاهلة 
ثم جاء الاسلام فا رجعن الى ازواجهن ؛ و المرسل عندنا حجة » و تسد طلق ابن ای 
لحب بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم و اجازه صل الله عليه و سل ثم زوجها من 
عنان رضی الله عنه . کا فى كتب الحديث .و هو الطلاق من المشرك ‏ تأمل . 
(۱) كذا فى الأصلء و ف المندية « بونس» مكان « فراس » و هو الصواب » و ونس 
و فراس کلاهما برويان عن الشعي » و فراس من احابه .و مذهبه ان طلاق المشرك = 


٠۲‏ طلق 


كتاب الحجة الرجل سل و عند اربع نسوة واكثر وطلاق المشرك ج -۳ 


طلق ارا ۴ الشرك م سل قال 2 بزده الاسلام إلا شدة و حل و 


= فى الجاهلة بعد الاسلام بلزمه -کا تقدم من احل ٠‏ و الثورى بروی عنه ابضا کا 
بروی عن بونس بن انی اتحاق السييعى ۰ و 00 من رجال مسل و الأربعة »وهو 
الممدانى السیعی او اسرائيل الكوف ؛ روى عن أيه و انس و الى بردة و الى بكر ابی 
ای موسى الاشعرى و ای السفر سعد بن مد و عام الشعى و اسر البصرى 
و حارب بن دثار و جماعة آخرون .و عنه أبنه عيسى و الثورى و ابن الاي و ان 
مهدی و القطان و وكيع و أخرون کثیرون - کا فى التهذيب ؟ قال ان معین: نقة. 
و قال الفسانى: ليس به بأس ,و قال ابو حاتم : صدوق الا انه لا يحت بحديثه . و قال 
ان عدى : له احادت حسان, و روى عنه اللاس » وحديث اهل الكو فة عامته تدور 
على ذلك اليرت .و ذكره ان حبان فى الثقات , و قال ان سعد : له » و قال الساجی : 
صدوق: و قال العجلى : جائر الحديث .و تكلم فيه أحمد ٠‏ و ضعفه بعضهم » و اقوالهم 
فى التهذیب ؛ مات سنة تسع و سين و مائة . و قال ان الدیی : مات سنه اثتتين : 
و قبل : سنة مان و تمسین ؛ و اما قراس ین من رجال الستة » و هو ان 
عى الحمدانى الخارق . او حی الكو | سکتب ۰ روی عن الشعى و عطية العوى 
و 00 صا الان و فديك بن عمارة . و عنه منصور ن العتمر و هو مر اقرانه 
و ذكريا ن ای زائدة وشعبة وشيبان وسفيان الثورى بو الحسن بن عمارة و ابوعوانة 
و شريك و غيرهم ؛ قال امد و ابن معين و النسانی : ثقة » و قال ابو حام : شيخ 
ما محدیثه بأس ,و ذكره أبن حيان فى الثقات و قال: مات سنة تسم و عشرين ومائة. 
و كان متقنا ,و قال العجل : كول ثقة من اصعاب الشعبى فى عداد الشيوخ ليس بكثير 
الحديث ؛ و راجع اتهذیب ٠‏ 
(۱) كذا فى الطندية بزيادة لفظ «وحسدة» بكسر الحاء المهملة وشدة الدال عى 
الشدة » و ق الاصل «حراء . 


كتاب الحجة الرجل يس وعند اربع نسوة واكثر وطلاق المشرك ج ۳ 


مد قال : أخمرنا الثمة ۲ من أحانا عن عبد الله ن عة عن خالد 
ان أنى عمران " عن القاسم * و سا" فى رجل سل و کته مان سوق فال : 


(۱) قيل : المراد به الامام ابو بوسف القاضى شيخ الامام عمد » و لى فه تأمل » 
و راجع « حسن التقاضی فى سيرة الامام انى بوسف القاضى » للشيخ العلامة الکوتری ٠‏ 
(؟) و هو مختلف فيه » و الكلام فٍه جرحا و تعديلا من الفريةين مبسوط ف ميزان 
الاعتدال و تهذيب التهذيب و غيرهما منكتب الرجال »و نبذ منه قد تقدم فى الكلام 
على بعض الاسانيد فى الكتاب فتذكره ٠‏ 
(۴) فى الاصول «خالد بن اى عمرء و الصواب د ابي عمران» هو التجبى مولام 
او عمر التونسی » قاضی افريقية ٠‏ من رجال مسلم و ای داود و الترمذى و النساتى» 
روى عن عبد الله بن عبر مسلا و عن عبد الله بن الحارث بن جزه و سام بن عبد الله 
ابن عر و نافع مولی ابن روم القن ووس و 
كعب و القاسم اى عبد الرحمن الشامى و عبد الرحمن بن اایلیای و عروة ن الز بر 
و اللأعمش و هو من اقرانه » و عنه يحى بن سعيد الانصارى و عبيد الله بن أنى جعفر 
و الليث بن سعد و ابو جاع سعيد بن يزيد القتبانى و عيد الله بن زحر و عرو بن 
الحارث و أن طيعة وعبد القاهر بن عبد الله وجماعة .قال ان سعد : كان ثقة ان شاء اه 
و كان لا يدل . و قال ابو حاتم : لا بأس به . و قال ابن بونس كان فقيه اهل المغرب 
ومفتی اهل مصر و المغرب . و كان يقال : انه مستجاب الدعوة» توف بافريقية سنة ۱۲۹» 
قال : و قال ريعة الاعرج : توفى بافريقية سنة ۱۲۵ ؛ و قال العجلى.: ثقة . و ذكره أبن 
حبان فى الثقات . و قال ابو حاتم : لم يسمع من الى امامة - انتهی ٠‏ 
(١‏ هو القاسم بن عمد بن ابى بكر الصديق . المدنى؛ من فقهاء المدينة , قال أبن سعد : 
ثقة رفيع عالم فقيه ورع ۰ مات سنة ست و مائة على الصحيح » كذا قال السبوطى 
وغيره - كذا ف التعليق الممجد ٠‏ 
(ه) هو ان عبد الله ن عبر بن الخطاب . ابو عبر أو ابو عبد الله » الفقيه المدنى» = 
3 (۱۰۱) نكاح 


کتاب الحجة الرجل یکون عنده اربع نسوة فبطلق واحدة بائثة ج-۳ 
نكاح الأربع الأول جانز . و نکاح الاربع الاواخر باطل . و قال ند بن 
الحسن : هذا قول إبراهم و أنى حنيفة رضی الله عنهها ' ۱ 
باب الرجل یکون عنده أربع نسوة فيطلق واحدة 
بائنة ' إنه لا.يتزوج أخرى حى تنقضى عدة الى طاق 
عمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الرجل المسلم بکون عنده 
أربع نسوة فيطلق واحدة " طلاقا بائنا: إنه لا يزوج الخامنسة حى تنقضى 
عدة الرابعة ء وكذلك الرجل يكون تحته امرأة قد دخل بها فطلقها طلاتا 


= فال مالك : لم يكن احد فى زمانه اشبه يمن مضی من الصالحين فى الزهد و الفضل 
منه . قال العجل : مدنی تابمی ثم . قال اد و احاق بن راهويه : اصح الاسانيد ان 
شهاب عن سالم عن أيه . مات على الاصح سنة ست و مائة ۱۰5 -کذا ف التهذيب . 
و هو من رجال الستة و فقهاء السبعة بالمدينة کالقاسم بن عمد . 

(۱) تصرح بأنه قول ابى حنيفة و ابراهيم الخعى .و هو مطابق لها فى الموطأ .كا تقدم 
النقل من الموطأ من قبل فتذكره . 

(؟) كذا ف الآصول ٠‏ واحدة بائنة» و الصواب « فطلق واحدة منهن طلفة باثئة - 
ار : طلاقا با » کا لا خن . 

(۳) ای و احدة منهن لقاء العدة و احکام اازو جية الحبس و النع من التزو بج »و لوق 
النسب و الكسوة و الفقة ان كانت حاملا .و هذه الأحكام من متعلقات اكع 
فازم المع بن الاختين و المع بس خمس نسوة و هو لا جوز ء و الراد بالعدة عدة 
الطلاق من النکاح لا ما زعمه ان حزم من سوء فهمه و اعترض علینا بعدة ام الولد 
من عدم الفرق بين العدتین : و له يجائب فى الى بسبب عدم التفقه و التدير فى کلام 
الاعة "وک من عائب قولا صحيحا ؟ و آقه من الفهم السقبم ۰ 


0 


کتاب الحجة الرجل يكون عنده اربع نسوة فبطلق واحدة بائئة ج ۳ 


انا إنه لا بتزمج أختها حى تنقضی عدتها ' . و قال أهل المديئة : لا بأس 
بذلك كله . 


5 كاك لز لك وال مداو سي اشرق قز ب رون لي الي 
ايضا و احد قولى انى عبيدة بن نضلة و عبيدة السلبانی وصح عن الشعى والنخعى وغيرم . 
وهو قول الى حذفة , اسحابه و فيان الثورى و الحسن بن حي و أحمد بن حنيل ۰ 
واحد قولى الااوزای» وصح عن المسن اباحة ذلك الا ان تكون الى طلق حبلی - 
كذا فى الحلى - قال فى الجوهر النقى : و قد اختلف عن القاسم و سالم » كذا ذكره 
صاحب الاستذكار , و قد جاء عن ابن السیب بسند صحيح على شرط الحاعة خلاف 
هذا . قال ابن نی شبة : حدثنا ان عيينة عن عبد الكرحم هو الجررى عن سعيد بن 
السیب قال: لا یتزوج حى تنقعنى عدة الى طلی. و رواه عبد الرزاق عن ابن جرج 
و ااثورى عن الجزرى عن ابن المسيب . و عن معمر عن الجزرى عن ابن المسيب انه 
كرهها ‏ قال : و يقولون فى الآختين مثل ذلك . و قال ان حزم : صح ذلك عن ابن 
عباس و ابن المسيب و الشعبى و النخعى و غيرهم » و قد ثبت عن الحسن و عطاء بن 
ای رباح خلاف ذلك ۰ قال ابن انى شية : شا عبد الأعلى عن يونس هو ان عید 
عن الحسن أنه كان یکره أن يروج حى تنقضى عدة الى طلق» و به ايضا عن الحسن 
کان یکره اذا كانت له امرأة فطلقها ثلانا ان يتوج اختها حى تنقضى عدة الى 
طلق ؛ و هذا السند على شرط اجماعة.. و له اضا سند مح عن عطاء سئل عن رجل 
كان تحته اربع نسوة وطلق احداهن ثلاثا روج خامسة ؟ قال : حتی تنقضى رة 
الى طلق » و روى مثل هذا عن جماعة من الصحابة و التابعين و من بعدم .و روى 
ابن ايى شية بسند لا بأس به عن على قال : لا يتزوج خامسة حى تتقطى عدة الى 
طلق ,و له ایتا بسند صصح عنه سثل عن رجل طلق ام أة قل تنقض عدتها حى روج 
اختنها ففرق على رضى الله عنه بينهها و جسل لا الصداق ما استحل من فرجها س 

٦‏ وهال 


کتاب الحجة الرجل بكون عنده اربع نسوة فيطلق واحدة بائئة ‏ ج -۳ 
= و قال : تکل الاخری عدتها و هو خاطب . و له ايضا ان عتبة بن الى سفيان 
كانت عنده اربع نسوة فطلق احداهن ثم تزوج خامسة قبل ان تنقضى عدة الى طلق 
فسأل مروان ان عباس فقال : لا حى تنقضى عدة الى طلق؛ و له ايضا بسند صميح 
عن مرو بن شعيب قال : طلق رجل امرأته ثم تزوج اختها فقال اب عباس لمروان: 
فرق بينه و.بينها حى تنقضى عدة الى طلق و فى مصنف عبد الرزاق عن ان جرخ عن 
عرو بن شعيب انی مروان و هو امير فى رجل کان عنده اربع نسوة فطلق واحدة 
فتها ثم نكم الخامسة فى عدتها فناداه ابن عباس و هو جالس فى طائفة الدار : لا فرق 
بينهما حى تنقضى عدة الى طلق .و فه عن معمر عن أبوب عن الى قلابة قال : كان 
للوليد بن عتبة اردع نسوة فطلق امرأة من ثلاما عم تزوج قبل انقضاء عدتها قفرق 
مروان ینهیا و فيه عن الثورى عن الى اازناد عن سلمان بن يسار و لا اعلله الا عن 
زيد بن ثابت قال : اذا طلق الرابعة فلا يتزوج حى تنقضى عدة الى طلق » و قال ابن 
ای شیف فى باب من کره ان يتوج خامسة حن تنقضى عدة الى طلق : ثنا أبن علية عن 
سفيان عن الى اازناد عن سلمان بن يسار عن زيد بن ثابت اف موان سأله عنها 
فكرهها » و له بسند صحيح عن عيدة: لا بحل له ان يتزوج الخامسة حى تنقضى عدة 
الى طلق . و له بأسانيد مبحة عن ماهد و أبن الى بجح و النخعى و ای صادق مثل 
ذلك و له ايضا عن الشعی سئل عن رجل نكيم امرأة ثم طلقھا ثم تروج اختها فى 
عدتها قال : بفرق بنهیا ؛ و فى الاستذكار : عند الثورى و أنى حنيفة و أصحابه لايتزوج فى 
العدة ای عدة الرابعة .و روى ذلك عن على و زيد بن ثابت وعيدة وعمر بن عبد العزيز 
و مجاهد و ابراه انتهی ٠‏ عند اعانا عثرورن موضعا تربص الرجل فها عن 
التزوج الى انقضاء العدة » مذكورة فى كتب الفقه . و عدها مختصرا فى رد احتار . 
و قد عد ابن حزم فى امحل فى امجوزین :سعید بن المسيب و عطاء بن الى رباح و السن 
و زد بن ثابت و القاس بن مد ؛ و هو کا تری مخالف لا فى الاستذكار و مصنف حت 


{¥ 


کتاب الحجة الرجل یکون عنده اربع نسوة فطلق واحدة بانته ج ۳ 
و قال مد : و قد جامت الآثار خلاف ما قال أهل المدينة , , كف 
جاز لرجل أن يتزوج خامسة و أربع حوامل منه" فکون ماژه فى رح" 
کی لودو عقر بر هن نكاح ! آرآتم رجلا تحته أربع نسوة و قد دخل 
= أن الى شية و مصنف عبد الرزاق. و لم ,در على اقامة برهان على ما ذهب اليه 
من جو از ازوج فى العدة الا اجتهاده فى الآية مخالفا للفقهاء حيث قال : لان الله تعالى 
نم م اع ییهیا فى شىء الا فى استحلال الوطی* فط ؛ قلت : قال الله تعالى 
دو أن مجمعوا بين الآختين » الأب . اطلق الحم بينه) نکاحا كان او وطأ أو عدة 
و لم يقيده بشىء. و ما کان ربك نسيا . فاجمع منهی عنه بينهما كيف ما کان . فلا حق 
لان حزم أن يخص الاية و يقتصر على استحلال ااوطى” فقط ؛ و كذا قوله تعالى 
«مثنى و ثلاث و رباع » مقتصر على الأربع .و دلالة النص و اقنضاؤه كلاهما شامل 
لمنع الخامسة نكاحا كان أو عدة .و ليس بداخل «و احل لک ما وراء ذلكم» کا فوم 
هو » و لړ يذكر سند ما روى عن عنهان رض الله عنه حى ينظر فيه » و كذا ما نسب 
الى زيد بن ثابت رضى الله عنه و قد ثبت المنع عن على و أبن عباس و زيد بن ثابت 
أسانید صحبحة ذمليها المول على زعم ان حزم هذا ٠‏ 
(۱) كذا فى الاصول «حوامل» و فى موطأ عمد بعد رواية اثر القامم و عروة من 
طريق مالك : قال عمد : لا یعجبنا امن يزوج خامسة و ان بت طلاق احداهن حى 
تنقضی عدتها لا پمجینا ان یکون ماه فى رحم خمس نسوة حرار و هو قول أن حايفة 
رحمه الله تعالى و العامة من فقهائنا - انتهی ٠‏ فعندی الصواب « حرائر » مكان « حوامل 
منه » و قوله ه من » زيادة زادها الناسخ سهوا .او عمی عند »او تصحف > تأمل . 
و معنی ه حوامل منه » ایضا صحيح بعد التأمل - و الله تعالى اعلم بمراد عباده : 
(۲) كذافى الاصول »و هو مطابق اا فى الموطأ . 


1۸ )۱۰۲( عبن 


كتاب الحجة الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحدة باز خم 


من فطلقهن ثلاثا فى مرضه' ثم برئى أليس له أن یتزوج أربعا و هن فى 
العدة؟ فان قالوا: بلى ۰ قيل لطم : فان " تزوج أربعا ثم مات فن برثه " منهن؟ 
فان قالوا: برثه الأول ٠‏ قبل هم : فكيف لم برثه الواخر وهن نساؤه و حل 
له جاعهن ؟ فان قالوا : لانه إذا دخل * الاواخر على الأول فلا یکون له 
ذلك . قل للم : هذا ما فه ترك لقولكم , ينخى | ۱ من أجاز الکا أن يجملون 
قركاء ی ارات ؛ آر رايم لو مات قبل أن يدخل بالأربع الاواخر أ لیس 


(۱) قال المعلق فى تعليقه على الاصل : «مرضه » ای مرض الوت . فالطلاق فيه 
لا يحرم المطلقة مر الميراث ما دامت فى العدة » و اما به العدة فلا .يراث شا 
و ااطلاق سواء كان رجعيا او بائنا او ثلائا مالم تطله المرآة و بقيده الشافعی باارجعی 
فقط - انتهی ۰ قلت : فى الطلاق الرجعی ترثه مطلقا سواه کار طلاقه لما فى صمته 

أو مرضه برضاها او بدونه . كم فى اليدا؛ نم » فأيهما مات و هی فى العدة برثه الآخرء 
بخلاف ما بعد العدة لانه زال التكاح » و القول لما فى أنه مات قبل انقضاء العدة . 
فالعموم فى قول العلق ليس فى محله » و موضوع المسألة فى من طلق فى مرضه ثم برتی 
هل برث ام لا ؟ و قد صرح ف الدر الختار من غالب حاله الملاك بمرض او غيره بأن 
اضناه جز به عن اقامة مصالحه خارج البيت هو الاصح او بارز رجلا اقوى .نه 
او قدم ايقتل من قصاص او دجم فار بالطلاق لا بصح تبرعه الا من الثلت , فلو ابانها 
طائعا بلا رضاها و هو كذلك بزلك الال 


و مات فيه ورئت هی منه ٠‏ فلوصح ثم 
مات فى عدتها لم ترث بزلك اا 


سيب - انتهى عتصرا مع تغیبر ج ۲ ص ۸۰1 . 
(؟) كذا فى الآصول «فانه» لكن عندی الصحیم « فان » الشر طة ‏ »م لا خفی 
(۳) کذا فى الاصول بالضة بلحاظ كلمة « من » و الا فالأولى «ترثه» بالتأنث . 
(؛) كذا فى الاصول «دخل» من اجرد » فعلى هذا « الاو اخر » فاعله و الاو ل 
« ادخل » من الادخال المزيد من باب الافعال و فاعله الرجل و « الاواخر » مفءوله . 
۹ 


كتاب الحجة الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحدة بائتة ‏ ج- ۳ 


علين عدة من أزواجهن ؟ قالوا : بلي ٠‏ قبل لهم : فكيف كن نساءه' و أتم 
تزعمون أن الاول أحق الميراث منهن ؟! مع أشاء كثيرة " تدخل فى هذا 
علیک , و الآثار فى ذلك أكثر مر أن يحتاج فها إلى رأىء و لا آعلک 
تروون في داك ثرا عن رسول الله صل الله عليه و آله و سل و لا عن أحد 
من أهابه ١‏ 

أخبرنا مد بن الحسن قال أخيرنا حمد بن أبان ن صا" عن حاد 
عن إبراهمم قال : إذا كان عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج 
حى تنقضى عدة المطلقة , ثم ان كانت امرأة فطلقها فلا بتزوج أختها 
و لاعمتها و لا خالتها حى تقض عدتها . 

أخيرنا محد قال أخير نا سفيان بن عبينة عن عبد الکرعم البزری؛ 
(۱) كذا فى الهندية وهو الآولى ؛ و فى الاصل « فكيف هن نساؤه» مكان « كن » 
و على كلا التقديرين معناه صمح ٠‏ 
(۲) عى اعتراضات و الزامات كثيرة يعارض بعضها بعضا فى مسائل عندک . 
(۳) هو القرثى » مضى فى ابواب كثيرة . 
)٤(‏ هو أبن مالك الجزرى؛ او سعيد الحرانى» موی بى امية » و هو أبن عم خصیف» 
و يقال: الخضرى - بالخاء المعجمة للکسورة - و هی من قرى اليامة . من رجال 
الستة » رای أنسا . و روى عن عطاء و رمة و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير 
و جاهد و ال عيدة بن عبد الله بن مسعود و طاوس و عبد الرحمن بن الى ليل ومقسم 
وهيمون بن مهران و نافع مولى ابن عر و ابن اانکدر و غيرهم ,وعنه ابوب ااسختيانى 
و هو من أقرأنه و أبن جر و مالك ومعمر ومسعر و زهيرن معاوية و ابو الاحوص 
و السفیانان و غيرم » قال أحمد : ثقة ثبت و هو أثبت من خصيف و هو صاحب سنةء 
و قال بحي بن معين : ثقة ثبت »و قال أبن سعد : ثقة كثير الحديث »و قال ابن عبار حت 


4٠‏ قال 


كتاب الحجة الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحدة بائة اج -م 


قال : سألت سعيد بن المسيب رضى الله عنه عن ذلك فقال : لا تنكح جى 
تنقضی عدتها . 
مد قال : أخمرنا زكريا بن إحاق ال الزار" عر عبد الکرم 
الجزرى أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرجل تکون تحته أربع نسوة فطل 
إحداهن [قال] " لا يصلح له أن بتزوج أخرى قبل أن تنقضى عدتها . 
عمد قال : آخر نا جمد بن عرو" قال آخبر نا إسميل بن إححاق ب 
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= و العجلى و ابو زرعة و ابو حاتم و غير واحد : ثقة .و قال ابو زرعة الدمشق 
ثقة اغذ عنه الا كار صدوق حاظ لا يقول فى الروأية الا معت» و «حدشا» 
و«رأيت»؛و قال الثورى لابن عيينة : أ رأيت عبد الکرم الجزرى و ابوب و عرو 
ابن دنار فهؤلاء و من اشمهم ليس لاحد فهم متكلم ! قال ابن سعد و غير واحد : 
مات سنة سبع و عشرين و مائة - كذا فى التهذيب؛ و فيه اقوال اخر راجع اليها . 
(۱) من رجال الستة » روى عن عرو ن دنار و انی الز بر وابراهم ن ميسرة 
و بجی بن عبد الله بن صبى و غيرم » و عنه ازهر بن القاسم و روح بن عبادة و بشر 
ابن السرى و ان الميبارك وعبد الرزاق و و کم و او عاص العقدى و ابو عاصم 
و غيرهم » قال امد و ابن معين : ثقة , و قال ابو زرعة و ابو حاتم و النسانی : لا بأس 
به » و قال الأجرى لآنى داود : زكريا بن اسحاق قدرى ؟ قال : تخاف عليه ؛ قلت : هو 
ثقة ؟ قال : ثقة » و ذكره ابن حبان فى الثقات؛ و قال ابن سعد : كان ثقة كثير ادیش 
و قال أبن معين: كان برى القدر - كذا فى التهذيب ٠‏ 

(۲) سقط لفظ « قال » من الآصول کا هو ظاهر فزدته بن المربعين . 

(۳) كذا فى الحندية »و فى الآصل ٠‏ اخيرنا ان عرو » لا أدرى من هو ؟ و « عمد ن 
مرو » كثيرون فى تاريخ البخارى و التهذيب و الميزان؛ و لا يبعد ان يكون مد بن 
عر الواقدى و فيه كلام مشهور من جارحيه و معدليه مبسوط ف الميزان و غيره؛ سح 

۱ 


كتاب اللحجة الرجل يكون عنده اربع نسوة فطلق واحدة بائته جم 
ی حازم' عن أنى الزناد' عن"سلمان من يسار " أن خالد بن عقبة * كانت 
= و هو امام ف الغازی و السير و الحوادث و اخبار الدینة .فراجع الكتب ٠‏ 
(,) كذاق امندية > و فى الاصل «اخبرنا اسمعيل بن الى حازم » لا ادری من هو ؟ 
و لم اجده فى التهذیب و البزان و التارخ وغيره من كتب اارجال . و اسعیل من أسحاق 
كوه ضعبف - کا فى المزان ٠‏ قلت : فى الاصول تصحیف و سقوط .و اظن أن الصواب 
« اخيرنا د بن عر قال اخبرنا اععل عن احاق بن اي حازم » و « ور بن عر» 
هو الواقدى اظهر العلامة المفى رأبه فهء و اسمعيل هو ابن ابراهي بن -قبة الأسدى 
مولام :أو اعاق المدنى . ان اخی موسی بن عقبة من رجال التهذيب » روى له البخارى 
و النسای » روى عن عه و نافع و هشام بن عروة وعائشة شت سعد و غيرهم » روى 
عنه الوأقدى صرح به فج ه ص ٤۱٠۹‏ من طيقات ان سعد »و اما لفظ « ن » بين 
« اسمعيل » و « اسحاق» فتصحیف «عن » و اما اماق بن الى حازم أو ان حازم ادلی 
البزاز فهو كذلك من رجال التهذیب ۰ روى له ابن ماجه » روى عن دبد الله بن 
ابى بكر بن حزم و عيد الله بن مقسم و مد بن كعب القرظی و غيرهم . روى عنه 
خالد بن مخلد و او القاسم بن الى الزناد . عکن ات بروى عنه أسمعيل بن ابراهم 
المذكور. واءكن ايضا أن بروى هوعن الى الزناد ؟ هذا ما بدا لى »و الل عند الله ف ٠‏ 
(۲) او اازناد هو عبد الله بن ذ کوان. من رجال الستة »مشهور بالكنية .و اصح 
الأسانيد : ابو الزناد عن الاعرج عن الى هربرة ؛ و قد مرت ترجته .و لا یل عن 
مثله . راجع نهذ ب ٠‏ 

(۳) هو الهلالی. ابو ابوب او ابو عبد الرحمر. او او عبد الله > المدتى . من رجال 
. الستة» مدفی تابعى ثقة فاضل رفيع فقيه عابد مأمون » احد الآثمة و من علاء الناس » 
الم كثير الحديث » من فقهاء السبعة فى المدينةء افهم و أعلم من ابن المسيب » مات سنة 
سبع و مائة و هو ابن ۷۳ سنة » و قبل : سنة 46 أو سنة ٠٠١‏ أو ثلاث و مائة = 


1۲ (۱۰۳ ته 


کتاب الحجة الرجل یکون عنده اربع نسوة فیطلق واحد بائة ج ۳ 


عته أربع نسوة فطلق واحدة ثلاثا فزوج ' الخامسة فيل أن تنقضى العدة 
ففرق بينهها مروان بن الک" و آخاب رسول الله صل الله عليه و آله و سل 


ومد متوافرون . 


تت او اربع و مائة او سنة ۱۰۹ او سنة عشر و مائة و ذكر الحافظ ان حجر ترجه 
فى صفحتين فراجع اليه ٠‏ (4) كذا فى الا صول ه خالد بن عقبة »و فى الجوهر النق 
الوليد بن عفبة » لعله هو الصواب , و خالد بن عقبة على ما فى تجريد الصحابة ابن ای 
معيط بن ابی مرو إن امية بن عبد الشمس بن عبد مناف, و اسم انى معيط : ابان» 
و أمم اه : ذکران ,و خالد فى مسلة الفتح نزل الرقة ( ب د ع) و الوليد بن عقبة 
أبن اب معيط ابسان بن ابى عرو ذكوان بن امية بن عبد لسن فى دمشق من مسلة 
الفتح » و امه اروى ام عمان بن عفان ( ب د ع  )‏ انتهی ٠‏ و لا يعد ان يكون 
نحت كليهما اربع نسوة و كل واحد طلق احداهن و تزوج ف عدتها و فرق ينها 
مروان بن الحكم باشارة ابن عباس رض الله عنهما ٠‏ 

(۱) كذا فى الأصل »و ف الندية ٠‏ فزوج » و هو مصحف و الصواب ما فى الاصل 
«فتزوج» ۰ 

(۲) هو ابن ان العاص » ابو عبد الملك . ولد سنة اثتتين او تحوها بمكة ‏ و لم بر 
النى صل الله عله و سل لانه خرج الى الطائف مم ایه و هو طفل (دمشق ) - قال 
الذهى فى التجريد ۰ كتب لعثمان . و ولى امرة المدينة ايام معاوية .و بويع له بالخلافة 
بعد موت معاوية بن بزيد بن معاوية بالجابية»و كان الضحاك بن قيس غلب على دمشق 
و دعا لابن الزبير ثم دعا فده فواقعه موا برج راهط فقتل الضحاك و غلب 
مرو أن على دمشق ثم على دصر .و مات فى رمضان سنة خمس و ستين» وكانت ولابته 
تسعة أشهرء و هو من رجال البخارى و الآربعة . و قد قال موان فى كلام دار ينه 
و بين روح بن زنباع عند ما طلب الخلافة : ليس ابن عبر بأخير مى و لكنه امن 
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كتاب الحجة الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحد بائئة ‏ ج ۳ 

تمد قال : أخمرنا سل ن عباش ' قال حدئی سعيد بن بوسف" 
عن یحی بن أنى کثیر قال: قضی على بن أبى طالب رضی الله عنه فى 
الرجل بكون تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال : لا تنكح إمرأة حتى يخاو" 
الأجل الى طلق . 

يمد قال : أخمرنا عباد بن العوام' قال أخيرنا سميد بن أنى عروية ' 
عن قتادة' عن الحسن' فى الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن 
ثلاثا قال: كان لا رى بأسا بأن يتزوج خامسة مالم تكن الى طلق حاملاء 


= مى و كانت له عة » و عاب الاسمعيلى على البخارى مخر يج حدیثه » و عد من 
موبقاته ری طلحة احد العشرحة بوم اجمل و هما جميعا مع عائشة رضى الله عنها فقتل 
ثم وثب على الخلافة بالسیف - اتهى تهذیب ٠‏ 
(۱) مضى فيا قبل ٠‏ 
(۲) هو الرحی ,و يقال : الزرق الصنعانى من صنعاء دمشق ء و قيل : أنه حمصى »› روى 
عن عبد الله بن بسر المازنى و بجی بن الى كثير , و عنه ابنه مؤمل و اسمعيل بن عياش ء 
قال ابن انى مرحم عن ابن معين : ضعیف الحديث » و قال : ابو زرعة الدمشق عن احم : 
ليس بشی»» و قال ابو حاتم : ليس بالمشهور وحديثه ليس بالمتكر. و قال عمد بن عوف : 
كان يكون بجبلة و هو حمصى ميف الحديث و ليس له كثير ثىء؛ و قال النساق : 
ضعبف » و قال مرة : ليس بالقوی › و قال ابن عدى : ليس له انكر من سحديث ابن 
عباس « ساووا بن اولاد کم فى العطية » الحديث »و هو قليل الحديث .و ذكره ابن حبان 
فى الثقات . له عند انی داود « ان الى صل الله عليه و سل غير ويه و هو حرم» قلت : 
و قال ابن طاهر : حدث عن يحى ان انی كثير با كير قاله الحافظ ف التهذیب . 
(۳) كذا فى الاصول «حتى يخلو» ای حى بنقضی الاجل . 

1٤‏ و کذاك 


کتاب الحجة الرجل یکون عنده اربع نسوة فبطلق واحدة بائة و 
و کذاك فى الاختین ۰ قال سعيد': و حدثنا قتادة عن ابن عباس رضى الله عنهیا 
أنه قال : لا بتزوج خامسة حى تنقضى عدة الى طلق حاملا كانت أو غير 
حامل , وكذلك فى الاختن . 

مد قال : أخيرنا عباد بن العوام عر عطاء بن أبى رباح فى رجل 


عنده أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاشا قال :لا بتکم خامسة حتى تتقضى 
عده الى طلق ۰ 
عمد قال : أخيرنا خالد بن عبدالله " عن عبد الملك بن أنى سلمان؟ 


(۱) هو سعيد بن ای عروبة » روى من طريق قتادة عن ان عباس رضی الله عنهما : 


(۲) هو الواسطى مضى فى ابواب متعددة من الكتاب ؛ و هو ان ير . 

(۲) لا احفظ انه مضى ام لاء و هو عبد الملك بن انى سليان » امه میسرة» بو عمد 
و يقال ابو سلبان و قيل ابو عبد اله » العرزی۰ من رجال مسل و الأربعة و تعلیقات 
البخارى - کا فى التهذيب ؛ روى عن انس بن مالك و عطاء بن ای رباح و سعيد بن 
جبير و سلبة بن كهيل و انس بن سيرين و مسل بن باق و ابن الزبير و عبد الله بن 
عطاء الک و اى حمزة المانى و زييد اليائى و عبد الله بن كيسان موی اسماء وعد الملك. 
ابن اعين و غرم . وعنه شعبة و الثورى و ابن البارك و القطان و عبد الله بن ادريس 
و زهير بن معاوية و زائدة و حفص بن غياث و احاق الأزرق و خالد بن عبد الله 
ان عير و على بن مسهر و عيسى بن بونس و ابو عوانة و هشیم و يحى بن ابی زائدة 
و يزيد بن هارون و عد الرزاق و آخرونء و ثقه غير واحد من ائمة هذا الشان. 
و كان شعبة بعجب من حفظه "و الثورى يسميه الميزان . ثقة صدوق ثبت حجة. من 
الحفاظ . متقن . فقبه .مات فى ذى الحجة سنة خمس و أربعين ومائة .و فها ارخه غير 
واحد منهم ابن سعدء ل يتكلم فيه احد غير شعبة ؛ مأمون. من خيار اهل الكوؤة. سب 

۶:۱6 


كتاب الحجة الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحد بائنة ‏ ج ۳ 
عن عطاء بن أنى رباح فى رجل نحته أربع نسوة فطلق إحداهم. ‏ قال : 
لا يتزوج أخرى حى تنقضى عدة الى طلق ' . 


= قال ابن حبان: ليس من الانصاف ترك حديث شييخ ثبت صحت عنه السنة بأوهام 
حم فيهاء و الاو فيه قبول ما پروی بت و ترك ما صح أنه وم فيه مالم بفحش» 
فن غلب خطأه على صوابه يستحق الترك - كذا فى التهذيب ٠‏ قف على هذا الكلام 
و تأمل فيه و أنصف فى حق الامام ای حنيفة رضى الله عنه لا يمشون فيه مثل هذا 
المثى . کا لا يخى ٠‏ 

(۱) و مذهب الامام مالك رجمه الله تعالى فى الموطأ رواه عن ريعة بن ابى عبد اارحن 
ان القاسم بن مد و عروة بن الزبير كانا يقولان فى اارجل يكون عنده اربع نسوة 
فطل احداهن التة انه يتزوجها ان شاء . و لاينتظر أن نقضى عذنها - اه ؛ مالك عن 
ريعة بن أنى عبد الرحمن أن القاسم بن مد و عروة بن الزبير افیا الوليد بن عبد الملك 
عام قدم المدينة بذلك غير ان القاسم بن عمد قال : طلقها فى بجالس شی - اتتهى ۰ قال 
الزرقانی نحت قوله « و لايتتظر ان تنقضى عدتها » : لآنه لا عدة على الرجل - اه ٠‏ 
وقد تقدم ان الآثر المذكور رواه الامام مد فى الموطأ من طریق مالك و قال : 
لا يعجبنا آن يتزوج الرجل فى عدة الرابعة خامسة ۰ و «العدة» على ما فى الدر الختار 
لغة بالكسر الاحصاء . و بالضم الاستعداد للام » و شرعا تربص لزم المرأة 
او الرجل عند وجود سيه » و مواضع تربصه عشرون › مذكورة فى الخرانة - اه ٠‏ 
قال فى الفتح : حرءة تزوجه بأختها لا يكون من العدة بل هو حكم عدتها . و لا شك 
انه معنى كونه هو ایضا فى العدة لآن معنى العدة وجوب الانتظار بالتزء ج و هو مضى 
الدة »و هو كذلك ف العدة غير ان اسم العدة اصطلاحا خص بتريصها لا بتريصه - أه؛ 
نقله العلامة أبن عابدين رحه الله فى رد الحتار . 

1۱1 6 باب 


كتاب الحجة الرجل بزوج عبده أمته بغير مهر ج -* 


باب الرجل يزوج عبده' أمته بغير مهر 
ېر قال : قال آو حليقة رضی الله عنه : لاشغی لارجل أن زوج أمته 
عبده بغير شهود '. و لا بأس أن روج أمته عبده بغير مهر » لآن المهر لو “ماه 


کان للسید" ولا يكون للسيد على عبده صداق*. و إن زوج امته رجلا 


(۱) كذا فى الندية» و لم يذكر لفظ «عبده» فى الاصل - ف . 

(۲) فى باب التكاح بغير شهود مر مبسوط السرخسی : قال : بلقنا عن رسول اله 
صل الله عليه و سل أنه قال: لا نکاح الا بشهود »)و به اخذ علءاؤنا رهم الله تعالى, 
و کان مالك و ابن ای ليلى و عغان البى رحمهم الله تعالى يةولون , الشهود لبس شرط 
فى النکاج ٠اعا‏ اشرط الاعلان حى لو اعلوا محضرة الصبيان و الجانين صح النكاح » 
و لو ام الشاهدين ان لا بظهر العقد لا بصح ,و حجتنا فى ذلك الحديث الذی رو یناه 
و الحديث ابن عباس رضی الله عنهما ار النى صل الله عليه و سل قال ٠:‏ کل تکام 
م حضره أربعة فهو سفاح : خاطب و ولى و شاه دان» و قال عر رضی الله عنه : 
لا ارف برجسل تزوج امرأة بشهادة رجل واحد الا رجمته ,و لآن الشرط لا كان 
الاظهار يعتبر فيه ما هو طريق الظهور شرعا و ذلك بشهادة الشاهدين فانه مع شهادتهما 
لاق سرا : 

و سرك ما كان عند ارق و سر الثلانة غير خن 

و لآن اشتراط زيادة شىء فى هذا العقدة لاظهار خطر البضم » فهو نظير اشیراط 
زيادة ثىء فى اثبات اعلان ما يملك بالنكاح .و انما اختص ذلك من بین سانر نظاره 
بزيادة شاهدين . فكذلك هذا العليك مختص من بين سار نظائره بزيادة شاهدین عدلين. 
(۳) ق الدر اختار :و لو ذوج المولى امته من عيده لا يجب المهر فى الاصح و الوالجية 
و قال البزازی: بل سقط اه ۰ قال فى رد الحتار : ( قوله لا بحب المهر ) لاستلزامه 
الوجوب لفسه على نفسه و هو لابعقل » و هذا بناء على ان مهر الآمة ثبت للسيد س 


1۷ 


كتاب الحجة الرجل .زوج عبده أمته بغير مهر ج - ۳ 


آخر أو عدا لغيره فلا يكوت النكاح إلا بصداق' ۰ و قال أهل المدينة : 
= ابتداء فى غير المأذونة و المكاتية » و فى معتقة العض » و فى استثناء المأذونة كلام 
بأتى قريبا . قوله : بل بنقط » ای بل يحب على السيد “م بسقط اء على أن مهر 
الامة شبت شا اولا ثم بتقل للسيد - کا فى النهر عن الفتح - ح ؛ و فائدة وجوبه 
لها انه لو کان عليها دن بستوفی منه و يقضى دينهاء قالوا:و الآول اظهر.کا فى شرح 
الجامع ااسکیبر ( ببرى على الاشباه ) , و ايده ايضا فى الدرر » و هذا مؤيد لتصحيح 
الوالوالجى » قال فى البحر : و لم ار من ذكر لهذا الاختلاف ثمرة» و يكن أن يقال: 
انها تظهر فيا لو زوج الاب امة الصفیر من عبده » فعلى الشانى يصح ۰ و هو قول 
اى بوسف » وعلى الأول لا يصح ازوج »و هو قوطما .و به جوم فى الوالوالجية معللا 
بأنه نکاح للامة بغير مهر لعدم وجويه على العيد فى كسيه للحال - اه ؛ و اعترضه الرحمى 
,أنه لا استحالة فى وجوب الال للصغير على ايه . مخلاف ما لو زوجه من أمة نفسه ء 
قلت : و كأنه فهم ان الضمير فى قوله « من عبده » للاب مع أنه للصغير 6۰ صرح به 
فى الظهير رة * هذا و جعل العلاءة المقدسى عرة الخلاف قضاء دينها منه وعدمه و قال: 
و يرجح القول بالوجوب »و لهذا حححه ابن امير حاج ‏ اه و فى مبدوط السرخسى : 
قال :و اذا زوج الرجل عده امته بشهود فهو جانز و لامهر فا عليه » ات اهر 
لو وجب كان للولى و انما جب ف مالية العبد و مالیته علو كه لاولى فلا فاندة فى و جوبه 
اصلا :و قد ينا ان على طريق بعض اعانا يحب ابتداء لق ااشرع ثم بسقط لقبام 
ملك الو فى رقبة الزوج - اه؟ و قد روى الیهق فى الستن من طريق عبد الله بن الو ليد : 
تا سفيان ثنا عبد الملك بن جرج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لا بأس 
بأن بزوج الرجل عبده امته بغیر مهر - اتتهى ٠‏ () لآنما یملک اعد ملوك 
ليده .و وجوب الهر على العبد مستلزم لوجوبه لنفسه على نفسه .و هو غير معقول - 
كا عرفت ٠‏ 

(۱) لقوله تعلی « ان تبتغوا بأموالك » الآية .و قوله تعالىه وآ توا النساء صدقانبن = 

۸ لا صلح 


کتاب الحجة الرجل زوج عبده أمته بغير مهر ج ۳ 


لا بصلح للرجل أن بزوج أمته غلامه إلا بمهر' . 

و قال جمد : فكيف صار هذا لا ینیقی و المهر لو می فى النکاح کان 
ح نحلة » و قوله تعالى « ان طلقتم النسآء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة قنصف 
ما فرصم » الآية ؛ و المهر من احكام النكاح لا من اركانه و شروطهءو لذا جاز النکام 
بغير ذكر المهر ایضا .و اذا كان حكما بحب مهر المثل بالعقد - کا فى العناية» و اعترضه 
فى السعدية بأن المسمى ايضا من احكامه » و اجاب فى النهر ,أنه انما خص مهر الى 
لآن حك الثىء هو اثره الثابت به و الواجب بالعقد هو مهر المثل ۰ و لذا قالوا : انه 
الموجب الاصل فى باب النكاح »و اما المسمى فا ما قام مقامه بالتراضی . ثم عرف المهر 
فى العناية بأنه اسم لال الذى بحب فى عقد النكاح عل الزوج فى مقابلة البضع إما بالنسمية 
او بالعقد .و اعترض بعدم شموله للواجب بالوطى” بالشبهة » و من عم عرفه بعضهم 
انه اسم لا تستحقه المرأة بعقد الذكاح او الوطى” .و اجاب ف النهر بأن المعروف مهر 
هو حک النكاح بالعقد . تأمل - كذا فى رد المحتار؛ و من أسماثه : الصداقة . و الصدقة. 
و النحلة؛ و العطة و العقر » و الاجر . و العلائق » و الحياء و فى استلاد الجوهرة 
العقر فى الحرار مهر الل و فى الاماء عشر قيمة ااسکر و نصف ءشر قيمة اليب - قال 
فى الدر الختار . 
(۱) فى المدو نة : قلت : أرأيت المأذون له فى التجارة او احجور عليه اذا كانت له امة 
فروجها سيدها من عبده ذلك و العبد هو لسيد الآءة جوز هذا التزو .يج فى قول 
مالك ؟ قال : وجه الشآن ينزعها ثم بزوجها اياه بصداق » قلت : فان زو جها اياه قبل 
ان ینزعها ؟ قال : اراء انتزاعا و ارى التز. ج جارا .و لكن احب الى ان بزعها 
ثم بزوجها ‏ و لذا قلت : ان اراد ان يطأ امة عبده فانه ينبغى له ان بنزعها ثم يطأها . 
فان وطثها قبل ان ينزعها ؟ قال : هذا انتزاع و لكن ينزعها قبل ان بطأها احب الى : 
قلى : أتحفظ هذا عن مالك ؟ قال : اما الوطو اذا اراد ارس يطأها فهو قوله , عت 

1۹ 


كتاب الحجة الرجل زوج عبده أمته بغير مهر ج -5 
للولى على عبده دين ' و كيف صار هذا لا بصلح وهو لو سمى الهر بطل 
المهر' ! فکل أمس" كان مما بحب للولى على عبده من دين أو نحوه* فهذا مما لا يضر 
السد إلا بذكره عند النكاح لاه إن ذكره عند النكاح لم بحب له عنده " . 


= ان و هب عن ممد بن عمر عن ابن جرخ عن عطاء أنه قال : لا يزوج الرجل 
عبده امته بغير مهرء قال ابن وهب : و قال ذلك مالك اتتهى من باب انکاح الرجل 
عده امته ٠‏ 

(۱) و العبد مجمیم اجزائه و ما حوت یداه ملوك لولاه فكان للولى دن على عبده ٠‏ 
فكأنه يكون دینا على نفسه و هو غير جارز و لفظ « الدین» سقط من المندية موجود 
فى الاصل و لا بد منه .فان كان للولى على عيده دين فکان دين المولى بوساطة العبد 
على نفسه !و هو کا تری غير معقول ٠‏ 

(۲) لاه بلزم ان يکورس الهر على المولى و الحسال انه بحب على الزوج . فلهذا 
الحظور يطل المهر . 

(۳) كذافى الآصول. و لم افهم معى هذه العبارة و لم اصل الى مغزاه ٠‏ 

(ع) لعل العبارة سقطت من البين» و الا لقلة بضاعى لم افهم معناها ۰ 

() كذا فى الآصلء و ف الهندية «له على عبده » ٠‏ و فى كتب الفقه : ان نکح العبد 
باذن السيد فالمهر و النفقة بحب على العبد اا ووا 
اتفاء المانع و هو حو المولى لاذنه بالعقد ؛ و باع فيهما فى النفقة مرارا وف المهر 
صرق و طالب بالباق بعد عتقه الا اذا باعه منها - خانة ؛ فان كانت الامة مأذونة 
مدبونة بيع ایضا لان الهر يثبت للا مة حیتذ اولا ثم ينتفل الى المولى. و ان كانت 
مديونة فلا ينتقل اليه فاذا ذكره السيد عند النكاح لم يحب على عبده بل يحب على السبد 
فضره و الا لا بضره . 


° (۱۰۰) باب 


باب الرجل يعتق أمته على أن يتزوجها و مجعل‌صداقها عتقها 


تمد قال : قال أو حنيفة رضی الله عنه فى الرجل عتق أمته على أن 
يتزوجها و بجمل صداقها عتقها فرضيت بذلك انها حرة. فان تزوجها فعلیه 
صداق مستقبل » و لا يكون صداقها عتقها, و إن أبت أن تتزوجه کان 
عليها قبمة رقبتها , لأنها شرطت له فى عتقها شرطا لم تف ۱ به و هو النکام. 
و قال أهل المدينة : الأمى عندنا الذى لا اختلاف فيه قدعا ولا حديئا أنه 
لا يصلم أن يكون. عتق الآمة صداقاء لآنها لا تخلو عن أحد الآمرين : 
إما نكحها علوكة' و لا ينبغى أن بنکح مل وكته و إما نكحها حرة فلا يكون 
ذلك إلا صداق بعد العتق " . 

و قال مد : القول فى ذلك ما قال أهل المدينة جميعا: لانه لا يكون 
عتقها صداقها , و قد أحسن فى هذا أهل المدينة , و قال لاف هذا غير 
یی حنيفة من أخابنا*. و لا بکون عتقها صداتها. و روی " فى ذلك آثارا 


(۱) كذاق الاصل .و فى الهندية «لم تفسد » وهو زلة قل الناسخ :و الصواب ١ل‏ تف » 
کا هو فى الاصل من الوفاء -کا لا بختی على الاذكاء . 
(۲) ای حالكونها مملوكة , و النکاح من امته و علو کته لا جوز إلا بعد اعتاقها . 
(۳) فان المولى اذا اعتقها صارت اجنية ‏ و النكاح من الاجنية لا جوز الا بصداق 
على ما نطقت به نصوص القرآن و الاحادیت .و قول الامام عمد «ما قال اهل المدبنة 
جميعا ٠‏ ای اهل المدينة و ابو حنفة جمعا فان مذهه كذلك . 
)٤(‏ أن المراد به الامام ابو بوسف رحمه الله تعالى .و به قال سفبان الثوری» کا ذكره 
الحافظ الطحاوی فى شرح معانى الاثار ۰ ۱ 
(ه) ای غير انى حنيقة .و قوله «آثارا» كذافى الاصول و لعله ٠اثراء‏ بالافراد على 
ما يقتضى السياق و السباق ٠‏ 

1۳۱ 


كتاب الحجة الرجل یعتق أمته على أن يتزوجها و مجمل صداتها عتقها ج - ۳ 


0 أعتق صفية رضى الله عنها و جعل 
عتقها صداقها ' . قال محمد :و ذلك إما هو عندنا لرسول الله صل الله عليه 


(۱) فى جامع المسانيد ج ۲ ص ٩۷‏ : ابو حنيفة قال ذات بوم : الا تعجبون مرت 
مسعر و هو يحدث عن تنادة عن انس بن مالك ات الني صل الله عليه و آله و سل 
اعتق صفية وجعل عتفها صداقها ! اخرجه القاضی ابو بكر عمد بن الاق الانصاری 
من طريق الصباح بن مارب عن الامام ای حنيفة قال ذات بوم اه ۰ و أخرجه 
احمد و الشيخان و الترمذى وعحه .و لفظ مسل :و اعتقها و تزوجهاء فقال له ثابت : 
يا ابا حمزة !ما اصدقها ؟ قال نفسها اعتقها و تروجها .و فى لفظ آخر مثل لفظ الامام » 
و وافقه البخارى فى السياق . و الحديث فى الصحيحين من طرق كثيرة و فيه طول » 
و اخرجه الطحاوى من طريق ماد بن زيد و ابان قالا حدثنا شعيب بن الحبحاب عن 
انس . قال : فذهب قوم الى ان الرجل اذا اعتق امته على ان عتقها صداقها جاز ذلك › 
فان تررجها فلا مهر عند العتاق » و به قال سفيان الثورى و ابو بوسف . و خالفهم 
فى ذلك آخرون فقالوا: ليس لاحد غير رسول اله صل الله عليه و آله و سل ان يفعل 
هذا فم له التكاح بغير صداق سوی العتاق » و اما کار ذاك خاصا برسول الله 
صل الله دليه و سل لان الله عر و جل جمل له ان يزوج بغيد صداق و م يمل ل ذلك 
لاحد من المؤمنين غيره . قالوأ : فلا اباح الله ۴ ان زوج بغير صداق كان له 
ان يتزوج عل العتاق الذى ليس بصداق: و من قال به ابو حنيفة و زفر و مد .و حجتهم 
فى ذلك حديث ابن عبر فانه روى حديث جويرية مثل ما روى انس حديث صفية ثم 
قال : هو من بعد النى صل الله عليه و سل فى مثل هذا أن بجدد لا صداقا فحتمل أن 
يكون مماعا سمعه من النى صلى الله عليه و سل اود له دليل على ذلك العی الذى تقدم 
ذكره فى خصوصية النی صل الله عليه و سل فى ذلك ؛ و قد کات اوب السختیان 
يذهب فى نزوجج رسول اله صلى الله عليه و سل صفية على عتقها الى ما ذهب اليه = 
1۲ ۱ وآله 


و آله و سل خراصة و لس لاد من أمته أن ازوج امرأة بعر صداق . 
وكذلك بلغنا ' فى تفسير هذه الاب دو امرأة مؤمئة إن وهبت نفسها للنى 
إن أراد النى أن بستنکحها خالصة لك من دون المؤمنين» فروى فى تفسير 


= او حنيفة و زفر و ممدء و اخرج الطحاوى من طريق حماد قال : اعتق هشام بن 
حسان ام ولد له و جعل عتقها صداقها . فذكر ذلك لا مرب فقال » لو کان ابت عتقها 
فقلت : أ ليس النى صل الله عليه و سل اعتق صفية و جعل عنقها صدانها ؟ فقال:لو ان 
امرأة وهبت نفسها نی صل الله عليه و سل أكان ذلك له ! فأخيرت بذلك هشاما 
فأبت عتقها و تزوجها و اصدقها اربعائة ‏ كذا فى عقود الجواهر المنيفة ٠‏ و الحديثك 
اخرجه اليهق فى سنه الکبری ج ۷ ص ۸ه من طريق جعفر بن مد الفريانى ثنا 
قتبية بن سعيد ثنا ماد این زيد عن ثابت و شعيب بن الحبحاب عن انس رض الله عنه 
ان النی صلى الله عليه و سل اعتق صفية و جمل عتةها صداقها م قال : و رواه 
البخارى و مسلم جميعا فى الصحيح عن قتببة » و من طريق اسمعيل بن علية عن عبد العزيز 
ان صهيب عر انس رضی اه عنه ان رسول الله صلی الله عليه و سل اعتق صفية 
و تروجها فسألت ثابتا : ما اصدقها ؟ فقال : نفسها - انتهی ٠‏ 

(۱) قد عرفت غير مرة ان بلاغاته مسندة »و سیأنی فبا بعد و قد حمق ابن حزم 
هنا فى امحل و اطال اللسان على الامة من غير روية و فكر و من غير تفقه و تعمق ٠‏ 
قال الجماص فى احكام القرآن : و قوله تعالى « ان تیتفوا بأموالك » يدل على أن عتق 
الآمة لا يكون صداقا لها . اذ كانت الاية مقتضبة لكون بدل البضع ما يستحق به 
تسام مال اليها »و ليس فى العتق تلم مال و اعا فيه اسقاط الملك من غير ان استحةقت 
به تسلم مال الها أ لا تری ان الرق الذى کان الولی ملک لا ينتقل اليها ؛ و اما تلف 
ملكه » فاذا لم حصل فا به مال او لم تستحق به تسل مال الما لم يكن مهرا. و ما 
روى ات الني صل الله عله و سل اعتق صفية و جعل عتةها صداتها فلاأن ب 

وود 


كتاب الحجة الرجل بعتت أمته على أن بتزو جها و بجعل صداقها عتقها ج - ۳ 
حت النى صلى الله عليه و سلم كان له ان بتزوج بغير مهر.و كان مخصوصا به دون 
الآمة ؛ قال الله تعالى ٠و‏ ام أة مؤمنة ان وهبت نفسها ی أن اراد النى ان يستتكحها 
خالصة لك من دون المؤمنين » فكان صل الله عليه و سل مخصوصا بحواز ملك اليضع 
بغير بدلءما كان مخصوصا بحواز تزویج التسع دون الآمة؛ قوله تمالی« و آ توا النسآء 
صدقاتهن حل فان طبن لک عن شىء منه نفسا فكلوه هنیا مريئا» يدل ایضا على أن 
العتق لا يكون صدافا من وجوه : احدها أنه قال «و آتوهن » ذلك بأ یفتضی 
الاجاب . و اعطاء العتق لا يصح . و الثانى قوله تعالى «فان طبن لک عن شیء منه 
نفساء و العتق لا يصح فسخه بطيب نفسها عن شىء منه .و الثالث قوله نعالى ٠‏ فكلوه 
هنیا میا »و ذلك محال ف العتق - انتهی ٠‏ و من ههنا انهدم ما بناه ابن حزم بزعمه 
من جراز الکاح بالق و جعله صداقا و مو لیس كال ؛ و قد قال اقه سبال «آن 
تبتغوا پاموالک» و قال «و یم أجورهن» و قال تعالى «صدقانهن نحلة» و ما كان 
ربك نسياء و فى الجوهر الق : قلت : فى مسند أحد بن حنيل : ثنا مد بن بشر ثنا 
هشام بن عروة عن أيه عن عائشة أنها كانت تعير النساء اللى وهين انفهن ارسول الله 
صل الله عله و سل قالت: ألا تستحى الرأة ان تعرض نفسها بغير صداق ! فأنزل الله 
تعالى « ترجی من تشاء مهن » الاي » و هذا سند على شرط الشيخين .و قال الط<اوى, 
نا حسين بن نصر ثنا وسف بن عدى نا على بن سهر عن هشام عن أيه قالت عائشة: 
كنت اذا ذكرت قلت : انى لاستحی امرأة تهب نفسها لرجل بغير مهر - الحديث » 
و حسين بن نصر قال فيه السمعانى و ابن ونس : ثقة ثبت »و باق ااسند على شرط 
الیخاری ؛ و الحديث من الطريقين يدل على أن الذى انكرته عائشة هو برك الهر 
لا غير و ان الذى خص به صل الله عليه و سل هو الانعقاد بغير صداق ۰ و قد قال 
اشافعی : لم يكن لاحد ان يقول : جع رسول الله صل الله عليه و سل بن | كثر من 
اربع ونکح امرأة بغير مهر - ذكره الیهق فى باب الدليل على انه صل الله عليه وسل = 


121 )25 هذه 


كتاب الحجة الرجل يعتق أمته على أن يتزوجها و بجعل صداقها عتقها ج - م 
هذه الاب نها خاصة انى صل الله عليه و آله و سم بغير صداق ۱, فأما السلیزن 
= لا يقندى به فيا خص به .و ذكر الیهق فيا بعد فى باب الرجل يعتق امته ثم يزوج 
بها أنه اعتق صفية و جعل عتقها صداقها . عم ذكر عن بح بن اکم قال : هذا كان 
لني صل الله عليه و سل خاصة . ثم قال اليه : و يذكر هذا عن المزنى انه ذكر هذا 
الحديث للشافعى خمله على اتخصیص ‏ و موضع التخصيص انه اعتقها مطلقا ثم ترو جها 
على غير مهر » و نکاح غيره لا يخاو من مهر - انتهى كلامه ؛ و هذا هو الذى يقتضى 
كلام ابن المسيب ظاهرا و ان غيره عليه ااصلاة و السلام لو تزوج بلفظ الهبة بصداق 
و لوقل جاز لهو هذا غير موافق لمقصود الیهق »و قد وأفق ان المسيب عل هذاجاعة 
من السلف » و ذكر عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر عن ابوب عن ابى قلابة عن ابن 
السیب و رجلين معه من أهل الم قالوا : لا حل الهبة لأحد بعد الى صلى الله عليه وسل » 
ولوازوجها على سوط حلت - اتهى ٠‏ 
(۱) روى عبد الرزاق عن طاوس قال : لا يحل لاحد أن مهب ابنته بغير مهر الا للنى 
صلى الله عليه و آله و سل » و عن مجاهد «و امرأة مؤمئة ان وهبت نفسها للنى» قال: 
بغير صدأق : و عن عطاء سئل عن ام أة وهبت نفسها لرجل قال : لا يكون الا بصداق» 
وعنه قال : لا يصلح الا بصداق ۰ لم يكن ذلك الا للنبى صل الله عليه و سل و عن 
الحم و حماد سئلا عن رجل وهب ابته لرجل فقالا : لا بحوز الا بصداق؛ ذکر السة 
ابن أبى شية فى مصنفه بأسانيد محيحة . و وید ما قال هؤلاء وجهان : احدهما قول 
تعالى « لکیلا يكون عليك حرج » ای ضيق فالآية خرجت خرج الامتتان و الحرج؛ 
اما هو فى و جوب الصداق لا فى الانعقاد من جهة اللفظ اق ا هت ا روج 
وذلك انه قر لا بقدر على المهر فيضيق عليه الهاسه » فآما ابدال العبارة بغیرها فلا ضق 
فيه ؟ و الثانى انه اذا ثبت ان الدى SS‏ 
ققد كفينا مؤنة قوله تعالى « خالصة لك» فاتتفت الخصوصية بلفظ المبة لثلا بار 


{Yo 


كتاب الحجة الرجل یعتق أمته على أن يتزوجها و بجعل صداقها عتقها ج ‏ ۳ 


فلا يكون ذلك لهم الا بصداق؛ وكذلك صفية رضى الله عنها " , اعتقها النى 
صل الله عليه و آله و سل ثم تزوجها عم جعل عتقها صداقهاء فکا جوز للنى 
صل الله عليه و آله و سل أن ينزوج بغير صداق فكذلك جوز له أن یتزوج 
على شىء" فجعله" صداقا و هذا مما لا يكون صداقا بن المسلمين ؛و قد روى 
ح كثرة الاختصاص » اذ الاصل عدمه ‏ کذا فى الجوهر اانق ٠‏ و من ههنا ثبت 
يضا ان النکاح ينعقد يلفظ الطبة کا أن الهبة بغير صداق خاص بالنی صل الله عله 
و سل دون المسلين ٠‏ 
(1) و هی من رواة الست . و هی بنت حب بن اخطب بن شعبة بن ثعلية بن عبيد بن 
كعب » الاسراثيلية » من اولاد هارون عليه السلام »ام المومنين؛ سباها رسول الله 
صل الله عليه و آله وسلم عام خيبر ثم اعتقها ثم تزوجها : روت عن اللنى صلى الله عله 
و سل ء و عنها ابن اخيها كناثة و بزيد بن معتب و على بن الحسين بن على و مسلم بن 
صفوان و ااق بن عبد الله بن الحارث » قال الواقدی : مانت فى خلافة معاوية سنة 
خمسين » و قال غيره : ماتت قبل ذلك سنة ست و ثلاثين » قلت : حكى ذلك ان حبان 
بعد أن قدم انها ماتت فى خلافة معاوية .و هو الذى لا بتجه غيره فان فى الصحيحين 
تصرح على بن الحسين بسماعه منها و كان مولده بعد سنة ست و ثلاثين قطما - قاله 
الحافظ ف التهذيب ٠‏ و الحديث اخرجه الشبخان و الطحاوى و البيهق و الترمذى 
و ابو داود و غرم من احدئین فى كتبهم - کا عرفت من الجوهر الق و عقود 
االجواهرء وقد تكلم فيه الحافظان العينى و ابن حجر فى شر-یهیا نقضا و ابرا ما فراجعهیا. 
(۲) ای شىء کان مالا او غيره قليلا كان او كثيراء او بغير «هر و صداقء و أنه 
خصوصة له لا شرك فيه غيره ٠‏ 
(م) کذا فى الآصل و فى المندية «و له » بالواو » و كلاهما محیح ٠‏ 

1۳۹ وقد 


عن ابن عمر' رضى الله عنهما نحو ما قال أبوحنيفة و أهل المدينة, و بلغنا أيضا ' 
ز۱) اخرجه الطحاوی فى شرح معان الآثار حيث قال : فقد روى هذا ان عر 
رض الله عنهها عن رول الله صلى الله عليه و سل : کا ذكرنا »ثم قال هو من بعد 
البى صلى الله عليه و سل فى مثل هذا انه بحدد ها صداقا . حدثنا بذلك سلمان من شعيب 
تال ثنا الخصيب قال ثنا ماد بن سلمة عن عید الله عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك - اه . 
و نقله الحافظ فى الفتح و العيى فى العمدة ٠‏ و اثر ابن عير المذكور نقله ان حزم عن 
الطحاوى فى انحل و تكلم فى الخصيب بن ناصح و قال : لا يدرى حاله و ليس بالمشهور 
فى اتاب ماد ن سلة فهو ام ضعيف ‏ اه ۰ والخصيب زيل مصر ذكره ابن 
بونس فى تاريخه و ابن حبان فى ثقاته . و قال ابو زرعة : ما به بأس ان شاء الله تعالى, 
وهو من رواة النسانى فى اليوم و اليلة . فكيف يقول : انه لا يدرى حاله ! و ان 
حزم ان لم يدر فلا حرج فقد دراه و عرفه غيره » و لا يدح فى الحديث عدم رواية 
حاب حماد الثقات عنه : کا فى الاصول , اذا لم يخالف لا رواه اصحاب حاد الثقات 
عنه و يعقوب بن حید بن كاسب » قال البخاری: لم بزل خبرا. هو فى الاصل صدوق؛ 
و قال مد بن مضر عن أبن معين: ثقة »و قال ابن عدى : لا بأس به و برواياته 
و هو كثير الحديث كثير الغرائب .و قال مصعب الزيرى : ان كاسب ثقة مأمون 
صاحب حديث وكان من امناء القضاة زمانا .و قال مسللة : ثقة .و قال الحا ک :لم يتكلم 
فه احد بحجة كذا فى التهذيب ٠‏ فقول ابن حزم فيه انه ضیف , ضعيف لا يلتفت الله . 
(۲) أسنده أبن حزم فى انحلى من طريق سعيد بن منصور قال : نا هشیم انا ونس عن 
أبن سيرين أنه كان يحب ان مجعل مع عتقها شيئا ما كان - انتهی . و الحب فى عرف 
المتقد مين و لسانهم يستعمل فى المعى العام الشامل للوجوب و السنة المؤكدةو المستحب» 
وهو عرف القرآن و الحديث »فلا بمثى قول ابن حزم : اما هذا استحراب من ان 
میرن - أه؛ الا اذا احصر ا لحب فى معى الاستحباب و الندب ء و الا لا - فافهم 1 
1۳۷ 


كتاب اجه النكاح فى العدة و فى اثبات النسب اذا جاء الولد ج - ۳ 
عن ان سيرين' أنه كان بقول: مهر" سوى العتق اختارا" نحوا من هذا . 
باب النکاح فى العدة اذا تزروجت و ف اثبات النسب 
اذا جاء الولد؛ 

مد قال قال ابو حنيفة رضى الله عنه : إذا نکح الرجل المرأة فى العدة 
من غيره فى الطلاق البان " و دخل بها فرق بينهها فا استقر بها حمل 


(۱) هو مد بن سيرين» امام جليل » مضى فى ابواب الزكاة و غيرها . 

(۲) كذا ف الآصل و هو الصواب. و ف المندية « مهرا» بالنصب يقول : لا بد من 
المهر سوى العتق فانه ليس بمالء و القرآن ينادى بالمال « ان تتنوا بآموالک» الآية ؛ 
و قد سبق من الجصاص الكلام على هذا فتذكره . 

(۳) كذا فى الهندية » و فى الاصل « اجبار » و عندى هو قول مد لا من قول ابن 
میرن و «اختار» بدون الالف من الاختبار و لا معى للاجبار من الجير: يعنى 
ان ان سير بن اختار وان هذا الذی قال به ابو حنيفة و اهل المدينة »و زيادة 
الالف بعد « اختار» من زلة الناسخ - تدر ٠‏ 
(ع) قوله ٠‏ اذا جاء الولد »كذا فى الآصول »و لعل الصواب: اذا جاءت بالولد» ‏ ف . 
(ه) ف الدر الختار مع رد احتار : ( و لو تزوجت معتدة بائن فولدت من سنتين مذ 
بانت و لا قل من الاقل مذ تزوجت فالولد لا ول لفساد نکاح الآخر) ینفی ما تقدم 
أن العبرة للفراش الحقيق و لو فاسدا فالآ ولى التعليل بعدم امكان جعله الثانى لعدم اقل 
مدة الجل ری ۰ (و لو لا كثر منهما مذ بانت و لنصف حول مذ تزوجت فالولد 
لثانى ) لامكانه مع تعذر كونه للاول (٠‏ و لو لا فل من نصفه ) ای مع کونه لا کنر 
من سنتين مذ بانت (۸ يلزم الآول و لا الثانى ) لآن النساء لا بلدن لا کنر من سنتين 
و لا لاقل من ستة اشه ركاف الحا ۶ و الکاح صميح ) ای عند ها و عند أنى وسف = 

1۳۸ ۱۰۷ نظر 


كتاب الحجة النكاح فى العدة و فى اثبات النسب اذا جاء الولد ج ۳ 


نظر فان وضعت ذلك ما بينها و بين ستتين منذ فارقها الأول فليس بابنه ١‏ 
و ينظر لك ' جاءت به لاقل من ستة آشهر منذ اصابها الآخر و لاکنر من 
سنتین منذ فارقها الأول لم يكن ابن واحد متها وان جاءت به لستة اشهر 
فصاعدا منذ اصابها الآخر و لا کثر مر سلتين منذ فارقها الأول فهو 


حت فاسد لانه اذا لم ثبت من ای کارت من الزنا و نکاح الحامل من الزنا محبح 
عندهما- كذا ق البدائع و تبعه فى البحر ؛ و لم يظهر لى وجهه لانه اذا لم ثبت من 
واحد منهما عم أنه من غيرهما و لا يلزم ان یکون من الزنا لاحمال كونه بشبهة , 
و لا صح النكاح الا اذا عم انه من زنا فنی الزيلعى و غيره :لو ولدت المنكو-ة لاقل 
من ستة آشهر مذ تزووجها لم ثبت النسب لان ااعلوق سایق على النعاح و يفسد النکاح 
لاحعال انه من زوج آخر بنكاح صمح او شبهة - اه ۰ فلتأمل : (و لو لاقل منهما 
و لصفه ) ای لاقل من ستتين من وقت الطلاق و للصفه » ای لصف حول من وقت 
تزوج الثانى فقد امكن هنا جعله من الآول أو من الثانى » ( فن عدة البحر بحنا انه 
للاول لكنه نقل هنا عن البدائع انه لثانى معللا ,أن اقدامها على التزوج دلل انقضاء 
عدتها ) فكان بمنزلة ما اذا اقرت بانقضائها ( حى لو عل بالعدة فالتکاح فاسد و و لدها 
لا ول ان امکن اثياته منه ) , اما اذا لم يمكن بأن جاءت به لا کثر من ستتين مذ بانت 
و لستة أشهر مذ تزوجت فهو لثانى »ل فى البحر عن البدائع ( بأن تلد لاقل من كين 
مذ طلق أو مات و لو نکح امرأة امت بسقط مستبن الخلق فان لأربعة اشهر فنسبه 
لثانى) ؛ ای و جاذ التكاح - حر ( و أن لاربعة إلا بوما فسبه للاول و فد التكاح ) 
لآن الخلق لاستین الا ق مائة و عشرن بوما فِكون أربعين بوما نطفة و اربعين 
علقة و أربعين «ضغة - بحر عن الولوالجبة ؛ اتهی . 

(۱) كذا ف الندية. و فى الاصل «ثاتة» و لامعی لها ٠ ٠.‏ 

(؟) بكسر اللام و قح الكاف و سكون الم » من ک و كذا . 

1۹ 


کتاب الحجة النكاح ف ألعدة و ف امات النسب .اذا جاء الولد 8 ۳ 


ان الاخر و ان جاءت به بعد ما فرق ینهیا ۱ و بن الاخر لا کنر من سنتین 
| یکن ان واحد منهیا . و قال اهل المدينة : اذا نکحت الرأة فى عدتها 
و دخل ها فرق ينها و آن" استقر بها حل نظر فان وضعت لادی من 
ستة آشهر منذ دخل بها زوجها الأول" كان الولد للاول ولم يكن عله 
من الاخر یت لستة اشهر منذ دخل الاخر علها * فصاعدا 
دعی لولدها القافة * فالحقوه بأيه إلا أن يأنى عليها من مهلك " زوجها 
الأول أو طلاقه إياها من الزمان ما لا حمل النساء فى مثله منذ خل بها 
الآخر . فاذا كارت ذلك الق الولد بالاخر و فرق بينهما ثم اعندت بقية 
عدتها من الأول و أكثر ما تحمل النناء اربع سنین . و قال محمد : و كيف 


(۱) کذا فى الأصول « يينهماء و هو مصحف و الصواب « ينها » بتأنيث الضمير 
لا بالمثى - 
(۲) کذا ف الاصول و الآولى « فان » بالفاء ٠‏ 
(۳) قوله « زوجها الأول » کذا فی الاصول »و الصواب «زوجها الاخر »کا لايخق 
و إلا فلا معی له - تفکر و تدر فيه ۰ 
(؛) کذااف الاصل بزيادة ٠‏ عليها » و لایناسب بل سقط بعد قوله « دخل » لفظ «یها ۰۰ 
(ه) و القافة جمم قائف هو من يتبح الآثار و يعرفها شبه الرجل بأخيه و أبيهء 
و المع : القافة هو يقوف الأثر و يقتافة قيافة كقفا الآثر و اقتفاه (2) هو الذى 
يلحق الفروع بالاصول بالشبه و العلامات - اه جمع البحار ٠‏ و قول القافة ليس بحجة 
شرعية عندناء و ما ورد ف الاحاديث هو على دأب الجاهلية دفعا لاعتراضهم فى أبن زيد 
بن الحارثة ٠‏ 
(د) كذا فى الأصل و هو الصحيح عندى لفظا و معی ٠‏ 

°{ استقام 


كتاب الحجة الكاح فى العدة و فى اثبات النسب اذا جاء الولد جم 


استقام هذا فما ذكرتم قول' القافة و الفراش فراش" الأول حتى تأت به" 
۸ لا تلده النساء منذ فارقها الأول ؟! انما ذكرتم فى الرواية الى دويتم وهی 
عندنا غير معروفة ان عمر بن الخطاب رض الله عنه دعی القافه الى صی 
تنازعه رجلان " ول يكن " لو احد منهها فراش بکون به اولى بالولد من 


(۱) كذافى الآصول .و لعل الآولى من قول «القافة بزيادة» من الجارة قبل قول - فافهم . 
(۲) فى الأصول «فراق» و هو خطأ . و الصواب « فراش» بالشين مكان القاف . 
(۳) فى الأصول «حى يأنى» بالتذكير مع سقوط لفظ «به من البين » و الصواب 
دحی تأى به» تأنيث الفعل و زيادة لفظ « به» لان الضمير راجع إلى المرأة فافهم . 
(4) رواه ااطحاوی فى شرح معان الآثار من طرق عنه رضى الله عنه فى ج ۲ 
ص ۲٩۳‏ من « باب الولد يدعيه الرجلان » كيف الح فيه و بط الکلام فيه على 
دأبه . و أجاب عن آثار عبر رضى الله عنه : حرا أبن مرزوق قال نا وهب بن جرير 
قال نا شعبة عن توبة العنبرى عن الشعبى عن ابن عبر أن رجلين اشتركا فى ظهر (طهر ) 
امرأة فو لدت فدعا عر القافة فقالوا اخذ الشبه منهیا جمبعا له بینهیا-اه ۰ و بعارق 
أخرى عنه قال ابو جعفر فليس يخاو حكه فى هذه الآثار الى ذكرنا من أحد وجهين 
اما ان کون بالدءوی لان الرجلين ادعيا الصي و هو فى أبديهما فالحقه ها بدعواهما 
أد يكون فمل ذلك فكان الذين يحكون بقول القافة لا يحكون بقولم اذا قالوا هو ابن 
هذين . فلا كان قوم كذلك ثبت على قولها ان یکون قضاء عبر بالولد للرجلين كان 
بغير فول القافة؛ و فى حديث سعيد بن المسيب ما يدل على ذلك و ذلك انه قال فقال 
القافة : لا ندرى لابه هو ؟ عله عمر هیا و القافة لم يقولوا هو ابنها . فدل ذلك 
على ان عبر اثبت نسبه من اارجلين بدعواهما و .الها عليه من البد لا بقول القافة , 
فان قال قائل : فان كان ذلك ذکرته فا كان احتیاج عمر الى القافة حى دعام ؛ 
قل له : يحتمل ذلك عندنا و الله اع ان يكون عبر رضی اله عنه وقع بقليه ان 
1۳۱ 


کا الحجة النكاح ف العدة وى اثبات النسب اذا جاء الولد عدم 


غيره' . فأما الزوج الأول الذى طلق امرأته او مات عنها فانه صاحب 
آلفراش " وهو أولى بالدعوة مر._ غيره حتى تأنی بالولد لا کشر عا تلده 
النساء , و ذلك عندنا ستتان لا تحمل المرأة فوق ذلك . و قد بلغنا" عن 


= حلا لا يكون من رجلين فيستحيل الحاق الولد يمن بعلم انه لم بلده فدعا القافة لعل 
مهم هل كوت ولد حمل به من نطفی رجلين ام لا؟ و قد بين ذلك فى حديث 
أنى ااهلب فليا اخبره القافة بأن ذلك قد بكو ن و انه غير مستحل رجع الى الدعوى 
الى كانت من الرجلين لجعل الولد ابنهما جميعا برثها و برثانه فذلك حكم بالدعوى 
لا بقول القافة ؛ و قد روى عن عل بن انى طالب رضى اله عنه فى ذلك ايضا ما قد 
حدثنا روح بن الفرج قال ثنا بوسف بن عدى قال شا ابو الاحوص عن ماك عن 
مولى لمی محخزو مة قال : وفع رجلارتف على جارية فى طهر واحد فعلقت الجارية 
فم يدر من ایهیا هو فأتيا عمر يمختصان فى الولد فقال عر : ما ادرى كيف اقضی فى 
هذا ؟! فا علا فقال : هو بنك يرنكا و ترثانه وهو لباق .نكا فهذا حك الولد ادعبيه 
جميعا لجعله ابنهما و لم يحتج فى ذلك الى قول القافة » و بهذا تأخذ و هو قول الى حنيفة 
و انى بوسف و محمد رحهم الله تعالى - انتهی ج ۲ ص ۲۹6 ۰ (ه) هذا قول 
الامام تمد اشارة الى الجواب عن أثر عبر رضى الله عنه بأنه لم يكن فراش حقيق 
لواحد منهما و إلا لا کون الک كذلك لقوله صل الله عليه و ل : الولد للفراش 
و للعاهر الحجر - الحديث 

(۱) ای من غير صاحب الفراش ٠‏ 

(؟) عى فلا یقاس صاحب الفراش على غير صاحب الفراش : فلا يصح الاستدلال 
بالاثر المذكور عن عمر رضی الله عنه لانه فى غير صاحی الفراش فافهم ٠‏ 

(۳) هذا البلاغ اسنده الدارقطی فى ج ۲ ص 4۲۵ مرن سلته فى اواخر النکاح 
ْم آلیهتی فى ج ۷ ص 64۳ من الستن .ن طریق ابن المبارك : ثنا داود بن عبد الرحمن = 


۲ )۱۰۸( عائشة 


كتاب الحجة التکاح فى العدة وفى اثبات النسب اذا جاء الولد ج - ۳ 


عائشة رضى الله عنها انها قالت : لا تحمل المرأة فوق ستتين ظل مغزل ۱ . 


= عن أبن جرج عن جملة بات سعد عن عائشة قالت : ما تزيد المرأة فى امل على 
سئتين قدر ما يتحول ظل عمود الفزل - انتهی ٠‏ و ف لفظ : قالت : لا يكون الجل 
| كثر من سنتين ‏ الحديث . نصب الراية ج ۲ ص ۲:۵ و قح القدير ج 4 ص ۱۸۰ 
و البناية ؛و جميلة بنت سعد هى فى جرید أسماء الصحابة قال الذهي : جميلة بنت سعد بن 
ااریع روى عنها ثابت بن عبد الله ان اباها و عها دفنا بوم احد فى قر تزوجها زيد 
ابن ثابت ( ب د ع) - انتهی ٠‏ فقول ان حزم : جميلة بنت سعد مجهولة لا يدرى من 
ھی - اه مبى على الجهل .و طار ما فى البزان من قول ان حزم أنها بجهولة ؛ و قال 
الدارقطى بعد رواية الحديث : و جيلة بن سعد اخت عيد بن سعد اه ول يحم 
بكونها جهولة م بعده الیهق ايضالم يقل فها شا .و قد قال الذهى فى تجريد الاسماء: 
عبد بن سعد روى عنه أبرأهم بن ميسرة - راجع ستهماءو لم يتكلم فها بثىء صاحب 
التعليق المغى على الدارقطی . و ليس فى السند ااذکور او سفیان الذى قال فى حقه 
أبن حزم ضعيف ٠‏ 

(۱) ای بقدر ظل مغزل حال الدوران لآن ظل المغزل حاله الدوران اسرع زوالا 
من سائر الظلال و الغرض تقايل المدة » و رواية البسوط و الابضاح و بعض نسخ 
الكتاب و لو بفلكة مغزل » و ذكر فى المغرب هذا على حذف المضاف »و قد جاء 
صريحا فى شرح الارشاد و لو ,دور فلكة مغزل و هو مشل فى الدوران و الغرض 
تقلیل المدة و بقاء الولد فى بطن امه كثر من سنتين فى غاية الندرة فلا بحوز بناء الک 
عليه مع انه لا اصل لما کی فى هذا الباب فان الضحاك ما كان يعرف ذلك من 
نفسه وكذلك غيره لآن ما فى الرحم لا بعرفه الا الله تعالى و الظاهر ان عائدة قالت 
ماعا لآن العقل لا يهتدى الى معرفة المقادير ‏ اه ٠‏ عنايه و كفاية و البحر و الدر 
الختار وغيرها من كتب الفقه ٠‏ 


TY 


كتاب الحجة النكاح فى العدة و فى اثبات النسب اذا جاء الولد ج- ۳ 
وبلغنا' عن عمر بن الخطاب رض الله عنه انه الحق ذلك" بأيه وضعت 
امه لسنتين قد خرجت [ ثنياه ‏ " ] فالحق به عمرء فعمن أخذتم ان المرأة 
تحمل اربع سنين و اقد انكرت العامة علينا ' حمل سنتين فلم بعرفوه ‏ » 
(۱) لعله يشير الى ما رواه الدارقطی فى ستته: نا جد بن نوح الجنديسابورى نا احد 
ابن مد بن يحى بن سعد ذا ابن مير نا الاعمش عن ابی سفيان قال حدثتى اشياخ منا 
قالو!: جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال : يا امير امو منين : اى غبت عن امرأى 
ستتين ښثت و هی حبلى ؟ فشاور عر الشاس فى رجها قال : فقال معاذ بن جيل : 
با امير المؤمنين ان كان لك عليها سيل فليس لك على ما فى بطنها سبيل فاتركها حى 
تضع » فتركها ؛ فولدت غلاما قد خرجت ثنياه فعرف الرجسل الشبه فيه فقال : ای 
ورب النكعبة: فقال عمر : يمزت النساء أن بلدن مثل معاذ » لولا معاذ لك عمر - اتتهى ٠‏ 

و من جهة الدارقطنى اخرجه اليهق فى سنه ٠‏ 
(۲) کذاق الاصول و الاشارة الى الولد المولود بعد سنتین وعرف الرجل الشبه فه ٠‏ 
(۳) فى الاصول هنا یاض ‏ وسقط لفظ « ثناه » بعده ‏ یعی قد خرجت ثنياه کا فى 
الحديث الذ کور فوضعناه بين المربعين» و إلا فاجملة زائدة لا حاجة ايها فافهم . 
(ء) انظر الى کلامه و تشکر به و هو بعلل أن اهل ااعل فى زمنه انکروا عليه فيا قال 
به من ان الل بکون الى سنتين و لم عرفوا الحديث الذی استدل به ٠‏ 
(ه) قل : ای لم يعرفوا بقاء الل الى سنتين بالرأى فكيف يعرفون لأربعة بغير 
نقل ؟ - اه ۰ وعندى الصواب : «ظر يعرفوا ال الى سنتین» لآن الحديث الذى 
استدللنا به لم يصل الهم أو تكلموا فى اسناده فأنكروا علينا. فكيف لا ينكرون علیک, 
بقولك ان امل يكون الى اربعة سذين و يقبلون ذلك منک فان الاربع ضعف الاثنين - 
و الله تعالى اعلم مراد عباده ٠‏ 

٤‏ وقد 


كتاب الحجة النكاح فى العدة و فى اثبات النسب اذا جاء الولد ج ‏ م 


فكيف يقبلون ' اربع سنين بلا أثر و لاسنة ؟ و لا أعلم ذكرتم ذلك إلا عن 
امرأة عمد بن لان" زعتم انها كانت تحمل اربع سئينافكيف علم 


(۱) فى الاصول « تعرفوه و تقبلوا» بالخطاب بدون نون الاعرابء و لا بد من نون 
الاعراب « فكيف بقباون » ای العامة منك او فكيف تقبلون أربع سنين و انتم 
تنکرون الخل الى سنتین د تأدل + 

(۲) اخرج الدارقطی و من جهته اليهق فى سنیهیا عن الولید بن مسل قال : قلت 
مالك بن انس فى حديث عائشة انها قالت : لا تزید المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل 
معزل فقال : سبحان الله من يقول هذا ؟! هذا جارتنا امرأة تمد بن يملان امرأة 
صدق و زوجها رجل صدق حلت ثلائة ابطن فى اثتى عشرة سنة كل بطن فى اربع 
سنين - آنتهی ٠‏ قال الحقق فى قح القدير: و لايخ ان قول عائشة رضى الله عنها 
ما لا یعرف إلا سماعا و هو مقدم على الحكى عن امرأة ابن لان لانه بعد صمة نسيته 
الى الشارع لا تطرق الى الما بخلاف الحكاية فانها بعد صمة نسبتها الى مالك و المرأة 
يحتمل خطوها ۰ فان غاية الا ان يكون انقطع د.ها اربع سنين مم. جاءت بولق 
و هذا ليس بقاطع ف ان الاربعة بعامها كانت حاملا فها لجواز انها امتد طهرها 
ستتين أو اکر ثم حبلت و وجود الحركة مثلا فى البطن لو وجد ليس قاطما فى ال 
لجواز كونه غير الولد و لقد اخبرنا من امرأة آنها وجدت ذلك مدة تدمة اشهر من 
الحركة و انقطاع الدم و كبر البطن و ادراك ااطلق غين جلست القابلة تحتها اخذت 
فى ااطلق فكلا طلقت ؛عتصرت ماء هكذا شيئا فشيئا الى ان انضمر بطنها و قامت من 
قابلتها من غير ولادة . و باجملة ثل هذه الكايات لابعارض الروايات . و ما روى 
أن عمر رضی الله عنه ائبت نسب ولد المرأة الى غاب عنها زوجها ساتين ثم قدم 
فوجدها حاملا فهم برجمها . فقال له معاذ : ان کان لك علها سيل فلا سييل لك على 
ما فى بطنها . فتركها حى ولدت ولدا قد نبتت ثنيتاه بشيه اباه . فلما رأه الرجل قال : 
و لدى ورب الكعبة ! فاما هو بقيام الفراش و دعوى الرجل نسبه - انتهی . 


۳5 


كتلب الحجة نكا السفه ج-۳ 


ذلك و زوجها حی مقم معها و المرأة قد برفع' حيضتها الريح و الداء يكون 
بها؟, و کان هذا کا تقولون اکان من قبلک اعلع بهذه من و لو كان 
هذا على ما تقولون لكان الولد حين تلده نبغی ان يتكلم و يمئى لان الولد 
لا يأنى عليه ثلاث سنين حتى يتكلم أو شی . 
باب نكاسم السفیه 

عمد قال : قال ابو حنيفة رضى الله عنه : اذا #زوج الفاسق السفیه و المولى 
عليه هذا ' یکون معتوها " امرأة بصداق مثلها فهو جائن, و لا بشغى ان ينقض 
التكاح . و قال اهل الدينة فى السفيه و المولى عليه : تكح بغير اذن وليه انه 
یفرق الولى بينه و بین الى نكم فان لم يكن دخل بها فلا شىء لها و ان کان 
(۱) كذا فى الندية و هو الصواب» و فى الاصل « قد برجع » تصحف فانه لا معى 
له هنا - کا لا يخ على القهم ۰ 
(۲) هو خفيف العقل فى التحرير و شرح السفه فى اللغة الخفة ء و فى اصطلاح الفقهاء : 
خفة تنبعث الانسان على :العمل ف ما له مخلاف مقتضى العقل - اه رد امحتار ؛ فهو 
ليس ععدوم العقل بالكلية ٠‏ 
() كذا فق الاصل »و فى الهندية «كان » مكان « هذا» و لابصح معناه فان المتوه 
لا جوز ترؤجه. کا سبأنى فى الکتاب » و الى هنا : و لا بکون معتوها - لعل شب 
من العيارة سقط أو وقع التصحيف فيه . تأمل فى البارة ؛ و أن كان يمكن ان یکون 
توضيحا لةوله : و المولى عليه مثل ان يكون معتوها - تدبر ۰ 
(4) من العته و هو اختلال فى العقل ک فى الدر الختار . لكن قال العلامة ابن عابدين 
ره الله : هذا ما ذكره فى البحر تعرفا للجنون و قال : و يدخل فيه العتوه و حسن 
الاقوال فى الفرق بينهما أن العتوه هو القليل الفهم الختالط الكلام الفاسد التدبير لكن 
لا يضرب و لاش بخلاف اجنون - اه ٠‏ وصرح الأصوليون بأن حكه كالمبى = 

0١ )1١9( ۳۹‏ دخل 


كتاب الحجة نکاح السفيه چ 


دخل بها كان لها ۱ أدنى ما يتكس به النساء دينار " ممه اياها . قال عمد : 
وکف بطل نكاح السفيه والمولى عليه إذا تزوج امرأة بصداق مثاها و لم بأت 
من ذلك إلا ما آنسه "؟ فكيف بطل النكاح و قد جاءت الآثار أن التكاح 
جده و هزله سواه“ کا آن الطلاق جده و هزله سواء! فكيف أجزتم 


= الا ان الدبومى قال : تحب عاه العبادات احتياطا , و رده صدر الاسلام بأن العته 
نوع جنون فمنع وجوب اداء الحةوق جیعا - کا بسطه فى شرح التحرير ‏ اتهى ٠‏ 
(۱) كذا فى الاصل ۰و ف الهندية « كان لناء بضمير المتكلم و هو خطأ . 
(۲) كذا فى الأصول «دينار »و عندم ادن ما يتكح عليه المرأة ربع دینار او ثلاثة 
درام قال مالك فى الموطأ : لا أرى ان تتکح المرأة بأقل من ربع دنار و ذلك ادق 
ما بحب فيه القطع - انتهى ٠‏ فلعل لفظ ٠‏ ربع » سقط من قل الناسيخ ٠‏ و فى المدونة : قلت 
أرأيت أن زوجها على عرض قيمته اقل من ثلاثة درام أو على درهمين ؟ قال : ارى 
انکاح جایزاو یلغ به ربع دینار ان رضی بذلك اازوج ؛ و ان ای فسخ اللکاج ان 
لم يكن دخل بهاء فان دخل بها اکل لها ربع دينار :و ليس هذا النكاح عندی ٠ن‏ 
نكاح التفويض - انتهی . 
(۳) هکذا و الاصل «الا با آنسه » و فى افندية « السنة » فلعله « الا ما احلت به » 
أو «الا با کور به او بالستة » ار ا جاءت به السنة » او «يما رردت به 
السنة » - فانهم . 
(4) اشارة الى حديث مرفوع ورد فى ذلك رواه ابو داود و ان ماجه و الترمذى - 
كا فى شرح اازرقانی - و قال : حسن غریب , عن ای هريرة عن النى صل الله عليه 
و سل ثلاث جدهن جد و هزفن جد : النكاح و الطلاق و الرجعة » قال ابن العربى: 
و روی بدل » آارجعة » «العتق» و لا بصح ؛ و قال الحافظ : وقع عند الغرالى : « العتاق » 
بدل «الرجعة» و لم اجده » و مرادهما لا يصح و لم بجده مرفوعا فلا نای صمته سح 
TY‏ 


کتاب الحجة ۰ نكا السفيه ج -۳ 


عت عن ان السیب فى الموطأ لكر جيب نف وجدانه ! فن الاستذکار : روی 
ابو بكر ن الى شيية : تا عيبى بن يونس عن عمرو عن الحسن عن الى الدرداء قال : 
كان الرجل فى الجاهلية ,طلق ثم برجم يقول: كنت لاعا ۰ فانزل الله ٠و‏ لا تتخذوا 
آبات اقه هزوا» فقال صل الله عليه و سل : من طلق او اعتق او انکح أو انکح 
قال انی كنت لاعبا فهو جابز ز عليه - انتهی ٠‏ و فى بلوغ المرام : ع الى هريرة 
ا ل ا ل 
جد : التكاح و الطلاق و الرجعة - رواه الآربعة إلا النساتى؛ و صححه الحام ؟ و فى 
رواية لابن عدى من وجه آخر ضعيف: الطلاق و النكاح و العتاق ؛ و للحارث بن انى 
اسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: لا مجوز اللعب فى ثلاث : الطلاق و التكاح 
و العتاق. فان قالهن فقد و جين ؛ وسنده ضعيف - انتهی ۰ و رواه الطبرانى من حديث 
فضالة بن عبد بلفظ : ثلاث لا جوز اللعب فهن الطلاق و النکاح و العتق؛ و رواه 
الحارث بن الى اسامة فى مسنده عن بشر بن عبر عن أبن لهيعة عن عبد الله بن نی جعفر 
عن عبادة بن الصامت رفعه : لا جوز اللعب فى ثلاث : الطلاق و التكاح و العتاق »فن 
قالمن فقد وجین - و هذا منقطع ؛ و فى الباب عن انی ذر رفته : من طاق و هو لاعب 
فطلاقه جائر؛ و من اعتق و هو لاعب فتاقه جائزء و من نکح و هو لاعب قکاحه 
جایز - اخرجه عبد الرز زاق عن | براهيم بن مد عن صفو ان بن سلم عنه و هو هو منقطع ؟ 
و آخرج من على و عر نحوه موقوفا و فى هذا رد على ابن العربى و على النووی 
حيث انکرا على الغزالى ابراد هذا اللفظ . ثم قال النوزی : المعروف اللفظ الاول 
بالرجعة بدل الطلاق؛ و قال ابو بكر بن العرنى : لابصح .و بروی بدل العتاق الرجعة ؛ 
قلت : هذا هو الشهور فه .و كذا رواه احد و او داود و الترسذی و ان ماجه 
و الاک و الدارقطی من حديث عطاء عن بوسف بن ماهك عن ابى هربرة باللفظ 
الذکور اولا و فيه بدل ‏ العتاق» « الرجعة » قال الثر.ذى : حسن .و قال الا ع : حت 

1۳۸ طلا قه 


طلاقه إذا نکح وهو يطلقها و لم يدخل بها فيؤخذ منه نهف الصداق بغير 
مسيس ؟ فهذا ما فيه الاسراف منه فى ماله و التبذير أن ينزوج على المال 
العظیم باذن الولى فلا يدخل بها حتى يطلقها فيؤخذ' منه نصف الصداق ! 
فان قلتم : إن النكاح إنما بطل للاسراف فى المال . قلنا": فهذا أحرى 
أن يكون [ باطلا]" وقد أسرف ف ماله من رجل* ازوج ابة عم له فى 
الحسب واللمال و ما فضل وجمال بصداق مثلها عم أقام عليها فلم بفارقها 
فكيف جاز النكاح وهو يلحقه " فى ذلك نصف الصداق ولم يحز هذا؟ 


= يح » و أقره صاحب الام و هو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن ادرك و هو 
ملف فه » قال النسانى: منکر الحديث › و وثقه غيره فهو على هذا حسن . و عطاء 
المذكور فيه هو ان أنى رياح صرح به فى روابة ای داود و الماک » و وم ابن 
الجوزى فقال: موعطاء ن يحلان وهو متروك ‏ اه التلخيص البير و فكتاب الآثار : 
عمد قال : اخيرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن ابن مسعود رض الله عنه انه 
قال : لعب التكاح و جده سواء کا ان لعب الطلاق و جده سواء ‏ قال عمد : و به تأخذ 
و هو قول ای حذفة . اربع جدهن جد و هزفن جد : الطلاق و النكاح و اارجعة 
و العتاق - انتهی ٠‏ 

(۱) فى الاصول «فأخذء و هو مصحف ۰ 

(۲) سقط من الاصول لفظ «قلناء و لا بد منه -کا لا يخق . 

(۲) سقط من الاصول « باطلا» و لابد مشه »و الا «یکون» ليس بلاخر کا تری 
a,‏ 

(ع) متعلق بقوله « احری» افعل التفضيل »و قوله «و قد اسرف ف ماله » جملة حالية 
قد اعترضت بين « احری » و قوله « من رجل» ٠‏ 

(ه) كذا فى الأآأصولءو تأمل فيه . و الحال ان التكاح بلزم النا کح نصف المداق ك 


۰:۳۹ 


کات اجه كام السفيه عدم 
وقد صنم مر ذلك ما لا بصنعه السفیه ولا الولی عليه . 

' قال : و قال أبو حنيفة فى السفیه و المولى عليه يعتق و قد بلغ و احتل : 
إن عتقه جانز لان العتق هرله و جده سواء' کا أن الطلاق جده و هزله 
سواء . و قال أهل المدينة فى السفيه و المولى عليه بنکح باذن وله : إن طلاقه . 
جائر عليه إذا احتل. و لا جوز عتاقه ما دام بول عليه ٠‏ و قال عمد :كيف 
بطل هذا العتاق؟ قالوا : فى هذا [تلاف ماله . قبل لم: أو ليس ف الطلاق قبل 
الدخول إتلاف" لاله؟ قالوا: لاه“ نكم ف‌ذلك بأم الولى . قبل له :فا تقولون 
إن أعتق باذن الولى | ترز إعتاقه؟ فان قالوا : نعم . قيل شم : فقد جاز للسفيه 
إن يستهلك ماله باذن وله فى غير تحارة و لا منفعة تعود بها على نفسه . 
فان قالوا:لا . قبل لحم : فكيف جاز طلافه قبل الدخول و لا يجوز عتاته 
وقد أذن له الولى؟ و ما سیلهیا إلا واحد. و ما ينبغى أن جوز بعضه و يطل 
بعضه ؛ و لكنا نقول فى هذه الثلاثة : التكاح و الطلاق و العتاق سواء 
جدهن جد و هزفن جد .و ذلك جائز كله على السفیه و المولى عليه ما لا يكون 
معتوها * أو صغيرا لم يلغ , فان كان معتوها. أو صیا لم يلغ لم جز عليه 
= و هو ضرر عليه ! و قوله «لم بغارقها » لعله «لم بقارفها » بتقدحم القاف و بعد الراء 
اه و عله كرك قرله «و هو كنع ی لك تصف الصداق» و للا سح 
(۱) لعل لفظ ٠‏ مد » قبل « قال » سقط من الاصول ٠‏ 
(۲) کا ورد فى الحديث.و قد مضی تخر جه فتذکره . 
(۳) فى الاصول « اتلافاء بالنصب و القام بقتضی الرفع وجوبا - کا لا يخن - 
. (ع) قوله «قالوا لانه» کذا فى الآصول .و الظاهر اف بعض العبارة سقط بن 
«قالواء و بين «لانه » حو كلة «لا» - ف . 
(ه) تذكر ما مضى فى ابتداء لباب من انى قلت : ان العبارة محتلة ٠‏ و العته نوع حت 

6 (۱۱۰ طلاق 


کتاب الحجة ما يذكر فى النکاح من الجنون ج ۳ 
طلاق بطلقه ۱ ولانكاح ولاعتاق . قالوا: فقد جعلم الصی و العتوه فى 
تکاحهیا وعتاتهها بمنزلة قولنا فى السفيه و السفيه بمنزلتهها عندنا اضعف عقله 
وقلة نظره لنفسه . قيل شم : إنا أبطلنا الأشباء كلها غير هذين " و أبطلنا فما 
أبطلنا الطلاق , و نم لا تبطلون الطلاق على السفيه . فكذلك افترق حال 
هذين " و حال السفيه ؛ أدأيتم الصی و المعتوه أ عزون طلاقها کا يمدزون 
طلاق السفيه ؟ فان كنتم تجمزون ذلك فهذا ما لا ينبغى*, و إن كنتم لا تجدزون 
طلاقهها فد فرقتم بينها و بين السفيه فى الطلاق » فكذلك افترقوا فى 
العتاق و النکاح ١‏ 
باب ما 9 ف النکا من امون" 


ل قال : قال ان حایقه رضی ألله عنه ف العنون اف مه امس آنه 


من الجنون» لا بقع طلاقه و لا جوز تصرفه ‏ فيمكن هناك مكان « كان کون ». 

دما لا یکون » او دما ل یکی » . 

(۱) کذاق الاصرل و ااصحیح « ,طلقها » تدر ۰ 

(۲) کذا ف الاصل »و فى الهندية « هذین الامرین » ای اانکاح و العتاق فان الکلام 

مع اهل المدبنة فهیا - و الله تعالى اع حقيقة الام ٠‏ 

(۳) ای الصی و المتوه . 

(4) ای لا جوز لقوله صل الله عليه و سل «رفع القلم عن ثلاث : عن اانائم حى 

يستيقظ , و عن الصغير حى یکبر .و عن الجنون حى يعقل ار یفبق » رواه الاربعة 

الا الترمذى عن عائشة عن النی صل لله عليه و سل قال : الحديث ؛ و صفحه الام 

بلوغ المرام ۰ 

(ه) قال ف اتلوخ : الجنون اختلال القوة المميزة بين الامور المسنة و القبيحة س 
33 


كتاب الحجة ارق التکاح من ابلنون جم 
و لم جامعها: إنه إن كان لا يفيق حيل' بن امرأته و بين ما يخاف عليها منه 
فى حال الخوف. و أنفق عليها من ماله و لم يفرق بينهما' إلا أن يخل بينه 
و نها و لايصل إليها . فاذا كان ذلك أجل سنة فان وصل لها و إلا خيرت» 
فان اختارت المقام معه أتفق عليها من ماله و لم يكن لها بعد ذلك خبار, و إن 
اختارت الفرقة" بانت منه بتطليقه . و قال أهل المدينة : إذا كان لا هبق 
حيل بينه وبين امرأته و بن ما خاف علها منه و آفق من ماله و ضرب 
لا اجلا" ل عا فها.فان برق ردت یه امآنه و لا فرق بنهبا انك 


= المدركة للعوانب ‏ ,آن لا تظهر آثارها و تعطل افماها إما نقصان جيل عله دماغه 
فى اصل الخلقة و إما روج مراج الدماغ عن الاعتدال بسبب خاط او آفة و اما 
لاستيلاء الشيطان عليه و إلقاء الخالات الفاسدة اله بحيث يفرح و بفزع من غير 
ما يصلح سيا - اه ٠‏ و ف البحر عن الخانية : رجل عرف انه كان مجنونا فقالت 
له ام أته طلقتى البارحة » فقال : اصابی الجنون » و لا عرف ذلك الا بقوله كان 
القول قوله - اه رد انحتار . 

(۱) فى الهندية ٠‏ جهل» و هو مصحف من قوله «حيل» من الحبلولة » و فى الاصل 
« أنه كان لايفيق بين امرأته » سقط منه قوله « أن » وقوله «حيل» . 

(۲) ليس لواحد من الزوجين خار فسخ اللکاح بعيب فى الاخر و لو كان فاحشا 
كجذام وجنون و برص و رتق و قرن عند انی حنيفة و ای بوسف. و هو قول عطاء 
و النخعى و عر بن عبد العزيز و ای زياد و ای قلابة و ان ای بل و الاوزای 
و ای ارت ی را SE‏ اش انه ,ذهب 
على و أبن مسعود رض الله تعالى عنهم - قتحء اه رد احتار . 

(۳) کذا فى الآصلء و فى امندية «الفراقة» و هو مر‌جوح . 

(:) کذا ق الاصول - ف ۰ 


۲ و لکن 


کتاب الحجة يزوج و به جنون أو جذام أو برص فتكره المرأة صحبته ج - ۳ 
فرفتها ' تطليقة فان کان يفيق أحيانا و يحن أحيانا لا يفرق بينه و بين امرأته 
ولكن بحال بينها و بين ما مخاف عليها منه حين يعتريها ' ذلك ٠.‏ * 

وقال عمد : و کف تکون الفرقة بینها فى قولكم إذا لم يفق 
و لا تکون" بينهما ذا كان يفيق فى بعض الزمان و هو جامع فى الحالين 
کته ا تفع الفرقة إذا لم يقدر على الماع و فى ذلك بضرب الاجل 
سنة ,و أما إذا قدر على الماع و هو معتوه فليس یننی أن يفرق بينهما: و إن 
كان ححا لا بقدر على الماع فرق ينها بمد ما يضرب لها " الأاجل' سنة 
إذا اختارت المرأة ذلك ٤أ‏ فلا ترون المجنون و الصحيح فى ذلك كله سواء! . 

باب الرجل يزوج وبه جنون أو جذام أو رص 

فتكره المرأة ضحته 
مد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه : ایس للرأة أن تفارق زوجها 


إذا کن سه داء هر . جنول ۳ جذام ۲ أو برص * أو عى تن 


(۱) و ف الآصول « فرقتهما» بضمير ای . 

(؟) من الاعتراه و هو الاعتراض و الاشتال و الاحاطة . 

(۳) و فى الاصول «و لا يكون» بالياء؛ و الضمير برجم الى « الفرقة » فلا بد من 

التأنيت ٠‏ قلت : الفرقة مصدر يستوى فه التذكير و التأنث - ف . 

(ع) و فى الاصول «كمتاماء.. 

(ه) هكذا فى الا صول «فا » بالتأنيث. و الظاهر الصواب « له» بال ذکیر . 

(د) كذا فى الاصول .و قد م قبل ذلك «اجلا سنة» منکرا و کل صواب ٠‏ 

(۷) هو داء يتشقق به الجلد و ينن و يقطع اللحم - قهستانى عن الطلية » اه رد انحتار . 

وف المغرب : و امجذوم الذى به جذام ‏ وهو تشقق ال جلد و تقطم اللحم و تساقطه ‏ اه . 

اجندة مفيدة 

فى النهاية : « من تعلم القرآن ثم نسيه لق الله بوم القيامة و هو اجذم »» ای مقعلوع سس 

۳ 


الات المدة مزوج ونه جنون آو جذام 3 برص شکره المأة كيده 3 ۳ 


= اليد » من الجذم : القطع ؛ و منه حديث عل رضى الله عنه ۱ من کف بغة لق لله 
و هو اجذم ليست له بد 4 قال القتيى : الاجذم ههنا الذى ذهبت اعضاؤء كلها › 
و ليست اليد او بالعقوبة من باق الاعضاء » قال : رجل اجذم و جذوم - اذا تهافنت 
اطرافه من الجذام » وهو الداء العروف؟ قال الجوهرى : لا يقال للجذوم « الا جذم » ؟ 
و قال ابن الاناری ردا على ان قتيبة : لو كان العقاب لا يقع الا بالجارحة الى 
باشرت المعصة لما عوقب الزانی بالجلد و الرجم فى الدنبا و باللار فى الاخر: ؛ 
و قال ان الانباری : معى الحديث انه لق الله و هو اجذم الحجة لا لسان له يتكلم 
و لا حجة فى يده . و قول على رضى الله عنه « ليست له بد » ای لا حجة له ؛ و قبل 
معناه : لقبه منقطح السب » يدل عليه قوله : القرآن سبب یداه و سبب بایدیک فن 
نسيه فقد قطع سیه ؟ و کال الخطانى: معنى الحديث ما ذهب اليه ابن الأعرابى؛ و هو ان 
من نسی القرآن لق الله خالى اليد من الخير صفرها من الثواب . فكنى بالید عما حویه 
و تشتمل عليه من الخير ؛ قلت :و فى تخصیص على بذكر اليد معنى ليس فى حديث نسیان 
القرآن » لآن البيعة تباشرها اليد من بين الاعضاء و هو ات يضع المبايع يده فى يد 
الامام عند عقد الببعة و اخذها عليه ؛ و منه الحديث « كل خطبة ليست فيها شهادة 
كاليد اطذماء» ای المقطوعءة ؛ و فه انه قال #ذوم فى وفد ثقيف «ارجع فقد 
بابعتك » ؛ الجذوم الذى اصابه الجذام و هو الداء العروف كأنه من جذم فهو بجذوم» 
و اما رده النى صل اله عليه و سل لا ينظر اصابه اليه ففزدرونه و يرون لانفدهم 
فضلا عله فيدخلهم المجب و الزهو ء ار للا محزن بروية الني صلى الله عله و سل 
و اصحابه رضى الله عنهم و ما فضاوا به عليه فقل شکره على بلاء الله تعالى ؛ و قبل : ان 
الجذام من الامراض التعدية و كانت العرب تتطير منه و تتجنبه فرده لذلك ‏ او للا 
بعرض لا حدم جذام فبظن ان ذلك قد اعداه . و يعضد ذلك الحديث الاخر انه اخذ 
بيد جذوم فوضعها مع بده فى القصعة فقال « کل ثقة باه و توكلا عله»» و اما = 
33 )۱۱۱ أو مفلوج 


كتاب الحجة يزوج و به جنون أو جذام أو برص فتكره المرأة بته ج ۳ 
أو مفلوج' أو أ كله بعد أن يكون جامع . و قال أهل المديئة: إذا كان مجنونا 
الجذوم فاته هرق به و بين امم أنه إذا طلبت ذلك .و آم الاررص و المقعد 
و القلوج فلا شرق بن أحد منهم و بان امم أنه 7 

و قال حمد : و كيف افرق اجذوم و الجنون و غبرهما من نحو 
الرص" و الاعمی و المقعد ؟ فان قالوا: إنما نقول هذا فى الام لا يحتمل ۴ 
قبل لم : وما تعنون بقولم ملا حتملء للعذر ا کاس 
للتقذر* فقد كره أن يتقذر' ؛ وقد بلغنا " عن أبى بكر الصدیق رضى الله عنه 


= فعل ذلك ابعل الناس ان شيا من ذلك لا يكون الا بتقدير الله تعالى » ورد الآاول 

للا يأثم فيه الناس فان يقينهم بقصر عن يقينه 4 س .و مته الحديث « لا تديموا النظر 

الى اجذو مین » لآانه اذا ادام النظر حقره و رآى لنفسه فضلا و تأذى به المنظور الیه, 

و منه حديث أبن عباس رض الله عنه.ا « اربع لا يحزن فى البيع و لا الدكاح : الجنونة 

و المجذومة و البرصاء و العفلاء» ‏ اه . (۸) هو ياض فى ظاهر الجلد يتشاءم 

به - قهستانى » قاله فى رد احتار . و نحوه فى المغرب ٠‏ 

(۱) فى مع البحار : الفا داء الانیاء» هو داء معروف برخی بعض البدن ‏ ام . 

وقد تكفل احقق فى فتح القدير رد ما استدل به الا الثلاثة و يمد ما لا ميد عله. 

(۲) كذاق الاصل و ف اهندية «البرص» و ليس بصواب : بل تصحف . ۱ 

(۳) ای لا تحمل - فافهم؛ لعل عر الامام جد روايتين فى ذلك و الا فذمه 

التخير فى ذلك . 

. الهندية و هو الصواب» و كان فى الاصل «للعذرام » و هو تمحف‎ EO 

(ه) فى الاصول « يتقذر » و الأولى ٠‏ لتفذر» ا يقنضى السياق و الساق . 

69 كذا فى المندة ,و فى الاصل «عتذر » تصحيف _ ف . 

(۷) فى كيز الهال ج ه ص ۱۱ الطبعة الاول من کتاب الطب و ارق من قم حت 
40{ 


القوم : إن انه ضربا من الجذام , فقال له : ادته , فادناه خعل بأكل الاجذم 
و جعل أبو بكر بأ کل من حبت یا کل الا جنم > و بلغنا " عن النى صلى الله 
عليه و آله و سل أنه قال : هلك المتقذر . فليس ينبغى أن یفرق بين امرأة 
و زوجها للقذر؛ فالمرأ لمم أعظم حرمة من أن يفرق بينه و بين امرأته 
= الآفعال: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أيه قال: قدم على أبى بكر وفد من ثقيف 
فأنى بطعام فنا القوم و تتحی رجل به هذا الداء يعنى الجذام فقال له ابو بكر : ادنه, 
فدنا قال : کل » فا کل و جمل ابو بكر بضع يده موضع بده فا كل ما يأ كل منه 
المذوم - ش و أبن جرير » انتهى ٠‏ و قد مس مرارا أن بلاغات الامام عمد ءسندة» 
و فى الباب حديث معيقيب و عمر رضى الله عنه و ؤه قصة طويلة رواه ابن سعد 
مطولا و ابن جرير صدره و رواه ان معد و ان جرير مختصرا عن خارجة بن زيد 
عن عمر و عن جابر مرفوعا أن النى ضل الله عليه و سل اخذ بيد مجذوم فأقعده معه 
قال : كل ثقة باه و توكلا عليه رواه ابن جريرء وعن عمرو بن الشريد عن أيه 
م‌فرعا أيضا ره اه ان جريرن. و حديث «فر من الجذوم فرارك من الاسد» رواه 
البخارى تعليقا فى الطب لا يعارضه فاز, ظاهره غير مراد للاتفاق على اباحة القرب منه 
و ثاب بخدمته و تمريضه و على القيام بمصالحه . و تقدم المع من النهاية ٠‏ 
(۱) ركب جع الراكبء و امثاله كثيرة . 
(۲) ۸ اجد فى الكتب الى عندی ‏ فتشه انت من مظانها لعلك ده ۰ و حدث كعب 
ابن جرة لم يصح لآنه من رواية جل بن زید و هو متروك عن زید بن كعب بن 
مجرة ,و هو مجهول لا بعلم لكعب بن يجرة ولد اسمه زيد »و لو سلم جاز ان یکون 
طلاقا فان لفظ ٠‏ الحق بأهلك » منكنايات اطلاق فلا تعويل عليه فى هذا الموضع - 
ك لايخق ۰ و فى روايات اخرى ما يناسب ذلك المقام فراجمها.. 

11 بهذا 


كتاب الحجة يزوج و به جنون أو جذام أو برص فتكره المرأة ميته ج - ۳ 
بهذا , و شبهه وإن' قلم : لا يحتمل لانه لا بسعی على امسر أته و لا يبتغى لها 
من فضل الله , فكيف يقولون' إنكان موسرا كثير المال فأنفق علها أكثر 
ما ینفق على مثلها ؟ أينبنى لک أن تفرقوا بينها و بينه کذاك " فان قلم : 
لا نفرق ينها لهذاء فأى شىء تعنون بقولک ذلك ٠لا‏ يحتمل» و قد احتمله 
أنو بكر رضی الله عنه فى فضله *؟ وما كان ذلك عليه بواجب » و إن كان 
ذلك واجب عل المرأة فى أمى زوجها فقد بلغنا* عن البی صلل الله عليه وسل 
(۱) کذا فى الاصول بانواو ء و الآولى «فان» بالفاء ٠‏ 

(۲) کذا فى الأصول بصيغة الفية .و او« تقولون» بالخطاب - کا لا يخن . 
(۳) ای لا فرق ينها بمثل هذا ٠‏ بعى ءن انفاق اكثر المال على مثلها . 

(:) «ق فضله » ای مع فضله على سائر الصحابة رضى الله عنهم أكل مع الجذوم من 
حيث با کل منه اجذوم ٠‏ 

(ه) اخرج البهق فى سنه الكبرى من طرين جعفر بن عون : حدثنا ريعة بن عهان 
نا جد بن بجی بن حبان عن نهار العبدی و كان من اعاب ایی سعید الخدرى عن 
أنى سعيد الخدرى رضی الله عنه قال : جاء رجل الى النى صل الله عله و آله و سل بابنة 
له فقال : با رسول الله ! هذه اتی قد ابت ات تعزوج.فقال ها انى صل الله عله 
و آله و سل : اطيعى اباك . فقالت : و الذى بعك بالحق | لا اتزوج حی تخيرنى ما حق 
الزوج على زوجته ؟ قال: حق الزوج على زوجته أن لو كانت له قرحة فلحستها 
ما ادت حقه - اتهی ٠‏ فمل مر هذا أن الحديث من مرويات الى سعيد الخدرى 
رضی الله عنه . و روى البزار کا فى النيل باسناد رجاله رجال الصحيح عن ابی سعيد 
صرفو عا الى لنی صل الله عليه و آله و سل قال : حق الزوج عل زوجته لوكانت به 
فرجة فلحستها ار انتن منخراه صديدا ار دما ثم ابتلعته ما ادت حقه و اخرج مشل 
هذا اللفظ البزار .ن حديث الى هريرة - اه ٠‏ و روی نجوه أحمد فى مسنده عن حت 


{4۷ 


کتاب الحجة یتزوج و به جنون أو جذام أو برص فتكره المرأة بت ج-۳ 


= انس رضی الله عنه ‏ کا فى تق الاخبار - مرفوعا ان انی صل الله عله و آله 
و سل قال : لا يصلح لبشر ان سجد لشر .و لو صلح لبشر أن يسجد ابشر لامرت 
المرأة ان تسجد لزوجها من عظ حقه علها و الذى نمی بيده لو كان من قدمه الى 
مفرق رأسه قرحة تنجس بالقيح و الصديد ثم استقبلته تلحسه ما ادت حقه - انتهی ٠‏ 
و قد اشار الترمذى الى حديث انس فى باب السجدة فراجعه ٠‏ تحصل .ن ذلك ان 
الحديث المذكور تختصرا و مطولا مروى عن انس بن مالك و الى هريرة و أنى سعید 
الخدرى رضى الله عنهم اسنده البزار و الامام امد و الیهق حو ما فى الكتاب فى 
سان اليهق ج ۷ ص 6م من حديث أنى هربرة ٠‏ 
قلت : و اخرجه الامام عمد فى آثاره : اخيرنا ابو حنيفة قال حدثنا امک بن زياد برفعه 
الى الى صل الله عليه و سل ان امرأة خطت الى ايها فقالت :ما انا عمزو جة حى القى 
النى صل الله عليه و سل فأسأله ما حق الزوج على زوجته؟ فاته فقالت : با رول الله ! 
ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : ان خرجت من بيتها ( وعند ابی بوسف من يته ) 
بغير اذن منه ل بزل اله يلعنها و الملانكة و الروح الآمين و خزنة الرحمة و خرنة 
العذاب حى ترجع » قالت : يا رسول اله !ما حق الزوج على زوجته ؟ قال: ان سألا 
نفسها و هى على ظهر قتب لم يكن ها ان منعه ‏ قالت : با رسول أله ! ما حق الزوج على 
زوجته ؟ قال ان غضب فلبرضه . فقال رجل من !موم :و أن كان ظالا ؟ قال : و ان كان 
ظاما . قالت : ما انا بزو جة بعد ما اسعع - اه ص ۰۷۹ و اخرج الامام ابو بودف 
اهنا نحوه فی ص ۲۰۲ من آثاره ۰ و اخرج الحسانظ طلحة بن مد فى «سنده عن 
احمد بن عمد بن سعيد عن القاسم بن مد عن حماد عن مد بن مد عن أبى بوسف عن 
ابى حنيفة عن الحكم بن زياد الجزرى ان امرأة خطيت الى ايها فاستأذنها فقالت : 
لست بفاعلة حى أستأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم و أسأله عن حق ازوج ء فاته 
ذا کرة ذلك له . فقال صلى الله عله و سل : من حقه مرأقة الله فه نظرا و سمعا حت 
fA‏ (۱۱۲ ف 


كتاب الحجة يزوج و به جنون أو جذام أو برص فتكره المرأة صمبته ج. - م 
فى ذلك حديث لا رد ولا جهل ولايشك فيه معروف:: إن سائلة سألته 
فقالت : با رسول الله ! ا و على ام أته؟ قال : لو سال منخراء ١‏ 
قحا أودما فصت" ذلك ما أدت ما أوجب الله عليها من حقه فن سال 
منخراه قحا أو دما فهذا من الام الذى لا يحتمل فلم يقل النی صلى الله 
عليه.و آله و سل إن ذلك عا" فرق بن المرأة. و زوجها , و لكنه قال 


حت و نطقا و بطشا و سعيا و مشربا و ملبسا و مطما و رعاية له فى سائر ذلك و حفظا 
و ایثارا و موافقة و احتراما لا اوجب الله له ؛ فقالت: با رسول الله ! أحذر ان اير 
عن بعض ذلك» ققال: انت اعرف اه راجع ج ۲ ص ۱۳۲ من جامع الماد 
قلت : هو مسل لاان امک بن زباد ل سم فيه من مع رول الله صل الله عليه و سل » 
و فى الميزان: المي بن زياد عن انس رضى له عنه قال الازدی : مجهول ‏ اه ٠‏ قلت: 
فان لم يعرفه الازدی فقد. عرفه الامام اذ روى عنه و هو شبخه . و شيخ اارجل ليس 
عجهول عنده - ف ٠‏ 

(۱) فى جمع ابحار : فيه انه اخذ بمنخرة الضي » أى بأنفه ,و خرتا الانف ثقباه » 
و النخرة.بالحركة مقدم الآلف . و النخر و النخران ایضا با الاف - اتهى . 
(۲) الص ف الاصل: النيل و الاخذ الى الفوق , و ههنا عمی الست او ابتلعت.. كا 
فى الحديث » و.فى حدت عبر بن الخظاب رضی الله عنه - کا فى اجمع - انه مص 
منها . ای نال منها القليل من الدئا » ممصت بالكسر مما ٠‏ 

(r)‏ كذا فى الأصل و هو الصجبحءو ف المندة «ملء مکان ١‏ ما.ء ٠‏ لم يحم رسول الله 
صل نه عليه و سل بالتفريق بینهیا للتقذر وعدم التحمل بل اقرها فى زوجبته و قال 
لها ما قال. فطل من هذا أن هذا داء لا تخیر به احد الزوجین . و سلان الدم و ایح 
من جسده .ثم الحسه و ابتلاعه اشد تقذرا فى عقل العرف مر البرص و الجنون 
و الجذام وغيرها . 


4۹ 


كتاب الحجة يزوج و به جنون أو جذام أو برص فتكره المرأة بته ج - م 
لو مصت ذلك ما أدت ما أو جب الله عليها من الحق فكيف يفرق بینهما 
بهذا واھ و هل تعلبون أن أحَدًا ق زمان انی صلل الله عليه و آله و سل 
أو فى زمان أنى بكر أو فى زمان عمر رضی الله عنهما فرق بينه و بین امرأته 


ھن داه من جذام او غيره ؟ 


أخبرنا جمد بن الحسن' قال آخبرنا إسمعيل بن عياش ' قال حدثى 
ابن جرخ" عن عطاء بن أنى رباح فى الرجل يزوج المرأة و به داء أو جذام 
أو برص قال : لا تخیر " . 
(۱) هذا فول تلميذه و الراوی عنه؛ و قد سبق نظائره فما قبل ٠‏ قلت : و له نظائر فى 
الصحاح و الستن - ف ٠‏ 
(۳) مضى فيا مضى مارا . 
(؟) وعن ای عيد نا عبد الله بن البارك عن معمر عن ابن انى مجیح عن مجاهد اله 
قال فى اارجل زوج المرأة ثم بعرض له ا'داء قال :هی امرأته لا تمزع منه - انتهی ٠‏ 
و لم برد فى خبر صحيح او ضیف او ار عن الخلفاء الراشدین ار غيره من الصحابة 
رض الله عنهم انهم فرقوا بين الزوج و المرأة بسبب الجذام او البرص او غيرهما 
من اءثال هذه الامراض ‏ و لم خیروا احد الزو جين بعب الآخر . قال انحقق : اما 
القياس فتخلف فيه جزه المقتضى أو شرطه فان القتضی للفسخ العيب مع و قوعه فى عقد 
مبادلة مجری فيه المشاحة و المضابقة بسبب کون المراد منه من الجانين المال . و هذا 
شرط عله و اانکاح ليس كذلك فان المال فيه تابع غير مقصود و اما شرع اظهارا 
لحظر امحل , و طذا اختلفت لو ارمهیا حى اجزنا على عبد و فرس غير موصوفين › 
وحیح مع عدم رؤية المرأة اصلا؛ مخلاف الم عنده ۰ عم اذا رأى الميع عندنا 
يثبت له ختار اارد بلاعیب. و فى النکاح لو شرط وصفا مرغوبا فيه کالعذرة و الخال 
و الرشاقة و صغر السن فظهرت ثيا جوزا شوهاء ذات شق مائل و لعاب سائل = 


31 باب 


کتاب الحجة ‏ الرجل ینزوج المرأة و لا جد ما ينفق عليها ج ۳ 


باب الرجل ینزو المرأة لا بجد ' ما ينفق على امرأته 
مد قال : قال أبو حنيفة رضی الله عنه : إذا لم بجد الجر ما ينفق. على 
ان امه اا حرة لم يفرق يينهما", وكذلك العبد و لكن يقرض؟ 


حو انف هائل و عقل زائل لا خبار له ف فسخ النکاح به , و ف الیسم بفسخ بدون 
ذلك . و لو هرلا بالببع لم ینفذ » و ينعقد النكاح بالهزل به » فکذلك بالعلة مقتضية ؛ 
و عن القياس الثالث بمنسع وجود العلة فى الفرع و هو امتناع حصول المقصود لجواز 
ان بطأ من هى كذلك و يتوصل بالشق و القطع و الكسر غابة ما فه نفرة طيعة »> 
و ذلك لم بوجب الفسخ اتفاقا للاتفاق على عدمه فى ذات القروح و الفاحشة و البخر ٠‏ 
الزاند » و حيثذ قول مد ان وجود ذلك فيه يعطل علها المقصود لاوجه الاخیر , 
خلافه هو اذا و جدها كذلك لانه يتمكن من ازالة الضرر عن نفسه بالطلاق »و وجه 
دفعه و دفع قول الزهری و من معه انتظمه دفع اقسية ااشافعی و من .هه - اتهی ج ۳ 
ص ۲۹۸ من باب العنين ٠‏ 

(۱) كذافى الاصول »و لعل الواو سقط من قوله « لا بجدء . 

(۲) و بقولنا قال الزهرى و عطاء و أبن سار و الجر البصرى و الثورى و ان 
ابي للى و ان شبرمة و حماد بن أنى سلمان و الظاهرية , و بقول الشافمی قال مالك 
و احد فى ظاهر قوله وعنه رواية كقولنا . و على هذا الخلاف العجر عن الكسوة 
و العجز عن اکن . و هذا التفريق فسخ عند الشافى و احمد. طلاق عند مالك 
و لو امتنع عن الانفاق علها مم البسر لم بفرق.و ببيع الام ماله و بصرف ف نفقتها 
فان لم بجد ماله يحيسه حى ينفق علها و لا يفسخ فتح القدير .. 

(۳) قال المحقق : و معنى الاستدانة أن تشتری الطعام على ان يؤدى الزوج تمنه : وقال 
الخصاف: اشراء بالنسيئة ليقضى القن من مال اازوج- اه ؛ و مله فى العناية و الكفاية» 
و ما ق الكتاب خلاف ما قاله الخصاف. و عليه العول و لذا قال فى رد المحتار س 
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كتاب الحجة 2 الرجل ینزوج المرأة و لامجد ما ينفق عليه جم 
مثلها ' بالمعروف. فبکون ذلك دينا على الحر يطلبه إياهاء و أما العبد فهو 
فى رقبته فان فى به مولاه " و الا بع فى ذلك حى ستو نفقتها 
ثم يستقبل نفقة بعد ذلك .و لا تقع فرقة ينها فى شىء من أمى النفقة ‏ 
على حال . و قال أهل المدينة : إذا لم مد الحر ما بنفق على ام أنه أمة كانت 
أو حرة فرق ينها » وكذلك العبد . 

قال محمد : و كيف و قعت الفرقة إذا لم يحد النفقة و لم بوقتون له فى 


= ذ کر الخصاف و تبعه الشارحون انها الشراء بالنسيئة لقضی ان من مال الزوج» 
وف المجتى انها الاستقراض - بحر ء و قل القهستانی اشانى عن صدر الشريعة قال : 
و إله يشير کلام المغرب - اه ؛ و ف اليعقوببة انه الآولى ا لا يخنى .قال فى الدرر التقی: 
لکن التو كيل بالاستقراض لایمح على الاصح ء الاصح الآرلى» و مثله فى احوی 
عن البرجندى ؛ قلت : الثانى ايسر على المرأة لانها قد لا مد من يبيعها بالنسيئة 
ما تحتاجه فى كل بوم مخلاف الاستقراض لنفقة شهر مثلا › و بآنى قریبا الجواب 
عن الابراد - آنتهی ٠‏ ۱ 
(۱-۱) کذا فى الاصل وف الحندية «على مثلها نفقةء و کلاهما يح ۰ 
(۲) ای فهاء و هو المتصود . فى الدر الختار : باع القن و بسعی مدير و مکاتب 
/. يعجر و المأذون فى التكاح , و بدو نه يطالب بعد عتقه فى نفقة.زوجته.المفروضة اذا 
اجتمع عليه ما يعجز عن ادائه و يفده - ذخيرة 4 مرة بعد اخری ای لو اجتمع عليه 
نفقة اخرى بعد ما اشتراه من عل به أو لم بعلم ثم عل فرضى- يبع ثانيا » وكذا الشتری 
الثالك و هل جرا لآنه دين حادث - قاله الال و ابن الکال؛ فا فى الدرر تیما للصدر 
سهو ‏ اتهی ۰ لان انفقة تتجدد.شيئا فشيئا على حسب دد الزمان على وجه .ظهر فى 
حق السید فهو فى الحقيقة دين حادث عند الشتری - قح ٠‏ 

for‏ ۱ (۱۱۳) ان 


كتاب الحجة الرجل يزوج المرأة و لاجد ما ينفق عليها ‏ ج- ۳ 
ان لا بعد اللفقة ' ؟ آرآیتم إن كان موسرا إلا أن ماله عنه غائب فل يقدر 
على نفقتها و | بجد من يدينه" أ تفرقون ينه و بنها "؟ أرأيتم إن لم بقدر على 
ذلك یوما أو ومین أ فرق بينهما"'؟ ریم إنكان له رزق أو عطاء فى الدبوان* 
وابطي ذلك عنه و فه وفاء نفقتها و نفقته أيفرق بينهما لذلك "؟ فقد رأينا 
آحاب الیسار و الأموال الكثيرة يعوزون ۲ فى بعض الحالات حى 


(۱) ای کف يصنع به عند اختتام التوقيت ٠‏ 

(۲) « يدينه ۰ ای بقرضه ف المغرب : دنت واستدانت : استفرضت ‏ و مثله ادنت 

على افتعلت .و منه مضارب ادان دنا ؛ و دنه و ادته ودينته : اقرضته »و رجل 

دائن و مددون اه . 

(۳) فاذا لم بحد من بقرضه مع كونه موسرا لکن ماله غائب عنه لايفرق بينه و ببن 

امرأته عند ك ايضاء فكيف يفرق ف المسألة المذكورة . 

(4) ای لا يفرق بينهماء يعنى لا مرق عندک ايضا و الحالة هذه . 

(ه) الديوان الجريدة من دون الكتب اذا جعها ‏ لانها قطم من القراطيس جموعة , 

و روی أن عر رضی الله عنه اول من دوت الدواوين ای رتب الجرائد للولاة 

و القضاة » و يقال فلان من اهل الديوان » ای من ائبت اسمه فى الجريدة . وعن الحسن 

رحه الله : رة الاعراب اذا ضهم دیوانهم يمى اذا اسل و هاجر الى بلاد الاسلام 

فهجرته اما تصح اذا ثبت اسمه فى دبوان الفزاة - اه الفرب . 

(7) يعى لابفرق بینهیا ء نكذا هذا لايفرق ينها ٠‏ 

(۷) كذا فى الاصل,و ف الهندية « یمودون » بالدال و هو مصحف . انما هو بالزاى 

کا هو فى الاصل ٠‏ و معناه : يعجزون و يضيق عليهم ۰ قال فى المغرب : الموز 

الضبق » و اف يعوزك الثی» ای يقل عندك و انت ممتاج اليه ومنه قوم « سداد 

من عوز » و يقال ایضا « اعرزنی الطلوب » ای ازى و اشتد » و هو قرب تت 
tor‏ 


کتاب الحجة الرجل يزوج المرأة و لا جد ما ينفق عليها | جم 


لايقدرون على النفقة » أرأيتم إن كان رجلا ' من أهل العراق موسرا معروفا 
بذلك لج فسرقت نفقته بالمدينة فلم يقدر على ما ینفق عليها ولم يعرف 
أحدا يقرضه فيقترض و الرأة إنه ' من أكثر الناس مالا بالعراق أيفرق بينه 
وبين امم أته؟! لن كان هذا ما يستقم ارجل تكرهه امرأته أن حج بها 
ح من الأول ۰ و منه قوله سألة يختلف فها كبار الصحابة « يعوز فقهها » ای شتد 
علمها و يعسر - اه ۰ ۱ 
(۱) كذا فى الأصول « رجلا» بالصب و لعله'« رجل » بالرفع » بل الرفع متعين - ا 
لا یخن »و هو اسم كان فافهم ۰ قال فى الفتح ذيل قول صاحب اطداية «و لنا 
ان حقسه بيبطل و حتها يتأخر و الاول اقوى فى الضرر » : لا النقول و المعى , اما 
القول شرك قال دو ان 6 عدر قظار: إلى سر ربخا فان يران 
دیا فى الذمة و قد اعسر بها الزو ج فکانت المرأة مأمورة بالانظار بالنص ؛و اما العی 
فهو أن فى الزام الفسخ ابطال حقه بالكلية و فى الزام الانظار علها و الاستدانة عليه 
تأخير حقها دنا عله . و إذا دار الآمى بينه) كان التأخير اولى .و به فارق الب 
و العنة و المملوك . لآن حق الجاع لايصير دنا على الزوج و لا نفقة المماوك تصير 
دنا على المالك ؛ و خص الملوك بأن فى الزام ببعه ابطال حق السيد الى خلف و هو 
ان فاذا يمر عن نفقته كان النظر من الجانيين فى الزامه بيعه اذ فيه خلبص المماوك 
من عذاب الجوع و حصول بدله ام مقامه للسيد » بخلاف الزام الفرقة فانه ابطال 
حقه بلا بدل و هو لا جوز بدلالة الاجماع على انها لو كانت ام ولد مجر عن نفقتها 
م يعتقها القاضى عليه انتهی ات ال الذي ات اف زیت 
و ۱ 
0( مکذا فى الاصول » و العبازة مختلة» و لعل لفظ « المرأة» زبادة من قل الناسخ» 
و العبارة هكذا ٠‏ فقرض و انه من اكثر الناس مالا الجء . 

tof‏ ۱ و 


كتاب الحجة ‏ الرجل يزوج المرأة ولا بحد ما ينفق عليها ‏ ج -۳ 

ولا سافر و کف ۱ يستقم لرجل' عنه نفقته ثم تطلب فراقه؟ و كيف 
فلم إن بالعسر یفرق بينه و بين ام‌أته؟ و ما کارت حاب جمد صل الله 
عليه و آله و سل عامة إلا القليل منهم إلا أهل العسر ما يحدون ما يأكلون 
و لا ما بطعمون أهاليهم ؛ و لقد بلقنا" ان انى صل الم عليه و آله و سل 


(:) كذا فى الاصول «و کیف» بالواوء و الآولى « فکیف » بالفاء ‏ تأمل . 
(۲) فى ال عول بياض بعد قوله « لرجل » بقدر نصف سطر . 
(۳) رواه الثر.ذى فى جامعه : حدثنا عمد ن اسمعيل نا آدم بن ای اياس نا شييارنف 
ابو معاوة ذا عبد املك بن عمير عن انى سلبة بن عبد الرحن عن ابى هريرة قال « خرج 
الى صل الله عليه و سل فى ساعة لا يخر ج فيها و لايلقاه فيها احد فأتاه ابو یکی 
فقال : ما جاء بک يا ابا بکر؟ فقال : خرجت ألق رسول الله صل الله عليه و سل و انظر 
قاوجهة و التسليم عليه . فلم بث أن جاء عمر . فقال :ما جاء بك يا عمر ؟ قال : الو ع 
با رسول الله !قال : و انا قد وجدت بعض ذلك » فانطلقوا الى مزل بي الیم بن التيهان 
الأنصارى و کان رجل كثير النخل و الشاء و لم يكن له خدم فل بجدوه فقالوا 
لام أته : ان صاحبك ؟ فقالت انطلق بستعذب لا الماء. ولم ثرا أن جاء ابو اليثم 
بقربة بزعبها فوضعها عم جاء بلیزم النبى صلى الله عليه و سل و يفديه يأبيه و ا.4 عم انطلق 
بهم الى حديقته فبسط م بساطا ثم انطلق الى خلة جاء بقنو فوضعه فقال الى 
صل الله عليه وسل :أ فلا تنقيت لنا من رطه؟ فقال : با رسول الله ! اردت ان تختاروا - 
او قال : تخیر وا - من رطبه و بسرهء فا کلوا و شروا من ذلك الماء فقال رسول الله 
صل الله عليه و سل : هذا والذى نفسى يده من النعيم الذی تسثلون عنه بوم القبامة 
ظل بارد و رطب طيب و"ماء بارد . فانطلق ابو اليثم لصنع لم طعاما فقال انى 
صلی الله عليه.و سل : لا تذيحن ذات در ۰ فذح لم عناقا ار جرا فأتاهم بها فأكلوا 
فقال النی صل الله عليه و سل : هل لك خادم ؟ فقال : لا . قال : فاذا اتانا سی حت 


0 


کتاب الحجة ‏ الرجل بمزوج المرأة و لا بجد ما ينفق عليها E‏ 


و أن أنا بكر و بر رضی الله عنهم أخرجهم دن منازطم الجوع ۰و لقد 
بلغنا " عن عائشه رضی الله عنها قالت : ما شبع آل عمد من خبز بر ثلائة أيام 


= فأتناء فأنى انى صل الله عليه و سم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه ابو اليثم فقال 
النى صل الله عليه و سل : اخبر منهماء فقال: با نی الله ! اخير لی » فقال النى صل الله 
عليه و سل : ان المستشار مؤ يمن » خذ هذا فانى رأيته بصل و أستوص به معروفاء 
فانطلق ابو اليثم الى ام أته فأخبرها بقول رول الله صل الله عليه و سم فقالت ام أته: 
ما انت بالغ ما قال فيه الى صل الله عليه و سم الا أن تعتقه ء فقال : هو عتق. فقال 
انى صلى الله عليه و سل :ان الله لم بیعث نيا و لا خليفة الا و له بط تان : بطانة تأمره 
بالمعروف و تهاه عن النکر . و بطانة لا تالوه خبالا .و من وق بطانة السوء فقد 
وق ؛ قال ااترمذى : هذا حديث حسن حح غریب - انتهی ۰ و فى الحديث احکام 
و فوائد شى يضبق المقام عن يانه و هو ظاهر على الدهم ۰ (4) فى الاصول «عن » 
مكان ١ان»‏ و ذلك تصحيف - کا لا مخ ٠‏ 
(۱) وف الاصل «ان ابا بكر و عمرء بدون الواوءو الصواب «ان النی صل الله 
عليه و سل و اابکر و عر» . 
(۲) رواه الترمذى من طريق مجالد عن الشعی عن مسروق عن عائشة قال : دخلت دلى 
عائشة فدعت لى بطمام و قالت : ما اشبع من طعام فأشاء ان ابي الا بكرت ٠‏ قال : قلت : 
لم ؟ قالت : اذ کر الحال الى فارق علها رول الله صل الله عليه و سل الدنیا »والله 
ها شبع من خبز ولي تین فى يوم ؟ قال الترءذی: هذا حديث حسن ٠و‏ رواه عن #ود 
ابن غيلان: نا ابو داود انبانا شعبة عن انى اماق قال : سمعت عبد اارحمن بن بزید حدث 
عن الامود عن عائشة بلفظ : ما اشبع رسول الله صلى الله عليه و سل من خيز الشمیر 
بومین متنا بعين حى قبض - اه ۰ و عند ااشیخین من حدیث عائشة بلفظ «قالت : ما شبع 
آل محمد من خبز الشعير بومين متنابعين حی قبض رسول الله صلی الله عليه و سل » - 
انتهی ۰ و فى رواية عنها ما فى الكتاب عن بلاغ الامام مد ؛ فراجع الكتب ۰ 
)۱۱٤( t1‏ متتابعات 


كتاب الجة الرجل ينزوج المرأة و لا بحد ما ينفق علبها ج -۳ 
متتابعات حى لحت الله ؛ و لقد بلغنا' عر فاطمة رضی الله عنها شکت 
إلى على الجوع فى ولدها رج حى أنى إلى بعض آهل المدينة ' فاستق 
له" عددا من الادلاء* كل دلو بتمرة حتى ملا" كفه ثم أتاها به ١‏ ! فكل 
هؤلاء كان بحب " عليه فراق أهله لو طلبت ذلك منه,و ما كان الصالحون 
إلا أهل الحاجة و الفقرا و لقد بلقنا عن انى صل الله عليه و آله و سل 
(۱) فى کی اعمال عن على قال: جعت مرة بالمدينة فأذا انا بامرأة قد جصت مدرا 
فطیتها تريد بله فأتيتها فقاطعتها كل ذنوب على عرة فددت سنة عشر ذنوبا حى مجلت 
يدى ثم اتيت الماء فأصبت منه ثم اتبتها فقلت : يك هکذا بان يدها و بسط يديه 
و ججها - فعدت لى ست عشرة عرة فأتيت النى صل الله عليه و سل فأخيرته بذلك فا کل 
ممی منها ( حم و الدورق؛ حل و أبن منیع ) - انتهی ۰ عر عل قال: أدلو الدلو 
بتمرة و أَمرط انها جلدة ( ض ) اه ٠‏ و لم بصل نظرى الى سباق ما فى الکتاب و فى 
حفظى انی رأیت فى کتاب ‏ اتذكره الآن ان على بن ای طالب رضى الله عنه استق 
لهودی ف المدبنة فى حديقته كل دلو بتمرة ٠‏ ففتش فى مظان العلل و من کنبها . 
() لعله المرأة المذكورة . او الهودى من اهل الدبنة ٠‏ 
(۳) الضمير راجع الى « بعض اهل المدينة » ٠‏ و فى الاصل «فاستقبله »و هو تصحيف 
«فاستق له». 
(و) كذا فى الاصول « الادلاء». و لمله ٠‏ الدلاء» جمع دلو . 
(ه) کذا فى الاصول «به » وعندی ااصواب « ها » راجع الى «اهرة» . 
(۰) قوله « كان بحب » كذا فى الا صول و هو الصواب . 
(۷) فى المقاصد الحسنة السخاوى: قلت : و من الواهى ف الفقر ران عن شداد بن 
اوس رفعه «الفقر ازين با امن من العذراء الحسن على خد الفرس» وسنده ضعيف, س 
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كتاب الحجة ‏ الرجل يزوج المرأة و لايحد ما ينفق علیها ‏ ج- ۳ 
قال : الفقر زین على المسل' من السذراء' الجن على الفرس الكرم» 
ولا أدرى الخير إلا و قد ذهب به أهل اليسار, و لا يفرق بينهم و بين نسأئهم ؛ 
و أما أهل العسرة ففرق بينهم و بين نسائهم؟ و ليس لم مایهتووت 
به الاماء يتتفعون بهن فیقون لا ذوى الأزواج و لا ذوى الاماء* ! و مثل 


هذا خاف منه الفتنة العظ.مة مع الذى نهى عنه رسول الله صل الله عله 


= و المعروف أنه من کلام عبد الرحمن بن زياد بن انم » كذلك رواه أن عدى فى 
الكامل و د بن خفيف الشيرازى فى شرف الفقر و الديلى عن معاذ بن جسل رفعه 
« صفة او .ن فى الدنيا الفقر » و سنده لا بأس به » و هو عند الدبلى ايضا عن ابن عبر 
بسند ضعيف جدا - آنتهی ٠‏ 

(۱) كذا فى الآصول .و ااصواب ١‏ ار ین بالسل » بأفعل التفضیل و بالاء الجارة - کا 
عرفت من المقاصد ٠‏ 

(۲) هى المرأة الشابة ابا كرة ٠‏ 

(۳) لعل اجملة بمعنى الاستفهام فى صورة ابر و العبارة. تحتل كلا الوجهين  ٠‏ 
تأمل نها . 

(4) و هذا تجيب» فم يكن احند من اهل العسرة میزوجا قط بل اعزب الى الموت 
و يدخل فى شرار الخلق . کا ورد فى الحديث «شرارک عزابک » ابو يعلى و الطبرانی 
من حديث ألى هريرة أنه قال : لو لم ببق من اجلى الا بوم واحد لقيت الله بزوجة 
معت رسول الله صل الله عليه و سل قول - و ذکر؟ و فى سنده خالد بن اسمعيل الخزو می 
و هو متروك .و ما ایضا من حديث عطة بن بسر الازی م‌فوعا ی حدت «ان 
من سنتنا الكاح . شرار ک عذایک . و آراذل امواتک عزابک » و فيه معاوية بن يحي 
الصدق و هو ضیف و کذا هو بهذا اللعظ لاحد من حديث الى ذر رفعه ایضا 
فى حدیث و غيرهما من الأحاديث الى لا تخلو من ضعف و اضطراب و لکن لایلغ 
الحم عله بالوضع ٠‏ 


£0۸ وآله 


کتاب احجة الرجل يزوج المرأة و لا بجد ما ينفق علها ج-۳ 


وآله و سل" أن امراة ته ققالت : پارسول الله زوجنی رجلا! فقام له 


(۱) له شیر الى حديث سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه الذى رواه الخاری 
ومسل و غیرهما قال : جاءت امرأة اى رسول أله صل الله عله و سل فقالت : 
رسول ها جثت آهپ لك نفی. فظر لها رسول اه صل اه عه و سل قصعد 
انظر فها و صوبه ثم طاطأ رسول الله صلی الله عليه و آله و سل رأسه .فلا رأت المرأة 
انه م بقض فها بثىء جلست فقا رجل من اصحابه فقال : با رسول الله ! ان لم یکن 
لك بها حاجة فزو جنها . قال : فهل عندك من ثىء ؟ قال : لا و الله يا رسول الله ! 
فقال: اذهب الى املك فانظر هل بد شین . فذهب ثم رجم فقال: لا و الله يا رسول الله 
ما وجدت شیا قال رول الله صل الله عليه و آله وس : انظر و لو اتا من حدید, 
قذهب ثم رجع ققال: لا و الله يا رسول الله و لاخائم مر دید و الکن ما" 
ازاری - قال سهل : ما له رداء ذها تصفه - فقال رسول الله صل الله عليه و آله و سل : 
ما تصنع بازارك أن لته لم بکن علها منه شی». و أن ليسته لم بكن علك شیء ؟! 
لس الرجل حى اذا طال مجاه قام فرآه رسول الله صل الله عليه و آله و سل مولا 
فأمى به فدعى فلا جاء قال : ما ذا معك من القرآن؟ قال : معى سورة كذا عددهن , 
فقال : تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال : نم فقال : اذهب فقد ملكتكها با ملك من 
القرآن ‏ اه . قال الحافظ ان حجر فى بلوغ الرام : متفق عله و اللفظ لس و ق 
رواية له : انطلق ققد زوجتکها . فعلها من القرآن . و فى رواية للبخارى : امکنا کها 
"ما عك من القرآن ؛ و لآب داود عن ابى هريرة قال : ما تحفظ ‏ قال : سورة اليقرة 
و الى تلبها .قال : قم فعبها عشرين آبة - انتهى ١‏ , فى دواية الرازی «ر قد زوجتکها» 
و رواه شعبة عن عسل فأرسله . کا فى سن اليه .و كذلك رواء تمد بن فضيل عن 
جاج بن ارطاة عن عطاء فا سله ۰ ذکره المزى فى اطرافه + کا فى الجوهر البق ٤‏ 

فيه علة اخری وهی أن علا ضعفه ابن معين . و قال الرازى : منکر الجر یق ٤‏ سب 
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کتاب الحجة ‏ الرجل بتزوج المرأة و لا بعد ما ينفق عليها ج -۳ 


= قلت : و ف الباب عن ابن مسعود رضی الله عنه » کا فى سان اابيهق و الدارقطى ٠‏ 
قال : اما الحديث الذى رواه عتبة بن السكن عن الأوزاعى عن مد بن عبد الله بن 
انى طلحة عن زياد بن الى زياد عن عبد الله بن سخيرة عن ابن مسعود رضی الله عنه : 
ان امرأة ات النى صل الله عليه و سل فقالت : با رسول الله رأ فى رأيك ! فقال : من 
بنكح هذه ؟ فقام رجل عليه بردة عاقده فى عنقه فقال :انا يا رسول الله! فقال: أ لك 
مال ؟ قال : لا با رسول الله ! قال : اجلس ‏ ثم جاءت مرة اخری فقالت :يا رسول الله ! 
رأف رأيك ! فقال: رسول الله صل الله عله وسل :من يتكح هذه ؟ فقام ذلك الرجل 
فقال : انا با رسول الله ! فقال : لك مال ؟ قال : لا با رسول الله ! فقال: اجلس ۰ ثم 
جاءت الثالثة فقالت : با رسول الله !را فى رأيك ! فقال رسول الله صل الله عليه وسل : 
من نکح هذه 5 فقام : ذلك الرجل فقال: انا با رسول الله ا,فقال: ألك مال ؟ قال : 
لا با رسول الله ! قال : فهل تقرأ من القرآن شيئا ؟ قال: نعم سورة البقرة وسورة المفصل» 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سل :قد انکحتکها على ات تقرئها و تعلها و اذا 
رزقك الله تعالى عوضتها فزوجها الرجل على ذلك انتهی ٠‏ قال الدارفطی : تفرد 
بذاك عتبة وهو متروك الحديث - اه ۰ ثم قال البيهق : قال ابو الحسن ( ای الدارقطی ) : 
تفرد به عتبة و هو میروك الحديث »قال الشبخ ( هو قول تليذه) : عتبة بن السكن 
منسوب الى الوضع ؛ و هذا باطل لا اصل له - اه ٠‏ قال فى الجوهر النق : طالعت کثیرا 
من كتب اهل هذا الشان فأكثرم لم يذكر عتبة هذا و بعض المتأخرين ذكره »و فيه 
كلام الدارقطی نخاصة . و ذكره ان حبان فى الثقات و قال « يخطى” و يخالف » لم بزد 
على هذا فلا آدری من ان لليهق انه منسوب الى الوضع - اه ٠‏ و ها كان الحديث 
وید مذهب الحنفة رماء اليهقى بالوضع و شيخه بقوله « مروك اد یف » و الحافظ 
نقل قومما فى اللسان و زاد عليه قول ان حبان ف الثقات « بخطى” و يخالف » و عن 
غيره روى احاديث لم بتابع عليها » و ابن هذا من ذاك ! و الحاصل إن الامام = 
)١١6( - 1‏ رجل 


كتاب الحجة الرجل يزوج المرأة و لا جد ما نفق علها جم 
رجل فأله أن بزوجها فقال له إلى صل الله عليه و آله وسل : أصدقها 
بشىء» فقال : ما عندی ما أصدقها » فبلغنا أنه زوجها' إياه على أن يعليها سورة 
من القرآن '؛ فهذا " قد استبان أنه لایقدر على شىء ينفقه علها وقد زوجه 
على عل بذلك ": فان كان هذا ما يبغى أن یفرق به بن الرجل و امرأته 
= مدا رحمه الله ذکر حاضل معنی الحديث وخلاصته ههناء و لم بسق الحديث برمته ۰ 
و فى الحديث انه صلى الله عليه و سل سأل ثلاث مات : ألك مال ؟ فأجاب الرجل 0 
عنه : لا مال لى ؛ و مع هذا العلل و اليقين زوجها ایام » خلافا لما قال اهل المديئة ٠‏ 

(۱) فى الجوهر النق : و فى المهيد : قال مالك و ابو حنيفة و الليث : لا یکون القرآن 
و لا تعليمه مه رأ وهو أولى ما قبل به فى هذا لباب , لان الفرو ج لا تستباح إلا بالاموال» 
لقوله تعالى ان تنتخوا بآموالک »و لذكره تمالى فى النكاح اطول وهو الا » و القرآن 
ليس بمال لآن التعليم من المعلم و المتعلم يختلف » و لايكاد يضبط» فأشبه الجهول. ومعنى 
«انكحتكها بما معك من القرآن»اى لکونه من اهل القرآن على جهة اتعظی للقرآن, 
كا روى انس انه عليه الصلاة و السلام زوج ام سلم ابا طلحة على اسلامه و سكت 
عن المهر لانه معلوم أنه لا بد مئه . وجوز الثنافمى و اصابه ان بکون تعلم القرآن 
و-ورة منه بهرا . فان طلق قبل الدخول برجم بنصف اجر العم فى رواية المرنى. 
وغال الرسع و البوهلى بنصف مهر مثلها لآن تعلم النصف لا يوقف على حده , فان 
وقف عليه جعل امرأة تعلها » و ١‏ کنر أهل العلل لا یزون ما قال الشافى . ودعوی 
التعلم على الحدديث دعوی باطل لا تصح - أتهى . 

(۲) كذا فى الآصول. و لعل الصواب.« فهذاء ‏ ف . 

(0) ای بآنه تاج مفلس لا مال عنده لا بقدر عسل تفقتها .و مع ذلك قد زوج - 
اما .و على قولع لا بد من عدم الجواز » فلينا اتباع فله و قوله صل الله |عليه وسل 

او تقليد قولكم الذى هو خلاف الحديث ! 

(4) كذا فى الهندية :و فى الاصل «هذا ما ينبغى» تأمل فيه ؛ اظن انه 


ا1 


كتاب الحجة ‏ الرجل ينزوج المرأة و لا جد ما ينفق عليها ‏ ج - ۳ 


ان هذا' لاينغى أن يفعل بالمرأة فقد كان ينبغى فى قولكم أن تبطلوها' 
فلا تزوجوها من كان هکذا" سن ستأم‌ها؟ ۰۱ 
3 قال و بلغنا عن النى صل الله عليه و آله و سل" أن رجلا أتاه يشكو 
(۱) لانه غرور وخداع من الرجل بالمرأة وهو کا ترى لا يحوزء و الحال انه صل الله 
عليه و سل جوزه فکیف خالفونه ؟ ۱ 
(۲) کذا فى الاصول بضمير المؤنث .و الصواب « ان تبطلوه» بالتذكير لانه راجع 
الى النكاح و التزويج الذى صدر منه - صل الله عليه و سل ٠‏ 
(۳) ای الذى هكذا حاله من انه لا مال له و لا جد ما ينفق علها و لايصدتها , و لا بد 
من الصداق للرأة لقوله تعالى « آنتبتخوا بأموالك » ٠‏ 
(:) م الخال انه صل الله عليه و سل لم يستأمرها و زوجها بدون الاسثيار - تأمل ۰ 
(ه) ل بسرح نظرى الى حديث ذكره الامام مد رحمه الله فى الكتب الى الآن عندى من 
سنن الدارةطنى و اليهقى و كنز المال و الجوهر اانقى و بلوغ المرام و المشكاة و الصحاح 
الستة و المعتصر من الختصر و غيرها منكتب الحديث »و فى حفظى ان الحديث المذ كور 
رأبته و لکن لا انذکر الآن فى اي‌کتاب رآینه فته فى دواوين الاحاديث؛ و فه 
حديث عائشة رضىاقه عنها ه تروجوا النساء فانهن بأتین بالمال ٠‏ رواه البزار وغيره - کا 
فى كنز الهال من سنن الأاقوال و الفعال .و فى الأفعال منه اثر ابى بكر الصديق و عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنهما : ابتغوا الغنا فى ااتكاح ( وكبع الصغير فى الفرر ) ٠‏ و عن 
ای بكر الصديق قال : اطيعوا اق فها امك من النكاح ينجز لک ما وعدا من إلغناء قال 
تعالی « ان یکو نوا فقرآء يعنهم الله من فضله » ( ابن انی جام ) »و عن عبر قال : 
ابتغوا الغنا فى الياءة» و تلا « أن يكونوا فقرآء بغنهم الله من فضله» (عب › ش) - انتهى ٠‏ 
وحديث عائشة المرفوع الذى رواه البزار رجاله زجال الصحیح خلا مسلم بن:جياد 
( لله جنادة) و هو ثقة. کا فى ج ۽ ص و۲۵ من جمع اازوائد ۰ 

1۲ إليه 


اله الحاجة . فقال: اذهب فزوج ؛ ترون أن رسول الله صل الله عليه و آله 
وسل كان يأمى رجلا أن يغر' ام أة من نفسه ؟1و هل كان الصالحون من أهل 
الفقر إذا أراد أحدم أن ازوج تخیر أنه فقير لا بحد شیا ! أم کان زوج 
ولا يضر بذلك 1۲ ما سمعنا أحدا من " مضى قال هذا عند النكاح ء فان كانوا 
لا يقولون هذا عند النكاح فقد غروا امرأة من أنفسهم فى قول أهل المدية!. 
ولا ينغى لمسلم أن بغر من نفسه » السلم أعظ " حرمة من أن“ يفرق بينه 
(۱) كذا فى الأصل؛ و ف المندية ٠‏ ان يفرق» و هو تحريف .و الصواب «ان بغر » 
من الغرور و هو الخداع ٠‏ 

(۲) فى الاصول «ما مضی » و الأولى « من مضی » على اقتضاء السیاق ؛ و معنی قو له 
دما مضی » أءضا يمكن تصحيحه . ای من الزمان الذى مضی - تأمل . 

(۳) قال احقق فى الفتح بجا عن امتدلال الامام الشافعی رحه الله تعالى: و اما الروی 
عن سعيد بن السیب فى قوله ه انه سنة » فلع لا يريد سنة رسول اقه صل الله عليه وس 
فقد ثبت عنه اطلاق مثل ذلك غير مرید بذلك ۰ قال الطحاوى : كان زيد بن ثابت 
يقول: المرأة فى الارش کالرجل الى ثلث الدبة فاذا زاد على الثلك اها على الصف 
من الرجل ٠‏ قال ريعة بن انى عبد الرحمن : قلت لسعيد بن السیب: ما تقول فيمن قطم 
اصبع اما ؟ قال: عشر من الابل » قلت : فا قطع اصبعین ؟ قال : عشرون من 
الابل » قلت : فان فطع تالا ؟ قال : ثلاثون من الابل . قلت: فان قطم اریسا من 
أصابعها ؟ قال : عشرون من الاپل فلت : سبحان الله لا کنر الها و اشتد مصابها قل 
أرشها ! قال : انهوالسنة ؛ قال الطحاوى » لم يكن ذلك الاعن زيد بن ثابت فسمى قوله 
سنة أيكون ما قاله اعيادا على ما عن الى هريرة موقوفا عليه هذا بعد تسم مخت 
و الا قد روى عن سعد کقولنا اضعارب ااروی عنه فطل ذ ره ابن حزم و ان 
عبد البر .و اما المروى عن انى هربرة مرفوعا عند النانی و الدارقعی فلا شك فى 
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كتاب الحجة الرجل يزوج المرأة و لا جد ما ينفق عليها € 


= ان رضه غلط و اما هو من قول انی هربرة» روى البخاری فى صوحه من حديث 
انى هريرة رضى اقه عنه قال قال رول لته صل الله عليه و سل : افضل الصدقة ما ترك 
عنى ‏ و فى لفظ : ما كان عن ظهر غنى - و البد:العليا خير من اليد السفلى » و ابدأ بمن 
تعول' تقول المرأة : اما ان تطعمی و إما.ان تطلقی , و نقول العبد : اطعمی و استعملی» 
و يقول الود : اطعمى الى من تدعنى ؛ قالوا: يا ابا هريرة لمعت هذا من رسول الله 
صل اه عليه وسل؟ قال : لاء هذا من كيس ای هر رة ؛ قثبت أنه موقوف عليه فلا شبهة 
انه ليس فى قول انی هريرة هذا ما يدل على أن اازوج لزم بالطلاق» و كيف و هو کلام 
عام منه لا بخص المعسر و لا الموسر !و لا خلاف أن أأوسر اذا لم بطم لا جبر على 
افراق بل بحس على احد الامرین عینا و هو الانفاق. فعلى هذا لو سل انه من كلام 
اى صل الله عليه وسل على ما رواه الدارقطی كان معناه الارشاد الى ما ينبغى عا يدفم 
به ضرر الدنياء مثل «و آشهدوا اذا تام » الا . يعى ينبغى أن يبدأ بنفقة العيال» 
و إلاغالوا لك مثل ذلك و شوشوا عليك اذا استهلكت النفقة لفيرهم - کا ذكرنا ؛ 
و اما ما تقدم من رءاية الدارقطنى عن الى هريرة ٠‏ و قال مثله » فليس المراد مثل ما يليه 
من قول سعيد بن المسوب بل مثل ما قله .ن حديث الى هريرة الذى سبق ذكره من 
رواية الساى ٠‏ و روايته ذكرها ابن القطان ف الوم و الايهام - اتتهى ٠‏ و فى 
الجوهر النقى » ذكر ( (الیهقی ) فه آن عمركتب الى امراء الاجناد فى رجال غابوا عن 
نسائهم فأمرم ان بأخذوم بأن ينفقوا او يطلقوا . قلت : ذكر ابن حزم انه لا حجة 
لم فيه لانه م مخاطب بذلك إلا الاغنا» القادرين على النفقة .و ليس فيه حك المعسر 
بل قد صح عن عبر اسقاط طالب المرأة لنفقة اذا اعسر بها الزوج »ثم ذكر اليهقى 
عن الى الزناد : سألت ابن المسيب عن الرجل لا بحد ما ينفق على امرأته ؟ قال : يفرق 
بينهما » قال : قلت : سنة ؟ قال سعيد ‏ سنة ؟ قلت : ذكره ابن حزم ثم قال : روینا من طريق 
عبد اارزاق عن الثورى عن بحي الانصارى عن ابن المسيب قال : اذا لم بحد الرجل سے 


٤‏ )۱۱2( و بان 


كتاب اجه الرجل يزوج المرأة و لا بحد ما ينفق عليها ج ۳ 


و بهن ام أته لفقر أو بلاء هیه . 

يمد قال : أخبرنا هشم بن بشير' قال آخبرنی من أثتق به ' عن الشمی" 
ح ما ينفق على ام أنه اجبر على طلاتهاء ثم قال : لم جد لاهل هذه المقالة حجة اضلا 
الا تعلقهم بقول ابن المسيب انه سنة؛ و قد صح عنه قولان احدهما يحبر على مفارقتها 
و الآخر يفرق ببنهماءو همأ مخلفان » و لم يقل انه سلة رسول الله صل الله عليه و سل » 
و و قال ذلك كارف مسلا و لعله اراد سنة عمر - کا روينا من فمله ؛ عم قال: 
و روینا من طريق عبد اارز ق عن ابن جر : سألت عطاء عن لم جد ما بصلح امآ 
من النفقة ؟ قال : ليس لما الا ما وجدت» ليس لما أن بطلقها ؟ و من طريق حماد بن 
سللة عن غير واحد عن الحسن فى الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال : تواسیه و تى 
الله عزو جل و تصبر و ينفق عليها ما استطاع ؛ و من طريق عبد الرزاق عن معمر: 
سألت الزهرى عن رجل لا مجد ما بنفق على امرأته أ فرق بينهما ؟ قال : تستأفى به 
و لایفرق بها »و تلا « لا يكلف الله تفا الا وسعها سبجعل الله بعد عسر يسراء قال 
معمر :و بلغى عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهری سواه اومن طريق عبد اارزاق عن 
الثورى ف المرأة يعسر. زوجها بنفقتها قال : هى امرأة ابتليت فلتصير و لا تقول بقول 
من يفرق بينهما ٠‏ و هو قول ابن شبرمة و الى حنبفة و ای لهاب و امجایهیا - 
اتهى ٠‏ (ع) کذا ف المندية »و كان فى الآصل «حرمة ان يفرق» - ف ٠‏ 
(1) هو السلى الواسطی » مضی فى باب الاستسقاه و غیره؛ و هو فی ج ۱۱ ص۵4 
من التهذیب ٠‏ 
(۲) هشم معتمد عند .و هو وق شبخه و يثق به فهو المعتمد » و تشخيصة و تعینه 
لابتحةق الا باحصاء شبوخه و تلامذ الشعی » و قوله موی من طرق فلا تضر جهالة 
ااراری عنه - فافهم ٠‏ 
(۳) و هو عامى الشعى الامام ‏ مضی ف اواب كثيرة ٠‏ 
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كتاب الحجة 2 الرجل يتزوج المرأة و لامجد ما ينفق عليها ‏ ج- ۳ 
أنه كان يقول فى الرجل إذا ير عن نفقة. امرأته : فان وجد' فلينفق » 
فان لم بحد فلا يكلف الله نفا إلا وسعها . 

عمد قال : آخبرنا ابن البارك ' عن معمر بن راشد" قال : كتب عر 
ان عبدالعويز؟ فى الرجسل يعجر عن نفقة امرأته" قال : لايفرق ينها » 
قال : وكنب أيضاءءلا يكلف الله نفساً إلا وسعهناء قال : وكان. الزهرى ۲ 
ول ذلك . 


(۱) ای ما نفق على امرأته قیلا كان او کثیرا ٠‏ 

(۲).قوله « اخبرنا.این البارك » کذا فى الاصول ‏ و هو عبد الله بن البارك الامام» 

مضی فى ابواب.كثيزة ۰ 

(۳) هو الازدى ادا , ترجمتهفى ج ٠١‏ صن 567 من التهذیب » من رجال الستة» 

ثقة نت مامون متقن › رجل صا ؛ حافظ فقیه ورع » و روی عن خلق › و عنه شيوخه 

و اقرانه و خلق کثیر . مات فى رمضان سنة اثتتين او ثلاث و خمسين ومائة » و قال 

الواقدى : سة ثلاث .و قال احد و يحي و على : سئة اربع »و اطال الحافظ ابن حجر 

فى ترجته فراجعه؛ و انی اختصرت ترجته فلعله مضى من قبل و لم انذکره » و الثانى أنه 

من رجال الستة وكونه ثقة متفق عليه ٠‏ 

(:) هو الخليفة الراشد امير المؤمنين عمر بن عبد العز یز - رحمه الله تعالى . 

(ه) كذا فى الأصل . و ف الندية «المرأة» و الأولى « ام أته »؟ و فاعل « قال » هو 

معمر بن رأشد ٠‏ 

)٩(‏ هو عمد بن شهاب الزهری » تقدم » و لى فى ترجته رسالة «رفع الارتیاب عن 

تابعية ان شهاب » رددت فها على بعض أبناء الزمان الذى انكر تابعيته » وهى مطبوعة ٠‏ 
71 مد 


مد قال : 7 ن زيد' عن رجل۲ لم سمه نال که 
ان ا : رضیت ببسره. فلترض_بعسره ؟ ۰ 
(۱) ان درم الازدى الجهضمى , او اسمعيل البصرى » من رجمال الستة » روى 
عن ثابت النانى و ان بن سيرين وعبد نیز بن صهيب وعاصم الأحول و عمد بن 
زياد القرشى و این جرة الضبعی و الجعد الى عثان و انى حازم سللة بن دینار وشعيب 
ان الطب و صا بن كيسان و عبد الجید صاجب الزیادی و ای عران الجوى 


و عرو بن دینار و هشام-بن عروة و عیید الله بن عمر و غيرهم. من التابعين فن بعدهم». 
و عنه ان البارك و ان مهدی و ابن وهب و القطان و ان عيينة وهو من اقرانه. 
و الثورى و هو | كبر مه و ابر اه بن الى عبلة وهو فى عداد شبوخه ومسل بن ابراهم 
وخلق كثير , و أطال اللحافظ فى ترجمته » قال ابن مهدی: ائمة الناس فى زمانهم اریعة.: 
الثورى بالكوفة » و مالك با ممجاز و الأوزاعى بالشام.. وحماد بالبصرة ؛ سيد المسلدين 
و اعلهم.» ليس له نظير فى الاسلام فى هئه و دلهءو هو من عقلاء الاش » ثقة ثبت 
حجة ..كثير الحديث » مات فى رمضان سنة. ۱۷۹و له فضائل و مناقب ٠‏ 

(۲) :٠ن‏ هو لا ادری. و شیوخه.عزأی منك شخصه انت ٠‏ 

(۴) نی لابفوق بينهها .الي إن حزم: و بويد قولنا قوله.تعالى «لينفق ذو سعة.من 
سعتهه.ألى قوله بعد عر پسراه او ذکز أيضاحديث سل عن جابر ان ابا یکر ال : 
با رسول الله الو رأنت انة خاوجة.سأاتى النفقة فقمت الها فوجأت عنقها! فضحك 
رسول اقه صلی الله. عليه و سل و قال : هن حولى کا ترى سألتى الغفة» فقام ابو بكر 
الى عائشةء با عنقها و قام عبر الى حفصة بحأ عنقها كلاهما يقول : تسألن رسول الله 
صل افه عله وسل ما لددى عنده - ا بت ؟ وما لحل المتيقن ان بضر طالة حق - اتهى 
کلام ابن حزم» و جعله صاحب الاستذکار قول الشعی ايضا. ثم ذكر هت من طزيق = 
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كتاب الجة الرجل ينزوج المرأة و لا جد ما ينفق علبها ‏ ج-م 


ك الدارقطى عن حماد بن سلبة عن يحبى بن سعبد عن أبن المسيب ق الرجل لا يحد 
ما پنفق على امم أته قال: يفرق بينهما . قال : و ثنا حماد بن سلبة عن عاصم بن بهدلة 
عن انى صاخ عن ایی هريرة عن النى صل الله عليه و آله و سل ۶قلت: ذكر الدارقطی 
فى سته من طريق شيبان بن فروخ ثنا حماد بن سلة عن عاصم عن انى صاح عن 
اى هريرة ان النى صل الله عليه وسل قال: المرأة تقول لزوجها ‏ الحديث , ثم ذكر عن 
شیان ان ادا حدثهم بكلام ابن السیب » ثم ذكر الدارقطی سنده يذلك الى حماد , 
عم ذكر بسنده الى ماد عن عاصم بن بهدلة عن انى صاخ عن ابى هريرة عن الى صل الله 
عليه و سل بمثله - فقوله « مثله » راجع الى حديث انى هريرة الذى ذكره الدارقطى 
اولا ثم ذكر بعده كلام ان المسيب ثم انعطف على الحديث الاول-فذکره من وجه 
آخر عن ماد بسنده الأول » و البيهق لم يذكر الحديث الأول بل ذكر كلام ابن المسيب 
من طريق الدارقطی ثم ذكر السند الذى بعده و آخره عرزن النى صل الله عليه و سل 
مثله ففهم عن الدارقطی ان الراد بقوله « مثله » كلام ابن المسيب و ان ذلك من هذا 
الوجه مرفوع الى الى صلى الله عليه و سل > و صرح البيهق بذاك فى الخلافيات فذكر 
كلام أبن السیب ثم قال : و روى عن الى هريرة مرفوعا ف الرجل لا جد ما ينفق 
على امرأته يفرق بينهما ؛ و ليس الا کا نهم البيهق» و لایعرف هذا مرفوعا فى ثىء 
من كتب الحديث ٠‏ بل قوله « مثله » راجع الى الحديث الأول کا ذكرنا » و السند من 
حاد الى آخره سند واحد ؛ و أيضا یمد ف المادة آن يذكر کلام تایسی عم بشهد عليه 
بحديث مر فو ع ء ثم ذكر البيهق حديث الى هريرة و فه ٠امرأتك‏ تقول : اطعمى 
و الا فارقی» عم ذكره البيهق من وجه آخر »و هو هذا الكلام من قول أنى هريرة ؛ 
قلت : على تة دبرا لنسلم انه م‌فو ع فلوس فيه الا مطالیتها له بالفراق» لانه فمن لاينفق 
و منه النفقة . و لاخلاف أن الفرقة هنا غير مساحةة - انتهى ما فى الجوهر النق ٠‏ 


۸ (۱1۷( باب 


کتاب الحجة العبد ينزوج الحرة باذن سبده فتلزمه اللفقة ج-۳ 


باب العبد ازوج الحرة باذن سبده فتلرمه النفقة 

عمد قال۰ قال أو حذفة رضى الله عنه فى العبد يتك المرأة الحرة باذن 
سيده فتلزمه النفقة: إن ذلك دن عليه فى عنقه ,و ما أن تستبيعه فى. ذلك 
و تحول بن سيده و بين استعاله حتى تستوف حقها, فان شامت باعته فا 
وجب فا من ذلك إن ۸ يعده' سيده من ذلك . و قال أهل المدينة : إن 
کان للعيد مال أنفق علها. و إن لم يكن له مال كان سبده أحق بعمله 
و خراجه منها" فان أذن سيده أن یمثه فى صنعته أو فى سفره ۸ يكن لها 
أن تحبسه فى فقتها ‏ . ۱ 

قال مد : بيا أهل المدينة بشددون فى النفقة و بزعمون. أنه 


(۱) كذا فى الاصل .و ف المندة ٠‏ فلتلرمه »:صحيف ٠‏ و قوله « باذن سبده » فان نکح 
بلا اذنه فالتكاح فاسد ۰ و قوله هقی عنقه» ای تازه اذا اعتق ٠‏ و قوله « تستیعه» . 
ای تطلب یعه فى حتها ۰ و قوله « تخول بن- ا» ای عنعه من خدمة سبذه ٠‏ 
(۲) ای لم يعطه ما نفق على زوجته ٠‏ 
(۳) کذا فى الأصل . و الحندية «منهیا» بضمير اللدذة ن وا ان 
بالأنيث - کا لا یخی ۰ 
(4) فى الدونة : قلت : أ رأيت العبد الذى تکون نفقة امرأته عليه أ تجعل نفقتها فى 
ذءته فى قول مالك ؟ قال :نعم » قلت : فيبدأ بنفقة المرأة او بخراج سيده ؟ قال : ليس 
للرأة من نفقتها فى خراج اليد قليل و لا كثير ‏ و عمل العبد سید و انما ينفق عابها 
العمد من ماله ان كان له و الا فرق بينهما إلا ان برض المید ان ينفق عنده على ام أنه 
من مال اليد أو من كسبه الذى يكسبه للسيد أو من عمله الذى يعمله للسيد و هذا 
رأنى . قلت : و لایاع الم فى نفقة امرأته ان وجب فسا عليه نفقة فى قول مالك ؟ 
قال : لا - اه ۰ و راجع باب نفقة العبيد على نسائهم ٠‏ 
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كتاب الحجة 2 العيد بنزو ج الحرة باذن سيده فتلزمه النفقة ‏ ج-م 


إن لم يقدر على شىء فرق بينهماء و إذا ۱۸۵ برعون أن سيده أحق بعمله 
وخراجه' و رقبته و جییع أمه من زوجته وقد لزمه ما دن نقض"!! 


(۱) كذا فى الندية » و فى الاصل « إذا مم» بغير واو - ف . 

(۲) الخراج ما مخرج مرن غلة الارض أو الفلام » و منه الخراج بالضمان ای الغلة 
بسبب ان ضنته ضمنت . ثم سبی ما بأخذه السلطان خراجا فقال : ادى فلان خراج 
ارضه . و ادى اهل الذمة خراج رؤسهم - يعنى الجزية؛ و عبد خارج . و قد خارجه 
سبده اذا اتفقا على ضرية بردها عله عند انقضاء كل شهر اه الغرب ٠‏ و ف المدونة: 
قلت :أ رأيت المرأة اذا خاصمت زوجها فى النفقة ک رض لا ؟ نفقة سنة أو نفقة شهر 
بشهر ؟ قال :لم اسمع من مالك فيه شيئا و لكنى ارى ذلك على اجتهاد .الوالى فى عر 
الرجل و سره .و ليس كل اناس فى ذلك سواء» فلت : أرأيت اللفقة على الموسر 
و على المعسر كيف هى فى قول مالك ؟ قال : ارى أن بغفرض لما على الرجل على قدر 
يساره و قدر شأث المرأة .و على المعسر ايضا ينظر السلطان فى ذلك على قدر حال 
و على قدر حالما ۰ قلت : فان كان لا بقدر على نفقتها ؟ قال : بتلوم له السلطان فان قدر 
على نفةتها و الا فرق بینها .قال مالك : و الناس فى هذا مختلدون منهم من يطمع له 
بقوة ومنهم من لابطمع له بقوة . قلت : أ رأيت ان فرق السلطان بينها ثم اسر فى العدة ؟. 
قال مالك : هو املك برجعتها ان ایسر فى العدةء و أن هو لم بيسر فى العدة فلا رجعة 
له . و رجعته باطلة اذا هو لم ييسر فى العدة - اه ٠‏ و راجع باب فرض اا لطان النفقة 
للرأة على زوجها من المدونة جد فيها جزئیات تناسب هذا المقام . 

(۳) كذا فى الهندية , و لم يذكر لفظه ٠‏ نقض » ف الاصل » و لعله ٠‏ نقیض » يعى هذا 
القول نقيض لقولهم الأول » بريد ان بينه.ا تناقضا و تعارضا فانهم يشددون ف الفقة 
و يقولون إنه ان | بقدر علها فرق پینهیا و يقولون إن السيد أحق بعمله وخراجه الح من 
زوجته ٠‏ قل : قوله « نقض » خبر لقوله « هیا » اعى فى قولم النفقة مؤ كدة للروجة = 

57 وكيف 


كتاب اجه العبد يزوج الحرة باذن سيده فتلزمه النفقة ‏ ج-۳ 
وت كذ السید أحق الک من ار و ار" لو تزوج امرأة فلحقه نفقة 
فلم يدها حبس فى السجن' حى يؤديها إن كان در عليها ۱ فكذلك العبد 
إذا كان بقدر فى الشهر عل أن يعمل فبؤدى النفقة فالمرأة أولى بغلته 
وخراجه من مولاه حتى تستوفی",و ما ذلك إلا كدين لحق العبد من تجحارة 


حو ف قولم «السيد احق » نقيض ظاهر ٠‏ و ف المغرب : نقض البناء و بل نقضا 
و اتقض بنفسه . و ناقض آخر قوله الآول. و تناقض القولان .و فى كلامه تناقض › 
و قولهه التقيا فتناقضا اليبع » ای نقضاه كأنه قاسه على قولمه ترا الهلال » ای راؤه » 
و «تداعوا القوم و تساءلوم » ای دعوم وسألوم. و إلا فالتتاقض لازم . و القض 
اليناء المنقوض »و اجمع نقوض ؛ و عن الغورى : اانقض بالكسر لا غير انتهی ٠‏ 
فالنقض ععی الاقيض او الناقض او التناقض - و الله اعل ٠‏ 

(۱) هو المحبس واحد السجون ٠‏ و فى حديث عبر رضى الله عنه أن رجلا قال له : 
اج نى من دم عمد . فقال : السجن ؟ روى باللصب و الرفع على تقدير « ادخاك » 
او «لك» ؛ و فى حديث القبری عن جده قال شهدت عليا بالكوفة بعرض السجون 
ای يعرض من فها ءن المسجونين یعی شاهدم و يفحص عن اخبارم ‏ اه المغرب ٠‏ 
و فى الدر الختار :فان ل بعط حبسه و لا تسقط عنه النفقة . خلاصة و غيرها ‏ اه ٠‏ و فى 
اتح : امتتع عن الانفاق عليها مع اليسر لم يفرق باه » و يديع الاک ماله عليه 
و يصرفه فى نفقتها » فان لم جد ماله حبسه حى ينفق عليها و لابفسخ و لایاع مسکنه 
وخادمه لانه من اصول حوائحه وهی مقدءة على ديونه .و قيل: ببیم ما سوى الازار 
الا فق البرد» و قیل: ما سوی دست من ایب .و اك مال الحلواق ؛ و قيل : دستین. 
و اليه مال السرخبی ؛ و لا تباع عمامته - قهستانى عن الط ۳ منتق ؛ و الست 
ما ب الانسان و یکفیه تردده فق حوایجه جه دوت مصباح- قله ی رد اا 
(۲) تستوف ای نفقتهاء قالوا : يعتبر فى الفرض الاصلح والايسر , فن احترف وما 

1۷۱ 


کتاب الحجة العند یت الحرة باذن سيده فتلزمه النفقة ج-۳ 
أذن: له نها مولاه فننی أن يكون الغرماء أحق بكسبه حى دی 
ك یوم لانه قد لابقدر على تحصيل نفقة شهر دفعق و هذا بناء على أنه يعطبها معجلا 
و يعطيها كل بوم عند المساء عن اليوم الذى بل ذلك المساء لمكن من الضرف فى 
حاجتها فى ذلك البوم »و أن كان تاجرا فنفقة شهر بشهر ؟ او من الدهاقين فنفقة سنة 
ببنة ؛ أو من الصناع الذین لا ينقضى ععلهم [لابانقضاء الاسبو عکذلك- قح وغيره ؛ 
قلت : ومثی فى الاختيار و غيره على ما ذكره الصنف من التقدير بشهر لانه وط 
و هو الذى ذكره مد . نعم فى الذخيرة عن السرخو, انه ليس بتقدير لازم »و ان بعض 
المتأخرين اعتبر ما ص من التفصيل فى حال الزو ج ٠‏ 

(۱) قيل : لآن العبد المأذون. بياع فى دينه ‏ اه ؟ بباع القن الماذون فى الکاح فى نفقة .. 
زو جته المفروضة اذا اجتمع عليه ما يعجر عن ادائه و لم يفده ذخيره ؟ ببوعه سیده لانه 
دين تعلق برقبته باذن المولى فوص بيعه. فان أمتنع باعه القاضى بحضرته »و اذا تزوج 
القن او المدبر و محوه بلا اذن.السيد يطالب بالنفقة بعد العتق ای بالنفقة المستقبلة لا الى 
فى حال رقه لعدم كونها زوجة وقته ؛ قال فی الفتاوی المندية : فان تزوج هؤلاء بغير 
اذن المولى فلا نفقة عليهم و لا مهو - كذا فى الکافی, و أن اعتق واحد منهم جاز تكاحه 
حين عتق و عله المهر و النفقة , الستقبل - اه. ح رد احتار ٠‏ و کل دين وجب 
عليه بتجارة. ار بما هو فى معناها کنیع و شر اه و اجارة و استتجار و غرم وديعة 
وغصب و امائة جحدها و عقر وجب بوط مشرية بعد الا-تحقاق تعلق برقیته , کدین 
الانتهلاك و الهر و نفقة الزوجة باع نيه اوم استسعاژه ايضا ‏ زیلی اه 
الدر الختار؟ و لا بحوز بعه الا برضا الغرماء او بأمى القاضى لان للغرماء حق الاستسعاة. 
لصل ایهم کال حقهم . و يطل ذلك بيع المولى فاحتیج الى رضام - ولوالجية؛ 
و فها : و لو باعه القاضی لمن حضروا حبس حصة من غاب من ثمنه » قال یی : 
لا مجل القاضی ببيعه بل وم لاحتال اد يحون له مال يقدم عليه أو ددن يقتضيه » = 

۳ )۱۱۸( VY 


كتاب الحجة الرجل یخیب فنستدين المرأة فى غببته ج -۳ 
ما عليه ,و الولی لو أراد أن يبعثه فى سفر لم يكر له ذلك '. فكذاك 
مایت راد هی همه او .دای رن التكاح لم تم إلا باذن المولى و رضاه 
مصار ذلك كاذنه له فى التجارة و الاستدانة ‏ و الله أعل . 
باب الرجل يغيب فتستدن المرأة فى غببته 
مد فال فا اوحتف رطى اق غه ف ارا غب ها زوجها وی 
ولم يكن فرض ما تفقة ثم يقدم فتطلبه بنفقتها فأقر : إنه لم يكن بعث 


= فاذا مضت مدة التلوم و لم يظهر له وجه باعه - آھ؟ و فيه من موضم آخر : ثم بیع 
عبده الاذون له المديون بعد العلل بالدين لم حمل مخارا للفداء القيمة » و بدبع العبد 
الجا عد العلم .الجناية جعل مختارا للفداء بالأرض لأن الدين هنا على العبد محبت لا ييرأً 
بالعتق »و لا بحب على المولى شىء » و لو اختار المولى الفداء صريحا بأن قال « انا اقضی 
دينه » كان عدة منه تبرعا فلا بلزمه . مخللاف الجناية فان موجبها على المولى خاصة - 
اه زد انحتار ٠‏ 

(۱) ای لم يكن له بعثه فى السفر الا برضا الغرماء لكلا ببطل حقهم ٠‏ 

(۲) ای زمانا طويلا ٠‏ و تذكر ما مضى من الفتح و اجوهر الق و غيرهما من .ی 
الاستدانة و غيره ٠‏ قال فى غرر الآذكار على ما نقله فى رد امحتار: ثم اعم ان مشايخنا 
استحسنوا ان ينصب القاضى الحنق نائيا ٤ن‏ مذهبه التفریق بینهما اذا كان ازو ج حاضرا 
و انى عن الطلاق لان رفع الهاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة , اذ الظاهر انها لا تجد 
من بقرضها »و غى اازوج مآ لا اس متوثم » فالتفريق ضروری اذا طليته »و ان كان 
غائا لا بفرق لان زه غير معلوم حال غيبته .و ان قضی بالتفريق لا «غذ قضاؤه لانه 
ليس فى مجتهد فه لان العجز ل شت - اه ٠‏ و نقل فى البحر اختلاف الاح .و ان 
الصحيح کا فى الذخيرة عدم اانفاذ لظهور مجازفة الشهود - کا فى المادية و الفتح . 
و ذكر فى قضاء الاشاه فى المسائل الى لابنفذ نها قضاء القاضى : ات منها التفريق 
للعجز عن الانفاق غائيا على ااصحیح لا حاضرا ام:و الحاصل ان التفریق بالعجر س 
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کتاب الحجة الرجل بغب فنستدن المرأة فى غيبته ج-۳ 

= عن النفقة جاتر عند الشافمى حال حضرة الزوج و کذا حال غيبته مطلقا ار ما لم 
تشهد يينة باعساره الا . کا علمت عا نقلناه عن التحفة ؟ و الحالة الآولى جعلها 
مشایخنا حكا مجتهدا فيه فنفذ فه القضاء دون الثانية »و به تعل ما فى کلام الشارح 
حيث جزم بالنفاذ فيهما فانه مبی على خلاف الصحیح المار عن الذخيرة ؛ و ذكر فى 
الفتح انه يمكن الفسخ بغير طريق اثبات مجزه بل بمعى فقده و هو أن تتعذر النفقة علها , 
و رده فى البحر بأنه ليس مذهب الشافعی ؟ قلت : و يؤيده ما قدمناه عن التحفة حدث 
رد على شرح النهج بأنه خلاف النقول . فعلى هذا ما بقم فى زمانا من فسخ القاضى 
الشافعى بالغببة لا يصح . و لوس للحن تنفيذه سواء بى على أثبات الفقر أو على يجر. 
المرأة عن تحصيل النفقة منه بسبب غيده» يتنه لذاك ؟ نعم صح الثانى عند احد . کا 
دک كبن مدهو كله مت انا فى فاوی ری اشاه توق سل عن غاب 
زو جها و لم بترك ها نفقة فأجاب : اذا اقامت بينة على ذلك وطلبت فسخ النکاح من 
قاض راد ففسخ نفذ. و هو قضاء على الغائب .و فى نفاذ القضاء على الغائب روايتان 
عندنا . فعل القول بنفاده يسو غ للحنق أن بزوجها من الغير بعد العدة . و اذا حضر 
ازو ج الارل و برهن على خلاف ما ادعت من ترکها بلا نفقة لا تقبل بینته لاف 
البيئة الاوی ترجحت بالةضاء فلا تبطل بالثانية - اه » و اجاب عن نظيره فى موضع 
> آنر بآنه اذا فسخ النکاح حاع بری ذلك و نقذ فسخه قاض آخر و زوجت غيره 
صح الفسخ و التفذ و التزوج بالغير » و لا برتفم حضور ازوج و ادعائه انه ترك 
عندها نفقة فى مدة غیبته - ال ؛ فقوله « ءن قاض براه » لایصح أن براد به الشافتی 
فضلا عن التق بل راد به الحنؤ . فافهم - اتهى ٠‏ 

قلت : و فى العصر الحاضر فى افند الفتوى فى الحالة هذه على التفريق بينهما بعدم اداء 
النفقة لما سواه كان حاضرا او غائما. و الفت فى ذلك رسالة مسماة بالمحيلة الناجرة . 
و علها امضاء ت الا کار و الشيوخ . فعلدك بها فانها .فيدة جدا ‏ الفها الشيخ حت 
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كتاب الحجة الرجل يغيب هستدين المرأة فى غييته ١‏ ج-م 
إليها نفقة , إنه لا تفقة لها' له لم يكن قدر لها قبل ذلك ۲ , وكذلك إن 


ح الاجل الجامع بين الشر بمة و الطريقة حكيم الآآمة مو لانا العلامة اشرف على اتهانوی» 
امطر الله عليه شآيب الرحة و المنفرة - هذا . 

(۱) لانها لا تصير دينا اذا لم ينفق علها بأن غاب عنها او كان حاضرا فامتنع » 
فلا ,طالب بها بل تسقط بمتنى المدة ٠‏ قال فى الفتتح : و ذكر فى الغاية معزوا الى الذخيرة 
ان نفقة ما دون الشهر لا تسقط . فكأنه جمل القليل ما لا يمكن الاحتراز عنه» 
اذ لو سةطت بمضى سير من الزمان لا مكنت من الآجذ اصلا - اه ؛و مثله فى اأبحرء 
و کذا فى الشرنبلالة عن البرهان؛ و وجهه فى غاية الظهو ر ان تدر فافهم .الا بالقضاء 
بأن بفرضها ااقاضی عله اصنافا او درام او دنائير - نهر » او يكون دیا بالرضا ای 
اصطلاحهیا على قدر معين اصنافا ار درام فقبل ذلك لا يلزمه شىء عما معضی قبل 
الفرض بالقضاء او الرضاء و لا عما يستقبل لانه لم بحب بعد .و لذا لا يصح الاءراء عنها 
قبل الفرض »و بعده يصح مما مضى ومن شهر مستقيل -کذانی الدر امختار ورد الحتار . 
و النفقة ننيجة احتباس الزوجة فى بيته لاداء حقوق الزوجية ۰ ثم اع ان النفقة عند 
الامام اى حنفة و اصحابه تحب للزوجة بنكاح محیح على زوجها لآنها جزاه الاحتياس» 
و کل محوس لنقعة شیره بلزمه نفقته کفت و قاض و وصی الى و عامسل و مقاتلة 
قاموا بدفع العدو و مضارب سافر يمال مضاربة و لو صفیرا جدا لا بقدر على الوطی" 
لآن المانع من قله . او فقیرا و لو كانت مسلة او کافرة او كبيرة او صغيرة تطبق 
الوطأ او تشتهى للوطی" فيا دون الفرج فقيرة او جنية موطوءة او لا بقدر الها به 
یفی . و التون و الشروح عله .و لو هی فى بيت أبيها اذا لم ,طالها اازوج بااتقلة به 
فى كذا فى كتب الفقه و هی مشحوذة بوجوب الففة على الزوج ؛و من قال لاف 
ذلك فقد جهل مذهب الحنفية فانهم قائلون بو جو بها لازوجة على اازء ج ٠‏ و اذا عرفت 
ان التفقة عنده جزاء الاحت.اس ۸ برد عليهم ما تفوه أبن حزم بقوله :و العجب حت 
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كتاب الحجة الرجل يغيب فنستدن الرأة فى غببته ج -۳ 


= كله ان الحنقيين لا جیزون لمن ظله انان فأخذ له مالا فقدر على الاتصاف من 
مال بجده لظالمه ان باتصف | و رأوا منم الناشمزة الفقة و الکسوة و لا,دری لا ذا - 
انتهی ٠‏ قلت : المسألة الاری لا تعلق لها بالنفقة .و لها وجه وجه مذکور فى موضعه ؟ 
و الثانية | وجد فها احتباس. .و الفقة جزاؤه ,و ابن حزم لم يعرف يينهما فرق لقلة 
تفةهه فى المسائل .وان النشوز المعدم للاحتباس وان عدم جواز الاتتصاف من الظالم؟! 
نها بون بعبد ؛ ثم قال : و قد تناقضوا فى حجتهم الذکورة فرأوا النفقة للريضة الى 
لا يمكن و طوها فرکوا قولم ان النفقة بازاء الماع - اه وجوب النفقة للريضة لكونها 
حبوسة فى بيت الزوج ٠‏ و الناشزة تعدم الاحتباس فكيف يكون فا النفقة ؟ و أبن 
التناقض الا فى وء فهمه ؟! و الخحنفة لم بقولوا ,أن التفقة بازاء الجاع ! و هذا افراء 
عليهم .بل قالوا انها بازاء الاحتناس بقدر على الوطى* أو ل بقدر .و الفرق بين الناشزة 
و المربضة ان احراهما نافرة خارجة غير محتسة . و ثانيتها مقيدة محتبسة لنفعة زوجها 
بأى وجه كانت و لو بالرؤية و اللس و نحو هماء فأبن هذا من ذاك ؟! و برهانه سا کت 
عن المريضة و الناشزة .و السكوت لا یکون حجة على غيره ؛ وما كان ربك نسبا! وقد 
قال الله تعالى « فآمسكوهن بالعروف » فاذا كان الامساك هو الاحتباس فلهن رزتهن 
و کسوتهن بالمعوف - کا فى الحديث . وحديث مالك بن فضالة الجشمى الذى رو اه 
ان حزم و فيه قال له صلى الله عليه و سل ٠و‏ اما بنعمة ربك خدث » لا ملق له بنفقة 
اازوجة وجه من الوجوه الا ف ذم ان حزم و هو ابا بالقاس و الة... اس 
کله باطل عنده ! ثم قال فى ج ۱۰ ص ٩۳‏ فى العاجز عن ااتفقة : و قال ابو حنیقة : 
لا نفقة للرأة الا ان يفرضها السلطان - اه ۰ هذا افراء منه على الارسال و الاطلاق. 
لم يقل ابو حذفة مکذا ٠لا‏ نفقة للرأة» بل عنده تحب النفقة على الزوج - کا عرفت 
قل اسطرء و اما قال ابو حنيفة فى النفقة الى لم ينفقها عليها مدة غاب عها : تسقط عنه 
و لا تصير دنا عليه الا بالقضاء او اارضاء على قدر معين منهما ؛ و أبن هذا و ابن حت 
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كتاب الحجة الرجل يغيب قنستدين المرأة فى غیبته ج ۳ 
قدم فقالت « لم لم تبعث إلى بنفقة »؟ فقال « قد كنت آبست " إليك بالنفقة » 
لم يصدق وأخذ به ,ون كان شاهدا فل تطلبه بنفقتها و آقر" أنه لم يسملها 
ح ما قاله ابن حزم من القول الذى اوم غير المراد! و تأویل الكلام با لا برضى به 
قائله مردود على الول » فانهدم ما ناه بعد ذلك بقوله : قال ادو محمد : قد فرضها لحا 
سلطان السلاطين و هو الله تعالى على لسان رسوله صل الله عليه و سل فطل رأى 
اص اده و وت قائل ما قاله سلطان السلاطين ‏ و كتب مذهه 
مشحونة بذلك » لكن ساطان السلاطين لم يقل ان نفقة المدة الى غاب فها صارت 
دنا عليه و لم تسقط عنه! ابن هو فى البرهان الا قياس ان حزم ؟ و ما كان ربك نسياء 
و القياس كله باطل عنده ٠‏ قلت : اصل النشوز الارتفاع » فى الفرب: النشر بالحركة 
و السكون المكان المرتفع »و امع نشوز و انشاز »و منه «رأى قبورأ مسنمة ناششزة » 
ای مرتفعة من الأرض » وءنه : نشزت المرأة على زوجها فهى :شرة اذا استعصی 
عله و ابغضته ؛ وعن اازجاج : النشوز یکون من الزوجين و هو کراهة كل واحد منهیا 
صاحبه - اه ٠‏ و راجع باب النهى عن النشوز من احكام القرآن للجصاص فانه فصل 
امقام - غفر اقه له + (۲) يعنى لم يصطلحا على قدر معين بالتراضى قبل الغيية ؛ 
و لم يقض بها القاضی فان التقدير شامل لتقدير القاضی و لاصطلاحها بالعراضى على 
القدر المحين , و لم بوجد ذلك فل تصر دیا عليه حتى لزم ادها عليه ٠‏ 
(۱) ای حاضرا .و الشهود و الشهد : الحضور . شهد الکان : حضره شهودا - مغرب ٠‏ 
(۲) كذا فى الاصول , و الاو «عا .ضى من الدة » ؛ فسقطت و لم بحب عليه ٠‏ 
(۳) كذافى الاصل . و فى المندة « قد كنت بعت » و الراجح ما فى الاصل ۰ قيل: 
فهم من ذلك انه اذا قال «ما بشت ءلم توخذ منه ٠‏ 

VV 


كتاب الحجة الرجل يغيب.قنستدين المرأة فى غييته ١‏ ج -۳ 


نفقّة. لما مضى ' لم يكن لها نفقة ما مضى ؛ ؛ و فرقوا بذلك بين الغيبة و الشهادة ' 5 

وقال عمد : و كيف. تأخذه بنفقة ما مضى إذا أقر لم يبع" لها بنفقة 
و لا تأخذه بذلك فى المشهد ؟ قالوا؟ : لأنه) فى المشهد معصية و ليست 
بمعصية فى الغنبة :قبل لم:أ و ليس من رأیک أنها إذا رفعت آم‌ها إلى القاض * 
"فرض؟ قالوا ': بل ۰ قبل لهم" : فا حالما إلا واحد ! قالوا؟ : رى ذلك واجبا 
عله فى الغيية فكذلك رأتا* أن تأخذه بذلك ٠‏ قل .لم : فیث رأیتم 


(۱) ای من المدة قبل : فهم منه أنه اذا قال «اعطيتكهاء يصدق ۰ قال ابن حزم ف انحلى : 
و قال مالك: من غاب م قدم فطلبته امس آنه بالتفقة فان اقامت ما بية بأنها أقر لها بأنه 
لم :يبعث البها بثىء- قضى لا و الا فلا نفقة لما الا من بوم ترفعه. قال أبؤ مد : وهذه أيضا 
قضية لا دليل على سحتهاء: لايدرى لا ذا سقط حقها الواجب لحا بدعواه - انتهی ٠‏ 
(۲) ای الحضور کقوله تعالى « فن مها نا ۷۹ 


ای حضر ها ٠‏ 
(۳) كذا فى الاصول و لعل ااصواب انه لم ببعث » فسقط لفظ «انه » من الاصول 


بسهو الناسخ - و الله اعم 5 

(؛) وف امندية «فان قالوا» - 

(م) كذا فى الاصل . و زاد فى الهندية «و هو غاب »- ف 

(د-) كذا و الأاصل ٠‏ و فى الندية « فرض لها فان قالواء - ف 

)داق اده درا «قيل لم ۰ ٠فهذه‏ أيضا معصة لانها لو رفعت امرها 

فرض الوا بلى قبل لم توعد نولو زات بعل ا يحتاج اليها بل هو تحريف » 
و الصواب ما فى الاصل - ف ٠‏ 

(۸) هذا تنمة قول اهل المدينة . و الظاهر من السياق انه قول الامام مد » يعتى لما 

كانت النفقة واجبة عليه عند كم فى الغبية فكذلك نرى انها واجبة عليه فى الشهد ایضا. 

والمرأة تأخذه بذلك الوجه »اى بکون النفقة واجية عليه . 


7 أن 


كتاب الحجة الرجل يغيب.قنستدين الرأة فى غيبته ج-۳ 
أن ذلك واجب عليه فكيف صدقتموه بقوله ٠‏ إنى كنت آبست بالنفقة»' ليس 
ينغى أن بصدق قولک" على على هذا فى آم قد وجب عليه ؛ أرأيتم لو كان 
فرض لا نفقة مفروضة و رفعته فى ذلك قبل غيبته إلى القاضى ففرض ها 
القاضی فى كل شهر شيا معلوما عم غاب حنا" ثم قدم فقالت لم تبعث 
نفقة» فقال «قد كنت أفعل» أيصدق فى ذلك ؟ فان قلم : إنه يصدق ؛ فهذا 
ما لا ينبغى أن يشكل على أحد أن يكون رجل قد أوجب لامرأته عليه 
فقة و فرضها له القاضی فيصدق بقوله « إلى قد دففتها»! و لن صدق فى ذلك 
فى الغية ليصدقن فى الشهد إذا قال « قد دنت ذلك إلهاء! وان قلم : 


(۱) فين قوليم تعارض و مناقضة ۰ و وله «صدفته‌وه - ال٠‏ قيل: الظاهر انهم 
ما صدقوه إلا أنه هم من قرطم السابق انه صدق فى قوله ه اعطيتكها » کا مس ذكره ‏ 
اه قلت : ذکر الامام قول اازوج الذى صدقره بعده» و قد مى من قبل انه اذا قال 
« کنت أبعث بالنفقة » لم يصدق و اخذ به . فلمل فى العبارة خللا وقع بسهو الكاتب» 
و التصدیق منهم وقع لقول الشاهد الذی قال انه لم بعطها بالنفقة لا مضی قالوا: لا نفقة 
لها لأ مضى من الزمان - تدر فى العبارة و لا تكن من الغافلين . 
(«) کذا ۴ الآصول ٠‏ قولك » و الظاهر أن يكون ٠‏ قوله » ضمير الغية الراجع الى 
الزوج أو الرتجل - فافهم . 
(۳) الراد هنا بالحين مطلق اازمان و المدة . و الا فله معا اخر کا فى القامرس 
و غيره ٠‏ و قال ف المغرب : الحين كالوقت فى أنه مبهم بتع على القلیل و الكثير . ومنه 
قول النابغة يصف حية : 

تناذرها الراقون من سوه سمها تطلقه حينا و حينا تراجسسع 
بعى أن السم يخف اله وقنا و بعود وقتا ٠‏ و فوله تعالى « و لتعلین نبأه بعد حين» ای 
بعد قیام الساعة . و قوله تعالی « تون أ كلها کل حين » ملف فه - انتهی ٠‏ 

1۷۹ 


ب الحجة کنا الرجل شب فنستدن المرأة فى غیته ج ۳ 


لا يصدق على ذلك لاله حق وجب لما ؛ فقد زعتم أن لها النفقة عليه ' 
إذا كان غائا و إن لم بفرض ذلك لاء و لین كان ذلك واجبا بغير فريضة 
فرضت طا" کا وجت " التققة بالفريضة ما ينغى أن يصدق* على أنه 
بعت بذلك إليها إلا بينة؛ و ما حالما إلا سواءء و لکن الام على خلاف 
هذا (عا بحب النفقة بالفريضة » فاذا فرض ها فريضة " فى كل شهر أو فرض 
لها ذلك القاضى عليه فذلك دن عليه ".و لايصدق على دفع ذلك إلا بینة. 
و إذا ۶ فرض ۱۸۲ و لم تطلب ذلك* ففرض فا القاضى »و لا نفقة ها" 


(۱) قبل : يعى اذا قتم انه غير مصدق فى قوله فکآها قلتم ان النفقة واجبة عليه » 
لآن قول السل لا سقط عن حد القبول الا بالدلل ار لفظ الق و ليس فى غير 
الواجب حق - اه ٠‏ 

(۲) کذا فى الاصل » و ف المندبة «بهاء بالياء الجارة .و الآولى «غا» باللام کا 
لا مخ ۰ قبل: قوله « فريضة ‏ الخ» ای بدون تقدير القاضى ٠‏ 

(+) كذا فى الندية » و فى الاصل «وجب»- ف . 

(4) كذا فى الاصل .ر ف الندية :أن لا يصدق» - ف - 

(ه) ای فرض فا الزوج بالتراضی منهما بدون تقدير القاضی و ۸ بعطها فيكون ذلك 
ES‏ الدفع الها ۱ 

(3) و الدن لا بد له من الاداء الى صاحب الق اء الابراء منه؛ و لايصدق على أدائه 
الا بالبرهان و البينة ٠‏ 

(۷) ای ۸ غرض اازء ج ها نفقة ٠‏ 

(۸) و الطلب من الزوجة شرط لذلك . و [ذا لم تطليه و لم ترفع الى القاضى لا تصير 
ديا عليه و تسقط | مضی من الدة ٠‏ 

(4) لان العوض و العوض لا جتمان فى وقت واحد. و لذا سقطت انفقة الى = 


A‏ (۱۲۰ و إن 


كتاب الحجة الرجل يغرب فتستدین المرأة فى غببته جم 
وإن أقر أنه ل يبعث [لها بنفقة لم بكن لا عليه نفقة لما مضى' و استقبل 
النفقة علها فا ستأف" . 
أخبرنا مد قال : آخبرنا أبو كديئة يحى بن الهلب " عن مطرف بن 
طريف عن عاص الشعی عن شرع * أنه قال: إذا ادانت المرأة على زوجها 


= وجبت على الزوج ف المدة الى غاب عنها او لم.يعطها اذا كان حاضرا ٠‏ قيل : 
المراد بالنفقة بتقدير الزوج ‏ اه ۰ و انت تعلم كيف يصح هذا و الامام مد صرح 
قبيله بأنه لم يفرض الزوج لا النفقة! فافهم ٠‏ 
(۱) ای لما ضی من الزمن الذى لم بعطها فيه ٠‏ 
(۲) كذا فى الاصل ., فى الندية « استأنف » و هو اولى عندى لانه مقابل « استقيل » 
و نذکر ما م منا من رد الحتان - 
(۳) هو ابجل الکو » من رجال البخاری و الترمذی و النسانی » روی عن سلیان 
التبعى ء حصين بن عبد الرحمن و قابوس ن أنى ظیان ومطرف بن طریف و ليث بن 
ای سلم و سهيل بن أنى صا و عطاء بن السائب و مغيرة بن مقسم و غيرهم . وعنه 
الأسود بن عاص شاذان و ابو احمد الزبيرى و ابو جعفر عمد بن الصلت و ابو اسامة 
و عفان و ابو نع و غيرهم . قال ابن معين و انو داود و النساثی و المجل : ثقة » وقال 
الفسائى فى موضع آخر: ليس به بأس ,و ذكره ان حبان فى الثقات و قال : ربما اخطأ , 
قلت : و قال يعقوب بن فيان : ثقة »و قال ابن سعد : ثقة ان شاء الله تعالى ‏ و قال 
الدارقطى ! يعتير به - اه تهذيب ۰ 
(4) كذا فى اهندية و هو الصواب .و فى الاصل «مطرف بن خلف » و هو خطأ فان 
ابا كدينة بروی عن مطرف بن طريف - کا عرفت من ترجمته » و مطرف روی عن 
الشعبى ‏ کا فى رجته ؛ و هو «طرف ن طرف الحارنى و يقال الجارفى ابو بكر 
و يقال ابو عبد الرحمن الکوفی. من رجال الستة . روی عن الشعى و انى اماق 
1۸۱ 


كان اليه اارجل يغيب قتستدن الرأة فى غببته ج-۳ 


م وخذ به ثم قال عامس : أ رأیت لو مات على من كان هو" عليها حيا و ميئا؟ 
أخيرنا مد قال : أخمرنا سفيان الثورى قال حدثنا مطرف ' عن الشعى 


= السيعى و عبد الرحمن بن ای للى وحبيب بن انى ثابت و سلبان بن الجهم و سلية 
ابن كهيل و غرم - کا فى التهذيب 2 و عنه ابو عوانة و هشم و انو جعفر الرازی 
و او كدينة حى بن الهلب و آخرون كثيرون منهم الامام ابو وسف القاضى ۔ کا 
فى الكيسانات للامام مد رحها الله تعالى »و هو ثقة ثبت صاخ فى الحدريش صدوق» 
خير فى المذهب . صا اللكتاب » قال أن حان : مات سنة ثلاث و ثلائین . و قد قبل: 
سنة أثنتين و اربعين »و قال البخارى : قال عبد الله بن الاسود عن الى عبد الله العجل : 
هات نة احدی أو اثنتين و اربعين .و فال عرو بن على : مات سنة ثلاث و أربعين ‏ اه . 
(۱) ذا فى اللأصول و هو عندى ححح .و جملة + على من كان هو »فى معنى الاستفهام 
و السوال . و مير «هو » راجم الى الدين. و قوله «علها حيا وميتاء جملة خبرية, 
يعى ان الدن على اازوجة حماوميتا اداؤه عليها لو مات الزوج ٠و‏ ليست جملة استفهامية 
اى لم يؤخذ من الزوج اذا لم يكن بأمى القاضى او بالتراضی منها فانه لا تصير دنا 
عليه بدونهما فلا بوذ منه للا مضی مر المدة » فئذ ما ادانت فأداؤه عل الا 
لاعلى الزوج ٠‏ 

(۲) كذا فى الاصل » و ف المندية ه معن » و ما فى الاصل صواب عندی فان الثورى 
روى عنه -کا فى ترجمة مطرف بن طرف - و هو عن الشعبى .و قد روى الثورئ عن 
معن بن عبد ال رحمن بن عد الله بن مسعود المذلى المسعودى المكوفى والد القاسم القاضى ؛ 
لکن ليس فى ترجمته انه روى عن الشمی ؛ الظاهر ان الامام مدا بروی ابر شرح عن 
شيخيه أبى كدينة و سفيان الثورى عن «طرف عن الشعی عنه لكن متنه مختلف و لذا 
افرد عن كل واحد منهیا » و فى رواية التؤرى زيادة توضح مراد شرح ليست فى 
رواية ابن المهلب فالآثر من طریق معارف هو الصواب - تدر ٠‏ 

AY‏ قال 


کتاب اجه الرأة الکرة ينزو جها الصغير فتطلب النفقة ج-۳ 


قال : قال شرع : ليس عليه شىء إلا أن بکون أمرها عى المرأة إذا آنفقت 
و زوجها غاب بدین؟ ۳ اي من ماطا . 
باب المرأة الكبيرة بتزوجها الصغیر فطلب النفقة 
عمد قال : قال أو حنبفه رضی الله عنه فى الكبيرة تنكم الصفیر فتطلب 
النفقة : إن لها عليه النفقه' لآن ترك اجماع [نما جاء من قله ولم يأت من 


(۱) قوله + بدن» متعلق بقوله ه ام‌ها » لا غير , بعى بوخذ من الزوج اذا امرها 
بدين فادانت بأمرها و هو غاب .او كارن امرها ان تنفق من مالا و عليه اداؤه 
فأنفقت من ماها فيؤخذ به الزوج و بلزم عليه اداؤه لانها انفقت او ادانت بأمره 
و ما قيل امرها القاضى او اازوج لا يناسب مراد شرح › و كذا ما قل او انفقت 
ن الان لیس کا نبغی» و کذا قول القائل قوله « بدن » متعلق بقوله « انفقت » ليس 
بصح عندی »و العلل عند الله تعالى و هو اعلم مراد عیاده ٠‏ 

(۲) قال فى الحداية : و ان کان الزوج صغيرا لایقدر على الوطی" و هی کببرة فلها 
النفقة لآن التسلم قد حقق .نها و اعا العجز من قبله فصار كالجبوب و العنين و المريض 
الذى لابقدر على اوطی" - اه ۰ قال فى الفتح : ذكر کر من الطرفين «نفردا و لم يذكر 
حكمه من الطرفين جميعا بأن كانا صغيرين لابطقان !و لو اعتبر جانبه يجب و لو اعتبر 
جانبها لا بحب و فى الذخيرة: لا نففة لما .و | كثر ما فى یاب ان يحم المنع من قبله 
كالمعدوم فانم .ن جهتها فام ومعه لا تسحق النففة » وعن هذا قلنا: اذا تزوج الجپوب 
صغيرة لا تصلح الجاع لا بفرض فا نفقة . و لا بخن امكان عكس الکلام فيقال: محعل 
المنع من جهتها كالمعدوم فتجب الى آخره . و التحقيق ان النفقة لا جب الا لتسليمها 
لاستيفاء منافءها المقصودة بذلك التسللم فيدور وجوبها معه وجودا و عدما فلا تيمب 
فى الصغير بن و بحب فى الكبيرة تحت الصغير ‏ اه ؛ و مثله بالاختصار فى العناية» وقد 
اجاب عن نظر صاحب العناية و امکان الفتح محذی العناية سعدى چلی ؛ اقول : وفيه حت 

AY 


| کتاب الحجة المرأة الکرة مزوجها الصغير فتطلب النفقة ج-۳ 
فليا" تور أن كيرا زوج صغير 6 لا امم مشلا ل يكن لم نف حى 
تبلغ لان الامتناع جاء من قلها و م۸ اد ق قال أهل المد نة ف 
الكبيرة تزه جها الصف, : إنها لا نفقة لا حتى یلغ النكاح و بطق الوطأ . 


وقال مد : وكيف ابطلت " نفقة الكبيرة عن الصفير " و إنما جاء 


= بحث , اذ لا نسل انه مع قيام المنع من قبله تستحق الزوجة اللفقة » و اعا تستحقها 
لو وجد فها شرط استحقاق النفقة » و لم بوجد - 
(۱) لان امتناع الاستمتاع مى فها . و الاحتباس الوجب ما یکون وسيلة الى 
مقصود مستحق بالنكاح .و لم وجد - اه هداية ٠‏ و المراد بالصغيرة الى لا توطأ ای 
لا تطيق الوطأ او لا تشتهى للوطى” فبا دون الفرج منه او من غيره؛ لآن الظاهر ان 
من كانت كذلك فهى مطيقة للجاع فى اجملة و ان لم تطقه من خصوص زوج ءثلا - 
قح؛ حى لولم تكن كذلك كان المانع من جهتها فلا نفقة" ها مالم يمسكها فى بيته 
للخد.ة او الامتیناس عند اشای » و المراد من قول الامام « حى تبلغ » حى تصلح 
و تطبق للجاع و دواعیه و صرح ف الذخيرة أن المراد من الاستمتاع الوطؤ؛ و به 
قبد الحا كر قال : لانفقة للصغيرة ة ای لا تجامع ء فلا نفقة لها الى ان تصير .الى حالة تحتمل 
ااوطأ سواء كانت فى بيت الزوج او الاب . و اختلف فها فقيل : اقلها سبع سنين» 
و قال العتانی : اختيار مشایخنا تسم سنين ؛ و الحق عدم التقدير فان احعاله باختلاف 
البنبة يختلف » و على قولنا جمهور العلاء و الشافعی فى قوله امختار عندهم » و فى قول له 
تحب و أن كانت ف الهد . و هو قول الثورى و الظاهرية - قح القدبر ٠‏ 
(۲) كذا فى الاصل ء و ف المندية « أبطلم » وكلاهما صميح ٠‏ 
زم ای فى ماله لا على اه , الا اذا كان ضمنها ؛ قال الحا الشهيد فى الكافى : فان 
كان صغيرا لا مال له لم بو خذ ابوه بنفقة زو جته الا ان يكون ضنها - اه؛و فى الخائية : 
و ان كانت كب ة و ليس للصغير مال لا جب على الاب نفقتها .و ستدين الاب += 
1۸ (۱۲۱ الحس . 


كتاب الحجة ‏ المرأة الكر ة ينزوجها الصغير تطلب النفقة | ج-۳ 
الحدس ` من قيله ؟ ارآ رجلا مجنونا زوج اما فرضیت بالمقام ممه 
أ نها ققه " وهو لا امعها؟ أرأيتم رجلا فرض لامرأته نفقه معلومة كل 
شهر ثم حبس عنها فى السجن" أو غيره أو هرب منها أو من غرمائه أ بطل 


م برجم هل الابن اذا ايسر - ام ؛ و عزاه فى البحر و اللهر الى الخلامة 
انا قال الرمل :و مثله فى البلی وكثير من الکتب - اه قلت :و به جزم المت 
5 اشارح فى باب اهر و انت خبير ان الکاق هو نص المذهب و لا سا و ا كثر 
الكتب عليه فقدم على ما سيذكر الشارح ف الفره ع عن الختار و ال من وجوبها 
على أيه ءالا أن حمل على وجوب الاستدانة لیرجم ؛ تأمل ‏ اه رد الحنار : 

(۱) ای المنع ‏ قال فى الشر نبلالية بعد تقل ما فى الخانية : اقول :مزا اذا كان فى تزور 
الصغيرة مصلحة »و لامصلحة فى ردج قأصر م ضع بالغة حد الشهوة وطاقة الوطى* 
و هر كثير و ازوم نمقه بقررها القاضى فتستغرق ماله ان كان او يكون ذا د نكثير, 
ونص المذهب انه اذا عرف الاب بسوء الاختيار مجانة او فسقا فالعقد باطل اتفاقاء 
صرح به فى البحر وغيره .و قدمه المصنف فى باب الولى ‏ اه ؛ قلت : المصرح به فى 
التون و الشروح ان لاب زوج الصغير و الصغيرة غي ركفوء و بدو ن مهر المثل بين 
فاحش لان کال شفقة الاب دليل على و جرد المصلحة مالم يكن سكران او معروفا بسوء 
الاختيار لآن ذلك دلبل على عدم تأءل فى المصلحة . و انت خبر بأن الشرط ان لا بكرن 
معروفا بسوء الاختیار قبل العقد فلا یثبت سوه اختياره بمجرد العقد المذكور , 
د الا ارم أن لا بتصور محة عقده بان الناحش و انی الكفوء - کم تقر ۱ 
فى باب الولى: فظهر انه اذا ل يكن معرء فا بذلك و زو مق امرأة ضح ذلك مطلقاء 
ا هو منصوص ف عامة كتب المذهب اقامة لشففته مقام المصلحة ك فافهم - ام رد ات 
(۲) ای لا النفقة . 

(۳) ای و لو ظا » او حبسته هی لدن عليه ار اجني ۰ قال فى النھر : قبد بحبسها سے 

۲ A9 


كتاب الحجة ‏ المرأة الكبيرة بزرجها الصغير فتطلب النفقة ‏ ج-۳ 
نفقتها عنه وهو الذى ول ذلك و فعله أو فعل ذلك به؟! ليس بطل بذلك 


= لان حبسه مطلقا غير مسقط لنفقتها ‏ کذا فى غی رکتاب » الا انه فى تصحيح القدورى 
نقل عن قاضى خان انه لو حبس فى سجن السلطان ظلا اختلفوا فيه » و الصحیح انها 
لا تستحق النفقة - اه ؛ قلت : و نقل المقدسى عبارة الخانة كذلك › وقال : كذا فى نسخة 
المؤيدية و نسخ جديدة لعلها كتبت منها » و فى نسخی العتيقة الى عليها خط بهض 
المشاعخ حذف «لاء فلیحرر - اه ؛ قلت : و هكذا رأبته بدون «لا» فى نسخة عتيقة 
عندی من الخانية كذا نقله فى الهندية عن امانة فامل صاحب تصحیح القدوری نقل 
ذلك من نسخة المدرسة المؤيدية ايضا او ما نقل عنها تكو «لاء زائدة لوافق 
ما فى بقية النسخ القديمة و ما فى غير كتاب . و العی بساعده ايضا لان الاحتباس جاء 
لمعى من جهته لا من جهتها .كم لو كان مريضا او صغيرا جدا او مجنونا او عنینا - اه 
رد انحتار ٠‏ فالنفقة واجبة عليه و هى تستحق و لا تسقط عنه ٠‏ 

(۱) لآن الحبس جاء من قبلها فم تكن لها نفقة على الزوج و هی عبوسة و ليست فى 
بيت اازوج حى تحب النفقة عليه » و لم يتفرد بذلك امامنا بل قال به قبله ابراه النخعى 
کا روى عنه بسنده الامام مد رخمه الله تعالى » و به قال الشعبى و حماد بن ابى سلهان 
و الحسن و الزهرى :و ابن حزم مخالف لم و قال على دأبه :و ما نعل م حجة الا انهم 
قالوا : ااتفقة بازاء الماع . فاذا .نعت الماع منعت النفقة - اه و لم يدر ان النفقة 
بازاء الاحناس وطنّها ام لا .و استدلاله بقول عمر رضى الله عنه « انه كتب الى امراء 
الاجناد ان: انظروا من طالت غيبته ان يعثوا نفقة او برجعوا او يفارقوا فان فارق 
فان عليه نفقة ما فارق من بوم ما غاب » لاينتهض حجة فانهمم قالوا عوجبه . و النع 
لم يكن الا من جهة الازواج و لذا او جب مر رضی الله عنه النفقة عليهسم و نساؤمم 
فى بيوتهم لم بخرجن نها . و اذا طلقوهن يجب عليهم نفقة العدة كا هو الحك .و لذا < 

EAN‏ الى 


كتاب اجه البكر ينزوجها الرجل وقد بلغت مبلغ النساء ‏ ج - ۳ 
الى لم تبلغ الماع لا نفقة ما . وكذلك أخيرنا أبو حنيفة عن حاد عن إبراهم 
فى الرجل بتزیج المرأة و لایبی بها أنه قال:إذا کات الحبس من قبل 
ار جل فعله النفقة . 
باب البكر يتزوجها الرجل و قد بلغت مبلغ النساء 

عمد قال : قال آبو حنيفة رضى الله عنه فى البكر مزوجها الرجل و قد 
بلغت مبلغ النساء واجتمع لها عقلها : إن ما قضت فى ماطا فهو جا + 
= اوجب عمر عليهم نفقة العدة » و النفقة تصير دينا بالقضاء او الرضاء كما سبق مفصلا» 
وعمر رضى اله عنه قضى بذلك فصارت واجبة عليهم » فأثر عر رضى الله عنه لايخالفهم 
على دعم انف ابن حزم .و الحديث الذى ذكره ءن قوله صلى الله عليه و سل «و هن 
علب رزقهن وكسوتهن بالمروف » فيه تيم الحقوقء و لم يتعرض فيه الى کونها ناشزة 
او غير ناشزة . صغيرة او غيرها . محبوسة فى السجن او غيرها . فان اد بالعروف 
بقطع كل عرق من الارهام فانها اذا كانت فى بيت الزوج لا بجوز لها ان تخونه » 
فاذا جاه‌ها اسراته, و اذا دعاها الى فراشه اجابته ,و لا تدخل غير الزوج على فراشه 
حين غببته . و لا تصرف ف ماله بغير اذنه » و لا تصوم نفلا الا باذنه » و بازائه عليه 
رزتها و المعروف ؛ فهذه تقسے لمأ عليهما من حقوق الزوجية ٠‏ و ما ذكره 
من الآية وحديث مالك بن فضاله لا تعلق لما بمسألة الباب الا فى زعمه ٠‏ 
(۱) فى موطأ مالك : و ليس للبكر جواز فى مالحا حى تدخ ل .بيتها عند زوجها 
و مرف من حالما الرشد و الصلاح - اه زرقای شرح الموطأ ٠‏ و انت تعل انها اذا 
بلغت و صارت مكلفة بالا حکام ااشرعية من الصلاة و الصوم والزكاة و اج وصدفة 
الفطر و لاخحية و اجازة النکاح و هی احق فى ذلك بنفسها من رلها وارتفعت عنها 
احکام الحجر و غيرها . كيف لا :صرف ف مالا و هی بالغة عاقلة عرف منها اارشد 
و اصلاح و الاصلاح قبل الزو اج و قبل دخول بیت الزوج ؟! و قد صح عن = 

1۸۷ 


كتاب الحجة ‏ الکر بمزوجها الرجل و قد بلغت مبلغ النسامء ج -۳ 


و قال أهل المدينة : لا نرى الیکر إجازة قضاء فى مالحا حى تدخل بيتها و تمك 
فيه حولا و تماك آم‌ها ‏ قال مد : و کیف قلتم هذا وقد تکون الکر 
دعنك انها دين مه و | کر من ذلك جامعة لعقل بصيرة ما تأنى 
وما تدع؟ فا بجوز لحذه أمى حتى تتزرج و يدس بها؟و رما كانت البكر 
التى ۸ تنزوج أعقل من أبيها و آبصر بالامور و رما لم يقطع الاب أمراً 
دونهاء فکف بطل ما صنعت هذه حتى تدخل على زوجها ؟! أرأيتم 
لو دخلت على زوجها فكثت عنده حولا أو حولين لايصل إليها و هی بكر 
على حافا أبحوز أمرها؟ فان قلم : جوز أمرها؛ فبأى شىء جاز ؟ أ بالتكاح ؟ 
فقد كان النكاح قبل أن يدخل ها , أم بدخوها بيته؟ قالوا: إن الرأة إذا 
دخلت على زوجها فاا تصنع ما تصنع فا بينها وبين ا على وجه 
المودة ' و الالقة . فلا جوز ذلك حى مكث فى بيتها . قبل في : فد زا 


= رسول الله صل اقه عليه و سل :رفع ال عن ثلاث ؛ فذکر : و الصى حى يبلغ - 
الحديث ! و قد اوضح محمد رحمه الله المسألة الزأناور ا 
قول سفیان الثورى و الشافعى و اى ثور و احابهم ٠‏ و به قالت الظاهرية ‏ م فى 
کتاب الحجر من الحلى ٠‏ : 

(۱) کذاق الاصل .و هو .وافق لا سبأنى فى الصفحة الأتية من قوله « با وصفتم من 
المودة ‏ الح ». و فى المندية « المروة» و معنى المروة انا حيح - کا لا خن ۰ و فى 
الى : فان عبر و من ذكرنا معه ابطلوا فعل الرأة جملة قبل ان تلد او تي فى بيت 
زوجها سنه . ثم اجازه مد ذلك جلة و لم حمل للزوج فى شىء من ذلك مدخلا 
و لا حدا ثلا و لا اقل من ذلك و لا ۱ كثر ؛ و قد اطال الكلام ان حزم فى اوراق 
من امحلى على دأبه و رد على المالكيين فى قوم ذاك بعلم سريع و لسان بذى خارج 
عن حد الاعتدال بل مفض الى الجهالة و الضلالة . كا هو دأبه فى المسائل الخلافية > 
صرقا عنه انظارنا و لم تعرض لتقل ما رامه من حديث الرد ٠‏ 

(YY). A^‏ مأ 


كتاب الحجة ‏ اللكر ينزوجها الرجل وقد بلغت مبلغ النساه ‏ ج- ۳ 
ما ذ كرتم و رأينا النساء لآزواجهن إذا ولدن و أطلقن' المقام أبذل منهن 
قبل ذلك مالم تلد من زوجها فهى على وجل" من طلاقه إياها. فاذا ولدت 
اطمأنت فكانت عند ذلك أبذل فها" قبل ذلك, و هذا أ قد عرفناه فهن ؛ 
فان کنم إنما تبطلون هذه الاشاء عا وصفتم من المودة والالفة و اللاما* 
عندنا على ما وصفنا لكم و بهذا تعرف نساوّنا فنغی أن فى نسائتا يغير 
الحم ما فى نسائكم او هذا الام كله باطل و أص المرأة جائر على نفسها 
إذا عقلت و بلغت و اجتمع ما رأيها . 

ا ا ا بن 


)١(‏ كذا ف المندية . و فى الاصل ٠‏ اطلق» و هو لا بناسب القام » کا لا خنى على 
ذوى الأفهام .و عندى هو مصحف من « اطلن » مر الاطالة , المعى : اذا ولدن 
و اطلن القيام فىايات ازواجهن كن ابذل و أصرف منهن قبل ذلك - تدر 
(۲) ای خوف من طلاقه اياها . فاذا ولدت زال ذلك الخوف و اطمأنت سیب 
. الولادة ٠‏ و فه ما فيه ا لايخق ۰ | ۱ 
(۳) کذا و و الصواب « منها » مکان «فيهاء و هو انانب لافصل ٠‏ 
التفضيل « ابذل » لاه ستعمل بمن التفضبلة ٠‏ 
(ع) قوله و الام كذا فى الاصول بالواو ,و لعل الاو «فالامم » بالفاء . 
(ه) قد مضی فى ابواب کثيرة ذكر ان حزم فكتاب الحجر من الل : حدثنا من طر بقه 
عن شرحبيل بن مدلل عن الى امامة الباهلى : سمعت رسول الله صل الله عليه و سلم - 
الحديث ,و اطلق بكو نه ضعيفا حيث قال : |سمعيل بن عراش و هو ضعبف › عن شرحبیل 
ابن سل وهو مجهول لا بدری مر هو الج ۰ و فى اطلاقه نظر ظاهرء كيف 
و اسمعيل بن عباش.ثقة حجة صدوق ف الشاميين ليس بضعيف عنهم ! و هو من رجال 
الاربعة .و فى حیح البخاری له شىء معلق من غير آن صرح به .و قد بسط الحافظ = 
4۸۹ 


<< فى ترجته فى خمس صفحات من اتهذیب؟ قال مد بن مهاجر : هذا فقیه - يعنى اسمعيل » 
و كان شعبة يسأل الفرج بن فضالة عن حهيث اسمعيل بن عياش » و قال احمد لداود 
ان عمرو: م كان حفظ اععیل ؟ قال : شیا كيرا . قال: كان حفظ عديرة آلافى 4 
قال: عشرة آلاف و عشرة آلاف و عشرة آلاف . فقال احد : هذا كان مثل 
وكيع »و قال : ليس احد اررى لحديث الشامبین من اسمعيل بن عياش و الولید بن 
مسل » و قال بعقوب بن سفیان : اسمعيل ثقة عدل اعلم اناس بحديث الشام » و قال ابن 
معین: ليس به فى اهبل الشام بأس » و قال مرة: صاخ ارجو ان لا یکون به بأس» 
و قال: ثقة فا پروی عن الشامبین, و قال مضر بن عمد الاسدی عنه : اذا حدث عن 
الشامیین و ذکر الخير خدیثه مستقم » و قال : اذا حدث عن الثقات مثل ممد بن زياد 
و شرجبيل بن سل و أحمد حسن روايته عن الشاميين و هو فهم احسن حالا مما روى 
عن تین دم و قال دحم : اسمعيل فى الشامرين غابة » و قال ان : صا 
و قد حح له الترمذى غير ما حديث عن الشاميين؛ و ف التهذيب اقوال اخر فراجع» 
فظهر آن قول ان حزم ليس بصحيح ٠‏ و ف الباب پروی عن الى بكر بن ایی مرم 
و هو غسانى شاى و قوله«شرحیل بن ملم هول لا بدری من هو » غلط فاحش , 
فاته تأبعى أدرك خمسة من الصحابة و رء ی عنهم .و هو من وجال الى داود و اترمذی 
و أن ماجه . قال احمد: من ثقات الشامیین ..و قال المجل : ثقة. و ذكره ان حجان 
ف اقبات و قل ابن خلفون عن ابن عير تویقه. كيف کون هر 
عه حريز بن عمان و ثور بن يزيد و اتعیل بن عياش و عبرو بن عبد الرحمن القيبى ؟! 
وهو شرحبيل بن مسل بن حامد الخولانى الشاى .روی عن اه و المقدام.ن معد ى كرب 
3 ای الدرداء - و يقال م‌سل - و م الدارى و ثوبات و انى امامة وعبهبن 


عبد و ای عتية الخو لای و عرر له بن 


لا و قد روی 


بسر و جبير بن نقير و روح بن زناع وجماعة, 
قال الحافظ ق ااتلخمص الخبير : وحديث ای أمامة ضعفه ابن حزم باسمعيل ابن عراش کے 
° £۹ آن 


أبى تیم" عن حیب بن عبيد' أن رسول الله صل الله عليه و آله و سل 


تخد و لم يصب - اه . و الحديث رواء امامنتا الاعظم عن امل تن عياش » فى 
تاب الكفالة من حقود الجواهر فليراجع ایها : 
٠‏ (1) هو ابو بكر بن عبد الله بن ابی مريم الفسافى الشاتى › و قد ينسب الى جده کا هنا 
ق اللاب قبل : اسمه بکیر »و فيل : غيد السلام » من رجال ألى داود و الترمثى و ان 
ماجه : رؤى عن اه و انن عه الوليد بن متفيان بن الى مریم و عکم تن یر 
و راشد بن سعد و ضرة بن خییب وخالد بن معدان وعطة بن قنش و عير تن هانى* 
و غرم ٠‏ ز غنه عبد الله بن المازك و غيمى بن نوس و اسمعيل بن عباش و ال بن 
فسل وابقية إن الوليد و انو المغيرة امخولانی و ات المان و غیزم :قال ان حبان : كان 
من خبار اهل ادام لکن کان ردىء الحفظ . و قال يزيد بن هارون :كان من الماد 
امجتهدن .و قال بو زرعة الدمثشق : قلت لاحم : من الثنت ؟ قال : صفوان و متیر 
و عرز و ارطاة , قلت : فان اى نمسم ؟ قال: دنهم .و قال عن الدارى عن دخم 
خض : من کار شیوخهم فى حدیثه بعض مأ زه » قال ابن قانع و ان زیر و غير ها : 
قات سنة ست و خمستین و ماثنين . تكلموا فيه قالوا : ضف ليس بالقوى . متروك 
لبس بثى». و كان كثير. الحديث ,و قوطر هذا مبنى على انة سرق لذ حل فأنكر عثله لج 
قال ابو داؤد و قال ابو حاتم : ضعف الحذيث » طرقه لمنوص فآ خذوا متاعه فاخذلط , 
فقبل. ذلك لم يكن مختلطا عفتل العقل , کان كثير الحديث من کار شی وهم و من خيار 
اهل العام و ءن الماد مهن - هذا كله مأخؤذ من. اهرب ؛ ؛ وع حاق بن 
رھ به : : قال لى عينى بن ونس : لو ردت ١١‏ بكر بن انی ميم ان بجمع لى فلانا 
و فلانا لفعل » ٠‏ عى يقول عن راشد بن سعد و ضمرة بن حبيب وحيِيتٍ بن عبد - أه. 
ها الکلام ذو جهتين جاء: مع الاح و الم -کا لا يخق ؛ وقال الجوزجانى: هو مّاسلكاًء 
وقال ابن عدى : أحاديثه صالحة و لا حتج به فى البزان ٠‏ (؟)كذاقات 
A)‏ 


کتات الحجة اللکر زو جها الرجل و قد بلغت مبلغ النساء 86 د 


= الاصول .و هو الرحي : ابو حفص الخصى» من رجال مسل و الاربعة ‏ تابعى ثقة» 
روی عن العرباض نن سارية و القدام بن معد يكرب و الى امامة و عتبة بن عبد السلی 

وحيب بن مسلية الهری وجبير بن نفير و بلال بن أبى الدرداء و اوسط البجل و غیر هم » 
۱ و ارسل عن عائقة » و عنه حريز بن عمان و ثور بن بزید و معاوية بن صالح و يزيد 
ان خير و شرح بن عيدة و عدة ء قال صاحب تاريخ الحصبين : قديم ادرك ولا 
عير بن سعد الانصاری على مص » قال النسانى : ثقة » قال : و قال حبيب بن عبد : 
ادركت سیعین رجلا من الصحابة »و قال العجلى : ثقة .و ذكره ان حبان فى الثقات» 
قاله المائظ ف التهذيب ٠‏ فالحديث مرسل . و ابو بكر بن ای مرحم بروی فى اکثر 
الحالة عن حکم بن مير بن الاحوص العنى و قال الحمدانى الى الا حوص التصى . 
و هو من شیوخه - کا عرفت فى ترجمة ایی بكر بن ایی مرحم و فى رجمة حكبم بن عميرء 
وعنه ابه الأحوص و ارطاة ن النذر و ابو بكر بن ای مرحم ومعاوية بن صالح 
و عبد الله ن بسر الحيرانى - کا فى التهذيب › فاعل فى الكتاب ٠‏ حكيم بن عمير » مكان 
« حیب بن عبيد »4 قال ابو حاتم : لابأس به. و قال صفوان بن عمرو : رأيت ف جبهته 
اثر السجودء و ذكره ان خلفون فى كتاب الثقات » و هو من رجال الى داود و ابن 
ماجه »قال أن سعد : كان معروفا فلل الحديث .و قال عد بن عوف : ضعيف الحديث » 
و ابوه شيخ صالح و هو ايضا تأبعى روی عن عر وعمان و وبان و جار و تيع 
ان امرأة كعب و العرباض بن سارية وعد الرحمن بن عاذ و أيه عير و اه عمرو» 
. فالحديث على هذا ايضا مسل فهو مختلف فيه » و الا كثر على توثيقه » و رو اه عن 
عبر و عمان مسل ٠‏ ۱ 
(۱) كذافى الاصول « تصدق» باحدى النائين . و هو « تصدق» حذفت احداهما 
لتخةف ؟ و الضمير برجع الى المرأة ٠‏ ۱ 

4۲ )۱۳( إلا 


کناب الحجة 2 البکر مزوجها الر جل وقد بلغت مبلغ النساء جع 


بي يب يبي سل لي ابس 
إلا كان بکل دینار عتق رقبة » قيل :يا رسرل الله ! کیف بالهة ' بعد الدخول؟ 
قال : إا ذلك من المودة و الالفة 5 


(۱) كذا فى الندية وهو الصحيح عندى مبى و معنى » و فى الآصل « باطصمة» و لم 
أنهم معناها ٠‏ و ق الباب احادث استدل الفريقان بها على مدعام » و قد عوّد الحافظل 
الطحاوى فى شرح معانی الآثار بابا فى ذلك فقسال : حك المرأة فى مالا . ثم اخرج 
بسنده عن عبد الله بن يحى الانصاری عن ابره عن جده ان جدته اتت الى رسول الله 
صلى الله عليه و سلم حل ها فقالت : ای تصدقت بهذا! فقال رسول الله صل الله عليه 
و سل :انه لا يحوز للرأة فى مالحا ام الا باذن زوجها فهل استأذنت زوجك ؟ فقالی : 
نعم» فعث رسول الله صل الله عله و سل اليه فقال : هل اذنت لام آتك أن تصدق 
حلها هذا ؟ فقال: : نعم » فقبله منها رسول الله صل الله عليه و سم ؛ قال ابو جعفر : 
فذهب قوم الى هذا الحديث فتالوا: لا جوز لارأة هة شىء عن نالل و لا الصدقة به 
دون آذن زوجها. و خالفهم فى ذلك آخرون فأجازوا امرها كله فى مالا و جعاوها فى 
مالحا كروجها فى ماله و احتجوا فى ذلك بقول الله عر و جل «و آتوا النسآء صدقاتهن 
حلة فان طبن لک عن شیء منه نفسا فکلوه هنیثا ما » فاباح الله لازو ج ما طابت له به 
نفس أمرأته .و بقوله عزو جل :و ان طلقتموهی من قل ان کسوهن و قد فرضتم 
هن فريضة الا أن يعفون » فأجاز عفوهن عن ماش بعد طلاق زوجها اياها بغير استئار 
من احدء فدل ذلك على جواز امس الرأة فى ماطا كالرجل ف ماله .و قد روى عن 
رسول الله صل الله عليه و سل ما يوافق هذا المعنى ايضا و هر ما قد روينا عنه فى كتاب 
الزكاة فى امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حين اخذت حليها لتذهب به الى 
رسول الله صل الله عليه و سلم لنتصدق به فقال عد الله رضى الله عنه : هلمى فتصدق 
به على ! فقالت : لا حتى أستأذن رسول الله صل اه عله و سلا لخاءت الى رسول الله 
صلی الله عله و سل فاستآذته فى ذلك . فقال : تصدق به عليه و على الأبتام الذین س 
1۳ 


کتاب اجه البکر يعزو جها الرجل و قد بلغت مبلغ النساء عق 


= فى حجره فانهم له موضع » فقد اباحها رسول الله صل الله عليه و لم الصدقة 
لها على زر جها و غلى انامه و لم بأمرها باستماره فها تصدق على ایتامه, و فى هذا 
الحديث ايضا ان رسول الله صل الله عليه و سل وعظ النساء فقال « تصدقن » و يذكر 
فى ذلك ازواجهن فدل ذلك ان لمن الصدقة بما اردن من أموالمن بغير ام ازواجهن ٠‏ 
ثم ذكر حديث ان عباس من طرق فى صلاة العيد وحديث جاير بن عبد أله وحديث 
حکے بن حزام و فا : ثم اتی النساء مع بلال رضى الله عنه فوعظهن ملت المرأة 
تهری بدها الى رقبتها و المرأة تهوى بيدها الى اذنها فتدفعه الى بلال رضی الله عنه 
و بلال بجعله فى وبه - الحديث ٠‏ و فى رواية : ثم قال من « القين» لجملن يلقين 
الفتخ و الخواتم فى وب بلال رضى الله عنه - الحدبث ۰ ثم قال : فهذا رسول الله 
صل الله عليه و سل امس النساء بالصدقات و قبلها منبن و لم ينتظر فى ذلك رأى ازواجهن٠‏ 
ثم ذكر حديث ميمونة فى اعتاق الوليدة و فيه : فقال « لو اعطيتها اختك الآعراية 
كان اعظ لا جركك» فلو كاف ام المرأة لا بجوز فى مالا بغیر اذن زوجها لرد 
رسول الله صل الله عليه و سل عتاقها و صرف الجارية الى الذى هو افضل من العتاقی» 
فكيف جوز لاحد ترك آیتین من كتاب الله عرو جل و ستن ثابتة عن رسول الله 
صل الله عليه و سل متف على صمة مجيئها الى حديث شاذ لا ثبت مثله ؟! ثم اانظر من 
بعد يدل على ما ذكرنا و" ذلك انا قد رأيناهم لا يختلفون فى المرأة فى و صاءاها من ثلك 
ماما انها جائزة من ثلثها کوصابا الرجال و لم يكن لزو جها عليها فى ذلك سيل و لا اس 
و بذلك نطق الكتاب العزيز قال لله عزو جل «و لك نصف ما ترك ازواجم ان 
لم يكن من ولد فان كان لمن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية بوصين بها 
ار دن» فاذا كانت وصاياها فى ثلث مالا جائزة بعد وفاتها فأفعالحا فى ماما فى حياتها 
اجوز من ذلك » و هو قول انی حنيفة و انى وسف و عمد رهم الله تعالى اجمعين ‏ 
انتهى مع الاختصار . و راجع باب الكفالة من عقود ال جوأهر و قیل « باب العمرى حت 
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کات اة نکاح الریض و طلاقه ج-۳ 
باب نكاح المرض و طلاقه 

عمد قال : قال أبو حنيفة رضی الله عنه فى الریض ينزوج أو المرأة تتزوج 

ثم بموت المريض من مرضه ذلك أو يصح :إن النکاح جانز, و هما بتوارثان, 

ولا الصداق الذى مى لما إلا أن يكون زی‌جها فى مرضه بأ كثر من مهر 

ها ثم يموت فى مره ذلك فیطل من ذلك ما زاد على صداق مثلهاء 

وإن صح جاز ذلك كله و التكاح جائز على كل حال, و بتوارثان '. و قال 


= يان الجر الدال على ان المرأة لا مخرج شيئا من ببت زوجها قرضا ار غيره 
الا باذنه » من عقود الجوافر الميفة ٠‏ و الحاصل ان انكر اذا بلغت مبلغ النساء كان 
ها الم فى ماما تصرف فه كيف شاءت . و ذات زوج ایضا مختارة فى ماما 
تصرف فيه من غير استغار و استتذان من الزوج ٠‏ 

(۱) ف الل :و تزوج المريض الموقن بالوت او غير الوفن مريضة كذلك او صبحة 
جائز » و برها و ترثه مات من ذلك لر ض او صح ثم مات .و كذلك المريضة الموقة 
او غير الوقنة ان تيز وج حا أو مضا ., لها فى كل ذاك الصداق المسمى كالصحيحين 
و لا فرق. ( ال قوله) و قال آخرون عثل قولنا , كا رو نا من طریق سعيد بن ءنصور 
نا اہو عوانة عن المذيرة بن مقسم عن ابراهم اانخعی عن ابن مسعود قال : لو لم ببق من 
اجلى الا عشرة ايام اعلم ان اموت فى آخرها بوما لى فيهن طول للنكاح لعزوجت مخافة 
الفتنة » و من طريق ابن الى شية نا مد بن بشر عن ايى رجاء عن الحكم بن زيد عن 
الحسن قال قال معاذ بن جبل فى مضہ الذى مات فيه : زو جونی افى اكره ان الق 
عز و جل عزبا »و من طريق أنى عيد وسعيد بن تصور قالا جميعا : نا ابو معاوية هو 
الضرير عن هشبام بن عروة عن اببه قال: دخسل الزبير على قدامة بن مظعون يعوده 
فبشر الزبير بجارية و هو عنده فقال له قدامة : زوجنها . فقال له 'ازبير: و ما تصنع 
بحارية صغيرة و انت على هذه الحال؟ فقال له قدامة: ان أنا عشت فابنة الزبيرء = 
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كتاب الحجة نكاح المريض و طلاقه ع 
أهل المدينة فى ميض بز ج : إنه لا بحوز له نكاح' فان فعل فعلل به قبل 
= و ان مت فأحق من ورثتى. قال عروة : فزوجها ااه و مر طريق سعيد بن 
منصور: نا عبد العزير بن تمد الدراوردى اخبرى مومى بن عقبة عن نافع مولى ان 
مر قال: تزوج عبد الرحمن بن أنى ربيعة .بنت عم له فى مضه لرثه فات فورثته وذلك 
٤‏ زمن عمان بن عفانو من طريق عبد الرزاق: ثى ان جرج قال أخيرنى موسى بن 
عقية عن نافع مولى ابن عمر قال : نزو ج عد الله بن الى ريعة بن المغيرة امخزوی نت 
حفص ن المغيرة عمسه و هو مريض لتشرك نساءه فى الیراث ‏ قال أو مد : عبد الله 
له حبة حصحة . و من طريق نی عبيد وسعيد بن منصور قالا جمیعا ذا هشیم عن الى اماق 
اشیبانی عن الشعى قال سعيد فى روايته : سمعت الشعي يقول: تزويج المريض جاتر 
و شراژه و بيعه.و من طريق سعيد بن منصور: نا هشم انا بونس بن عيد عن الحسن 
البصرى أنه كان يقول: يحوز نزو المريض فى مضه و من طريق يحى بن سعید 
القطان نا سفیان الثورى عن منصور ن العتمر عن راهم النخعى قال : نکاح المريض 
جائز و لا بحسب من الثلث ؛ و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الئوری قال: نكاح 
المررض جائز على .هر مثلها . و هو قول الى حنيفة و الشافعى و احابهماء و كلهسم بری 
الصداق من رأس ماله » و هو قول ابن شبرمة و الاوزای و الحسن بن حى و ای 
سلوان و جیبع اصعابنا » و رأى الحسن بن حى و او علمان ان ها الصداق المسمى ها 

من رس ماله - انتهی ٠‏ 

(۱) فى المدو نة : قلت : أرأيت المرأة تتزوج وهى مريضة أ جوز تزو بها آم لا ؟ قال : 

لابحوز نزو مجهاعند مالك.قلت : فان نزوجها و دخل ها الزو جو هى عم يضة ؟قال : ان مانت 

كان لها الصداق ان كان مسها و لا ميراث له منها »و أن مات هو و قد مسها فلها الصداق 

ولاميراث هما » و آن‌کان لم عسها فلا صداق لها و لامير اثءقات : فان صت أ شرت الكام؟ 

قال :قد اختلف فه تاو انعر الى أن يقي على نکاحه :و لقد كان مالك مرة بقول: س 
41 )۱۲( 00 


= يفسخ ٠‏ م عرضته عليه فقال : اعه » و الذى آخذ به فى نكاح المريض و المريضة 
انهما اذا حا اقرا على نكاحهما » قلت : أرأيت أن تزوج فى مرضه و دخل بها ففرقت 
ينها أ تجحعل صداقها فى جميع ماله ام فى ثلثه فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : کون 
صداقها فى ثلثه مبدأ على الوصايا و العتق و لا ميراث ها ء و ان لم بدخل بها فلا صداق 
ار لامیرات. قلع فان صح قبل ان بدخل آیفرق یا فال : لایفرق ینهبا دخل 
او لم بدخل .و یکون عليه الصداق الذى مى لها .و ان كانت المرأة مريضة فزوجت فى 
مرضها نانه لا جوز هذا النکاح ‏ قات :و ان صمت فانه جائر دخل بها او لم يدخل و فا 
الصداق الذى می ؟ قال :و ان مانت من مرضها لم برثها ( كذا ) ؛ ان وهب عن ابن 
ای ذئب و غيره عن ابن شهاب انه قال فى الرجل يزوج المرأة قد يئس له من الحباة : ان 
صداقها فى اثلث و لامیراث لها ؛ ان وهب عن و نس عن الى شهاب ( كذا فى المدونة. 
و لعله ان شهاب ) انه قال: لا نری لنكاحه جوازا من اجل انه ادخل ااصداق فى حق 
الورثة و ليس له الا الثلث بوصى فيه .و لايدخل ميراث المرأة الى تزوج فى ميراث 
وره » و قال ربيعة فى صداقها : اذا نكحها فى مرضه انه فى له و ليس ها ميراث 
لانه قد وف على ماله فليس له فى ماله الا ما اخذ من ثلا و لابقع الميراث الا بعد 
وفاته ؛ این وهب عن الليث بن سعد عن يحى بن سعيد انه قال: نری أن لا جوز ان 
نز ج فى ميض صداق الا فى ثاث المال ‏ انتهى ۰ قال ابن حزم بعد :ل مذهب 
مالك مفصلا: و هذا تقسيم لا نعرفه عن احد قبله »و من قال ٠لا‏ جوز نكاح المريض » 
عطاء بن ابی رباح .الا انه قال :ان صح من مرضه جاز ذلك النکاح .و یی بن سعيد 
الأنصارى قال : صداق الى تزوج ااریض ف ثلله » و اختلف عن ربعة فرءى عنه 
ان معان و هو ضعيف أن صداتها فى ثلله و لا ميراث لها ء قال ابن معان : و قضى 
بهذا او سكر بن عبر بن حفص فى نکاح بنت العتمر ن عاض الزهرى ؛ و روى 
عن ر معمر و هو ثقة ار صداقها و مز انها" نله فال عير :و هو فول حت 
1۹۷ 


كتاب ا لحجة نكاح امرض و طلاقه 8 ۳ 


أن يدخل بها فرق بينهماء [ و لم يكن للها عليه شیم فان فات ذلك' حى 
يدخل بها فل ' فرق بينهما] " أيضاءفان صح أخذت منه ما أضدقها كاملاء 
و ان مات من مرضه ذلك کان ما آصدنها و مبداة * عل العتق 
و الوصاياء و لا ميراث ها . و قالوا أيضا : و المريضة فى النکاح مثل الرجل 
الررض لا جوز ها النکاح . فان فعلت فسخ نکاحها و فرق بینها و بن 


= ابن ای لیل ؛ قال ابو مد : و هو قول الليث ن سعد و عمّان الببى »و راعی الاخرون 
المضارة كا روينا من طريق انى عبيد نا تمان بن صالح عن ان ليعة عن خالد بن ای 
عمران قال : سألت القاسم بن مد و سالم بن عبد الله عن تزوي المريض فقالا جیعا : 
ان لم يكن مضارا جاز تزويحهء و ان كان مضارا لم بحر و ها نصف الصداق فى ثلث 
ماله . قال : فان خلا بها فلها الصداق من اثلث ؛ و من طريق عبد ارزاق عن معمرعن. 
اازهری فى نكاح الريض قال : ليس له ان بدخل الاضرار على اهل الميراث . و لا تری 
ان ترثه ان فعل ذلك ضراراء قال معمر : و قال قتادة اي كان نزوجها من حاجة 
الها فى خدمته ار فى قيام بأمره فانها ترثه - انتهی . 

(۱) ای الل بأنه مريض ام لا ۰ 

(۲) و فى الاصل المندى «فعل بها » و ليس بثىء - ف ٠‏ 

(۳) ما بن المرعين سانط من الاصل» و زيد من الهندية - ف ٠‏ 

(؛) توله «هى مبدأة» كذا فى الهندية و فى الاصل:«هی فيه صداق» تحريف ۰ و فى 
المدونة : قال مالك : بكون صداقها فى ثلثه مبداً على الوصابا و العتق - اه ۰ فا فى 
الاصل الهندى لعله «صحف أيضا. و المعى اله كالمررض الى بوصى بالؤصايا او يعتق 
فیجری وصيتة و عتقه فى ثلث ماله . كذا ههنبا اذا تزوج المريض و سمى اها صداقا 
ود بلق “تلع تا از ماه لا لا عق ل ى مرش الوت الاق اه وم 
«مبدأ» ههنا ای بقاس به على الوصابا . و بدأ بمثلها ٠‏ 


1۹۸ من 


كات ی نكا المريض و طلاقه ج-۳ 
من نکحت. فان لم بدخل بها فلا شىء ها , فان فات ذلك ' ولم يعم بها 
حى بوت من مرضها ذلك لم برئها زوجها ذلك» و کات عليه الصداق 
لورثتها ما استحل من فرجها . 

و قال جمد : زعم أهل المدينة أنه لا يحل لرجل ميض و لا لامرأة 
ميضة أن ازوج واحد منهیا و قالوا: إن زوج واحد منهیا فرقنا بینها ٠‏ 


(۱) ای العلل بكو نها مريضة بوضحه ما بعده ٠‏ قال ابن حزم فى انحل : عهدنا بالمالكيين 
بعظمون خلاف الصاحب الذی لا يعرف له من الصحابة رضى الله عنهم مخالف » و هذا 
ما خالفوا فيه ان مسعود و معاذ بن جيل و الزبير و قدامة بن مظعون و عبد الله بن 
ی ريعة يحضرة جميع الاحاء من الصحابة لا ينكر ذلك احد و فى خلافة عمان ؛ قال 
ابو ممد : اباح الله تعالى و رسوله صل الله عله و سل انکاح و لم بخص ف القرآن 
و لا فى السنة صرحا و حيحة من ميض و مريضةء و ما كان ربك تسیا و ما نعم 
للخالف حجة اصلا لا من قرآن و لا سنة و لا قول صاحب و لا من رأى يعقل» غير 
ان بعضهم احتج أنه ليس ان بدخل على اهل الميراث من يشركهم فيه أتهى .٠‏ ثم 
ذكر مسائل اازاما عليهم . ثم ذكر فى اثناء الكلام : و هذا ما ترك فيه الحنفيون القاس 
الذى هو عندم اصل لا بحوز ترلله - أه. وانت تعل ان الاحناف لاستعملون 
القباس الا اذالم بجد, ا نضا فى الدكتاب أو السنة , لا قول احد من الصحابة رض الله عنهم » 
وک من مسائل تركوا فها القاس و عملوا بالأحاديث و اقؤال الصحابة ! حى عبلوا 
باللأحاديث الضعيفة و تركوا فها القباس » و کتبهم مشحونة بذلك .و ان حزم نکر 
القاس انکارا شدیدا و يفر منه کفرار الرجل م الاد .و يقول ٠‏ القياس كله 
باطل » ثم هو بقیس ! و هذا امحل بمرأى منك لا خلوا مسألة منه من القياس و الاستفياط 
على غير طريق سبق ثم بطبل اللسان على الا عة بكهات فظعة - ساح الله عرو جل عنا 
و عنه ‏ و غفر لنا و غفر له ٠‏ 
1۹۹ 


کتاب الحجة نكاح المريض و طلاقه عع 


فكيف حرم نکاح' المرض و بطل؟! هل جاء فى الكتاب أو فى السنة 
أن نكاح الصحيح جائز و نكاح امرض فاسد ؟! إنما أحل الله النکاح جملة 
فهو حلال إلى بوم القيامة للريض والصحيح» فهل سمعتم فى هذا ثرا عن 
الى صلى الله عليه و آله و سل أو عن أحد من آحابه؟ فلو كان هذا لاحتججتم 
به و لسمعناه من حدیثع "!و لکن الآثار فى ذلك عندنا مشهورة معروفة › 
و ٍن هذا مر الامور التى لا حتاج فها إلى الآثار » و لکنا لا ندع أن 
تج ها عليم . 

و بلغنا عن معاذ بن جبل رضی الله عنه أنه قال فى مضه النی مات 
فيه:زوجونى فانی أكره أن أل الله تعالى عزبا" . 
)١(‏ كذا فى اللأصل »و فى الهندية «التكاح » معرفا باللام و ٠للريض»‏ بلام الجر » 
وكلاهما صصح ٠‏ 
(۲) انا سمعنا من الامام مالك سبعائة حديث فصاعدا من فيه »و لم نسمع منه حديثا 
فى ذلكء فلو كان لسمعناه منه ٠‏ 
(۳) ذكره مسندا ان حزم فى امحل : روى ان ایی شية نا مد بن بشر عن ایی رجاء 
عن الحم بن زيد عن الحسن قال قال معاذ بن جبل فى مرضه الذى مات فه : زو جونی » 
انی اكره ان الق الله عر و جل عزيا ‏ انتهی ٠‏ و فى الاصول «فانی» بالفاء » و فى 
امحل يدونها ٠‏ ومعأذ بن جبل رضی الله عنه من الیدریین. مات سئة سبع عشرة او ثمانى 
عشرة بالشام ؛و الحسن الصرى لم يسمع من احد من البدريين - کا فى التهذيب ٠‏ 
و العرب من لا زوجة له .و قد جاء فى الحديث «شرارع عزابک » او کا قال» و قد 
مضى الحديث فيا قبل ؟ و معاذ بن جبل رضى الله عنه كان انة قاتنا لله تعالى » کا قال 
ان مسعود رضى الله عنه ؟ و هو امام العلياء بوم القيامة » و لو لا معاذ للك عمر - قاله 
عبر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ و هو راوى حديث الاجتهاد و الاستنباط الذى هو 
دليل وحجة على جواز قاس الذى يتكره أبن حزم فى انحلى ٠‏ 

0.۰ (۱۲۵) مل 


عمد قال: آخبرنا أبو كدينة يحى بن الهلب ۱ عن أبى (عاق الشیانی 
قال: سئل عام الشعبى عن رجل أعتق جاریته فى مرضه و تزوجها؟ فأجاز 
عام عتقها و نکاحها, و جعل لها الصداق و الميراث »و جعل علها العدة . 
مد قال : اخبرنا الثورى عن عبد الله بن لهنعة الصری" قال عدثنا 
عبيد الله بن أبى جعفر” عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : اذا 
نکم الرجل امرأة و هو ميض فان صداقها من الثلث* فم بيبطل عر 
(۱) قد مضی من قبل ٠‏ 
(۲) قد مضت ترجته فيا قبل» و تکلموا فيه و الا کنر على انه ثقة.فيل الاختلاط 
راجع التهذيب و الميزان ٠‏ 
(۳) هو عبد الله بن انى جعفر الصری, ابو بكر الفقيه ؛ مولى بى كنانة و يقال مولى 
بى امية .من رجال الستة » و اسم ای جعفر يسار رأى عبد الله بن الحارث بن جره 


الزبيدى» و روی عن حمزة بن عبد الله بن عمر و مد بن جعفر بن الزیبر و الى الاسود 
و مد بن عبد الر مر و ألبى سلية بن عبد الرحمن بن عوف و الى عبد الرحمن الیل 
و بكير بن الاشج و عبد الرحمن الاعرج و نافع مولى ابن عير و سالم بن ابی مالم 
الجيشانى و الجلابح انىكثير و مد بن عمرو بن عطاء وطائفة , و عنه ابن اماق و عبرو 
ابن الحارث و سعيد بن ای ايوب و بحي بن ايوب و اليك و حبوة بن شري و ابو 
شرح عبد اارجمن بن شر يح و خالد بن حمد المهرى و ان لهيعة المصرنون . ثقة صدوق 
لیس به باس فة زمانه » عام عابد زاهد» ولد سنة ستين و توق فى ذى الحجة سنة 
۳۲ او :۳ او ۳۵ و قال ان سعد : سنة خمس أو ست و ثلاثين و مائة و سل 
صاحب الیزان عن احد انه قال : ليس بقوی - کذا فى التهذبب . 

)٤(‏ تأمل فيه فانه موافق لما قال اهل الدينة و الامام مد لم بتعرض له بل ابت من 
اثر عمر جواز نكاح افریض ٠‏ و الصداق مرتب عليه . و لعل نافعا سععه من مولاه 
عبد الله بن عمر رضی الله عنهم ءو الا نافع عن عمر رضی الله عنه منقطع ‏ کا لا یخی ٠‏ 


0۰۱ 


رضى الله عنه النکاح » و زعم أهل المد نة أنه باطل ۰ 
تمد قال : آخبرنا اثثقة من أخابنا' عن هشام بن عروة " عن أيه" 


قال : دخل الزبير* عل قدامة بن مظعون رضى الله عنه" بعوده قال : فيشر' 


(۱) لعله ابومعاوية المكفوف فانه رواه عن هشام بن عروة و هو شبخ الامام جمد » 
و قد مضت ترجه فیا تقدم من البو اب ٠‏ و ابن حزم ذكره فاحل من طريق ای عید 
و سعيد بن منصور قالا جيعا : نا ابو معاوية هو الضرير عن هشام بن عروة عن أيه 
قال : دخل الزبير على قدامة بن مظعون يعوده فبشر الزبير مجارية و هو عنده فقال له 
۱ قدامة : زوجنها ! فقال له الزبير : و ما تصنع بحارية صغيرة و آنت على هذه الحال ؟ 
فقال له قدامة : ان انا عشت فابنة الزبير » و أن مت فأحق من ورئتی » قال عروة: 
فزوجها اباه - انتهی ٠‏ 
(۲) ابن الزبير بن العوام الأأسدى »ابو المنذر »احد الاعلام. من رجال الستة » روی 
عن ايه و زوجته فاطمة بنت المنذر و ابى سلبة و خلق »و عنه ابوب و ان جرج 
و شغبة و معمر و خلق ء ثقة حجة امام ؛ توفى سنة خمس او ست و أربعين و مائة - 
كذا فى الخلاصة ,و هو من شيوخ انى حنيفة رضی الله عنهم ٠‏ 
(۳) هو ان الزبير ابو عبد الله المدنى؛ من رجال الستة » احد الفقهاء السبعة بالمدينة » 
روى عن ابه و امه و خالته عائشة و على و عمد بن مسلة و انى هربرة. و عنه اولاده 
عيان و عبد الله و هشام و يحى و مجد و سليان بن يسار و ابن ابی ملبكة و خلائق ء 
فقبه ثبت مأءون ء قال. الزهری : عروة بحر لا تکدره الدلاء؛ مات و هو صاعم سنة 
اثتين و قبل ثلاث او اربع او حس و تسعين. قيل: عن ایه مسل -کذا فى الخلامة ٠‏ 
و کف یکون مسلا ؟ و فى هذا الحديث ما برده و هو قوله و هو عنده ! تدبر ٠‏ 
(۽) هو ان العوام بن خويلد الآسدىء ابو عبد الله » حواری رسول الله صل الله عليه 
و سل و ابن عته ضفية بنت عبد الطلب » واحد العشرة؛ شهد بدرا و ما بعدهأ .> 
۰۲ ۱ الز ببر 


الزبر يحارية و هو عنده فقال قدامة : زوجنيها! فقال له الزير : و ما تصنع 
بجارية صغيرة و أنت على هذه الخالة ' ؟! فقال" : إن عشت" فبنت* الزبيرء 


= و هاجر امجرتین؛ و هو اول من سل السیف فى سيبل الله .من رجال الستة » قال 
هشام بن عروة عن ايه : اسل الزير و هو ابن ست عشرة سنة و لم بتخلف عن غزوة 
غزاها رسول الله صل الله عليه و سل » و عن الى الأسود : اسل الزبير و هو أبن مان 
سنين و هاجر و هو ابن مان عشرة . و كان عم الزببر يعلق الزبير فى حصير و يدخن 
عليه بالنار و هو يقول : ارجع » فيقول الربير : لا | كفر ابداءو فى صدره أمثال العیون 
من الطعن و الرى ,و آخی النې صل الله عليه و سل ينه و بن أبن مسعود » قتل و هو 
ان سبع او ست و ستين سئة » قتله عمرو بن جرموز بوم اجمل فى جسادی الآخرة 
سنة ۳ و قبره وادی السباع ناحية البصرة ‏ كذا فى التهذيب ٠‏ (ه) أبن حبيب 
الجحى . اخو عنان ٠‏ احد السابقين . بدرى ( ب د ع ) - جرید اسماء الصحابة ان 
من قدماء الصحابة .و هاجر الهجرتين »و شهد بدرا وغيرها .و هو خال عبد الله بن عمرء 
ثم تروج هو صفية بنت عمر فكان صهره من جهتین » و كنيته أبو عمیر » مات سنة ست 
و ثلانين و هو ابن مان و ستين سئة - كذا فى تعجيل المنفعة ٠‏ و فى المستدرك ج ۳ 
ص ولام: و كانت كته صفية بنت الخطاب اخ عير ن الخطاب اه فتنه ٠‏ (ج) كذا 
فى الأصل ,و ف اندية « فبشرى » و هو مصحف » و الصواب ما فى الاصل « فبشر » 
من الشارة - کا فى انحل ٠‏ ش 
(۱) كذا فى الاصول و ف انحل «الحال» . 

(۲) كذا فى الآصرلء و فى انحل « فقال له قدامة» ٠‏ 

(۳) كذا فى الاصول و فى أنحل « أن انا عشت ٠‏ 

(ع) فى الاصول « فت » و هو مصحف و الصواب « فبنت » ؟ و فى انحل «ابنة الزبير»* 


o۴۳ 


وإن مت فا" هن ورثی " . قال : فزو جها اباه ٠‏ فالزبير زوج قدأمة بن 
مظعون فى مرضه و أهل المد ية يقولون : لا جوز نكاح الریض ۰۱۱ 
ا یه 
مد قال : قال أبو حنيفة رضی الله عنه : کل فرقة بين الرجل و امرأته 
وقت من قبل الرجل * فهی طلاق . إلا فى خصلة واحدة : إذا ارتد عن 


(۱) فى احل «فأحق» . 
(۲) كذا فى الآصولء و ف انحل «و رنتی» . 
۰ (۳) وف لباب آثار اخرى . تقدمت فى اول الباب نقلا عن انحل ٠‏ 
(:) كذا فى الآصلء و فى المندية «الزوج» مكان « الرجل» . و ف الدر الختار مع 
انظار فىكلامه کا فى رد الحتار : عم الفرقة ان من قبلها ففسخ ( و ليست بسبب من 
الزوج -كذا ف اانهر ) لا تقص عدد طلاق ( فلو جدد العقد بعده ملك الثلاث »کا فى 
الفتح ) و لا يلحقها طلاق ( بعدة الفسخ و لو صريحا ح و انما يازمها العدة اذا كان 
الفسخ بعد الدخول) الا فى الردة ( يعنى ان الطلاق الصرع یلح المرتدة فى عدتها 
و ان كانت فرقتها فسخا لان الهرمة بالردة غير متأبدة لارتفاعها بالاسلام طبقع .طلاقه 
علها فى العدة مستنبعا فائدته من حرمتها عليه بمد اثلاث حرمة مفاة بوطی زوج 
آخر - كذا فى الفتح اه ؛ و راجع رد انحتار هنا) و أن من قبله فطلاتى ( يعو و ان 
كانت الفرقة من قبله و لا مكن ان تکوت. من قلها فطلاق ) الا مك او ردة 
او خبار عتق و ليس لا فرقة منه و لامهر عليه الا اذا اختار نفسه ضار بلوغ وشرط 
للكل القضاء الا عانة ( و راجع هذا المقام فى رد احتار و نظر صاعمب الهر ققال : 

فرق النكاح اتك جسا نافما فسخ طلاق و هذا الدر يحكبها 

تان الدار مع نقصان مهركذا فاد عقد و فقد الكفو يعيها 

تقبيل سي و اسلام الحارب او ارضاع ضرتها قد عد ذافيها = 

۶ (۱۲۰ الاسلام 


كاب اليه فسخ التكاح ج-۳ 
الاسلام لم تكن ردته بطلاق , و کل فرقة جاءت من قبل المرأة قلست 
بطلاق بوجه مر الوجوه لآن الطلاق بيد الرجل لا يد المرأة ٠‏ و قال 
أهل المديئة :كل نكاح يفسخ على كل حال »و لایستقم أن يحصر' على كل 
حال, فان فسخه وفرقته ليس بطلاق,وكل نكاح كان إتيانه ' إلى المرأة 
أو إلى الولى إن شاء من ولى ذلك منهها و" أثبته أقى ؛ علیه ‏ و إن شاه 


= خيار عتق بلوغ ردة و کذا ملك لبعض وتلك الفسخ حصیها 
ابا الطلاق جب عنة و کذا ايلاؤه و لعان ذاك تلوها 
قضاء قاض إلى شرط الميع خلا ملك و عتق و اسلام أنى فها 
تقبيل سب مسع الابلاء يا املى تبان مع فاد العقد يدنيها 
يعى أن الفرقة الى هی طلاق هی 'لفرقة بالجب و اعنة و الابلاء و اللعان و أباء 
الز وج عن الاملام - كذا فى رد انحتار ۰ و ارتداد احدهما فسخ فى ال محال »و رد 
المرأة على زوجها تکاح او بدونه مينى عل اختلاف الزمان و الاحوال.کا فى العصر 
الخاضر فى المند فانه لابد للعلاء من الافتاء بأن المرأة اذا ارتدت لا ينفسخ التكاح 
3 تبق المرأة فى تكاح زوجهاءو الاختلاف فى ذلك بن الشایخ مذكور فى الدر الختار 
و رد الحتار و البحر و غیها .من الکتب فواجع الها ٠.‏ 
(و) کذا ی الأصول» و تأمل فى العبازة ومعناها فق لم اجد فى ا مدو نة و لا فى شرح 
الزرقانى هذا اللفظ . تشه فى مظائه ٠‏ 
(۲) كذافى الآأصلء و فى اندي ء اثاته» وهو الصحيح عندى ۰ 
(۳) كذا فى الآصول بزيادة الواو قبل « اثبته» و بعضهم ا-قعاها من اين كون 
الجلة هكذا ٠‏ ان شاء من ولى ذلك منهما اثبته» و عندى :هی العاطفة ۰ عطف على قوله 
«ولى» داخل تحت الشرط .و جزاؤه «اقم عليه » تأمل فيه و لا تعجل ٠‏ 
) کذا فى الأصول» و هو جزاء «من ولى» الشرط ٠‏ 


6۰ ۵ 


کتاب الحجة ٠‏ فسخ النکاح ج-۳ 


نقض و فرق ' بينهماء و فرقته ' إذا هو فرق تطلقة واحدة , و ليس لمن ملك 
ذلك منهها أن تبن" المرأة من نكحها بأكثر من تطلبقة واحدة . 
و وال عمد : ما تقولون فى عبد تحته أمة زوجها مولاها فأعتقت لیس 

ها الخار؟ قالوا: بل ٠‏ قیسل ا اختارت نفسها أيكون ذلك طلاقا؟ 
قالوا: : : نعم يسكون طلاقا ٠.‏ قبل لم : : فا تقولون فى العبد ینکح بغير إذن 
سیده 3 الجر باذنه ثم بلغ سيده فيفرق بينهما أكون هذا طلاقا؟ 
قالوا : نعم ان السد لو آجازه جاز ء قبل هم : ریت النكاح قبل أن بز 
السيد أجائر هو و يحل للعبد أن يطأ المرأة بذلك النکاح أم هو غير جائز! 
فلا ينبغى للعبد أن يطأها حتى يجيز السيد ! فان قلتم : إن ذلك جائز. فکیف 
بنقضه السيد ؟! و ن قلتم : ذلك غير جائز ٠.‏ فکیف تکون الفرقة طلاقا ! 
و إن لم شم تكاح ثابت فکیف کون الفرقة فى اختبار الامة نفسها إذا 
اعتقت طلاقا؟ و الفرقة إنما جاءت من قبل الرأة!و هل يكون فى .يدى 
المرأة من الطلاق شىء؟ إنما الطلاق بد الرجل »فا كان من فرقة من قله فهو 
(1) هكذا فى الآصول بالواو . عطف على نقضء و بعضهم اسقط الواو من البين . 
و الضو آب عندی امف + 

(۲) و قوله « و فرقته »كذا فى الا صول بالواو » و قوله « «اذا هو » کذا فى الاصول» 
و الصو اب« اذن‌هی»کا لا مخز ۰ قات : بل الصواب« اذا هو فرق » ای الروج - ف 
(۳) كذافى الاصول «تبین» باه التأيك .و الاحری و الانسب بالقام «یبین» ياء 
الغيية الذکر لآن الضمير راجم الى ٠‏ من ملك » و هو مذكر لفظا - و الله اعلم ٠‏ 
(:) قوله «فهوءكذ' فى الاصول بالتذ کین , الصحیح «فهی» بان ٠‏ راجعة الى الفرقة » 
کا فى قوله « ليست » بالتأنيث» و يمكن ان برجم الىكلية « ما » الموصولة - تأمل ؛ = 

0۰٦‏ طلاق 


کتاب الحجة فسخ النکاح ج ۳ 
من كور فى بده الطلاق » و کل فرقة جاءت" من قبل الزوج الذی فى 
يده الطلاق فهو طلاق .و المرأة ليس فى بدها طلاق فكل فرقة جامت ‏ 
من قلها ولم تأت من قبل الزوج فليست بطلاق . 

آخبرنا عمد قال: أخبرنا أبو حنبقة عن حاد عن إراهم قال: إذا أعتقت 
المرأة الملوکه و ما زوج خيرت » فان اختارت زوجها فهبا على نكاحهماء 
وإن كان قد دخل بها كان الصداق لولاها, و إن اختارت نفسها فرق 
ها 13 یکی شا مدای لاه گر الفرقة جات ن قا 
ولم تکن فرقتهما" طلاقا ‏ و ما أن تتزوج من بومها إن شامت * . 
حت وقد اخرج الطبرانى عن ان عباس ٠‏ الطلاق بيد من اخذ بالساق » و روی ابن ماجه 
و الدارقطى عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: با رسول الله ! 
سيدى زوجنى امته و هو بريد ان يفرق يينى و بينها ! فصعد النى صل الله عليه و سل 
انبر فقال : ايها الناس ! ما بال احدع يزوج عبده من امته ثم بريد أن يفرق بينهما ؟ 
انما الطلاق لمن اخذ بالساق؛ كذا قال القارى ‏ اه التعليق الممجد ٠‏ 
(۱) کذا فى الاصول بدون الفاء , و ااراجح ٠‏ فليست » بالفاء ٠‏ 
(۲) تکرار للتوضيح و الافهام و ال بات و.الأحاديث ناطقة بأن الطلاق بيد الرجال» 
ألا تری انهم خوطوا نها به و أضاف انه تعالى ایقاع الطلاق اليهسم دون النساء ! 
و لاحاجة الى ابرادها ۰ 
(۳) كذا فى الاصول « فرقها» و الأرجح ٠‏ فرتها » بافراد التأأيث ۰ 
(و) اخرجه الامام محد فى کتاب الگثار هکذا مفصلاء ثم قال : و بهذا كله تأخذ , 
و هو قول الى حذفة رحمه الله تعالی ۰ و فى کتاب الآثار للامام انی وسف رح اه 
.تعالى من عدد موه : قال ا بوسف عن ايه عن أنى حفة عن حاد عن اراهم = 


0۰¥ 


مد قال: آخمرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهم قال: إذا جاءت الفرقة 
من قبل الزوج فهى طلاق. و إذا جاءت من قبل المرأة فليست بطلاق» 
فان كان دخل بها فلها المهر كاملا ,و إن ۸ يكن دخل بها فلا صداق لها 
إن كانت الفرقة من قلها ` 5 

= قال : كل فرقة كانت ن قبل المرأة فلسن بطلاق» و کل فرقة كانت من قبل 
الزوج فهو طلاق - انتهی ٠‏ و فه اضا من عدد 1٩۲٩‏ : قال ثنا وسف عن آنه عن 


انی حنيفة عن ماد عن ابراههم انه قال : كل فرقة جاءت من قبل الرجل فهو طلاق؛ 
و ما نصف الصداق و أن لم بکن دخل بها و کل فرقة جاءت من قبل النساء فليس 
لها شىء اذا لم بدخل بها - انتهی ۰ و فها ايضا من عدد 0+ :قال ثنا وسف عن أبه 
عن الى حنيفة عن حماد عن ابراهم انه قال فى الرجل تعتق ام أته ودهی امة و لم بدخل 
بها فتختار نفسها انه قال : لا مهر لها لآن الفرقة جاءت من قبلها - أتتهى ٠‏ 

(۱) فى الموطأ للامام مد : باب الرجل يأذن لعبده فى البزء بج هل جوز طلاق المولى: 
عليه » أخيرنا مالك آخبرنا نافع عن أبن عر انه كان بقول : من اذن لعبده فى ان ینکح فانه 
لا جو ز لام أته طلاق الا ان يطلقها المد » فأما ان بأخذ الرجل أمة:غلاءه او أمة وليدته 
فلا جناح عليه . قال مد : و بهذا نأخذ . وهو قول أبى حنيفة و العامة ءن فقهائا؛ اخبر نا 
مالك أخيرنا نافع عن ابن عر أن عبذا لبعض ثقیف جاء إلى عبر بن ا لطاب فقال : ان 
بق انكحنى جاريته فلانة او كان عر يعرف الجارية و هو يطأها فأرسل عبر الى 
اارجل فقال : ما فعلت جاريتك؟ قال : هی عندی » قال: هل تطأها ؟ فأشار اليه بض 
من كان عنده فقال : لاء فقال عبر : اما و الله لو أعترفت لك نكالاء قال عمد : بهذا 
تأخذ» لا ينغى اذا زوج الرجل جاربته عيده ان يطأها لان الطلاق و الفرقة بد العبد 
اذا زوجه مولاه ولیس ولاه ان يفرق بينهما بعد ان زوجها . فان وطنها يندم اليه 
فى ذلك » فان عاد ادّبه الامام على قدر ما برى من الحبس و الضرب و لاببلغ ذلك 


اربعين سوطا - انتهی ٠‏ 
مه )۱۲۷( باب 


کتاب الحجة العبد ينزوج بغير إذن سيده ج 


باب العبد یتزوج بغير إذن سيده' 


قال حمد : قال أو حنيفة رضی الله عنه فى العبد بمزوج بغير إذن سيده فلا 


(۱) قال الامام فى كتاب الآثار : اخيرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراه قال: اذا 
بزو ج العبد بغير آذن مولاه فنكاحه فاسد » و أن اذن له بعد ما تزوج فنكاحه ثابت . 
قال ممد : و به زأخذ » و اعا بعى بقوله ٠‏ أن اذن له بعذ ما تزوج» یقول: ان اجاز 
ما صنع فهو جانز و هو قول انی حنفة رحه الله تمالى ‏ انتهی ٠‏ و فى آثار ای وسف 
من عدد ٩۰۰‏ : قال ثنا بوسف عن ابيه عن ایی حنيفة عن حماد عن ابراهم انه قال : 
اذا تزوج العبد بغير اذن مولاه فللمولى ان بفرق بينهما و بأخذ من المرأة ما اخذت 
من اعد ۰ و أن تزوج باذن مولاه فالطلاق بيد العبد - انتهی ۰ و فى الباب اخبار 
و آثار » فروی ابو داود و التر.ذى وحسته و الاك و صصحه عن جار بن عبد الله 
قال قال رسول الله صل الله عليه و آله و سل : اما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو 
عاهر , و اخرجه الیهق ايضا . و أخرج عن ان عمر رفعه : اذا نكح العد بغير اذن 
مولاه فنكاحه باطل .و اخرج عن أبن عمر أنه كان برى أن نکاح العبد بغير اذن 
سيده زنا و بعافب من زء جه ‏ و قال الیهق : و رونا عن عمر ععناه ‏ و قال الحافظ 
فى التلخيص : حديث « اما ملوك انکح بغير آذن مولاه فهو عاهر » و بروی ٠‏ فتكا<ه 
باطل » احمد و ابو داود و الترمذی وحسنه و الاک و صححه من حديث ابن عقيل 
عن جابر باللفظ الأول و اخرجه أبن ماجه من رواية أبن عقيل عن ابن عبر وقال 
الترمذى : لا يصح اما هو عن جابر . و ابو داود من حديث العمرى عن نافع عن ابن 
عمر باللفظ الثانى و تعقبه بالتضعف و بتصويب وقفه. و رواه أبن ماجه من حديث 
ابن عمر بلفظ ثالك اا عبد تزوج بغير آذن موالیه فهو زان» و فيه مندل بن على 
و هو ضعيف . و قال أحمد بن حنيل: هذا حديث منكرء وصوب الدارقطی فى العلل 
وقف هذا الّن على ان عمر . و لفظ الموقوف اخرجه عبد اارزاق عن معمر = 


9۰-۹ 


کتاب الحجة العبد يزوج بغیر إذن سیده ج ۳ 


بلغه ذلك كرهه و قال ء لا أجعزء: إنه' قد فسخ الکاح aT‏ 
و قال أهل المدينة : إذا قال ء لا آجیز . ثم كلم فى ذلك فأجاز فان لم يكن 
عزم على فسخه حين قال «لا أجيزه» و كات ذلك نظراً منه و ذلك فى 
بحاس واحد فلا بأس أن يقم العبد على نکاحه ,و إن كان فال ذلك وهو 
عازم على فسخ نکاحه عم أجاز بعد ذلك فرق ينها ٠‏ 

قال جمد : و أى عزم على فسخ النكاح مر قوله «لا أجيزء "؟ 


= عن ابوب عن نافع عن ابن عمر أنه وجد عبدا له تزوج بغير اذنه ففرق يينهما و ابطل 

صداقه وضريه حدا - انتهی ۰ و قال ان حزم بعد ذکر حديث جابر :و اسم العبد » 

واقع على الجنس » فالذکور و الآناث من الرقیق داخلون نحت هذا الاسم - انتهی ٠‏ 

و انت تعل هذا حم بارد لم برد به قرآن و لا سنة و لا قول محابی و لاساعده لغة » 

و قد فرق فى القرآن و السنة بين العبد و الامة فى مواضع عديدة » و ليس ف القرآن 

و الحديث ان العبد اءة و الآمة عبد »و ليس فهیا ان هذا الاسم جنس و ما كان 

ربك نا !و قد وقع فى الةرآت اسم العبد على المذكر و اسم الآمة على المؤنث » 

و لا يسمع قول ابن حزم دون قول الله و رسولهء ثم قال : و ايضا قد صح عن 

رسول اله صل الله عليه و سم انه قال « ان دماءم و اموالكم علي حرام » و الم 
مال لسيدها فهو حرام عله الا بانكاحها ابا جص كلامه عليه الصلاة و السلام اه 

انظر قباسه و القياس كله باطل عنده ! و الحلة تثبت باللکاح لا بالانکاح » کا نطق 

به القرآن و الحديث ٠‏ 

(1)هذء جملة مستأفة مستقلة ليست ب>فعول لاجيزء ومفعوله محذو ف ای: لا اجيزء فافهم : 

)۲ هدس از د ونر ی ان وافسخه و ارده و هو يكنى 

فى الرد و التفريق ٠‏ ۱ 
(۳) كذاف الا صول و هو لا صح عندى لفظا و معی :و كتب بعضهم على هاش حت 


01۰ وإذا 


کتاب امه العيد ج بويد رون ده ج-؟ 


و إذا قال لا آجزه ۲ فد فسخه , و إن کت ۳ تأخذون مما تاق به ققد 
نطق ما قد فسخ النكاس , فان " كنم إنما تنظرون إلى ما فى قله من ذلك 
فهذا ما لا یی أرب بتفت إله, أرأيم لو عزم على فسخ النكاح بقل 


او ل لع سك 


حت الاصل : لمله یکون ٠‏ اولى »ار «اعلى » يعى : ای عزم یکون او او اعلى على فسخ 
النكاح ‏ الح ٠‏ و لى فيه قلق کا لا بخن ٠‏ فتأمسیل »و لعل ف العبارة سةنلما و الهبارة 
عندى هكذا: و ای عزم عسلى فسخه کون اظهر من قوله ٠لا‏ أجيزه» - فافهم , 
و اوه بعده بقوله و اذا فال - اخ» و الاجازة تبت بالدلالة كا ثبت بالصراحة 
و بالضرورة . فالصراحة كرضي و اجزت و اذئت و تحره . و الدلالة کون 
بالقول . کول المولى بعد بلوغمه الخير ٠‏ حسن » او ٠‏ صواب » او هلا پأس به » . 
و بفعل يدل علبها کسوق الهر او شىء ءنه الى المرأة » و الضرورة بحو فتق العبد 
او الآمة ۰ فالاعتای اجازة - و عامه فى ابحر وقح القدير و رد الحثار ؛ و فى بضها 
اختلاف المشاعخ / و قوله لعبده د طلقها رجعءية ٠اجسازة‏ لآن الطلاق الرجعی لا يسكون 
الا بعد التكاح الصحيح فكان الأس به اجازة اقتضاء ۰ تغلاف الان لأنه حتمل 
امتاركة كا ف انکاح الفاسد و الموقوف .و بحتمسل الاجازة غسل فل الأدنى - اه 
رد امحتار ٠‏ و فيه زيادة فراجمه : و لا يكون فوله «٠‏ طلقها» او دفارقهاء اجازة 
اه يستعمل لاركة فيكون ردا و يحتسل الاجسازة .لخمل عل الأولى و هو ارد د 
كذا فى الدر افتار و رد احثار و المدابة و المناية و اسکفاية و فتح القدير و غيرها 
من كتب الفقه ٠‏ ۱ 
تن 
الأصل :و ان كتتم؛ و بان الشرطلية کا فى «قابله الآنى س تأمل ه 
(۲) گذا فى الاصل, و فى افندیة: «و ان» - فاء 

اله 


كات اجه ا تنكم خر إذن ولها غیرگفو ‏ جم 
ضر مق عن ذلك بيطل النكاح؟ قالوا: لا. قبل لم : فا فسخ التكاح 
التطق .أ رأيتم لو قال « اشهدوا أنى قد فخت النكاح و لا أجيزه وقد 
أبطلته » ثم قال بعد ذلك هلم أرد بنطق إبطال الکاح و ۸ أعزم علبه» آینبغی 
لعبد أن یقم على ام أته بعد ما سمع هذا المنطق من مولاه؟! أو ينبغى للحا ک 
أن يدعهها على النكاح و قد مع ذلك من قول المولى ١إلى‏ لم أعزم بهذا 
اطق على الفسخ»؟! إبما أخذ خاک فى هذا بالظاهر , فا جاء من الباطن 
خلاف ما ظهر فهو باطن" . 
باب المرأة تنكم بغر إذن ولها غير كفو 

عمد قال : قال آمو حنيفة رضى الله عنه فى المرأة تنکح بغير إذن ولها 
غير كفو" فرید المرأة أن تقض ذلك قبل أن بأتى ولها : إن ذلك ليس 
(۱) هو فاعل لو له «سخ» ۰ 
(۲) لا اعتار له فان الاجازة مما فيه نطق و لا بد منه ٠‏ 
(۳) اء ان الكفاءة فى النکاح معتيرة عندنا فى اللزوم على الاولا» حى عند عدمها 
جاز للولى الفسخ - اه قح ااقدیر ۰ و هذا بناء على ظاهر الرواية من أن العقد صمح 
و للولى الاعتراض و هو فى الک ب حبث قال : ذلك ليس لا حى يقدم ولها و هو 
ينقض او بیز - الخ ؛ - اما على روا الحسن نن زياد عن الى حنفة الختارة للفتوی 
من أنه لا يصح › فالعی معتبرة فى الصحة . و كذا لو كانت 'ازوجة صغيرة و العافد 
غير الاب و الجد لايصح العقد ؟ قال فى الدر الختار : فنفذ نكاح مكلفة بلا رضی ولى » 
و الاصل أن كل من تصرف ف ماله تصرف فى نفه .و ما لا فلا .و له ای وی 
اذا كانتب عصبة و لو غير حرم ( کان عم ف الاصح - خانة ) الاعتراض فى غير 
الكفو ففسخه القاضی ما 0 تلد منه »> و يفى فى غير الكفو بعدم جوازه اصلا و هو 
امختار للفتو ی لفساد الزمان - انتهى ٠‏ قال العلاءة أبن عابدين رحمه الله :هذه رواه حت 


۲ )1۲۸( الحسمن 


کتاب الحجة المرأة تكح بغير إذن ولها غير كفو ج- ۳ 


= الحسن عن الى حنيفة . و هذا اذا كان لها ولى لم برض به قبل العقد فلا يفيد الرضا 
بعده ‏ بحرو اما اذالم يكن لها ولى فهو صحبح تأفذ مطلقا اتفاقا کا بأنى» لان و جه 
عدم الصحة على هذ الراية دفع الضرر عر الآولياء . اما هی فقد رضت باسقاط 
حقها - فتح ؛ قال شمس الآثمة : و هذا اقرب الى الاحتياط ‏ کذا فى تصحیح العلامة 
قاسم . لآنه ليس کل ولى يحسن المرافعة و الخصومة و لا كل قاض یعدل؛و لو احسن 
الولى وعدل القاضى فقد يرك انفة للتردد على اواب الكام و اشتثقالا نفس 
الخصومات فتقرر الضرر . فكان منعه دفعا له - فتح ؛ و فى اعتبار الكفاءة خلاف 
مالك و الثورى و الکرخی من مشايخنا - كذا فى فتح القدير ؛ فكات الآولى ذكر 
الك خی ؛ و فى حاشة الدرر للعلامة نو ح : ان الامام ابا الحسن اللكرخى و الامام . 
ابا بكر الجصاص و هما من کار علباء العراق و من تعهیا ٠ن‏ .شاي العراق لم يعتيرء | 
الکفاءة فى اانکاح» و لولم تثات عدم هذه اأرواية عن انى حنيفة لما اختاروها . 
و ذهب جه ر مشاختا الى انها معتبرة فيه » و لقاضى القضأة سراج الدن اطندی 
مؤلف مستقل فى الكفاءة ذکر فيه القولين على التفصيل و بين ما لكل منهیا من السند 
و الدليل اه ؛ و فى الکفاءة وردت احادبث يشد بعضها عضا فتصاح للحجة , منها حديث 
جار مرفوعا ١‏ ألا لا يزوج النساء الا الآولياء؛ و لايزوجن الا من الا كفاء» قال 
الحقق فى فتح القدير : و هو حديث ضعيف فى سنده بشر بن عيد عن الحجاج بن 
ارطاة و الحجاج تلف فيه .و بشر ضعيف متروك نسبه الى اوضع ؛ و سأ تخر جه 
لكنه حجة بالتظافر و الشواهد . فن ذلك ما روى د ق كتاب الآثار ع انى حنفة 
عن رجل عن عر بن ا لطاب رض الله عنه قال : لامنعن فروج ذ. ات اللاحساب الا 
من الا کفاء ؛ و من ذلك ما رواه الحا م و صحده من حديث بل أنه عليه الصلاة 
و السلام قال له « با على ! ثلاث لا تو خرها الصلاة اذا اتت و الجنازة اذا حضرت 
و الام اذا وجدت كفواء و فول الترمذى فه : لا ارى اسناده متصلا » منتف س 
o۱۲‏ 


کناب الو اه کم شیر اذن ولها غير کفو ج ۳ 


۳ : لمن هو الذى بنقض أو يحبر و قال أهل الدنة‎ TT 
أن ثتقض ذلك إن اتخافت رجلا فر.جها إن کان كفواً أو غير كفو‎ 
. لآن ذلك ليس بنكاح‎ 

و قال مد : قد فلم إن الفرقة فى هذا تطلقة > فكيف يكون هذا 
ایس بکاح و فرقته طلاق ؟! هذا کلام نقض بعضه عضا نی" إن 


زعم أن هذا ليس بنكاح و أن فا لقضْه قبل يىء الولى أن لا يكوك فرقته 


عد با ذگرناه من تيح الماک و قال فى مشده * هبد ن عبد اه الجهى » كان 
فول ٠١١‏ 5 ؛ سعد ن عبد الرخن المسى » فلنظر فه .و ما عن عانشة غن الى على الله 
غليه و بل وتخيرء! نفک وانكحوا الا کفاء» ری ذلك من حدبث عاقة 
و انس و عر من طرق عديدة فو جب ارتفاعه الى الحجية بالحسن صول !اظن بصحة 
المعنى و وته عنه صل الله عله و سل ٠‏ و فى هذا کفاية عم وجدنا فى شرح البخارى 
للشبيغ رهان الدن الحلى ذكر ان الغوى قال : انه خسن . و قال فيه : رواه ان ای 
عانم من عديث جار عن عمرو بن عبد الله الاودی بسنده . ثم [. جدنا بعض افا نا 
صورة السند عن الحافظ قاضى القضاة اامسقلای الشهير بان حجر : قال ان الى حاتم : 
دنا رو بن عبد الله الاودی حدثنا وكيسم عن عباد بن منصور قال خدانا القاسم 
ان محمد قال ممعت جابر! رضی الله عنه يقول قال سمغت رسول الله صلى الله عليه و سل 
شرل ١ه‏ لا ٠هر‏ اقل عن غشرة درام » من الحديث الطو بل ؛ قال الحافظ : أنه بهذا 
الامشاد حن و لا اقل مه - اتهی ٠‏ و فيه منريدة اخری نقضا و ابراما و نظرا 
و ذفعة فراجع اليه : 

(۱) هكذا فى الندية . و فى الأضل «و ان بنیغی » وعندى ما فى الندية هو اأراجيح 
عخلة مستأنفة ية لفظا و معنى ‏ تأمل فيه . 


81 طلاقا 


كتاب اليجة العبد تکون تعته أمة فهب المولى المة للمد فيقيلها ج ۲ 


طلاقا » و کیف کون فرقة ما ليس نكاس طلاقا او إن كان ذلك نکاحا 
حى يفرق بهیا الول فلوس لها أن تتقعنه حتى قدم الولی فيجيز أو برد . 
باب العبد تکون تحته أمة فيهب المولى الامة للعبد فقاها 
جمد قال : قال أبو حنيفة رضی الله عنه للذى يهب جاربته ' لزوجها و هو 
لوك له و الزوجة أا یلو له كان هبته” لاهية * : لا تفسد الکاح ء 
لان e‏ أهل المدينة : إن عل أنه [نبا صنع ذلك لینزعها 
منه فليس ذلك ماز ,و هی امرأة العبد کا هى ,و إن لم يمل أنه ما صنع 
ذلك لنزعها منه جاز لك مطل اک .و حلت للعبد علك ينه . 

و قال عمد : کیب اختلف إذا عل أنه انها آراد أن پنزعها منه أو 
لم يدل ؟ أرأيتم إن ادعي الغلام ذلك و قال دما وهبتها اتتزعها منى ء و قال 
المولى «لم أهبها لذلك , القول قول من هو في ذلك؟ و كيف عاك المبد 
امرأته وهو لا ماك نفسه؟!.و قد قال الله تعالي وضرب الله مثلا عبد! ملوكا 
0( الان ای بترتي على صمة التكاح وو اذا لم بوجد عندم نكاح فكيف تقولون. 
بمحة الطلاق . 
)¥( گذاق الاصل. .وق المزدية « جارية » بدون الاصَابة , ل نوی 
السباق و لباق - ا لا بخ + ٠‏ 

(۳) كذافى اللاصل «هته ء بالاضافة الى اه 
(ع) كذا ف الاصول مكتوب ولم لفهم معناه :و له زيادة من التاسخ من غور روية 
و فكر لا فائدة فها صفة همل م قلت : بل كلام محیح ی« هبته ٠‏ لا تصح فلا تقد 
بها انح ف ۱ : 
(9) قدا ص فيا مضی هنا أن العبد وماق يده ملك الولل یه ا 
لا ثبت الملك له فلا يفسد بها النکاح . و لعل معی قوله ۶ لاهية » لاغبة و لخو يعني حب 
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كتاب الحجة العبد تکون تحته أمة فيهب المولى الآمة للعبد فيقبلها ج ٣‏ 
= أن هة المولى للعبد لغو غير مفيدة للاك فلا تور فى عة نكاح العبد فهو باق على حاله » 
و ملك اليمين لا يثبت للعبد لان مال للولى يتصرف فيه كيف شاء من البيع و الشراء 
والمة وجرى الميراث فيه بعد موته کا يتصرف ف سائر امواله المملوكة » و به قال 
سفيان الثورى و الشافمى . قالوا كلهم : المكاتب و الموصى بعتقه و المعتق و آلوهوب 
و التصدق به و ام الولد موت سید ها فال كله للعتق او لورثته .و قال الحسن بن حى : 
مال العتق و الكاتب لسيدهما .و قال ابن شيرمة : مال العتق و أم الولد السید و لورثته » 
و قال احد و اسحاق : مال اامتق لسیده » و روى هذا القول عر الحم ن عتية 
وصح عن قنادة » قال أبن حزم : و رو ينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى 
عن الى خالد الأحمر عن عران بن عمير عن ابه انه كان عدا لان مسعود فأعتقه 
و قال : اما ان مالك لى ثم قال : هو لك . وصح نحوه عن انس بن سيرين عن انس بن 
مالك اه ۰ عم قال ابن حزم : فنظر فيا احتج به من قال مال المعتق ليده فوجدنام 
یذکرون ما رو تا من طريق قاسم بن اصبغ نا جعفر بن عمد نا مد بن سابق نا سفیان 
الثورى عن عبد الاعل بن الى الساور حدثی عهران بن عمير عن ابه قال أبن مسعود : 
اريد ان اعتقك و ادع مالك فأخبری عالك فان سمعت رسول الله صل الله عليه و سل 
بقول « من اعتق عدا فاله للذى اعتقه » و من طريق العقيلى نا عبد الرحمن بن الفضل 
نا عمد بن اميل نا اماق بن أبراهىم بن عبران السمودی مولام مع عمه بونس بن 
عمران عن القساسم بن عبد الرحن قال قال ابن مسعود معت رسول الله صل الله عله 
و سل يقول: من اعتق علو کا فلوس للملوك من ماله شىء - اه ۰ و المرفوع و أن كان 
فى اسناده كلام لكنه يقوى بهذا المرسل الذى ماه أن حزم .نقطما - تأمل » فان القاسم 
روى عن اه و عن جده ابن مسعود رضى الله عنه رسلا » ک) فى التهذيب. و هو ثقة 
من رجال فیح البخارى و غيره من السان ٠‏ 
0۱٦‏ (۱۲۹) لا هدر 


لا هدر عسل شىء ' ٤‏ و ور قال کر بن الخطاب ۱ رضی الله عه و غبره 


من أععاب رسول الله صل النه عليه وال و سل مهم على بن آی طالب ۲ 


(۱) قال الیهق فى سذه الکیری: قال الشافعی رحمه الله تعالى انما احل الله القسری 
للالكين و لا یکوت العبد مالکا محال . قال الله تعالى ضرب الله مثلا عدا علو کا 
لا بقدر على شیء» و ذکر ما رونا ی کتاب البيوع عن ابن عمر رضى اله عنهما ان 
النى صل الله عليه و سل قال: من باع عبدا له مال فاله للبائع الا ان يشترط البتاع- 
أه . و دل الكتاب و ااسنة ان اماليك ان ملکهم .و لا علکون من أنفسهم شيئا» 
فلا يملكون ما فى ايدبهم بل هو ملك للوالى . فهبة الجارية لا تكون ملكا للعبد 
فلا مسد انکاح بها . 

(۲) قد تقدم من سان اليه انه روى عن عر رضى اله تنه ايضا ععی حدیث أبن 
عر ۰ و ق الحل : و قول رابع من طريق منقطع عن عمر بن الطاب : اذا نكم العبد 
بغير أذن مواليه فتكاحه حرام » فان نکح باذن مواله فالطلاق بيده بستحل الفرج » 
و من طریق مالك عن نافع عن أبن عبر : ان اذن السید لعده ان يزوج فانه لا يجوز 
لام أنه طلاق الا ان يطلقها العبد » و ان الى ان يأخذ امة غلامه ار امة وادته 
فلا جناح عليه ., من طريق عبد الرزاق عن ان جرج عن تمرو بن دینار أن أبأمعيد 
أخبره ان عبدا كان لابن عباس و كان له اما جارية لان عباس فطلقها فتها فقال 
ابن عباس : لا طلاق لك فاريجعها . وأبى . قال عبد الرزاق: نا معمر عن سماك عن الفضل 
أن العمد سأل ابن عمر فقال له: لا ترجع اليها و ان ضرب رأسك » و صح عن سعيد 
ابن السیب: اذا انكح السبد عبده فليس له أن .فرق بينهماء و صح عن شرح و الحسن 
و ابراهم أن الطلاق يد العبد ۰ و هو قول أنى حنفة و مالك و الشافعی وای سلمان 
و اعا هم _ اه ۰ 

. أدر من اخرجه عه رضى الله عنه ؟ و فتشه من مظانها‎  )۳( 
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كتاب الحجة العيد تکون تحته أمة فيهب المولى الامة للعبد فيقيلها ج - ۳ 
رضي الله عنه و عبد الرحمن نن عوف' رضی الله عنه أن الرجل إذا أنكح 
أمته لم يكن إلبه من طلاقها ثىء, نأما' إذا كان يقدر على أن بها 
لعيده فين بذلك فهذا عميزلة رجل بده الطلاق يرق بینهیا إذا شاء و جمع 
بینهیا ذا شاه ۰ رام بم لو قال المولى لعبده « قد وهبت لك امرأتك فلائة» 
فقال المبد «لا اقسل هبتك أيفسد الک بذلك أم تکون امرأته؟ فان 
قل : :إن التكاح يفسد إذالم يمل أنه آراد بذلك أن ینزعها فقد جملم الفرقة 
بيد المولى, و ما بال المولى إلا أن بكون بده طلاق إذا كان هذه بده! 
قد ألم ما قال رن الطاب ذ عل و عبد الرحن بن عرف رض اه عم 
في هذا و غرم من الفقهاه ",و رم تقولون : إنما الطلاق بد المد . فاذا 
كان المولى بقدر عسلى القرقة بینهیا فا بصنع بأن بکون الطلاق بده ؟ 
eS ۳‏ . نی فى قولك أن تبينوها من 
. و إن علم أن المولى لو آراه * بذاك نزعها من زوجها لان زوجها 
3 بفعله ,و لو شاه لم يقبل” ف بطل 
النكاح . فنیفی إن قم : إن المبة لا تم إلا بقبول العبسد و لا بلفت إلى 
ما أراد لول من نزعهأ من عبده ٠‏ 


١‏ لجيه مسد صم بيصي م بصم - ا 


فد تم عمد اه ره اثالث من «كتاب الحجة على أهل المديئة» 

وم الاين ٩‏ من شهر ريسع الأول ابارك من شهور سنة ۱۳۸۵4 

من مجرة خير البرية عليه صلوات الله و سلامه وعملى آله ۰ و يلوه 

الجرء الرابع مه اوله باب التصراقى رکون نحته التصرانية فقس الجء 

(۱) ل اجده فى كتب الأحاديك غ الى عندی ٠‏ ۱ 

() كذا فى الاصل رادم الفاء ٠ء‏ و ف اطندية ه اما ء من غير فاء ٠‏ 

(۳) الذن ذكرتهم قبل ذلك .ن انحلى ٠ ٠‏ 

(ء) كذا فى الأصلى لو اراد » و ف الخندية ه آراد» و هو الراجح عندی ٠‏ 

(ه) کذا ف الإأصل «۸ بقبل » من القبول » و فى الهندية »لم يقعل ‏ »و هو الراجح ٠‏ 
01۸ 


١‏ فهر س الجخ ء الثالك من كتاب الحجة على أهل المدينة 


كتاب الکراهة والاستحسان 
, باب كراهة جمع اسم انی صل الله عليه و سل و کنیت 
۰ قال مد : اکزه اذا سمى الرجل مدا أن بکنی باب القاسم - الم ۰ 
, و قال مالك لا پأس به . 
0 ما ورد من الاثار المسندة فى ذلك ٠‏ 
۲ تحقيق مسألة جواز المع بن اسه صل الله عله و سل و بان کنته بعده وعدمه. 
۳ ما ورد ق الاب من الآثار السده ٠.‏ 
۽ - ١‏ خر الحديث و تحقيقه من جاتب المعلق . 
٠ ۷‏ باب اقتناء الحصبان 


۸ باب ما یکره من خل الجر و ما لا يكره 
١‏ قال ابو حنفة: لابأس بالخر يكون سل ان يصب فيها الماء او يطرح فيها المح 
فيصير خلا فيؤكل او باع ٠‏ 
٠‏ وقال اهل المدبئة : لا عل هذا و لام و لا اكله . احتجاج الامام عليهم ٠‏ 
5 بلقنا عن على رضى الله عنه أنه اصطبغ مخ خر و بلقنا ذلك عن ابن عاس ٠‏ 
00 تخر الاثر . 
٠‏ بلقا عن انى الدرداء انه قال : لابأس بخل الخر + تخر الحديث ٠‏ 
د ما ورد ف الاب من الأثار المسندة ٠‏ 
6 شكلة لباب من جانب املق فى تخلل الخر و تخليلها وحل خله وحومته ۰ 
ش 014 


ص4 ده مضمر 0 


۱۹ 5-1 المضارية 


۲۰ باب المضاربة بالعروض 
د قال اموحنیفة لاينبغى ان تکون المضاربة بالعروض لا تكون الابالدرا و الدنانیر . 
د و قال اهل المدبنة: لا ينبنى لأحد أن يقارض احدا الا فى العين ‏ الخ . 
۲۱ احتجاج الامام عليهم باجتهاده . 
۲۲ باب الشروط ف المضارية 
د قال اوحنيفة : من دفع الى رجل مالا و اشترط عليه أن لا تشبری مالى الاسلعة 
كذا وكذا لثی» ببق فى ايدى ااناس او لابق فذلك جانز و هو على ما اشترطا 
و لاشغى له ان شتری غير ما امس نه ٠‏ 
د و قال اهل المدينة : من اشترط عل المضارب ان لا يشترى الا سلعة كذا وكذا 
فان كانت تبق کاطیوان فقال لا تشير الا الوان او الا اليز فهذا جار . 
فان كانت لابق و تلف ف المواسم فهذا ل 
۲۳ احتجاج الامام عليهم . 
14 ۱ باب الرجل شترى من مضاربه 
٠‏ قال ابو حنفة : لا بأس بأن يشترى رب المال من مضاربه بعض ما اشْبّرى اذا 
كان ححا على غير شرط ٠‏ وكذاك قال اهل المدينة ٠‏ و قال بعض اصحابه : 
لا جوز ذلك الاما اشتراه بماله ٠‏ و قال جد : القول ما قال ابو حنيفة واهلالمدينة . 
۲ بأ السلف ق ااعدارة 
۰ قال او حنيفة فى رجل دفع مالاعضارية فأخبره ااعاعل ان الال اجتمع عنده 
و أله أن یسلفه ففعل فذلك جائز ۰ و قال اهل الدينة لا بصلح ان يسلفه 
ااه حى يقبض صاحب الال ماله ۰ احتجاج الامام عليهم . 


۰ (۳۰) باین" 


Yo 
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مضمون 
باب الدن فى المضاربة 


قال ابو حنيفة فیمن دفع الى رجل دنا فى مضاربة فاشتری به سلعة ثم باعها 


٠‏ بدن و ربح ثم هلك قبل ان يقيض المال جعل القاضی للبت وصيا فدفع الى 


صاحب المال رأس ماله و حصته من ارح - الخ : 
و قال اهل المدينة : ان شاء ورئة العامل ان يقتضوا المال و هم على شرط 
ایهم فذلك لم - ال . 
احتجاج الامام عليهم ٠‏ 
باب الرجل يدفع إليه مالا مضاربة فییع بالدين 
قال ابو حنيفة : من دفم ماله «ضارية فاع بالدين فیعه جانز و لا يضمن الا 
ان يكون نهى عن الدن فضمن ذلك ٠‏ 
و قال اهل المدينة : ان باع بالدين ضمن ٠‏ 
احتجاج الامام علهم ٠‏ 
باب امحاسبة فى المضاربة 
قال ابو حنيفة : لا يجوز للضارب و رب الال ان يفاصلا و المال غائب عنهها 
حى حضر المال . وكذلك قال اهل المدينة ٠‏ و هو قول عمد ٠‏ 
باب الرجل يدفع ال رجل مالا ضار بة ثم جاءه بال فقال: هذه حصتك من‌ارخ 
قال ابو حنفة فى رجل دفع ال رجل مالا مضاربة م جاءه فقال : هذه حصتك 
من الربح و قد اخذت نف مثله و رأس مالك عندى لا احب ذلك و لا یکون 
له ی يحضر الال كله و محاسبه تم يقتسمان الرح ينها - اخ ٠‏ 
و قال اهل المدينة مثل ذلك ۰ و هذه كله قول مد ٠‏ 
يأب الرجل يدفع ابه امال مضارية فيعترى منه جارية فطأها م بدعى اطبل 
قال ابو حنفة فى رجل دفع الى رجل مالا مضاربة فعمل فيه فرح ثم اشتری 
۳۱ 


00 من رج الال جارية مها فملب منه فاد اليل فان کان فيه فضل كانت 
ام ولده وغرم رأس امال - الج , 

۱ و قال اهل المدينة: إن اشترى حارية من رخ الال أو من جملنه فو ها هلب 
منه و تقص الال اخذت قبمة الجبارية من ماله ٠‏ ء أن لم يكن له مال بيعت 
الجارية جی ول الال من نها + 

٠‏ و قال عمد : ان كان عتق منها ثیء محملها ينه فليس بنینی ان تباع الجارية كان 
4 مال ار | يكن بر أن لم يكن جرى نها تق بحملها ونه فتيع - الج 
ہج یاپ اارجل يدفم الى رجل مالا منارة و ,مره ان يعمل فيه برأبه 
د قال ابوحيفة في .جل دفع الى رجل مالامضاربةو أمرم ان يعمل رآ فاشتري 
سلدة و زاد نمنها من عنده فالمضارب شر بلك صإحب الال فى رع و البقصان 
باب ما زاد فها من عنده ٠‏ 
+ رغال اهل اد نة : ان دفع اله مالا قراضا فتبدی فاشترى به سلمة و زاد ق 
نها من عنده فصاحب الال با جیار ان بعت سلمته ان شاء ان آخیذ امال 
و قهناه ما زاد من عنده »و أن ای كان القارض شرب له فى اثماء و البقمان 
یاب ما زاد نها من عنده ٠‏ 1 
۳۴ احتجاج الایام علهم ٠‏ 
5 باب الرجل يدفع المالى مضناربة و لم مره ان يعمل فى ذلك برأيه 
و قال ابو حنفة فى رجل دفع الى رجل مالا مضارية و باه ان يعمل برآیه 
و لذن 4 أن يدفمه مضاربة فدفعه الحشاري إلى آخر مضاربة فالآو ضاءن 
ار ب للال و يأخذ وله مس الثانى رس الي : فان كإن فيه نقيصان فلي 
زد و أن کان فه رع گان يذهل على ما اشرطا بو ينبني للإر ل أن یدق 
صصته و لا با کله , و لاشیء لرب الال - الخ ٠‏ 
۲۲ قول 


۳۹ 


۳۷ 


۳۹ 


قول افل الدبة فيه ۰ 

أعشباج الامام عليهم : 

بلا عن وسول الہ صلی القه غليه و سل انه ھی عن وځ ما ل يفشمن ٠‏ 
.او سند ورد ق الاب . 


باب الرجلى يدقع المالى مضاوبة فاستساف منه العامل 


قال ابو حنفة فى وجل دقع الى رجل مالا فضارية فاستسلفت مه القافل مالا 
فأفترى به سلعة انفده يفي اعى صاعبه : أن امبقسلافه باظل ؛ و ما اهبرق فهو 
على المضارية و اارخ بينها و لو طيفة على هاك المضازبة : 
و قال اهل الدبة : صاحب الال بالخار ان شاء شرك فى السلة على غو 
قراضها و ان شاء لى بينه و بها و اخذ هن رس ناله » 
احتجاج الامام علهم اختجاجا قویا . 

يأب الكراء فى الضاربة 


قال ابو حنغة فى وجل دفع الى رجل مالا مضارية فاشتری به سلعة ثم لا 


الى بلدة التجارة قفارت عله وخاف النقصان فکاری غلبها الى باد آحر فباع 


بنقصان فاغترق الكراء اصل الال كله فافضارب متظو ع لاغىء له دن تمن الاة: 
وقالى اهل المد نة : اذا اشترى بالمال عة ثم لها الى بلدة التغارة فبارت فاغها 
بقسان ان كان به وفاء بالکراء فبعیل ذلك : و ان بق من الکراء ثی* بعد 
ذهاب اسل الال كان على العامل . ۱ 

احتجاج الافام غليهم 5 

یاپ اختلاف رب الال و الضارب ف ارج 
قال او عنفة فى رجلی دفع الى رجل مالا مضاربة فعمل به ب فيه فتال الغافل؛ 
غاملتك على ان لى تین و قال رب الال : قاوضتك على ارب لك النضفف » 
o‏ 
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فالقول قول رب الال ٠‏ 
و قال اهل المدينة : القول قول العامل مع ينه الح + 
احتجاج الامام علهم و قال: القول قول المضارب مع بمينه وعلى العامل اليئة ٠‏ 
باب رجل يدفع الى رجل الال مضارة فاشتری به السلعة فو جد الال قد سرق 
قال ابو حنيفة فى ر ٣ل‏ دفع الى رجل مالا مضارية فاشتری به سلعة ثم ذهب 
ليدفع المال الى رب السلعة فوجد المال قد سرق بعد ما اشتری فالمضارب برجع 
عل المال بمثل المال يدفعه الى البائع و بأخذ السلعة قتكون عل المضارية ‏ الح ٠‏ 
وقال اهل المديئة : بازم العامل الشتری اداء نها الى البائع .و يقال لرب المال: 
ان مت أن تدفع ان و السلعة پینکا تکون السلمة قراضاء و ان شثت فايرأ 
من السلعة . فان دفع امن الى العامل كانت قراضا - 3 . 
احتجاج الامام عليهم احتجاجا حنا ٠‏ 

باب اذا تفاسخا فق عند احدهما شىء من الضارة 
قال ابو حنيفة فى المضاربين اذا تفاصلا فب عند العامل من المتاع الذى يعمل 
فه خلق قرية او ثوب ار اشياه ذلك تافها كان او غير تافه من مال المضاربة 
لا يرك شىء للضارب ٠‏ 
و قال اهل المدبنة : ان كان تافها لا خطب له فهو للعامل ٠‏ 
احتجاج الامام علهم ٠‏ 
باب الرجل يدفع الىرجل مالامضارية سلعة فقال رب المال بعها.وةالالمضار بلا 
قال او حنفة فى رجل دفع الى رجل مالا مضارءة فاشترى به سلعة فقال له رب 
الال مها » و قال الضارب لا ارى و جهه . و اختلفا فالمضارب بر على بعها ٠‏ 
وقال اهل المدبنة : لا بنظر الى قول وأحد منهما و لکن يسأل عن ذلك اهل المعرفة 
و البصر فان روا وت اليح نشت و الا اسکت ٠‏ احتجاج الامام عليهم ٠‏ 
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کاب الجس ای الوقف 
باب الرجل بقول دارى حبس على فلان 
قال او حنفة: اذا قال رجل : دارى حبس على فلان و عقبه لابباع و لابورث» 
فهذا باطل و للحابس أن برجم فيهاء و ان مات کان ميراثا لورثته ٠‏ 
و قال اهل المدينة هذا جا فان انقرض کل من جعلت له رجعت الى اولى 
الناس بالحابس لابباع و لادورث . 
احتجاج الامام علهم ٠‏ 
تحقيق المعلق فى الوقف عند الامام ٠‏ 
رد المع قكلية نسبت الى ابن الى شيبة فى حق الامام الأعظم فى عدم لزوم الو قف. 
باب ارجل يحبس داره على اصفر اولاده و على عقبه 
قال او حنفة فى رجل حبس دارا له عل اصنر اولاده و عل عقيه من بعده 
لابياع و لا وهب فى مرضه فل مجز الورئة ذلك ان هذا باطل ٠‏ 
وقال اهل الدینة : تکون حبسا على جمیع ورثته من اثلث عل‌قدر مواریثهم - ۰ 
احتجاج الامام علهم ٠‏ 
باب البس على ولد الولد و لا ولد لولده بوم حيس 
قال ابو حنفة فى رجل حبس حبسا عند الموت على ولد ولده و لا ولد بوذ 
لواد فان هذا باطل ٠‏ 


. و قال اهل المدينة : حبس الوصية من الثلث و يننظر بها ولد الولد فان ولد له 


باب الرجل لا ولد له وديس داره على ولد ولده 
قال ابو حذفة فى رجل لا ولد له حبس داره على ولد و لده ان هذا باطل ٠‏ 


زرك 
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و قال اهل المديئة فى رجل لا و لد له حبس داره على ولد ولده أن له آن بر جع 
مالم ولد له و لا کون له ان برجم اذا ولد له ۰ 
باب الرجل بحس داره على ولده و ولد و لده 
قال ابو حنيفة.فى رجل حبس دا را له على ولده و ولد ولده: لا جوز ذلك ٠‏ 
وقال اهل المد نة : جوز عذاو لا يكون لو لد الینات منه شىء حی سميهن * 
باب الرجل بحبس غلامه على رجل الى اجل 


. قال ابو حفيفة فى رجل حدس غلامه على رجل الى اجل و سلءه اليه بماله م بدا 


له ان يأخذ ماله او ما اكتسب عند الحبس ان له ان بأخذه و ماله ٠‏ 

كان ابو حنيفة لا بجبز شيا مر من الحس الا فى الوصية عند الموث بخدمة عبد 

او بسک داره أو ظهر دابته او بغلة ارضه لرجل بعينه أو يوصى بالغلة للفقراء 

فانه بیز هذا من الثلك و ما سوى ذلك براه باطلا ٠‏ 

و قال اهل المديئة: جوز حبس الفلام عاك ولس له ان ,أخذ ماله ما دام 

الفلام حيا » و ان هلك كان ماله لسيده ٠‏ 

وتال مت کیف مار السيد لايقدر على اخذ ماله و اما حبس خدمته فليس 

للحبس له من رقيته و لا ماله هىء ‏ ال ۰ و قد جاءت آثار كثيرة فى احبس 

على ما قال ابو حنيفة ‏ الح ٠‏ 

ما ورد من الاثار المسندة فى الباب ٠‏ 

قال عمد : اما جوز این عندنا ما کون برجم آخره الى الفقراء و السا كين 

و ان اليل و لا برجم آخره الى الیراث بدا ٠‏ 

مقالة المعلق فى ان احاديث الوقف مرأی مر احابنا و هم مقال فى فهمها 
9۲1 والجواب 


۷ 


و الجواب عا اعترض ابن ابى شية و ابن حزم من حيث أنه لم يتفكرا فى 
الاحادیث و لم يغوصا نها . 
كتاب الشفعة 
قال او حنفة : الشريك فى الدار احق بالشفعة من غيره ثم الشريك فى الطريق 
ثم الجار الملاصق »و قال : لا شفعة الا فى ارض او دار او عقار ؛ و لا شفعة 
فى شىء من الحيوان و لاغيره . 
و قال اهل المدينة : الشفعة فما لم يقسم » فاذا وقعت الحدود فلا شفعة . 
قالوا : أن رسول الله صل الله عليه و سم لم يقض لجار بالشفعة . 
و فال آهل العراق أن رسول الله صل الله عليه و سم قضى للجار بالشعة الخ 8 
ما ورد ق اللاب من الاثار المسندة ٠‏ 
تعليق كثير النفع فى تحقيق حديث اجار احق بشفعته الى ص ۷4 . 
قال ابو حنيفة فمن اشترى شقصا فى ارض مشتركة بثمن الى اجل فأراد 
الشريك ان بأخذها بالشفعة أن نقد القن كان له ان يأخذ بالشفعة و ان ای 
ان يديه الا اجله و الى البائع و الشتری ان يرضيا بالحوالة قبل له امكث الى 
الاجل فاذاحل فانقد وخذ بالشفعة ٠‏ 
و قال اهل المدينة ان كان الشريك ملا فله الشفعة بذلك ان الى ذلك الاجل 
و ان كان مخوفا فاذا جاءمم مل فذلك له . 
احتج الامام عليهم و عارضهم معارضة حسنة . 
باب شفعة الغائب 

قال ابو حذفة الغائب على شفعته ابدا حى بعلم بالبيع فاذا علم به و لم يقدم لذلك 
او لم بيعث وكيلا فلا شفعة له و الوقت فيه قدر المسير من حين عل بالشفعة . 
وقال اهل المدينة لا نقطع شفعة الغائب و ان طالت غيبته و ليس لذلك حد 
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نقطم اليه الشفعة ۰ 
احتجاج الامام عليهم ٠‏ 
قال شرح الشفعة لمن وائها ٠‏ و رج الاثر من العلق له ٠‏ 
كلام المای و حقبقه فى حديث الشفعة كل العقال ٠‏ 
باب الرجل يهلك فيورث ارضه ورثته فى الشفعة 
قال ابو حنفة فى اارجل بورث الارض نفرا من ولده فيكون ينهم ثم بولد 
لاحد النفر اولاد ثم يهاك الثانى فيح اد ولد المت الثانى حقه من الارض 
فيع الشركاء فى الآرض شركاء فى الشفعة و لا یکون احده احق بالشفعة ٠‏ 
و قال اهل الدنة اخوة البائع احق بها من عو ته شركاء ابه ٠‏ 
احتجاج الامام علهم ٠‏ 
باب الشفعة على ال وس 
قال ابو حنيفة الشفعة على الرؤس و ليس عل الانصباء صاحب اانصيب القليل 
والكثير فها سواء . 
و قال اهل المدينة بين الشركاء على حصصهم ٠‏ 
احتجاج الامام عليهم ٠‏ 
بأب اارجل يشترى الارض فعمرها ٠‏ 
قال ابو حنيفة فى الرجل شتری الارض فيعمرها بأصل نصيبه منها ثم يأنى رجل 
فدرك فها حقا فيريد ارت بأخذ بالشفعة له ان بأخذ بها و بقال للعمراقلع 
ما غرست و اقلم بناءك ,أخذ الشفيع الدار بان الا ان راضا ان بأخذ 
الشفيع ذلك بالقيمة ٠‏ 
و قال اهل المدينة من اشتری ارضا فعمرها بالاصل يضعه ذها او ابر يحفرها 
ثم بآنى رجل يدرك فها حقا فيريد ان بأخذها بالشفعة فلا شفعة له ذها الا ان 
بحطه قيمة ما عمر ٠‏ 
0۲۸ (۱۳۲ ما وه 
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مناقشة الامام اهل المديئة فى قولم هذا . 
باب الرجل يشترى شقصا فى ارض مشتركة 
قال لو حنيفة: من اشتری شقصا من ارض مشتركة على انه فها بالخار فأراد 
شركاء البائع أن ,أخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل ان يختار المشترى فلهم 
ان يأخذوا بالشفعة - 
و قال اهل المدينة : ليس للشركاء شفعة ان كان المشترى بالخبار ولح كر 
لبائع خيار ‏ الح . 
احتجاج الامام علهم . 
باب الرجل یشتری المد أو الداة او الثوب انه لا شفعة فى ذلك 
قال او حنفة : لا شفعة و عبد و لا وليدة و لاف شىء من الحيوان و لائوب ۰ 
و کذاك قال اهل الدنة - و کذلك قال عبر . 
باب الرجلين بکون بينها برفیع احدهما نصیه هل فها شفعة 
قال ابو حذفة فى البر , نکون ار اس ارش ماع ۳ مه 
من . ذلك فلشر دک خذ بال ةة ۰ 
و تقح فه ا دود ۰ 
احتجا جات الامام علهم بالنظاتر 
باب الرجل یشتری شقصا من دار فها شفعة 
قال ابو حنفة فمن اشبری شقصا من دار فها شفعة تناس فعلموا بالشفعة فان 
م يطلبوها حين عليوا فلا شفعة م ۰ 
و قال اهل المدينة : ينبغى للشترى أن برفع الشرکاه الى السلطان . فان لم برفع 
ام وعدوا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم طلبوا فلا ری لم ذلك. 
o۹‏ 
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۹۸ 


۹۹ 


۱۳۳ 


مصضمول 


احتجاج الامام عليهم . وقال : قال شر مج.: الشفعة ان و أثيها » و ريج ااعلق له ٠‏ 
باب اارجل يهب الشقص فى ارض ٠شتركة‏ 
قال ابو حنفة : من وهب شقصا من دار او ارض «شتركة فأثابها الموهوب له 
بها نقد أو عرض ذالهة باطلة ٠‏ 
ء قال اهل المدينة : ,أخذها الشركاء بالشفعة و بدفعون للوهوب له قيمة 
مثويته دنانير أو درام 
احتجاح الامام عليهم ٠‏ 
باب الرأة بروج امتها او عبدها او تعقد عقدة النكاح 

قال ابو حيفة : لا بأس بأن بزوج المرأة امتها ار عدها .و لا بأس ان بآم 
عبدها فيزوج و يزوج امتها .و كذلك اارجل ٠‏ 
و قال اهل المدينة : لا تزه ج المرأة الامة و لا العبد .و اذا ارادت أن زوج 
خادمها استخلفت رجلا فزوجها ٠‏ 
احتجاج الامام علهم ٠و‏ قال : اذا جاز لا ان تستخلف من بزو ج جاز لها 
ان تل ذلك . لولم بحر لها ان .روج ما جاز لها ان تستخلف : 
قصة بزو بح خنساء بنت خدام ابوها و [اثهاءو حقیق المعلق فى رد الى صلىالله 
عليه و سل تكاح الكارهة . ر انها واقعتان احداهما واقعة البکر و الثانية 
وافعة الب و هی خنساء ٠‏ 
ما وزد ف اللاب من انار المسندة ٠‏ 

باب نکاح الجد او الاخ ابا اولی بنكاح اليتيمة انسغيرة 
قال ابو حنيفة : اد الى بنکاح اليتيمة من الأخ » و قال : ليس الى الأرصياء 
من للكاح ثىء اما انکاح الى الاولاء و اولى ااناس بنکاح الصغيرة الاب 


= 


۴ 


صفحه مضمون 
جح یی هی رس یس رس 
ثم الجد ابو الاب ثم الاح . 
۳ وقال اهل المدينة : الاخ اول باللكاح من الجد » و الوصی اولى بنکاح الندّمة 
من أخبها اذا اوصى اوها اليه . 

د قالالامام : لیس‌فاانکاح وصية اما اتکاح الىالأولأء و ليس الىالأوصياء ‏ ال. 
۰ - اب اولياء انکاح عل الكييرة البالفة ما جوز و ما لا جوز 

+ قال او حنيفة : ليس لاحد من الاولاء ان يكره وليته على التكاح اذا بلغت ٠‏ 

٠‏ و قال اهل المدينة: ليس لاحد من الأولياء ان یکره وليته على النکاح الا الاب 

فى ابته البالغة . ۱ 

د سرد الامام ما ورد من الاثار فى هذا الباب . 

٠‏ تخر ج المعلق لحديث «الیکرتستأن فى نفسها و اذنها صماتها»» و تأريده له و تحقيقه. 
65 تیه مفبد فى الاحادیث الى وردت ف ولاة الاولاء على النساء فى النكاح ۰ 
۷ مافشة الق ان ای شيبة فى ابراده على الامام فى تکاح غير الولی ٠‏ 

۱۳۸ باب نكاح الصغير و الصغيرة و ما بجوز علها اذا ادرکا و ما لا جوز 

د قال ابو حنيفة : اذا زوج الصغيرة و الصفیر والدهما او جدهما ابو الاب اذا 

كان الوالد مبتا فالتكاح جاتر , و لا خيار لها اذا بلغا . و أن ماتا توارثاء فان 
زو جهبا غير الب والجد الکاح جابز .و أن ماتا توارثا وها الخبار اذا ادركا ٠‏ 

۲ و قال اهل المدينة : لا ينبغى أن بزء ج الصغار الا الاباء , و بنیغی للساطان أن 
يتقدم فى ذلك ثم يفسخ ما كان من ذلك بعد التقدمة, فن انکح ااصفیر 
ول ينكحه ابوه فهو با یار اذا بلغ ٠‏ 

۳ احتجاج الامام علهم . 

4 رد العلق على أبن حزم فى قوله : ان بزو بح الصغيرة غير الاب لا يجوز . 

۷ ها ورد ف الباب من الأثار المسندة . 


1 


و وه مصمول 


۰ اب انفقة من بر علها من ذی الرحم الحرم و غيره 

0 قال مد :زعم اهل المد بنة انهم لا بجبرون على النفقة الا الوالد على ولده والولد 
على والديه و أما غيره من ذى القرابات اارحم الحرم فانهم لا چبرون على النفقة 
فى الرضاع و لاغيره ٠‏ 

۲ قال أنو حنيفة: بير اارجل على نفقة كل ذى رحم حرم من صغير ليس له مال 
او رجل لابقدر عل العمل او امرأة صغيرة او کبرة لامال لها على قدر مو اریشهم ٠‏ 

۳ و قال اهل الدية : لا بنفق على احد من هؤلاء الا والد على ولده أو ولد على 
والديه و لا يجير فى نفقة جد و لا جدة و لا ولد ولد صفارا كانوا او کارا 
نساء كانوا أو زمی من الرجال ٠‏ 

٠‏ وقال عد :الكتاب ينطق خلاف ما قال اهل المدينة ١‏ و الوالدات برضعن 
اولادهن حواين كاملين لمن اراد اف م الرضاعة و على ا أولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمروف لا تكلف نفس الا و-مها لا تضار والدة بولدها و لا مولود 
له ولده و عل الوارث مثل ذلك » - اح ٠‏ 

65 بلغنا عن عبر ان الهااب ری الله عنه ان امرأة رفعت اليه عم صبى لها 
ففرض عله نففته - 

۷ الآثر المسند الوارد فى الباب ٠‏ 

۸ بأب کا الآ لاء الاخ من الاب والام اولى من الاخمن الاب فالتكاح وغيره 

« قال ابو حتيفة : لاء لابه فى اانکاح للاخ من اللات م الاخ من الاب و الام 
الا ان يكون غائيا غية منقطعة - الخ ٠‏ 

5 و قال اهل المدينة : الاخوة سواء فى الولاية فى النکاح » الاخ من الاب و الام 
و الاخ من الأب فى ذلك شرعا سواء ن 

د وقال جمد :و کف للاخ الاب ولاية فى التكاح ومعه اخ للاب و الام الح . 


orY‏ )۱۲۳( باب 


صفحه 


۱۷۱ 


۱۷۳ 


مضمو 5 


باب فى الرجل يزوج أبنه و هو صغير 
قال ابوحنيفة فى الرجل يزوج ابنه و هو صغير وللابن مال اولامال له فللکاح جانز 
و الصداق على الان و لیس عل الاب من الصداق شىء الا ان يكون ضمن ذلك ٠‏ 
و قال أهل المدينة : ان زوجه و لا مال للاءن فالصداق على الاب لازم له ابداء 
و قال مد : و كيف يلزم الاب الصداق و لم يضمن لم شيئا - الح ٠‏ 
قول أبن حزم:لا جوز الاب ان يزوج أنه الصغیر .ورد المعلقعليه با حجج القوية . 
ولو زوج طفله الفقير اوعبده ار مکانبه لا پلزمه المهر عندنا - ال نقله المعاق . 
باب فى الرجل بزوج أبنه و هو کر 
قال ای حنيفة فى الذى ينكح ابنه الكبير و هو غائب فيكره ذلك الان اذا 
بلغه و رد النكاح : يفسخ النكاح ٠‏ 
و قال اهل المدينة مثل قول الى حنيفة الا انهم قالوا: الفرقة تطليقة . 
وقال جمد : كيف يكون الفرقة طلاقا و ليقع نکاح ثا بت و لو ماتا م توارئا ال 
باب الرجل يغيب و له ابنة صغيرة ام اخاه ان يزوجها من برضاه 
قال ابو -نيقة فى رجل خرج الى بلد و خلف ابنة صغيرة و قد بلغت ان بجامع 
و تبلغ مبلغ الذ.اء و ام اخاه ار جاء من برضاه بزو جها اباه اکا 
الاب و هو غاب و اكحها اخوه: ان نکاح الاول منهبا جا - از 
و قال اهل المدينة : خرج الى بلد و خلف ابنة و ام اخاه ان جاءه من برضاه 
ان بروجها اباه فأنکحه ا الاب و هو غاب و انکجها اخوه لابینی انس 
ستخلف غيره . فان دخل بها آحدها فهو اولى بها . 
احتجاج الامام علهم . 
پاپ اارجل بزء ج المرأة البكر او الثيب 
قال ابو حنيفة فى الذى ينزء ج المرأة غضبا للطان او غير ذلك : ان النکاح جائر 


ofr 
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۱۷۷ 


كما 


١55 


مصمو ن 


اذا افرت ستکرهة . وكذاك الطلاق و العتاق ٠‏ 
و قال اهل المدبنة فى الذى يكح المرأة غضبا لسلطان يفرق ينها و لا بقران 
على نكاحهها و إن رضيت به بعد دخوله بها ٠‏ 
قال محمد : بلغنا عن رسول الله صل الله عليه و سل قال : ثلاث هزهن جد و جدهن 
جد الطلاق و العتاق و انکاح 5 اج ۱ 
تخریج الحديث و حقیق لفظ « النکاح » «و الرجعة» ايها لفظ الحديث ۰ 
احتجاج الامام علهم ٠‏ 
باب الرجل يتروج المرأة فى عدتها 

قال ابو حنيفة فى الذى بزو ج المرأة فى-عدتها من زوج غيره فبدخل بها : انه 
يفرق ينها ء و لا الهر ما استحل من فرجهاء فاذا انقضت عدتها من الأول 
بروجها الآخر ان اراد ذلك و تابعته المرأة عليها ٠‏ 
و قال اهل المدينة مثل قول الى حنيفة الا فى خصلة . قالوا : لا يحتمعان ابدأ 
بتكاح مستقبل ٠‏ 
احتجاج الامام عليهم ٠‏ 
نا عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه انه قال : لا جتم‌عان ايدا ٠‏ 
بلغنا انه ال ثم رجع عنه الى قول على رضى الله عنه 8 
ما ورد فى الاب من الآثار اسندة ٠‏ 

باب فى الذى يتزوج الآمة و خبره انها حرة 
قال ابو حنيفة فى الذی ینکح الاءة و خبره انها حرة فصدنها ااصداق العظيم الذی 
لا بصدقه مثلها من الاماء عم بعلم أنها امة ففرق بينهما : ان لولاها مهر مثلها - ۰1 
و قال اهل المدينة فى النی نکح الامة فتخيره انها حرة فصدقها الصداق المظم 


ففرق بینهیا : ان لها ما استحلها من الصداق و أخذ ولده بالقيمة بوم يزع منه ٠‏ 


orf‏ مناقشة 


۱۹۹ 


۳۰۵ ۱ 


مضمون 
مناقشة الامام معهم ۰ 
باب الرجل شتری جارية فيطأها ثم بعلم انها حرة 
قال ابو حنيفة فى رجل اشتری جارية قأصابها ثم جاء العلم بأنها حرة: ان على 
النی و طلها مهر .لها بمسيسه ایاها أن عل بحريتها حين وطتها أو لم بعل ٠‏ 
و قال اهل المدينة : أن عل محریتها حين وطتها كان لما عليه مهر مثلها » و ان 
م بعلل فليس عليه شىء . و عليها أن تعتد عدة المطلقة . 
مناقشة الامام ايام بابراده نظائر نقضهم بها . 
باب التكاح فى المزل و اللعب و الجد 
قال ابو حنفة فى تكاح اللمب و ازل: انه جانز كا بجوز نکاح الجد ۰ 
وقال اهل المدينة فى ناح العب و المزل : لا تجوز منه الا ما كان على وجه الجد . 
بافشه الامام فوم : 
حديث « ثلاث هزهن جد وجدهن جد : التكاح و الطلاق و المتاق» ٠‏ 
ما ورد فى الاب من الاثار المسندة ٠‏ 
باب الرجل وكل الرجل أن بزو جه امرأة و سماها له عهر مسمی معلوم 
قال ابو حنيفة فى رجل بعث رجلا و امره أن يزوجه امرأة و ماها بصداق 
مائة دينار و لم ترض المرأة بالمائة فزادها الرسول مرن عنده نظرا اصاحبه 
فل يحز الزيادة قال : لا بکون ذلك على الرسول و بکون على ازوج ان شاء 
رضى بالزيادة و ان شاء رد الکاح - الح . 
و قال اهل المدينة :ان لم یکن دخل بها احلفه بالله ما امه بالزيادة ثم خيرت 
المرآة ان شاءت دخات عل المائة الدنار و ان شاءت فارقته و لاشىء ما عليه 
و لا على الرسول و كانت فرقتها طلاق ٠‏ 
و قال مد : ی هذه المسالة و جوه من المجائب ما منها وجه الا لو شاء القائل 


Oro 
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ان يقول هو اب .ن صاحبه لقال » قوط متشتت بنقض بعضه با و ما 
باب الرجل 9 اثر أ عل شىء مس می بعضه نقد و بعضه تأ خير الى اجلمسمی 
ان هلك فلا شیء لها فالنکاح جانز 
و قال اهل المدينة : لا يصح هذا التكاح بل هو فاسد ۰ 
و قال جد : كيف فسد النکاح و اعا هو شرط ف النکاح وکل شرط ف النکاح 
باطل و النكاح جابز لا ببطله الشرط - ال . 
ورد اثر مسند فى الياب ٠‏ 

بده يه ا كل ول لذ وهر 
لكا جائ 7 0 
وقال اهل n‏ النکاح فاسد و ما ولدت حر ٠‏ 
و قال محمد : النکاح لا يفسده الشرط ‏ الح ٠‏ 
تقوية حديث اقل المهر عشر درام و لا تقطع اليد فى اقلى منها و محقبقه ٠‏ 

باب نكاح السر اذا شهد عليه العدول 
قال او حدفة : نكاح امسر جابز اذا شهد عله عدول و ان استکتموا ذلك ٠‏ 
و قال اهل المديزة لايحوز نكاح السر و ان شهد عله العدول . 
وقال ممد: کف ببطل هذا و قد شهدت عليه العدول - الخ ٠‏ 
ما ورد من الأثار المسندة فى اللاب ٠‏ 
اب الرجل يزوج المرأة بهر مسمى الى اجل 

قال ابو حنيفة فى الرجل یتزوج المرأة بمائة دینار الى سنة فالتكاح جائز و ان 


۰۳۹ (:۱۳) تصدقت 


صؤيدة «صمو ن 


تصدقت بهرها یه قبل ان وه هحارو لا باس ان بخ ها قل ان 
يعطيها شيا . 
١‏ و قال اهل المدينة مثل فول الى حنيفة الا انهم قالوا یکره الرجسل ان يمس 
المرأة حى يمطيها من «هرها شيئا - ال . 0 
۳۳۳ قال مد : لم كرهتم ان بدخل علها قبل ان عطها شيا اذا رضيت به 
اویاوها - الم ٠‏ ۱ 
ه ما ورد ف الاب من الآثار المسندة . 
۳۳۹ باب الرجلين يدعيان نکاح ام اة 
د قال ابوحنيفة فى الرجلین بدعیان کاح امرأة و يق كل راعد با على نکاس 
و لايدرى ابا نكح قبل فأبهما اقرت.له بالنکاح فهى امرأته و ان كذتها 
جمبعا لم يكن بها و بين واحد منههما تكاح . 
۰ و قال اهل الدينة : تطرح تل ا 
احا جد بدا . 
۳ باب الرجل بريد ان يزه ج ابته البكر قحلف بعتق ماليكها أو بصدفة ماطا ۰ 
« قال ابو حنيفة فى البكر بريد أبوها ان يزوجها فتحاف بعتق عالیکها او بصدقة 
مالحا ات لا پیزوجها الذی بزوجها ابوها ثم زوجا ع دك بقع مها 
ما حلفت عله ین رضاها ۰ ۱ 
٠‏ و فال اهل الدنة : النکاح جا ۲ وش لما جين فى ضاق و لاصدقة ات 
مولی علها . ۱ 
40 و قال مد : و کیف یکون البکر البالغة مولى عليها = الح - 


۰۳۷ 


صفحة مضمون 


۷:٩‏ باب القسم بين النساء 
٠‏ قال ابو سحنيفة فى اارجل يزوج المرأة وعنده امرأة اخری انه يقي عند الی 
تزوج بکرا كانت او ٹیا کا قم عند الاخری - الخ ٠‏ 
٠‏ وقال اهل المدبنة ان كانت الى تزوج بكرا اقام عندها سبعا و ان كانت ثيا 
اقام عندها ثلاثا قل ان - الى عنده ٠‏ 

۷ منريدة على اباب فى القسم بين النساء من جانب المعلق ٠‏ 

۸ قال مد :و کیف فلم هذا و قد جاء الحديث عن رسول الله صلی الله عليه و سل 
حين يزوج ام سللة ان شنت سبعت لك وسيعت من و ان شئت درت 
وغ 

د اساد هذا الحديث . 

4 و قال اهل المدية : انما , دوى عن رسول الله صل الله عليه و سل انه قال لام 
سلدة أن شنت سيعت لك و سبعت هن و أن شنت ثلدت و درت عليهن 

° مواخذة الامام ایام فى لفظ الخد بث و منافشته ایام . 

۳۹ باب الرة واا تکونان تست لكر 

٠‏ قال او حنيفة : الحرة و الامة تکونان تحت الجر او نحت العبد الق ينها 
للحرة للتان و للا مة نوم و للة ٠‏ 
0 و قال اهل المدينة : القسم بينهما من نفسه سواه 

۰۵ وقال«حمد: كيف خن هذا على من نظر فى الفقه وجالس العلماء و الآثار فى هذا 
كثيرة معروفة عن على وغيره - الخ ۰ 

۰ تحقيق قسم الآمة على نصف الحرة من جانب العلق . 

۸ ما ورد فى الاب من الأثار السندة . 


۰۳۸ باب 


۳۷۱ 


۳۷۲ 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


مضمون 


باب انکاح الرجل امته ابنه ابه 

قال ابو حنيفة : لابأس ان يزوج اارجل امته ابنه و ابنته من عبده اذا رضا 
بذلك ان کنا بالغين و ان کانا صنیرین فذلك جائر و لا خبار لما بعد البلوغ ۰ 
و قال اهل المدينة : لا ينبغى لرجل أن يزوج أبنه امته و لا ابنته عيده ٠‏ 
مناقدة الامام اهل المدينة فى قوطم ٠‏ ۱ 
اذا ملك الرجل عض ام آته او ملكت المرأة بعض زوجها فسد اللکاح . 

باب المرأة ترنى فيقام علها الحد فيزوج قبل ان يض 
قال ابو حنيفة فى المرأة تزنى فيقام علها الحد فتتزوج قبل ان تحيض فالنکاح 
جائر و ان حملت من الزنا و لابنبنى لزوجها ان يطأها ٠‏ 


و قال اهل المدينة : ان تزوجت اازانة قل ان تحيض ثلاث حيضات فالنکاح 
فاسد - 2 م 

و قال محد: كيف کون على الزانية عدة ثلاث حيض و هی ما لا شت نسب 
ولدها - الح . 

باب الرجل بقول کل امرأة اتزوجها فهی طالق 

قال ابو حنيفة فى رجل قال كل امرأة اتزوجها فهی طالق ثلائا البتة ان ذلك 
كا قال . 

وقال اهل المدينة : ليس ذلك بطلاق الا ان يسمى امرأة بعينها أو قبيلة او بلدة 


فاذا كان ذلك خنث وجب عليه اطلاق ٠‏ 
و قال مد : ما ببن جملة هذا و بن ما خص ذلك فرق و ما القول فيه الا احد 
قولين - الح . 

۳۹ 


صفحه 


مضمون 


۴۸۱ 


۲۸% 


قوية رادا على ابن حزم ٠‏ 


محقيق المعلق فى تعايق الطلاق باللكاح و صمة وقوعه بعد النکاح و اثباته حجة 


باب الرجل يقول کل امرأة اتزوجها من بی فلان فهى طالق ثلاما البنة 
قال ابو حدفة: اذا قال الرجل کل امرأة اتزوجها من بی فلا فهى طالق 


ثلاثا البتة فانه لايتزوج منهن امرأة الا طلقت منه ابتة فان نكحها بعد زوج 


م تطلق . 


/ و قال اهل المدبنة : تطلق ابدا كلا تزوجها و أن تزوجها عشرين مرة ٠‏ 
و قال مجد :ما قال كل امرأة اتروجها فاما التزو بح على مرة واحد و ليس 


ف 2 
باب ارجل يحلف لا يتسرى جارية 


. قال ابو حنفة فى الرجل يحلف ان لا يتسرى الجارية ان التسرى ان يوثها یت 


٠ و يحصنها و يطأها طلب ولدما ار لا‎ ٠ 


۹۲ 


و قال اهل المدينة : الاستسرار انف يطأ جاريته المس ولدها ام لا بوأها بت 
اوم یوتها . 
و قال مجد: كيف سرية و هی خادمة تستق الماء لاهلها و تشترى لم حوانجهم 


و اما السرية انحصة الى توطأ ‏ الخ . 


باب الرجل يقول لامر أته كل امرأة اتزوجها عليك فهى طالق 


ال بو - حنفة فى رجل قال 2 کل 2 انزوجها عليك ھی 3 


: الأخرى ثم م ردج الارل بعد ما دوجت زوجا آخر ودخل بها انهما 39 
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۳۹۳ 


۳۹۹ 


۳۰۵ 


۳۹ 


مضمر ن 


وقال اهل المدينة اذا قال الرجل لام أته كل امرأة اتروجها عليك فهی 


طالق البّة فان طلقها ثلاثا البتة ثم تزوج امرأة ثم تزوج امس أته الى طلقها 
بعد زوج و قد دخل بها لم محنث » و ان طلق الاولى و احدة فانقضت عدتها 
ثم تروج امرأة ثم تزوج الى طلقها وقع الحنث على الى كان تروج اول 
مرة لعد ينه * 
مناقشة الامام اهل المدينة فى هذه المسألة ٠‏ 

بأب الرجل بتکم المرأة و يشترط ان نكيم غيرها فهى طالق الب 
قال ابو حنيفة فى رجل نكح امرأة و شرط لها ان نکح علها فهى طالق 
ثم نكح وقال اردت انها طالق واحدة فذلك يقل منه . 
وقال امل ال فى امات ا ر عليهاء و ان قال اردت واحدة 
غير بائن لم يفت الى قوله ٠‏ 
و قال تمد انها لم تشترط فى اصل النكاح طلاقا بائنا و لا سللاقا ثلائا و هی 
الى صنعت ذلك و ليس علينا ان نزیدها ١‏ كثر مما طلبت - ال . 

باب الرجل يقول کل امرأة انزوجها ما عاش فلان فھی طالق 
قال ابو حنفة اذا قال الرجل کل امرأة اتزوجها ما عاش فلان لرجل سماه 
فهى طالق البتة فذلك کا قال . 
و قال اهل المدينة له ما عاش فلان و لیس هذا وقت ٠‏ 
و قال تمد و هذا ترك من أهل المدينة قوطم - ال . 

پاب المرأة تعطى زوجها خادما على ان لا ينكح غيرها ٠‏ 

قال ابو حنيفة فى الرجل اعطته امرأته خادما على ان لا بنکح علها ان هذا 
فاسد و برد علها الخادم » و ان هلكت فى بده فعليه قیمتها - الخ . 


44۱ 


صفحه 


۳۰۷ 


۳۰۸ 


۳۰۹ 


1۲ 


مضمون 
و قال اهل المدينة ان اعطته امرأته خادما على ان لا يتكح علها فانا نكره 
هذا القول و الشرط ولا نجيزه » فان فات ذلك بعتق الجارية او بيعها ثم نکم 
علها كانت عله قیمتها - الح . 
و قال مد قول اهل المدينة هذا ,نقض بعضه بعضا - الج ۰ 
باب النی يكح الآمة و بشترط عله ان ينفق علها کل شهر شيثا معلوما 
قال ابو حنفة فى النی بنکح الامة و يشترط عله أن ینفق علها کل شهر ' 
مائة دینار ولم يختلفا قبل الدخول و لا بعده فالکاح جائر و ها نفقة مثلها 
اوقا 
و قال اهل المدينة اذا اختلفت هى و زوجها فى ذلك قل ان يدخل بها فان 
الکاح لا يصلح ا ۰ 
باب الرجل بتزرج المرأة و بشترط علها ان لا نفقة فا 
قال ابوحنيفة فى الرجل بتكي المرأة و يشترط عليها ان لا نفقة ها عليه فالکاح 
جائز و الشرط باطل دخل بها أو لم يدخل و ها نفقة مثلها بالمعروف ٠‏ 
و قال اهل المدينة هذا نكاج لا يصلح فان لم يدخل بها فسخ نكاحها الا ان 
يرضى الزوج بالنفقة و كانت فرقتها أن افترقا تطليقة .وان كان دخل بها 
لزمته النفقة و طرح الشرط ٠‏ 
ما ورد ث الات من الأثاز اة . 
باب الرجل یتزوج المرأة و بها عيب 
قال ابو حنفة فى الولى القریب او الساطان بزوج المرأة فيوجد بها عيب ان 
النكاح جائر و لا ترد المرأة من عيب ان مسها زوجها ٠‏ 
وقال اهل المدينة يفرق بینهیا اف اراد ذلك الزوج و يعطى من الصداق 


9: 


صفحه مضمون 
ما استحل به من المرأة ربع دینار او شه ذلك الح . 

۸ وقال عمد کف ترد المرأة من بعض العيوب دون بعض - ال . 

۱ ما ورد ف الاب من الائار المسندة ٠‏ 

۳۳۹ باب الرجل یتزوج المرأة ول يفرض لها صداقا 

٠‏ قال ابو حنفة فى الرجل بتزوج المرأة ولم يفرض لما صداقا ان دخل بها 
أو مات عنها قبل ان بدخل بها ولم يطلقها فلها صداق مثلها ٠‏ 

۰ وقال امل الد ان دخل بها کان لا صداق مها »و ان مات عنها يل أن 
بدخل بها فلا صداق لها و ها الميراث و علها العدة ٠‏ 

۷ و قال مد كيف كان للرأة الميراث ولم يكن ما صداق و ایس یکون ميراث 
و لا عدة الا و امام ذلك صداق ۰ 

Yo‏ باب الذى يفوض اليه فى النكاح فتزوج و لا یفرض لها صداقا 

د قال ابو حنيفة فى الذی يفوض اليه فى امس النكاح فيتزوج و لا يةرض غا 
صداقا وقد عل زوجه انه محتاج مقل فيدخل بالمرأة ول يسم لها صدائا : 
ان ما صداق مثلها من نائها لا وكس ولا شطط على قدر جمالما و ماطا 
فى اهل بلدها ٠‏ 

١‏ وقال اهل المدينة يفرض لطا بقدر ما اربد به من الزوجين فوض اله ذلك 
بعد العلم بحاجته و قلة ذات بده - الخ ٠‏ 

۷ و قال تمد و كيف یکون ذلك على ما قلم ولم يفوض اليه تسمة المهر؟ اما 
زوج ول يسم بينهما مهر فهذا على مهر مثلها ‏ الم ٠‏ 

۳ بأب الاحرار و الاماء السلبات و نساء اهل الکتاب 

د ‏ قال ابو حنيفة یکره لاسلم ان یتزوج الامة من اهل الکتاب اذا لم يكن تحته 


otf 


صفحه 


س 


۳۳۷ 


مضمون 
حرة » فان تزوجها فاللکاح جاز و هذا عند:! مکروه ٠‏ 
تعليق مفصل متعلق بروج المسلم نساء اهل الكتاب وا کل ذيحة اهل الكتاب 
من محثى الكتاب ٠‏ 


وعم حقق فى نكاح الآمة الكتاية من جانب المعلق مع جدا 5 


۳:۹ 


۳۵۰ 


Yoo 


۳۹ 


۳۹۲ 


و قال اهل المديئة لا حل لحر مسل نکاح الاماء من اهل الکتاب . 

و قال تمد یکره نکاجهن » فاما ان یکون حراما فليس: عندنا حرام » أرايتم 
رجلا فصراناتزوج امة كتاية ثم اس أ بین من زوجها حين اسم الح . 
باب الرجل يدخل دار الحرب فيتزوج بها 
قال ابو حنيفة ١‏ كره للرجل اذا دخل بامان اهل الحرب ان يتزوج بامرأة 

منهن من اهل الكتاب ‏ الخ ٠‏ 
و قال اهل الزن اذا کان السلیون یرکون اذا نکحرهن إن بخرجوا بهن 
و بأولادهن الى ارض الاملام و لا حبسون فلا بأس بذاك ال . 
و قال تمد ليس ینعی نکاحهن و ات رجا السلون اخراجهن من 
ا 

باب نكاح العبد 
قال ابو حثيفة لا يحل للعبد ان يتسرى لانه لا مال له الخ ٠‏ 
وقال اهل المدينة وطر العبد ما ملكت عینه مثل الجر بحل له ما يحل للحر ٠‏ 
و قال عمد قال الله تعالى « و الذين لفروجهم حافظرن الا على ازواجهم 
او ما ملكت اعانهم فانهم غير ملومين فن ابتنی وراء ذلك فاولئك هم العادون » 
و ليس للعبد بمين انما ملك مينه لمولاه ‏ الج . 


)۱۳٩( 13 


صفحه 


T10 
۳۹۷ 
2 


۳۹۹ 


۳۷۱ 


۳۸۵ 


۳۸٦ 


مضمون 

وما ورد ف اللاب من الآثار المدندة ٠‏ 

باب ما لا بجمع ينه فى النكاح من الامهات و النات 
قال ابو حزفة اذا تزوج الرجل امرأة فلم يدخل بها ثم تروج امها فنکاح 
امها فاسد لا يحل و نكاح الابنة جائر ‏ ال . 
و قال قله الدينة آن زنی الام لا حرم عليه الابنة , كانت امرأته على 
حافا وان تزوج بالام بعد الابنة تزويحا فالنکاح فاسد »وان دخل بها حرمتا 
عليه جیما ابدا - ال . 
وقال خمد ن الحسن قد ترك اهل المدينة قوطم ان ارام لا يرم 
الحلال الح . 
ما ورد ف الاب من الأثار المسندة . 

باب ما لا جرز وطؤه 

قال ابو حنفه فى الرجل یتزوج الامة فى عدلها فدخل بها ثم يشتريها انه 
لا بأس بان يطأها بالك اذا انقضت عدتها من الزوج الأول . 
و قال اهل المدينة لا يحل له ابدا . 
وقال مد و كيف حرمت عله هذه وقد اشتراها و ملكها . 

باب الامة تكون نحت زوج فيموت عنها او يطلتها 
قال ابو حنيفة فى الامة يهلك عنها زو جها او يطلقها طلاقا بائنا فطأها سيدها 
فى عدتها انه قد اساء و لا يطأها بعد ذلك حى تنقضى عدتها من زوجها فاذا 

انقضت عدتها فلا بأس ان يطأها باللك . 

وقال اهل المدينة لا يحل له ذلك ٠‏ 


5ه 


صفده +ضمون 

۳۸۹ و قال تمد ترعمون ان رجلا بآنی امته فى عدة من غيره انها لا حل له ابدا 
فکف هذا مکذا - ال . 

AY‏ باب الرجل یفجر بالمرأة م بريد ان یتزوجها 

٠ قال ابوحنيفة فى الرجل يزنى بالمرأة عم يريد ان يتروجها انه لا بأس بذلك‎ ٠ 

۰ و قال اهل المديئة لا يحل له ان يتكحها حتى يستيرتى رحمها من الماء الفاسد‎ ١ 

۳۸۸ وقال عمد ارى اهل المدينة قد جعلوا على الزانية عدة و قد جاء السنة ان 
لا عدة عل الزاية - ۱ . 

۵ ما ورد فى الاب من الآثار المسندة ٠‏ 

»م پاب الرجل یس وعنده اربع نسوة و اکثر» و طلاق المشرك 

و قال ابو حنيفة اذا اسم رجل و عنده خمس نسوة او اختان فان كان زوج 

ذلك فى عقد متفرقة شکاح الاربع الأول من انس جائر ونكاح الخامسة 

فاسد » و كذلك الأأختان ان تروجهیا فى عقدن - الم ٠‏ 

۷ و قال اهل المدينة اذا اسل الرجل و عنده | كثر من اربع وة فانه مسك 
اتهن شاء الأول أو الآخرة فى النكاح و يفارق سائرهن ٠‏ 

4 وقال عمد وكيف جاز له ان بمسك الخامسة وقد تروجها بعد الاریع - الخ 

مق NSS‏ ای ارو 

ه٠‏ يأب الرجل یکون عنده اربع نسوة فطلق واحدة منها بائة أنه 

لا يتروج اخری حى تنقضى عدة الى طلق 

٠‏ قال ابو حنيفة فى الرجل السل یکون عنده اربع سوة فطاق واحدة طلاقا 
بائنا انه لا يتزوج الخامسة حى لنقضى عدة الرابعة» و كذلك رجل طلق 
امأته لا بتزوج اختها حى تنقضى عدتها ٠‏ 


65 


صهحده معد مول 


5 وقال اهل الدنة لا بأس بذلك كله ٠‏ 
۸ وقال د وقد جاءت الآثار بخلاف ما قال اهل المدينة » و كيف جاز لرجل 
ان.یزوج خامسة و اربع حوامل منه فکون ماؤه فى دح خم ذوة-ا. 
۰ ما ورد ف الاب من الاثار المسندة ٠‏ 
۷ باب الرجل يزوج عده امتهبنیر مهر 
د قال ابو حنيفة لا ينبغى للرجل ان يزوج آمته عبده بغير شهود ولا بأس بأن 
پزوج امته عده ر مهر - ال - 
۸ و قال اهل المدينة لا بصلح للرجل ان يزوج امته غلامه الا عهر ٠‏ 
8 و قال عمد فکف صار هذا لا ینغی و اله لوسبی فى النکاح كان للولى على 
عده دين و کف صار هذا لا بصلح و هو لوسی اهر بطل الم ال . 
2024 باب ارجل يعتق امته على ان يتزوجها و يجعل صداتها عتقها 
د قال ابو حنفة فى الرجل یمق امته على أن يتزوجها و حعل صداتها عتقها 
فرضيت بذلك انها حرة فان تزوجها فعليه صداق مستقبل و لا يكون صداقها 
عتقها - اخ ۰ 
« و قال اهل الدنة الاس عندنا الذى لا اختلاف فيه قدعا و حدما انه 
لا يصاح ان یکون عتق الآمة صداقا - الج ۰ 
هد وقال محمد القول فى ذلك ما قال اهل المدينة جميعا و قال خلاف هذا غير 
ای حدفة من اعارا . 
۸ بأب الکاح فى العدة اذا تزوجت وف اثبات النسب اذا جاء الولد 
١‏ تال ابو حنفة اذا نکم الرجل المرأة فى العدة من غيره فى ااطلاق البائن 
و دخل بها فرق بينهما - ال ٠‏ 


يدن 


صفحه 


{° 


۰:۳۹ 


۰:۳۷ 


4° 


مضمون 


و قال اهل المدينة اذا نکحت الرأة فى عدتها و دخل بها فرق بينهماء و ان 


استقر بها حمل» فان وضعت لأآدنى من ستة اشهر منذ دخل بها الأول كان 
الولد للا'ول ولم يكن علها من الاخر عدة ‏ الخ ٠‏ 
و قال مد و كيف استقام هذا فيا ذ كرحم قول القافة و الفراش فراش الاول 
حىتأنى به لما تلده الذماء منذ فارقها الأول ال ٠‏ 
باب نكاح السفيه 

قال ابوحنيفة اذا تروج الفاسق السفیه و المولى عليه هذا یکون معتوها امرأة 
بصداق مثلها فهو جار ٠‏ 
و قال اهل المدينة فى السفيه و المولى عليه ینکح بغير اذن وليه انه يفرق الولى 
بينه و بین الى نكم الل ٠‏ 
قال هد و کف بطل نكاح السفيه اذا تزوج امرأة بصداق مثلها ول يأت 
من ذلك الا عا أ نسه ‏ الخ ٠‏ 
قال ابو حنيفة فى السفيه و المولى عليه يعتق وقد بلغ و احتلم ات عتقه 
جائز - الخ ۰ 
و قال اهل المدبنة فى السفیه و المولى عليه تكح باذن وليه ان طلاقه جائز عليه 
اذا احتل و لا يحوز عتاقه ما دام بولی عليه ٠‏ 
و قال مد کف بطل هذا العتاق - الخ ٠‏ 

باب ما يذكر فى اللكاح من الجنون 
قال ابو حدفة فى الجنون تخاف منه امرأته ولم يجامعها انه كان لا يفيق حيل 
بين امرأته و بين ما يخاف علها منه وانفق علها مس ماله ولم يفرق 
ينها - الخ ۰ 


(۱۳۸) o4۸ 


۲ وقال اهل المدينة اذا كان لا يفي حيل بينه و بين امرأته و بين ما خاف 
عليها منه و اتفق من ماله وضرب فا اجلا سنة بعالل فها - الخ . 

44 و قال مد وكيف تكون الفرقة بينهها فى قولكم اذا لم يفق و لا تكون ينها 
اذا كان یفیق فى بعض الزمان و هو يجامع فى الحالينكلنيهما ؟ انما تقع الفرقة 
اذا لم يقدر على الجاع - اله ١‏ 

, باب الرجل يزوج و به جنون اوجذام او برص فتکره المرأة صمبته 

١‏ قال ابو حنيفة ليس للرأة أن تفارق زوجها اذا كان به داء من جنون اوجذام 
او برص او عى أو مقعد ٠‏ 

٥‏ و قال اهل الدينة اذا كارف مجنونا لا يفيق ضرب له اجل سنة فان 
لم يرأ و کان يجامع فرق و اما اجذوم فانه فرق ينه و بين امرأته اذا طلبت 
ذلك و اما الابرص والمقعد و الفلوج فلا يفرق بين أحد منهم وبين . 
ا مأته ٠‏ 

د وقال تمد و کف افترق اجذوم والجنورنف و غيرهما من عو الا برص 
و الاعی و القعد - الخ . 

40° ما ورد فى الباب من ار مسلد ٠‏ 

3 باب الرجل يتزوج المرأة ولا يحد ما بنفق على امرأته 

د قال ابو حنيفة اذا لم يحد الجر ما ينفق على امرأته امة كانت أو حرة 
لم يفرق بينهما و كذلك العبد و لکن يقرض النفقة لام ته الحرة و لزوجته 
"الامة اذا بوتت معه بيتا ‏ الخ ٠‏ 

۲ و قال اهل المدينة اذا لم يحد الحر ما ينفق على امرأته امة كانت او حرة فرق 
بينهما و كذا العد ٠‏ 
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4۷۸ 


النفقة ‏ الخ ٠‏ 
او الاج مق ار ا 

یاب لد كاري ردان سده اما 
قال ابو حنيفة فى العبد يكم المرأة الحرة باذن سيده فنلزمه النفقة : أن ذلك 
دين عليه فى عنقه و ها ان تستيعه فى ذ لك و حول بين سيده و بين استعاله 
حى استوف حقها ‏ الخ ٠‏ 
وقال اهل المدينة ان كان للعبد مال افق عليها » وان لم يكن كان سيده 
احق بعمله و خراجه منها - الخ ۰ 
و قال تمد بيا اهل المدينة يشددون ف النفقة و يزعمون أنه ان لم يقدر على 
ثىء فرق بينهما و اذا م بزعمون أن سيده احق بعمله و خراجه و رقبته 
و جیع امه من زوجته و قد ازمه لها دين نقض - الخ ٠‏ 

باب الرجل يغيب فتستدين المرأة فى غیت 
قال ابو حنيفة فى المرأة يغيب عنها زوجها زمانا و لم يكن فرض لما نفقة “م 
بقدم قتطله بنفقتها فأقر أنه لم يكن ببعث الها نفقة : انه لا نفقة لها ٠‏ 
و قال اهل المدينة اذاقدم فتالت ۸ لم تبعث الى بنفقة؟ فقال قدكنت ابعث 
الك بالفقة لم يصدق و اخذ به الخ ٠‏ 
و قال عمد وکف تأخذه بنفقة ما مضى اذا اقر ۸ بعث البها بنفقة ولا تأخذه 


بذلك فى الشهد - الخ ٠‏ 


۱ ما ورد ف الاب من الاثار المسندة ٠‏ 
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صفحه 
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پاب المرأة. الکيرة يتروجها الصفیر نطاب النفقة 
قال ابوحنيفة فى | لكيرة تكح الصغير قطاب النفقة ان ها عليه النفقة » و لو 
تزوج الكبير صغيرة لم يكن ها نفقة . 
وقال اهل الدينة فى الكبيرة يتزوجها الصغير انها لا نفقة لها حى یلغ 
اللکاح و بطق الوط. . ۱ 
و قال مد و کف ابطلت نفقة الكيرة عن الصغير؟ و انما جاء اس من 


قله الخ . 
ما ورد من اثر مسند فى الاب . 

باب البكر يتزوجها الرجل و قد بلغت مبلغ النساء 
قال ابو حنفة فى البكر يتزوجها الرجل و قد باغت مبلغ النساء و اجتمع ل 
عقلها ! ان ما قضت ف مالا فهو جار . 
و قال اهل المدينة لا تری لللسكر اجازة قضاء فى ماما حى تدخل بتها و عکت 
فيه حولا و تملك امرها . 
قال محمد و کف قم هذا وقد تکون البسكر فى بيت ايها خمسين سنة و | كثر 
جامعة للعقل بصيرة ما تأنى و ما تدع؟ أ فا يجوز هذه اس حتى تتزوج 
و يدخل بها - الح . ۱ 
ما ورد من الاتر السند فى الاب ٠‏ 

باب نکاح الریض و طلاته 

قال ابو حنيفة فى الریض یتزوج او الرأة تتزوج تم موت الریض من 
مضه ذلك او يصح إن النكاح ! جائر و هما بتوارثان و هما الصداق النی 
می لا الا ان يكون زوجها فى مرضه بأ كثر من مهر مثلها ‏ ال 00 
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دهع وقال اهل المدينة فى مريض يتزوج انه لا يجوز له نكاح » فان فعل فعلم به 
قبل ان يدخل بها فرق بينهما - الخ ٠‏ 
4 وقال جمد زعم اهل المدينة انه لا يحل لمريض و لا مريضة ان یتزوج واحد 
منهما و قالوا ان تزوج واحد منهیا فرقنا بينهما فكيف حرم نكاح المريض 
و بطل؟ هل حر مه الکتاب و السنة و فرقا بن الصحیح و الریض - ۱+ ۰ 
و 
۳ باب فسخ الشکاج 
٠‏ قال ابو حنيفة کل فرقة بين الرجل و امرأته وقعت من قبل الرجل فهی طلاق 
الا فى خصلة و احدة الح ٠‏ 
۰٠ ۱‏ وقال اهل المدينة کل نکاح یٍفسخ على کل حال و لا یستقے أن يحصر على کل 
حال فان فسخه و فرقنه ليس بطلاق- ۱ ٠‏ 
.و وقال تن ما تقولون اق عد کے امة زوجها مولاها فاعتقت لیس فا 
الخبار ‏ الح . 
۷ ما ورد ف الباب من الائار المسندة ٠‏ 
0۰۹ يأب العبد يتزوج بغير اذن سيده 
د قال او حدفة فى العبد یتزوج بغير اذن سده فلا بلغه ذلك كرهه و قال 
لا اجيزه أنه قد فسخ النكاح ‏ الح ٠‏ 
٠ه‏ وقال اهل المدبنة اذا قال لا اجيز ثم كلم فى ذلك فأجاز فان لم يكن عزم على 
فسخه حين قال لا اجبزه وكان ذلك نظرا منه و ذلك فى مجلس واحد فلا 
۱ باس بأن يقم العبد على تكاحه ‏ ال ٠‏ 
: و قال عمد و ای عزم على فسخ اللکاح من قوله لا اجیز - اج ٠‏ 
o0۲‏ (۱۳۹) 
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مضمون 
باب المرأة تنكم بغير اذن وليها غير كفو 
قال ابو حنفة فى المرأة تنكم بذير اذن ولها غير كفو فتريد المرأة ان تنقض 
ذلك قل ان ,آن ولها غير كفو : ان ذلك ليس للا حتى بأنى ولها فلیکن 
هو الذى ينقض او جز . 
وقال اهل المدينة لها ان تنقض ذلك ان امتخاف رجلا فزوجها ان كان 
كفوا او غير كفو لان ذلك ليس بنکاح - 
و قال مد قد قلتم ان الفرقة فى هذا تطليقة فكيف کرت هذا لس 
بنكاح و فرقته طلاق؟ هذا كلام ينقض بعضه بعضا ٠‏ 
بأب العبد تکون تحته امة ذهب المولى الأمة للعبد فقباها 
قال اوحنفة للذى يهب الجارية اروجها و هو ملوك له و الزوجة ایضا ملوكة 
له كان هبته لاهية لا تفسد النكاح ٠‏ 
وقال اهل الدينة ان عل انه اما صنع ذلك لينزعها منه فلس ذلك ما 
وهی امرأة العبد كا هى » و ان لم يع انه انما صنع ذلك لينزعها منه جاز ذلك 
و بطل النكاح و حلت للعبد علك عینه ٠‏ 
و قال تمد كيف اختاف اذ اعل انه انما اراد ان ينزعها منه اولم بعل ؟ أدأيم 
ان ادعی الغلام ذلك و قال المولى ۸ اهبها لذلكء القول قول من فى ذلك 
و کف ملك العبد امرأته و هو لا ملك نفسه ‏ الخ ٠‏ 
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